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الفصل الأول 


التعريف بالمصتف والشارح 


والكتاب المحقق ومصادره 


ا 


التعريف بالمصنّف (ابن الحاجب) 


ع 


المبحث الأول 


هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس الدويني الأصل» المصري» 
الدمشقي. الإسكندري» الكرديء يُكنَّى بأبي عمروء يلك بجمال الدين» 
المقرئ» النحوي المالكى» الأصولىء الفقيه.» صاحب التصانيف المنقحة» 
واسكيرحنافن الساضي؟ الآن أناء كان العا اتلؤمين عن لذن موشك 
الصّلا 20 , 

ولد ابن الحاجب فى بلدة إسنا بالصعيد الأعلى بمصر سنة 570 أو 571 
لمجو واتعن ف عيخرة تعلط الف ال لكريم ثم اهتمٌّ بدراسة الفقه على مذهب 
الإمام مالك» ثم بالعربية والقراءات» 0 أخذ بعض القراءة عن الشاطبي» 
ومبميع منه (اليسير)» وقرأ بالسبع على أب بي الجودء وسمع من البوصيري 
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وجماعة. ونت طن او مسووا ادي عن وتأدّب على ابن البناع» ولزم 
الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية وأتقنها غاية الإتقان» قدم دمشق 
واستوطن بهاء ودرس بيجامعها في زاوية المالكية» وأكبّ الفضلاء على الاشتغال 
عليه والأخذ عنه» وكان الأغلب عليه النحو والعربية التي برع في علومها . 

دخل مصر هو وسلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وتصدّر 
هو بالفاضلية ولازمه الطلبةء ثم انتقل إلئ الإسكندرية ليقيم بهاء فلم تطل مدته 
هناك حتى مات بها ضحى يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شوال سنة 
ست وأربعين وستمائة 222646). 


(1) انظر ترجمة ابن الحاجب في: سير أعلام النبلاء 23/ 264» والديباج المذهب 86/2: 
وطبقات القراء 12 8. 
ص 8. 


التعريف بالشارح (ابن عبد السلام) 


هو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير 
الهوّاري» نسبة إلى هوّارة قبيلة من البربرء المنستيري» المالكي» التونسس 20 
ركان حرلةبسة مدان وم روسن للوصرة 10 قم 1 ا 

كان إماماً عالماً متفنناً في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم 
البيان عالماً بالحديث؛ له أهلية الترجيح بين الأقوال20». 

بعد أن استكمل ابن عبد السلام تحصيله العلمي» لم يأل جهداً في 
العمل على نفع الناس بما تعلمه. فتولى نشر الدعوة والتعليم» وصار يقضي 
جل وقته متصدراً لحلقات القُّتيا والتدريس في حلقات المساجدء وأسهم في 
الوعظ والإرشاد» وانتقل بين مدارس بلدته من أجل ذلكء كما أنه تولى 
الخطابة بالجامع الأعظم (جامع الزيتونة) بتونس وتولى قضاء الأنكحة بتونس» 
ثم عِيّن قاضياً للجماعة بها سنة 734ه» فكان كن في أقضيته وحسن مذهبه 
في القضاء معروفاً بالنزاهة والالتزام بالحق0©. 

وصفه معاصروه بكثرة التبتل والعبادة» والاهتمام بشؤون العلم والمعرفة» 
والتواضع لتلاميذه ومناظريه؛ قال عنه ابن فرحون: كان قائماً بالحق» ذاباً عن 
الشريعة المطهرة» شديداً على الولاة صارماً مهيباً. لا تأخذه فى الحق لومة 
لائمء مو فا لالدو رانيطلة والعزاعة سيقي فزن الشافكة والعاقة ا لك 
ذلك ليس بغريب على قاض وهب نفسه وماله للعلم» ونشر تعاليم الإسلام» 
(1) انظر: الديباج المذهب 2/ 329: وشجرة النور الزكية ص 210. 
(2) انظر: الديباج المذهب 2 329. 
(3) انظر: الديباج المذهب 330/2. 
(4) انظر: الديباج المذهب 2/ 330. 
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توفي تَكأَنْهُ في الثامن والعشرين من شهر رجب سنة 749ه في أوائل الطاعون 
النازل ببلده0" , 


(1) انظر: شجرة النور الزكية ص210. 
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ل ع 


المبحث الثالث 
الكتاب المحقق 


أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه : 

اختار ابن عبد السلام لهذا الشرح العنوان التالي: 
«تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب» 

5 نقل المؤلف لكلام ابن الحاجب؛ ثم القيام بعد ذلك بتفسيره» مما لا يدع 
مجالاً للشك في تطايق الاسم على المسمى. 

- اسم الكتاب المكتوب على الصفحات الأولى في بعض النسخ. 

- كثرة النسخ وانتشارها وتطابقها دليل جلىٌ على صحة نسبته لمؤلفه. 

- كثرة النقول عنه في الكتب التي تلته في التأليف7!؟ ونسبتهم ذلك إلى ابن 
عبد السلام يزيدنا يقيناً بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


ثانياً : موضوعه : 

موضوع هذا الكتاب ‏ كما هو بِيّن من عنوانه - الشرح والتحليل والتدليل 
لكتاب «جامع الأمهات» المعروف عند الفقهاء باسم «المختصر الفرعي» لابن 
الحاجب. 

والموضوعات الداخلة في هذا الجزء من التحقيق هي: 

* كتاب الطلاق. 

* كتاب الإيلاء. 


زداف4 من ذلك: التوضيح لخليل» احدود ابن عرفة» ومواهب الجليل للحطاب» شرح 
الخرشي على خليل. 
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# كتاب الظهار. 
* كتاس اللعان. 
ثالثاً : قيمته العلمية : 
توصلتٌ من خلال دراستي وتحقيقي لهذا الكتاب إلى مدى أهميته وقيمته 

العلمية» وذلك من خلال: 

5 تميز شرح ابن عبد السلام بثرائه وأهميته» فهو من الشروح الجامعة التي 
يندر مثلها بين الشروح الفقهية الأخحرى. فقد أشاد جمع من العلماء بتفوقه 
على ما سواه من الشروح؛ قال ابن فرحون: ... وَشُرَّحَ مختصر ابن 
الحاجب الفقهي ا حا وضع عليه القبول» فهو أحسن شروحه 
والقع ع اناك 00م وقيل عنه: ... وله شرح على مختصر ابن الحاجب 
الفرعي بديع» وهذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من 
الحاجب 22 

5 دعوم شرع قم اماق على عن فيق بون لفيا لا الماورية يك 
أبواب الفقه المالكي بصورة شاملة» وبصيغة محكمة. 

- شرح ابن عبد السلام من أهم الكتب التي تفتقر المكتبة الفقهية لمثلها؛ فهو 
من الذخائر النفيسة المعوّل عليها والتي لقيت القبول والاستحسان. 

- شرح ابن عبد السلام مع دقة تركيب ألفاظه وسهولتها ووضوحها استطاع 
من خلاله أن يعطي صورة دقيقة ومفيدة تُظهر مدى اهتمام فقهاء وأعلام 
المذهب المالكي بإيعاز آرائهم الفقهية إلى أدلتها واعتمادهم على المشهور 
منها الظاهر دليلها . 


(1) انظر: الديباج المذهب 330/2. 
(2) انظر: شجرة النور الزكية ص210. 
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المبحث الرابع 


000 ددرا 


مصادر الكتاب 


اعتمد المؤلّف في شرح مختصر ابن الحاجب على مجموعة كتب تعتبر 
من أمهات الكتب في المذهب المالكيء جامعاً مسائلهاء متتبعاً آراء 
أصحابهاء ناقلاً منها بالنص أو بالمعنى» فكان جامعاً غير مائع: جامع 
لأصول المذهبء لا يمنعه ذلك من أن يورد آراءً من المذاهب الأخرى» 
وكان جامعاً أكثر من الجامع» وإن كان لكل خاصيته.» وفي كل ميزة تميزه عن 
الآخرء فكما كان الأول جامعاً لأمهات المسائل» فقد كان الثاني جامعاً 
لأمهات الكتب» مقتبساً منها بعض النصوص أحياناً» أو مكتفياً بنقل معنى 
كلامهاء مصرّحاً بذكرها أحيانا. أو مكتفياً بذكر أصحابها أحياناً أخرى 

ومن الكتب التي اعتمد عليها المؤلف في شرحه لمسائل ابن الحاجب: 
أولاً: الكتب المطبوعة: 

* كتاب المدونة: وهي أهم كتاب على الإطلاق يتعلق بهذه المادة 
العلمية فى المدرسة المالكية!!2» ولذلك فقد كان تعرضه لها ونقله عنها يتكرر 
فى أغلى مسائل وصفحات هذا الكتاب» ولحضور هذه «المدونة» الموفور 
وإطلالتها المتكررة اصطلح لها اختصاراً بالضمير الذي إذا أطلق فإنه لا يرجع 
إلا إليهاء وهو قوله: «وفيها» فالضمير يعود على «المدونة» وإن لم يتقدم لها 
ذكر لشهرتها وحضورها في ذهن كل متصل بهذه المدرسة في هذا العلم. 

2 كتاب «التهذيب» في اختصار «المدونة»: من الكتب التي اهتم 
المؤلف بالتقل عنهاء وهو كتاب بديع في اختصار «المدونة» لمؤلفه: أبي سعيد 
البراذعي: هذَّب فيه مسائل «المدونة»: ورثّبهاء وحافظ على غالبية مسائلها بعد 


() انظر: دليل السالك ص 82. 
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أن أبدلها من طريقة السؤال والجواب». طريقةً أسهل فهماًء وأكثر وضوحً""©2, 
فلم يُنقص ذلك من أهميته» بل زاده أهمية» وزاد الدارسين تعلقاً به وهذا ما 
نلحظه من تتبع منهج المؤلف» فإنه كثيراً ما ينقل عنه ويذكره باسمه أحياناً» 
ومن أمثلة ذلك قوله: هذه مسألة كتاب التخيير وأجحف المؤلف فى 
اختصارهاء ونصّها على ما في «التهذيب»: وإن أراد أن يطلق ثلاثاً أو يحلف 
بها فقال: أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى في يمينه» إن كان 
حالفاً فهي واحدة» إلا أن يريد بلفظ: أنت طالق الثلاث» فيكون ما نوى© . 

بل بات من منهجه أن يقصده هو إذا ذكر «المدونة» تصريحاً أو تلميحاً 
مثل قوله: وفي «المدونة» بإثر المسألة التى ذكر المؤلف: ولو أخذ يحلف على 
شيء فلن قال أكلائق :كلقا هذا له صمت كله نش دا عليه )137 وعزلك 
توه كا لدت «الدونيب) بردي مغر عليه الأباله لصرق أى غير الي سلف 
على ترك الوطءء مثل أن يقول: إن لم أفعل أو لأفعلنَ كذا فأنت طالق» فهو 
على حنث ولا يطأء فإن رفعته ضُرب له الأجل من يوم رفعته!* 

وكذلك قوله: ويدل على صحة هذه التفرقة على أصل المذهب ما فى 
كتاب الإيلاء» قال: ومن قال: زينب طالق ثلاثاً أو واحدة إن وطكتٌ عزة 


فطلق زينب واحدةء فإن القضت عدتها فله وطء 0 


وقوله: وكذلك زعم بعضهم أنه يقال: أنت محسن ومحسن على قصد 
التأكيد. ثم قال في «المدونة» بإثر هذا الكلام الذي حكى المؤلف: والواحدة 
تبين غير المدخول بهاء والثلاث تحرمها إلا بعد زوج2©9. 

# كتاب «العتبية»: وهو من أمهات كتب المذهب التى اعتمد عليها 
المؤلف وهو عين المستخرجة. استخرجها أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز 
(1) انظر: دليل السالك ص 83. 
(2) البحث ص203» والتهذيب 2/ 309. 
(3) البحث ص204» والتهذيب 2/ 309. 
(4) البحث ص240» والتهذيب 2319/2 320. 
(5) البحث ص368» والتهذيب 322/2. 
(6) البحث ص208» والتهذيب 351/2. 
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العتبي القرطبي المتوفّى سنة 225ه من الأسمعة المسموعة من الإمام مالك 
وأصحابه وسميت «العتبية» نسبة إلى اسم صاحبها”'"2. وقد ورد الاستدلال بها 
في عدة مواضع من الكتاب» من ذلك قوله: وقوله: وأما ما حكاه المؤلف 
عن ابن القاسم في الصغيرة» فهو في «العتبية؛ في رواية يحبى0©. 

وكذلك قوله: وفي (العتبية» عن ابن القاسم وقاله ابن حبيب في الحرة 
يقول: كل حرة أنكحها طالق» أن ذلك يلزمه وله نكاح الإماء(©. 

* كتاب «النوادر والزيادات»: هو من الكتب التي اعتمد عليها المؤلف 
كثيراً لصاحبه أبى محمد بن أبى زيد القيرواني2'9؛ وتكمن أهمية هذا الكتاب 
دك سم ل من القزدت الي جنهها الويف ار به ولد طلا بي 
كايا كرا مو الأميات اق لآ ترإل مخطرطة بل منقودة ١‏ 

فكان بحق الكتاب الحافظ لهذه الأمهات. فلم يسعني إلا الرجوع إلى 
هذا الكتاب لتوثيق ما نقله المؤلف عن تلك الكتب المفقودة» والنصوص 
المنقولة عن هذا الكتاب كثيرة جداً منها قوله: قال في «النوادر»: وروى ابن 
ارصم عن مالك في «العتبية) إذ قال في التمليك بعد أن قضت بالثلاث: لم 
أرد طلاقاًء ثم قال: إنما أردت واحدة» أنه يحلف وتكون واحد©). 


وقوله: قال الشيخ أبو محمدكد: وقال بعضص أصحابنا ابن القرطي» 
وعبد الله بن إبراهيم الإبيّاني في القائل لزوجته: لا عصمة لي عليك إنها 
ثلااث» إلا أن يكون معها فداء فتكون واحدة حت يريد ثلاث وقال أبو 
محمد: وذلك صواب؛ أن ابن القاسم قال فى «المدونة»): فذكر ما حكيناه 
عن كتاب العتق الأول9©), 

* كتاب الإشراف على مساتل الخلااف: للقاضي عبد الوهاب بن نصر 


(1) انظر: دليل السالك ص84. 

(2) البحث ص75 والبيان والتحصيل 5/ 292. 
(3) البحث ص156» والبيان والتحصيل 6/ 230. 
(4) انظر: دليل السالك ص53. 

(5) البحث ص289, والنوادر 5/ 214. 

(6) البحث ص183. 
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البغدادي المتوفى سنة 2©2078422: ولم ينقل عنه الشارح في هذا الجزء إلا في 
مرة واحدة وهي قوله: وفي الإشراف: أن الأمة المأذون لها في التجارة 
يمضي خلعها إذا وقه20©. 

#* كتاب المنتقى : لمؤلفه أبي الوليد سليمان بن خلف سعد القرطبي 
الباجي المتونّى سنة 0494© وقد أكثر الشارح من النقل عنه وإن لم يذكره 
بالاسمء بل اكتفى بذكر مؤلفه. من ذلك قوله: قال الباجي: فإذا قلنا: إنه 
يُنوّى قبل البناء» فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة قاله مالك فى البتة والبائنة» 
اكليف بو البريقى قال تسو نز زنما خلفة دا أراى هياو لبد عليه تعن 
قبل ذلك ونحوهء لابن الماجشون©؟. 

وكذلك قوله: وقال الباجي: يريد لأن ظاهر فعلها البينونة بجميع ذلك 
فترك الإنكار عليها في المجلس يقتضي الرضا بالثلاث» وقيل: عليه يمين 
أخرى أنه ثم يظن ذلك الفعل طلاقاً بائنا270. 

* كتابا «البيان والتحصيل»» و«المقدمات الممهدات»: للقاضى أبى 
الوليد محمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 520ه229» وهذان الكتابان وان لم 
كينا بالاسم فإن نقولاته عنهما كثيرة بذكر اسم المؤلف أحيانا مثل قوله: 
(نقلا عن «البيان والتحصيل»242: قال اين رشد: وقد شذ ابن حبيب فلم يراع 
الاختلاف وأوجب الحد وأسقط النسبء إذا كان الفاعل عالماً غير جاهل 2.29 

وكذلك قوله نقلاآً عن نفس الكتاب: وقال ابن رشد: هذا شذوذء وإنما 
الاختلاف المشهور في مراعاته في الميراث والطلاق والعدة ولزوم نصف 
الصداق ولا يلزم فيه الحد ويلحق النسب0©. 


(1) انظر: الديباج المذهب ص28. 

(2) البحث ص 75» والإشراف 734/2. 

(3) انظر: دليل السالك ص82. 

(4) البحث ص192. والمنتقى 4/ 7. 

(5) البحث ص296, والمئنتقى 21/4. 

(6) انظر: دليل السالك ص84. 

(7) البحث ص 148. والبيان والتحصيل 6/ 336. 

(8) البحث ص150هء والبيان والتحصيل 6/ 335: 336. 
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وقوله: «نقلاً عن «المقدمات الممهدات»»: قال ابن رشد: تجب للزوج 
الرجعة بأحد وجهين: إما بتقاررهما على الوطء مع خلوة تُعرف» أو بادعاء 
الوطء إذا أنكرت في كل موضع تصدق فيه المرأة عليه في دعوى الوطء إذا 
أنكرء قال: وهذا أصل حيثما كان القول قول المرأة فى دعوى الوطء كان 
قول الزوج في الرجعةء وفي دعواه دفع الصداق إليها0©. . 

وقوله نقلاً عن نفس الكتاب: قال ابن رشد: قوله: غير زوجة غير 
صحيح؛ لأنها لو كانت غير زوجة» لم ترجع إليه إلا بتكاح جديداث. 

وأحياناً ينقل عنه نقلاً مبهماً مثل قوله في حديثه عن خلع المريضة: 
وقيل: إنه ماض مطلقا مقابل لهذا القول» وهي رواية ابن وهب عن مالك فيما 
حكاه يعن المنا ون( 1 

* كتاب «شرح التلقين»: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازّري 
المتوفّى سنة 28563 ولم ينقل عنه في هذا الجزء إلا في مرة واحدة وذلك 
حين قال: وبعد أن كتبت هذاء وقعت على كلام الإمام المازري في الإقرار 
من «شرح التلقين»؛ فوجدته نقل عن العلماء في هذه المسألة ثلاث مسالك» 
مسلكان منها مثل ما ذكره المؤلف. والمسلك الثالث مثل ما اخترناه» فوّجه 
المسالك الثلاث بنحو ما ذكرناء! . 


ثانياً: الكتب المفقودة التي نقل عنها الشارح: 

كتاب «المدنية»: لمؤلفه أبى محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي 
المتوقّى سنة 212ه ونقل عنه الشارح في مرات قليلة» من ذلك قوله: وفي 
المدنية من رواية السبائى عن مالك: لا يجوز أن يجعل الرجل الخيار لامرأته 
في نفسها إلى أجل بعيدء إلا أن يكون ذلكء» اليوم وما أشبهه. ويوقف عن 


(1) البحث ص322» والمقدمات الممهدات 1/ 542. 
(2) البحث ص397» والمقدمات الممهدات 610/1. 
(3) البحث ص78. والمقدمات الممهدات 559/1. 
(4) انظر: الديباج المذهب 251/2. 

(5) البحث ص219» والتوضيح لوحة 69. 
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امرأته فى اليوم وشبههء حتى تر جع إليه أ تفارقه212 , 


ومن ذلك أيضاً قوله: ... قال ابن القاسم في «المدنية»: ولو كان بعد 
أن لم يبقّ عليه من صيامه إلا يوم واحداث». 

«الأسدية». أو كتاب «أسد): لمؤلفه أسد بن الفرات بن سنان المتوفّى 
سنة 278213©؛ نقل عنها في مواضع قليلة ومن أمثلة ذلك: عندما أورد قول 
المصنّف: وإذا كمّر عن يمين ثانية» فلم يجد إلا مساكين الأولى. ففيها: لا 
يعجبني أن يطعمهم إن كانت مثلهاء ثم قال: وفي «الأسدية» الجواز؟» وقال 
أيضاً: وما في «الأسدية» أظهر”” © وكذلك قوله عند الحديث عن كفارة العتق 
في الظهار في إيراده الخلاف في إجزاء عتق المجوسي الكبير قبل إجياره على 
الإسلام فقال: فإذا أعتقه قبل أن يجبره على القول أنه يجبرء ففي الإجزاء 
قولان: في «الأسدية» وكتاب محمد يجزئه2©7. 

وقال: ... وإن كسا وأطعم عن كفارة واحدة» قال ابن القاسم في 
كتاب «أسد): لا يجزئه2. 

مختصر ابن عبد الحكم: لمؤلفه أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم 
المتونّى سنة 08214*©؛ نقل عنه الشارح في قوله: واختّلف إذا انفرد بدعرى 
الإصابة» فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا رجعة ل7(0©. 

-اثماتئة أبن ويدة لأى زيند عندد الرتحين ين أبى القمر المترفى سكنة 
24 ولم يكثر الشارح من النقل عن من ذلك قوله: وفي ثمانية أبي 


(1) البحث ص301. 
(2) البحث ص457. 

(09 )انظ -شجرة النون اصن 62 

(4) البحث ص 483. 

(5) البحث ص483. 

(6) البحث ص 449. 

(7) البحث ص434. 

(8) انظر: الديباج المذهب 1/ 420. 
(9) البحث ص322. 

(10) انظر: شجرة النور ص66. 
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زيد عن أصبغ : إن قال له السلطان: احلف لي على كذا وكذا وإلا أغرمتك 
ماله زا 0 

وكذلك قوله: قال أصبغ في ثمانية أبي زيد: وإن قال سلطان: احلف 
لي على كذا وإلا عاقبت ولدكء أو بعض من يلزمه أمره. . .© 

كتاب «الواضحة»: لمؤلفه عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبى 
لجرك :منه-002238).. من 'أمفلة التعل, عنها قولة:. وقال ف «الوااضيحة) :فى 
تكرارات طالق: إنها ثلاثء ولا يُدى2©». ١‏ 1 

وكذلك قوله: ... ولكنها إن قالت فى المجلس: أردت ثلاثاً: فهى 
ثلاث إلا أن يناكرها في التمليك» وهذا قول ابن القاسم في «الواضحة © - 

كتاب «المجموعة»: لمؤلفه محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير 
المشوتى اشحة 20 ونقل عنه الشارح في قوله: قال ابن القاسم في 
«المجموعة»: ومن ملّك رجلا يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكر الزوج» 
فذلك له وإنما يجوز عليها صلح مثلها؟. 

ومن ذلك أيضاً قوله: ولعبد الملك أيضاً في «المجموعة»: إذا خيّر 
المغمورةً زوججها فاختارت نفسهاء قال: إن خيرها وهي مفيقة ثم عُمرت» 
فقضاؤها عن 

- كتاب «الموازية»: أو كتاب ابن الموازء أو كتاب محمد: لمؤلفه أبى 
عبد الله محمد بن إبراهيم الاتكتدري + المعروقميابن: المواز»: العتو قن نيلة 
9 وأكثر الشارح من النقل عنهء ومن أمثلة ذلك قوله: وفي «الموازية» 


(1) البحث ص174. 

(2) البحث ص 175. 

(3) انظر: الديباج المذهب 11/2. 
(4) البحث ص205. 
(5) البحث ص310. 
(6) انظر: الديباج المذهب 2/ 175. 
(7) البحث ص104. 
(8) البحث ص314. 
(9) انظر: الديباج المذهب 2/ 166. 


20 


عن ابن القاسم: فيمن قدم من سفره فوجد عند امرأته ولداّء فقال لها: لم 
تلديه؛ وقالت هي: ولدته منك» فهو منه إلا أن ينفيه بلعان!'2. 

ومنه أيضاً قوله: وفي كتاب ابن المواز: ولو قال: كل امرأة أتزوجها 
حتى أنظر إليها طالق فعمي: رجوت ألا شيء عليه. . .2 

وكذلك قوله: وفى كتاب محمد: من قال لمطلقته الرجعية: والله لا 
(الحنتت: 00 

- كتاب «المبسوطاء أو «المبسوطة»: لمؤلفه القاضى أبو إسحاق 
لمجا تن يذ إمحاق اكز من ادؤادي ركان |الققل ‏ عى قرل د أن 
ابن الماجشون قال في «الميسوط» فيمن قال لزوجته: أنت غلا بجزاء : تلزمه 
ثلاث قبل الدخول وبعده ولا يُنَدّى250. 

وكذلك قوله: وفي كتاب ابن المواز: إن حلف ألا يطأ امرأته التي 
تُرضع سنتين» وقال: أردت تمام الرضاع فليس بمولٍ»ء وفي «المبسوط» عن 
ابن الماجشون: له ذلك» ولا يلزمه توقيف9©. 


وكذلك نقل الشارح عن: مختصر ابن أبي زيد()» ومختصر ما ليس في 


النددي 2190 ومختصر الوقار 0ك الجا 00م والفانم 2010 
2 
الثاً: كتب الحديث التي اعتمد عليها الشارح: 
« «الموطأ»: كما في قوله: احترازاً من المرضعة إذا حلف ألا يطأها 


(1) البحث ص!!5. 
(2) البحث ص156. 
(3) البحث ص 354 
(4) انظر: دليل السالك ص85. 
(5) البحث ص 187. 
(6) البحث ص349. 
(7) البحث ص 523. 
(8) البحث ص132. 
(9) البحث ص422. 
(10) البحث ص 434. 
(11) البحث ص386. 
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حتى تفطم ولدهاء فقد قال مالك في «الموطأ» و«المدونة» وغيرهما: إنه لا 
يكون موليا!!2. 

٠‏ «صحيح البخاري»: في مثل قوله: وخرّج البخاري عن عكرمة عن 
ابن عباس #2ا: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يلِِ. . .» الحديث20). 

٠‏ (اصحيح مسلم»: وذلك في قوله: وذكر مسلم عن ابن عباس قال: 
«إذا حرّم الرجل امرأته» فهي يمين يكفرها. 2.١.‏ الحديث0©. 

ه «سئن أبي داوه): كما في قوله: وخرج فنا أبو داود عن ثوبان 
قال: قال رسول الله ييةِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق. . .» الحديث). 

ه «سئن الترمذي»: في مثل قوله: وخخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل : «ثلاث هزلهن جد. . .» الحديث50), 

ه «سئن النسائىي»: من مثل قوله: فلعل الحديث جاء في أحد نوعى 
الخلع قبرد علي الف لك 4 التون بالعوعي» على آذ المخالف ملك نا 
رواه النسائي وغيره أن النبي يَليةِ: «أمرها أن تتربص واحدة وتلحق بأهلها»©؟. 

ه «سئن الدارقطني»: وذلك عند حديثه عمن يصح لعانه فال: واحتج 
أبو حنيفة بوجهين: الأول: قوله كةِ: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان. ..)70©, 


(1) انظر: البحث ص348. وكذلك ص365: 366. 

(2) انظر: البحث ص656» وكذلك ص115. 2.121 187. 
(3) انظر: البحث ص188» وكذلك ص2.192 2314 523. 
(4) انظر: البحث ص114.ء وكذلك ص121» 147. 190. 
(5) انظر: البحث ص 168ء وكذلك ص188» 432. 

(6) انظر: البحث ص 65» وكذلك ص116. 188» 523. 
(7) انظر: البحث ص490ء وكذلك ص535. 
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الفصل الثاني 


المنهج الذي اتبعه الشارح في كتابه 
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2 
ا الفصل الثاني 


0 


المنهج الذي اتبعه الشارح فى كتابه 


تميز هذا الكتاب بمنهج يدل على قوة صاحبه وشخصيته المتميزة» ويبين 
لنا مدى اطلاعه وتمكنه من المذهب واطلاعه على الاراء في المذاهب 
الأخرى وسرعة بديهته وقدرته على فهم المسائل وتحليلها والتمكن منها ثم 
اختيار ما هو صحيح . 

فقد كان منهجه منهج الأئمة المجتهدين» حيث ألزم نفسه بتتبع المشهور 
والسير عليه والأخذ به فيما ينبني من مسائل» وإن حدَّمت عليه الأمانة العلمية 
إيراد جميع الآراء جيدها ورديئها سليمها وسقيمها المشهور منها والشاذء 
متتبعاً أصول المسائل وفروعهاء محللاً جزثياتهاء متوصلاً إلى نقاط المشابهة 
بينهما حتى يجري القياس فيهاء وإلى نقاط الاختلاف التي لا يمكن تسليم 
القياس معهاء مرجّحاً ما يرتضيه من الأحكام والفتاوى» لا يُقيّده رأي 
لسابقيه» ولا يمنعه مذهب من الانتصار لغيره» مسترسلا فى ذلك كله استرسال 
المتمكن» محيطاً بآراء الأشياخ داخل المذهب ناقلاً آراء العلماء من المذاهب 
الأخرىء مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاعلاً إياها أساسه 
ومنطلقه ومعينه في مقصده مستعيناً في كل ذلك بما يملكه من علوم الأداة: 
كالأصولء والقواغد الفقهية وعلم النحو... إلى آخر ذلك مما نجده جلياً 
واضحاً من خلال هذا الكتاب. 

وفك نهم الشازع في ولت يما يلي : 
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2 المبحث الأول ددا 


منهجه قي التعامل مع متن ابن الحاجب 


جرت عادة الشراح لأيّ متن أن يميزوا كلام المتن عن كلامهمء صيانة 
لألفاظ المتون من التباسها واختلاطها مع غيرها. 

والطريقة التي التزمها الشارح لتمييز كلام المتن عن الشرح هي أن يبتدأه 
بكلمة: «وقوله» غالبا وينهى المتن مبتدأ الشرح بكلمة: ايعني» غالباً مثال 
ذلك : 


- وقوله: «ويسكّى خلغاً»؛ يعني: أن الطلاق المقترن بالعوض يسمى 


- وقوله: «وقيل: لو ترك التورية مع معرفتها حنث»؛ يعني: أن المكره 
بالحلف بالطلاق أو غيره إذا أمكنه أن يواري عن ذلك ويأتي بلفظ فيه إيهام 
على السامع» فلم يفعل ذلك وأتى بلفظ صريح فإنه يحنث220. 

هذا التعبير هو الغالب» ولكن أحياناً يخرج عن هذه الطريقة من أمثلة ذلك : 

- وقوله: «فإن طلق فى الطهر الأول أو في طهر جامع فيه أو قبل أن 
تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه لم يجبر) لما قدَّم الكلام على أن أحد 
أنواع الطلاق البدعي وهو الطلاق الواقع في الحيضء يؤمر موقعه بالارتجاع 
فيه » ويجبر على ذلك... إل 3 

- وقوله: «ولو قال: أنت طالق واحدة ونوى الثلاث وقعت»؛ أي: 
وقعت الثلدث40 , 
إدا4 البحث ص 61. 
(2) البحث ص 173. 


() البحث ص 124. 
4ن ال لبحث ص 203. 
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- وقوله: «ولا يحنث في مثل: إذا حملت إلا إذا وطتئها لأنه بيده) يريد: 
أن من قال لامرأته: أنت طالق إذا حملت لا حنث عليه(©. 

وهناك بعض الأساليب التي لم يكثر منها الشارح ستبدو للقارئ من 
خلال قراءته للكتاب. 


(1) البحث ص232. 
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المبحث الثاني 


000 درا 


أسلوبه 


أظهن القترح شخصية ابن عبد الام الفذة فلك الشخخصية المستقلة من 
حيث إبداء رأيه» وعرضه» وتصوراته للمسائل الفقهية» وتحليلاته للأدلة ونقده 
لآراء شيوخهء ومقارنته بيئهاء وثر جيحه واختياره لواحد منهاء وتناول الشارح 
عبارة ابن الحاجب بسبك لغوي مفيدٍء أوضح فيه.المقصودء وابتعد فيه عن 
التطويل الممل» أو الاختصار المخل وتميز أسلوبه بالسهولة والوضوح في 
مجمل كتابه يستطيع المطلع عليه أن يفهم المراد منه ومن الأساليب التي 
استخدمها المؤلف فى شرحه: 
الاختصار واقتصاره على ما ذكره المؤلف: 

يتميز أسلرب ابن عبد السلام في شرحه لألفاظ ابن الحاجب بدقتهء 
حيث يختار الكلمات التى تنبئ عن المقصود ولا يتجاوزها إلى غيرهاء مقتصراً 
على ما ذكره المؤلف. مبتعداً عن الحشو والإطناب ملتزماً بذلك تمام 
الالتزامء ومن أمثلة ذلك: قوله عند حديثه عن حكم خلع الأمة» والسفيهةء 
والصغيرة: «ولا يلزم دفع العوضء أو لا يلزم الخلع المعهود إذا خالعت 
الآمة» أو السفيهة والصغيرة» ولكن يقع الطلاق بائناً. ويرد المطلق العوض إن 
كان قبضه. . .2 إلى أن يقول: «وهذا ما نصه المتقدمون فى هذه المسألة» وقد 
أكثر المتأخرون الكلام فيهاء وتركنا جلبه خشية الإطالة)("؟. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله فى خاتمة حديته عن التمليك فى الطلاق: 
«والكلام فيه أوسع مما ذكرء ولكن اقتصرنا على ما ذكرناه متابعة له ولثلا 
نخرج إلى ما يؤدي إلى السآمة» إذ المقصود دائماً هو تصور كلامه مع زيادةٍ ما 


(1) انظر: البحث ص74 - 76. 
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لا بلَّ منه20(0. 


وكذلك قوله عند حديثه عن تعليق الطلاق على المشيئة حيث قال: 
«بخلاف تعليق الطلاق على مشيئة الآدمي» فإن ذلك مما يمكن الإطلاع عليه 
ثم هل هو بعد ذلك من باب التمليك فيزول من يد من ججعل بيده بانقضاء 
المجلس أو لا؟ فيه نظرء وله محل غير هذا)(©. 

وقد يحيل القارئ على مصادر إن كان يريد الاستزادة من ذلك عند 
حديئه على طلاق المكره هل يقع أم لا؟ حيث قال: «وبقي من هذا المعنى 
ومن غيره كثير» ومحله كتاب الإكراه من «النوادر)»20©. 

ومن ذلك أيضاً عند شرحه لقول المؤلف: «ولو قال: متى طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلاثاًء فقبله لغو؛ قال: «يريد أنه إذا علق الطلاق الثلاث بوصف 
القبلية على طلاق زوجهء فذكر القبلية ملغىّ غير معتبر» وإذا كان ملغىَّ صار 
التقدير: متى طلقتك فأنت طالق ثلاثاً» فإذا أوقع واحدة تممت عليه بقية 
الثلاثء وكذلك إن أوقع عليها طلقتين تممت عليه واحدة» وهله المسألة هي 
المعروفة بالسريجية... إلى أن قال: وقد ألف فيها الإمام الغزالي كتابه 
المعروف ب«اغاية الغور فى دراية الدور» وفيه الشفاء فمن أحب الوقوف على 
حقيمة الصيؤات فيا فليطالع ذلك الكتابت00*,. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً وفى خاتمة شرحه لقول المؤلف: «فإن حبسه عذر 
في المنفي ففي حنثه قولان»: «وفيما ذكرناه في هذا الفصل مع ما ذكره المؤلف 
كفاية» ومن أحب استيعاب هذا الكلام عليه فلينظر القاضي ابن رشد)220. 


ذكره للمسائل فى مظانها : 
ومما يميز هذا الشرح أن المؤلف إذا تعرض لمسألة ما لها ذكر مفصل 

في موضع آخر من الكتاب يشير إلى ذلك الموضع تفادياً للتكرار والإطالة من 

(1) انظر: البحث ص301. 

(2) انظر: البحث ص258. 

(3) انظر: البحث ص172. 

4( انظر: أل لبحث ص 2253 0-4 

(5) انظر: البحث ص243. 
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ذلك: قوله عند حديثه عن خلع الأجنبي عن المرأة ولم تأذن له: «إذا خالع 
ولم تأذن له المرأة» فالعورض عليه وحده يدفعه هوء ولا يرجع عليها بشيء 
ولا على أحدء وإن كان بتوكيلها إياه على ذلك كان كما لو وكّلته على شراء 
سلعة» فعلى الوكيل دفع ثمنهاء ويرجع به على من وكله. إلا أن يشترط عند 
عقده البيع أن الموكل هو الذي يدفع الثمن» كما نص عليه في «المدونة» 
وغيرهاء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله - في محله)("2. 

ومن ذلك أيضاً قوله عند شرحه لقول المؤلف: «وإذا قال للحائض: 
أنت طالق للسّنّة ظُلّقت مكانها ويجبر؛ لأنها طلقت في الحيض مثل: ما إذا 
طهرت» حيث قال: «وإنما عُجَل عليه الطلاق لأنة علق على الطين وهو 
مراده بالسُّنَّة وتعليق الطلاق على إتيان الطهر» تعليق له على أجل آتٍ 
محقق» وما هذا شأنه فالمذهب تعجيله... إلى أن قال: والفرق بينهما أعني: 
بين تعليق الطلاق على طهر الحائضء» وبين تعليقه على حيض الطاهرء سيأتي 
في محله - إن شاء الله 2200. 

ومن ذلك أيضاً قوله عند حديثه عن من طلق زوجته ثم شك في عدد 
الطلاق: «من صدر عنه الطلاق محققاء ووقع منه شك في عدده ولم يتحقق 
منه إلا الواحدة» فاختلف المذهب فيما يلزمه من عدد الطلاق على قولين: 
أحدهما وهو مذهب «المدونة»: أنه يحكم الآن عليه بالفراق المستلزم للواحدة 
وبين الأمر فيما زاد على الأحوط على ما يُفسر بعد هذا إن شاء الله تعالى - 
والقول الثاني لزوم الواحدة. ..)0©. 

ومن أمئلته أيضاً قوله عند شرحه لقول المؤلف: «ولو أعتق نصفين من 
رقبتين لم يجزه؛ حيث قال: «هذه المسألة واللتان بعدها متعلق بقوله: «غير 
ملفقة» ولم يتكلم هنا على شرطية الإيمان» وستتكلم عليه يعد هذا إن شاء الله 
تعالى 24(0. 


(1) انظر: البحث ص74. 
(2) انظر: البحث ص127. 
(3) انظر: البحث ص276. 
(4) انظر: البحث ص 436. 
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7 ص 


المبحث الثالث 
منهجه فنْ الاستدلال 


تنوع منهج الشارح في الاستدلال فكان على النحو التالي: 


أولاً: استدلاله بالقرآن الكريم: 

تنوعت الأغراض التي استدل لها الشارح بالآيات القرآنية؟ كالاستدلال 
على الأحكام الفقهية» أو الاستدلال على المسائل اللغوية؛ فكان على النحو 
التالي: 
استدلاله بالقرآن في الأحكام الفقهية: 

ومن أمثلته : 

قوله: «فالسّنَي من الطلاق معناه: الذي أذنت فيه السُنَّةَ» سواء رجح 
فعله على تركه أو ساواه» فإن قلت: فلم أضافه الفقهاء إلى السَّنَّهَ على هذاء 
وقد وقع في الكتاب العزيز ما يدل على الإذن فيه: قال تعالى: ييا ألتنّ إذا 
طلقم لَك مَطْيْفُوهُنَ لِعِدّعِنَ» [الطلاق: 1] قلت: الآية دلت على الإذن في 
وقوع أصل الطلاق من غير قيد. . .)0©. ١‏ 

وكذلك قوله: «لأن الله سبيحانه 0 عدد الطلاق وزمانه» ثم قال في آخر 
بيان الزمان: «وَيَكَ دل الله ون سعد وود الل فق ظِ تَضَك لا تَدْرى كَل 
ألَّدَ ميت بَعْدَ مَلِكَ مرا 40 [الطلاق: 22001 

ومثاله أيضاً قوله: «لأن الله تعالى أضاف الطلاق للرجال بقوله: «إوَإن 
طَلَقَتموْهُنَ [البقرة: 237]» #إإدًا طَلََثْرٌ النة مَطَلْفُوسُنَ4 [الطلاق: 1]ء إن 
تَكحتْمٌُ الْموَمِئتٍ ثدَّ طَلْتسمُوهن4 [الأحزاب: 49] إلى غير ذلك من الآي» فوجب 


(1) البيحث ص 113. 
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أن يكون معتبراً بهم دون النساء("2. 
استدلاله بالقرآن يي اللذاهب اللغوية: 

ومن أمثلته : 

قوله: «وأما إذا قال: أنت طالق نصف طلقة وربع طلقة وأضاف كل 
واحدة من الجزءين أو الأجزاء إلى طلقة فإن الطلقة المذكورة ثانياً محمولة 
على غير الأولى وهو الأصل في النكرة إذا تقدّمت وأعيد ذكرها منكّراًء فإن 
الثانية حينئلٍ يُراد بها غير الأولى كقوله تعالى: «#ين عَم الكثر مر (© إِذّ م 
لشْرِ هنا 469 [الشرح: 5 6] وإذا أريد بالاسم الثاني غير الأول أعيد بالألف 
واللام» قال تعالى : «إإلا َلآ لَك رَسُولًا َِهِدًا عَدَك 5 رَسَلآ إل وَعَوْدَ سول 
(© مص وَِعَوْتُ التَسوْلَ. . . » [المزمل: 15» 16] لما كان الرسول الثاني غير 
الأول حُذفت منه الألف واللام؛ ولما كان المراد من الثالث هو الثاني ذُكر فيه 
الألف واللامء كذلك العسران واليسران في الآية التي قبل هذه(©. 

ومن ذلك أيضاً عند حديثه عن الإيلاء حيث قال: قوله تعالى: لْلَنِيَ 
يُوْلْوْنَ من َسِهمْ» [البقرة: 226] قيل: ضمئّنت معنى يقسمونء فلذلك تعدى 
ب(من) لأنه لا يقال: آليت من كذاء وإنما يقال: آليت على كذاء أو لأفعلنٌ» 
أو لا فعلتء. وقيل: بل يقال: آليت من كذاء وقال الفراء: من في الآية 
بمعنى (مع) هذا معناه في اللخة(2). 
ثانياً : استدلاله بالحديث: 

توسع استدلال الشارح بالحديث على مسائل المثن فكاتن على النحو 
الآتي: 
الاستدلاق بالحديث بالنص أو بالحنى: 

الغالب على استدلال الشارح بالحديث الشريف أن يذكره بالنص إلا في 
(1) اللبحث ص202. 


220 الب لبحث ص 212. 
(3) البحث ص 2343 344. 
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بعض المواطن القليلة التى جاء استدلاله فيها بالحديث بالمعنى» فمن الأول 
قوله يَهِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة"!'؟» ومن الثاني قوله: والغرر كالعبد الآبق والثمرة التي لم يبِدٌ 
صلاحهاء والجهالة مثل ما ذكره من نفقة الحمل على أن الجميع قد يدخل في 
لفظ الغررء ألا ترى أنهم إذا تكلموا على المنع من بيع ذلك استدلوا عليه 
بنهيه يل عن بيع الغررا"». 

تباين منهج الشارح في ذلك فنجده أحياناً قد لا يذكر السند مثل قوله: 
وتكون لفظة (في) حينئظٍ سببية كما قيل في قوله جَكِلة: «في النفس المؤمنة مائة 
من الإبل)(22» وقد يكتفي بذكر رجل من السند كما في قوله: وخبرّج أيضاً أبو 
داود عن ثوبان قال: «قال رسول الله يله : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجنة)؟؟. ومن ذلك أيضاً قوله: ومن قال 
بكونه بدعة تمسك بما في النسائي عن محمود بن لبيد قال: «أخير رسول الله 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. . .» الحديث(6©. 

وقد يذكر راويين من رواة الحديث كما في قوله: لكن خرّج أبو داود 
عن أبي الزبير سمع ابن عمر قال: «فردّها عليّ ولم يردَّها شيعا ©؟. 


الدكم على الحديث وبيان درجت ١‏ 
من أمثلة ذلك: قوله: وأجاب الأولون بأن الحديث 0 أي 
الحديث الذي رواه الدارقطني في سننه: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين 


(1) أخرجه: أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الخلع. حديث رقم (2226). وانظر: 
البحث ص 114. وكذلك ص 147. 192. 

(2) انظر: البحث ص84. وكذلك ص114. 

(3) البحث ص86. 

(4) البحث ص114. 

(5) البحث ص116. 

(6) البحث ص121. 

(7) البحث ص491. 
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الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان» وليس بين المسلم واليهودية 
لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان»» وكذلك قوله: وقد اختلف العلماء 
في انعقاد الطلاق قبل النكاح... روي عن النبي يل في نحو هذا القول 
أحاديث من وجوه كثيرة؛ إلا أنها عند أهل الحديث معلولة"©. 

ومن ذلك أيضاً قوله: أنه يكره له©© الطلاق في طهر جامع فيه ثم 
يمهلها حتى تحيض بعده ثم تطهر» وحينئذٍ يطلق إن شاءء وإنما قلنا: إن هذا 
المعنى هو أبين المعاني المذكورة في هذا الموضع؛ لأن الإشارة وقعت إليه 
في بعض طرق الحديث» وإن كان ضعُف بعض رواتها0©. 

وكذلك قوله: فلا يجوز أن تطلق الحائض حال حيضهاء لما فى 
الصحيح: «عن ابن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض»!*2: ومن ذلك أيضاً 
قوله: ففي الصحيح من حديث أبي هريرة: «أن أعرابياً أتى رسول الله عله 
فقال: يا رسول الله. إن امرأتى ولدت غلاماً أسود وإنى أنكرته...') 
الحديث77؟ , 1 ١‏ 

ويجكتن. القول بآن ابن يد الدلام كذ حوقى فى 'دوليد الأحاذييث 
الصحيحة إلا أن استدلاله لم يخلّ من غير ذلك؛ كاستدلاله بالحديث الضعيف 
الذي رواه أبو داود عن ابن عمر عن النبى كَللِةِ قال: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»60), و 


(1) البحث ص147. 

(2) أي: الزوج. 

(3) البحث ص124. 

(4) البحث ص115. 

(5) البحث ص507. 

(6) البحث ص114» والحديث أخرجه: أبو داود» كتاب الطلاق» باب كراهية الطلاق» 
حديث رقم (78© وابن ماجهء كتاب الطلاق». باب حديث سويد بن سعيدء» 
حديث رقم (2018). وهو حديث مرسل انظر: سبل السلام 3/ 168. 
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و ع 


المبحث الرابع 


امتاز هذا الشرح بكثرة نقولاته واستقصائه لمعظم الآراء المتعلقة بمسائله 
مثل : 

مثل قوله: وروي عن عمر بن الخطاب ذه أنه أجاز شهادة غلام 
يفاع!'". ومثال ذلك أيضاً عند حديئه عن ميراث الزوجة إذا طلقت في المرض 
قال: وقيل: بل ينقطع هذا الحكم بنكاحها بعد خروجها من عدة المريض» 
ولا ينقطع بخروجها من العدة وحدهء روي هذا عن عثمان م20 , 


من ذلك قوله: قال في «المدونة»: والخلع والمبارأة عند السلطان وغيره 
جائزء وحكي عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير اشتراط ذلك(©. 
لازم1*). 
نقله عن علماء المذهب: 

وقد أكثر الشارح من النقل عن علماء المذهب حتى لا تكاد تخلو مسألة 
من مسائل الكتاب من الاستشهاد بآرائهم أو الإتيان بأقوالهم. 
(0) انظر: البحث ص 132 وكذلك 136)» 137» 141. 
(2) البحث ص141. 


030 اله لبيحث ص 67. 
(4) انظر: البحث ص 132. 
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نقله عن المجتهدين خارج المذاهب: 

مثال ذلك عند حديثه عن المطلقة يطلقها زوجها في مرضه هل ترثه أم 
لا؟ فقال: قيل: لا ترثه ألا أن يموت في العدة» ثم قال: وبه قال شريح 
والنخعي وطاووس وعروة بن الزبير والشعبي وابن سيرين وأبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي وابن أبي ذؤيب وابن شبرمة0©. 

ومثال ذلك أيضاً قوله: وقد اختلف العلماء فى انعقاد الطلاق قبل 
النكاحء فذهب مالك إلى ما حكاه عنه المؤلف» ا مذهب الأوزاعي 
والليث والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وإبراهيم والشعبي2. 
نقله عن أصحاب المذاهب المشهورة: 

مثال ذلك نقله عن: أبي حنيفة في قوله: وشرط أبو حنيفة في لزوم 
الطلاق في هذه التجزئة أن يكون العضو المطلق مما يعبر به عن الجملة؛ 
كالرأس والفرج0©. 

ونقله عن الشافعي في قوله: واعلم أن الأصل كما قال الشافعي كأنْه: 
«أنه لا يُنسب إلى ساكت قول)*, 

ونقل أيضاً عن أحمد بن حنبل في قوله: فذهب مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى ما ذكره المؤلف: أنه لا يكون مولياً حتى يزيد 
على أربعة أشهر(ة©. 


(1) انظر: البحث ص141. 142 وكذلك ص145. 2.151 429. 

(2) انظر: البحث ص145» وكذلك ص151» 4350 411.: 412: 433. 536. 
(3) انظر: البحث ص215» وكذلك 2151 350: 352. 400. 404. 415. 

(4) انظر: البحث ص328. وكذلك 2339 348 2350 2353 396 2419 525. 
(5) انظر: البحث ص350, وكذلك 415. 
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و 25 كع 


استعانته بالمسائل العلمية المختلفة 


استعان الشارح في كتابه لإيضاح مسائله بعدة أدلة تساعد على فهم 
المعنى وتنوعت هذه الأدلة وشملت الآتى : 


إيراده للمسائل الفقهية: 

مثال ذلك: الميتة إذا اختلطت بالذكية هل تحرمان معاً أو لا تحرم إلا 
الميتة وحدها؟”2. ومثاله أيضاً: فيمن حلف على ترك فعل فأجبره القاضي 
على فعله هل يحنث على فعله أم له؟2©0. 
إيراده للمسائل الأصولية: 

مئال ذلك قوله: وللمسألة تعلق بالخلاف المعلوم في الأصول: هل يدل 
النهي على فساد المنهي عنه إذا وقع أم /0؟(2©. 

ومنه أيضاً قوله: وقد علمت أن الجبر على الارتجاع أخص من الأمر 
بالارتجاع. وإِنَّ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأع220. 

وكذلك قوله: ومذهب «المدونة» في المسألتين أجري على ما يقوله أهل 
الأصول: إذا دار حمل الكلام على التأسيس والتأكيد» فحمله على التأسيس 
اي 

ومن ذلك أيضاً قوله: ومن الفقهاء من يمسم اللفظ في هذا الباب كما 
(1) البحث ص280. 
(2) البحث ص122. 
(3) البحث ص121. 


(4) البحث ص125. 
(5) البحث ص 205. 


يقسّمه الأصوليون فيقول: اللفظ إما نصّ» وإما ظاهرء أو مجمل7©. 
استعانته باللغة لإيضاح المسائل: 

من أمثلة ذلك قوله: ولفظة (في) حينئذٍ على ظاهرها من الظرفية» 
ويحتمل أن يريد: وليس له في عوض الخمر شيء لا صداق المثل» ولا خلع 
المثل» ولا غير ذلك» وتكون لفظة (في) حينئذٍ سببية كما قيل في قوله 46ةِ: 
«في النفس المؤمنة مائة من الإبل)(22. 

ومثاله أيضاً قوله: والضمير المنصوب من قول المؤلف : (قالته) راجع إلى ما 
يفهم من السياق. والتقدير: ولو قالت مثل هذا لوكيلهاء وفاعل (وقع) ضمير مستتر 
يعود على الطلاق المفهوم من السياق» أو على الملفوظ به في المسألة الأولى0ة . 

ومثاله كذلك قوله: لما قدم الكلام على اجتماع الطلقتين أو الطلقات 
بحرف العطف» تكلم هنا على اجتماع ذلك بغير حرف العطفء» فذكر اجتماع 
الطلقات بلفظ (مع) وهي أبين من حرف العطف؛ لأن حروف العطف على 
قسمين: منها ما لا يقتضي التشريك في المعنى بوجدء ومنها ما يقتضيهء ولكن 
لا يدل على المعية في الزمان بل على تأخير الثاني عن الأول في الزمان إلا 
الواو» فإنها تحتمل المعية» فإذا لزم مجموع الطلقات لمن أتى بالواو والفاء 
وثمء فأحرى من تكلم بلفظة (مع)!*©. 
إيراده للمسائل الجدلية: 

مثال ذلك قوله: وليس مرادنا من المقابلة ما يقابل به بين المعنيين فى غير 
هذا الموضع كما يقال: الواجب مقابل للمحرم» والعننوت فاته اللمكر ةا 
فإن ذلك يرجع إلى التضاد والضدان يستحيل أن يكونا ركنين لماهية واحدة 
لاستحالة الجمع بينهما ووجوب اجتماع الركنين حال حصول الماهية. 


(1) البحث ص177. 
(2) البحث ص86. 
(3) البحث ص104,. 
(4) البحث ص209» 210. 
(5) البحث ص144. 
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ا 1 كع 


استقلال شخصية ابن عبد السلام الفقهية 


يبرز هذا الشرح شخصية ابن عبد السلام المتفردة المتميزة بين الفقهاء وذلك 
يتضح من خلال ارائه وتحليلاته وترجيحاته وتعقبه لبعض الاراء ونقدها وساعده 
على ذلك تمكنه من علوم مختلفة ذات صلة بالفقه واطلاعه على المذاهب 
الفقهية وقد حاولت في هذا الجزء من الكتاب إبراز شخصيته من خلال: 
عدم تعصبه لمذهب معين: 

اتضح من خلال هذا الشرح أن المؤلّف بالرغم من انتمائه للمدرسة 
المالكية لم يكن متعصباً للمذهب أو منحازاً لرأي معين» كيف لا! وهو العالم 
الفاهم المحلل للمسائل والقضاياء المحقق لوجوههاء يناقش الآراء ويحللهاء 
ثم يتوصل إلى النتائج» فيرجح ما يراه الحق» وافق ما يراه المتقدمون أو 
خالفه ويتبين ذلك من خلال ترجيحه لقول الشافعي في: 

- هل يُنوَّى المطلق زوجته بإحدى كنايات الطلاق قبل الدخول أم بعده؟ 
فقال: والأقرب عندي فيها وهو الأسعد بما جاء في السِّئَّهَ مذهب الشافعى: 
أنه يُنَرّى بعد الدخخول220. 1 

- وذلك عند شرحه لقول المؤلف: «والرجعية محرمة الوطء على 
المشهور إن لزم الطلاق. . .2 فقال: لا خفاء ألا خصوصية للوطء هنا من بين 
سائر أنواع الاستمتاعء وأن من يراه محرّماً يلحق به القّبلة والمباشرة والنظر 
للذة. وأما من يراه مباحاً فأحرى. والأظهر من القولين هو المشهور وهو قول 
الشافعي؛ لأن الطلاق في الشرع مضاد للنكاح الذي هو سبب الإباحة2». 


(1) انظر: البحث ص190. 
(2) انظر: البحث ص339. 
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- فيمن حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته فخرج ذلك العبد عن ملكه بوجه 
آخر غير العتق ثم عاد إلى ملكه هل يعود عليه الإيلاء أم لا؟ فقال: وخالف 
ابن بكير في القسم الأول فرأى أن اليمين لا تعود عليه في العبد ولو أخرجه 


أولاً باختياره » وعاد إليه باختياره» وهو مذهب الشافعى وهو الظاهر 000 


تقده لأقوال العلماء : 


من الأمور التي تميز بها ابن عبد السلام في شرحه هذا أنه لا يأخذ 
القوال مسلمة دون فحص لها وبيان دليلها. بل نجده قد يتعرض لبعضها بالنقد 
إذا رأى مخالفتها للنصوص والقواعد» وكان منهجه في ذلك على النحو 
التالى: 
تعقبه للمؤلف: 

اتخذ نقده للمؤلف أشكالاً متعددة من ذلك: 
أو:ولاً لصغير...») حيث قال: مراده بالموجب هو المعاوض للمرأة وذكر 
الإسلام في هذا الموضع مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير معنى220. 

وكذلك قوله عند شرحه لقول المؤلف: «وإن خالعها على ألا سكنى لها 
فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزمء وإن كان له وسمّى الكراء لزم» وإن 
كان على أن تخرج لم يلزم» فقال: وهذه أيضاً مسألة «المدونة)ء إلا أن 
المؤلف غيّر بعض الألفاظء ولفظ «المدونة» أحسنء وذلك أنه قال: وإذا 
خالعها على ألا سكنى لهاء فإن أراد إلزامها كراء المسكن لغيره» أو كان له 
وسمَّى الكراء» فعوّض المؤلف عن لفظة جاز لفظة لزم وليس بالجيد؛ لأن 
تسمية الكراء شرط في جواز الخلع ابتداءً لا في لزومه؛ لأنه لازم» سواء 


(1) انظر: البحث ص366. 
(2) انظر: البحث ص70, 
(3) انظر: البحث ص94 95. 
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ومن ذلك أيضاً عند شرحه لقول المؤلف: «وفيها: لو قال: أنت طالق 
وقال: أردت من وثاق. ظُلّقتء ولو جاء مستفتياً ولا بنيّة» ولا تنفعه النية في 
ذلك إلا أن يكون جواباً» فقال ابن عبد السلام: هذه مسألة كتاب التخيير 
والتمليك» ورأينا أن نسوقها على ما اختصرها الشيخ أبو محمدء فهو أكمل 
كما :أت .نه المؤل0 

ومن ذلك أيضاً عند شرحه لقول المؤلف: «وقال ابن القاسم: والأكثر 
يسقط إن تفرقا أو طال» حيث قال: يريد: وأكثر أقاويل العلماء أن ليس لها 
أن تقضي أو ترد إن تفرقا من مجلسهما أو طال مجلسهما ولم يتفرقاء إلا أن 
في هذا الكلام بعض القصور من حيث أنه لا يدل على أن مالكا قال بهذا 
القول آم له؟220. 

ومن أمثلته أيضاً عند شرحه لقول المؤلف فى حديثه عن اللعان: «ويجب 
في أشرف أمكنة البلد» فقال: يعني: المسجد أو الجاميع وهو أقرب للفظه؛ 
لأنه أشرف أمكنة البلد... إلى أن يقول: ولكن المؤلف استعمل لفظ 
الموجب وهو بعيد وإنما هو أولى(©. 


نقده لغيره من الفقهاء : 

أما نقده لغيره من الفقهاء فقد يكون بمخالفتهم فيما ذهبوا إليه من آراء 
وتقرير ما يراه صواباًء أو بنقد استدلالهم بدليل معين لبعد دلالته عن 
المقصودء أو لضعف ذلك الدليل» على غير ذلك من وجوه النقدء وذلك 
مثل: نقده لقول من قال بعدم لزوم الطلاق على من قال: كل بكر أتزوجها 
فهي طالق. وكل ثيب أتزوجها فهي طالق» فقال: وهو ضعيف إذ لا وجه 
لعدم لزوم اليمين الأولى» ولا لانحلالها بعد انعقادها». 

ومن ذلك أيضاً: تضعيفه لقول أشهب الذي ذكره المؤلف في قوله: 


(1) انظر: البحث صص178. 
(2) انظر: البحث ص297. 
(3) انظر: البحث ص521. 
(4) انظر: البحث ص155. 
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«وعلى المشهور: فمن تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة أو اثنتين» لم تحل إلا 
وتطليقتين» فقال بعد تفصيله للمسألة: وبه أيضاً يتبين لك ضعف قول أشهب 
الذي ذكره المؤلف هناء وهو في التحقيق قول ابن وهب2"22. 


(1) انظر: البحث ص279. 
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الفصل الثالث 


عملي في التحقيق 
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١ 


المبحث الأول 
وصف النسخ ١‏ لمعتمدة ف الت لتحقيق 


اعتمدت - بعون الله في تحقيق هذا الجزء من المخطوط على ما تيسّر 
النسخة الأولى: نسخة مكتبة الجهاد الليبى بطرابلس: 

ورمزت لها بالرمز (م) وعليها ختم الهيئة العامة للأوقاف بطرايلس 
ورقمها: (590) خطها مغربي واضح وبعض الصفحات مفقودة؛ وهي قليلة 
السقط ومسطرتها 31 سطراً واسم الناسخ مجهولء وتاريخ النسخ غير مدوّن. 
النسخة الثانية: نسخة كلية القرويين بفاس: 

ورمزت لها بالرمز (ق) ورقمها: (408) خطها مغربي واضحء وهي 
قليلة السقطء مسطرتها 38 سطراً واسم الناسخ مجهولء وتاريخ النسخ غير 
موجود. 
النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس: 

ورمزت لها بالرمز (س) رقمها: (15165) خطها مغربي واضح جميل» 
وهي قليلة السقطء مسطرتها 42 سطراء خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
النسخة الرابعة: النسخة الثانية لدار الكتب الوطنية يتونس: 

ورمزت لها بالرمز (ن) ورقمها: (12244) وخطها مشرقي واضح كبير 
الحجم مسطرتها 29 سطراً واسم الناسخ مجهول وتاريخ النسخ غير مدوّن. 
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و ع 


بناءة على ما قمت به من عمل في طور إعدادي لتخريج هذا الكتاب على 
أحسن صورة.» فإن منهج العمل فيه تلخص فيما يلي: 

« تمٌّ جمع ما أمكن جمعه من نسخ الكتاب المتوفرة في المكتبات. 

شخت الكدات واأخرحت فيه إحراجاً أرحن أنيكون علق تحو نا 
أراده له مؤلفه أو قريباً منه ووفق القواعد الإملائية الحديثة . 

« اخترت طريقة النص المختار لعدم معرفتي للنسخة «الأم» للكتاب» 
وحتى أتفادى ما قد أقع فيه من أخطاءء فقد قيّدت الفروق بين النسخ 
بالهامش». حتى يتسنى للقارئ الرجوع إليها . 

خرّجت الآيات القرانية» ووضعتها بين قوسين مزهّرين» وبيّنت مكانها 
من سور القرآن الكريم»ء واعتمدت في كتابتها وتخريجها وترقيمها على 
المصحف المطبوع برواية حفص عن عاصم. 

« خرّجتٌ الأحاديث النبوية والآثار المذكورة في نص الكتاب من كتب 
الحديث والسنن الخاصة بذلك. 

« وثقت ما أمكننى الوقوف عليه من أقوال الفقهاء والنقول والمسائل 
الفقهية من مصادرها. 

« عرّفت بالأعلام الوارد ذكرهم في نصٌّ الكتاب . 

« وحتى يظهر الكتاب بالمظهر اللائق ويستكمل التحقيق جوانبه الفنيّة 
ألحقت الكتاب بفهارس فنية تشتمل على الآتي: 

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة» وأقوال الصحابة. 

- فهرس الأعلام. 

46 


- فهرس الأشعار ‏ وإن كانت قليلة في هذا الجزء -. 

- فهرس الموضوعات. 

أرجو الله تعالى أن يوفقني لإخراج هذا الجزء من هذا الكتاب في صورة 
لائقة لعلها تكون موفية بالغرض من هذه الدراسة أو قريبة منه وأرجو كذلك أن 
أظهر هذا الكتاب للمهتمين بدراسة الفقه حتى يُستفاد منه ويكون إضافة جديدة 
للمكتبة الإسلامية . 

أسأل الله العظيم أن يعفو ويغفر ويتجاوز عمًا كان مني من سهو أو خطأ 
أو تقصير أو نسيان» وأن يوفقني وسائر عباده المسلمين لما يحبه ويرضاه. 
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نماذج 


من النسخ المعتمدة في التحفيق 


الصفحة الأولى من النسخة (م) 


51 


|1 0 
إضما زع ارزنةر ازارايا 0 امع 
: باخادليلة لات نا رات ل »لم لجالاسة مام 
مرأبة لوك سو لم فلاب راز عر لرزرجقد ا 
مكنا ب لو مولب به[[ منلاب لزيد 2 01 
7 ترج رذا زلا فاعامنزعزرجهناحزة انديع الور ريصعب يط وج الخائبة 5 
الام ااتهنارازجاز زف الرلر يأك 00 ذ لز اذانا ( انيتا حر رعزا لزانت مزه 
1 ابي لك اكرامع 0 
سي بوزلزين 
0 
رم امت لا شارك مر 6 
0 رلته سجمافه قشر لزيغرقممصو ا لسنة 
0 رسك وال 1 إمريالاجطا يقد 
زوجة الراتر الستدرء صلر انو اهما اكور 
جنا زر اللا يس رجض تا الديد 
زا ريحة مسر ع واد 5 000 ار ترالالر 


ِ ا ءا و [زلئرسمم: 
را | ثرردآر عزالء زآلرة» عد يدر 1 الى 


الل علير رس لذ, رهمة زاك . الم لعكأ بر 59 


32 - 5 بايا خرير أرر 
ادلم لل لبا لعالادز 


ْ | راج اكه »' ترج دتعصوله رحد 
2ع اوداك انار بصع ع والاجاع 


1 ا سو [ر | الشتور ,| 
ب لمعل الرخر ل نولا 
0 ا بر أتراع اللتضرار !تم 
انرعاب مما[ تطلع لحن اتوعا 0 0 


امنا بر اعربرجر .]نا تيدر حا كرت 


5 0 عار 37 م د رركا لرخ ولع اع 2 


وا 


الصفحة الأخيرة من التسخة (م) 
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ارم ريات روات ليم[ إدمة ميحج لل وار 
0 لفو توووم رمف إيؤونة مجن نشو لارام السدونةاء مل ينابسا 
كدعا الرمضرعا يكوزيرني 


0 


3 :ولق جردم رلاية أزبوممتعاز الام يع ايك لاسرا لوانت تلبوق 
فول نوع نر 50 : 1 نعان ياس م ودلاولات 


1 لوؤار ان فيقار وما 0 
1 كزيبدة لخ وين إل يتنج وف و بلؤن[. 
؟ ا 20 شرك واز لقا ستولا شبد رشرك دوأ فواء زونك 0 
نيطو »رو وأا النية لاتلمه امد انيت خاوالعرعذوازة ل سني ةسيك ور ع 
لك لأ لصوتي سور ناو لابجل عه مولام مز ترز جود 
ا ارد فاطو بعل تعمل ١‏ خلا مرب زد فور ونرامبرن حنز بأ فاق بالشمواتيا ره مط مدر 
ساجتاره م( ا وجعلفواز/ستحوراتاره وكشا نراخ ركاه زو عوطم إر شر وبع وو ارول ...زا لمن ستعوت 
الوه وا اناس سور انلز طق لوطاو أسم يبان ووه يز 
الواتهابد بزو إنزرلةمل كال ة لساب اه ا عه كن اتاسنا ونا بود استنةايبد 1 
د يأرب كنا معهستافرة لوؤت ةنابش مايقب ب عفدو نه عدر 
عموتعفاجالفلازب( بك مره م20 اراح امول وس زهد انوع الي بوغرم وأر جلا اجن رقاهم له والشعي رج ارم لوول 
حدس لك ما ا 0 0 0 

رتم نرم لسر انلة لسر وتم روومرز ننه ربرارمزلهوانجان ولموفاينوزو نارجن 
ل ا 0 5-8 
3 وتلكباوارمون لت وفرزوي بر« اود زكر لورازع رجمر وات جي قز جه زمره ا بغارو لواطت سات 
ولو( بتار هزا مرخ رجو الهاو خبزاتكرعر غزور دزا عرزا انهوللاو اهادي بعد" ةد ا بير 


دوعر وض لتقي نعر ون ]وشو روم راج نو ]فلوو بردجقةالرنوويلا” 1 
37 يفم توج ونام كل لخو زامية م 0 : وإشم رنب ؤتمل زه 7 
شاشح مر ايم يازا وان سو را لوت نوو رون واس 


2 ٍ. ب سات 
: اانا زر كلاوج تسشمسليرا” يه 7 

نام رقن ور رز تار لل هلدع اتن 0 

الخ شاي ولع نونن ازا ماعنا بابسال 1 

اط فتراة إن بز لالخ مل 1 ارطالة 
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9-6 ا 
دوج زح بلالا 
مهاه أماكنهاد 


لعاف سا عل نر 
يروم فمصة بخ وخر تعلو اسه وفار صل 
لوال ل 
250 


لديم 
ارو لم ان 


عيسترهازسناة 
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1 


فحة الأولى من النسخة (س) 


اهم كلار! قا اليج تومي بولقم ونذ وديم ان رس رول 


4 ل رن نات 9 
1 حا مالا اداه انرو تع احبع لح ابعما معالو ها ابيا شتزاين1 


: الو نطاوب موب 


4 كحيو سم 0 عر 0550 


00 ريعي مسر 0 ورا ل زرو رومع توي از 2 
هزد الانائم تمع المساز يل دوا 0116 جزم نايا توص رور واف فرطت . 


0 


سومان لدخرو رب شرب وأندوع جرا زمرب علراد ادهع امت الخررة لوانسووف ,وله 
ووز تومير نلصا حك جنوج ادش موجهب جالضللزل 8 الذاامكته اوور 


ملانكلا اه لح زوويء هب بول ديات اجا علزج تنيب كالرلت 
.رضامت هامر بر لمت هر لبدو إفبلزةجنرازعا زواتّم فاسراوتاليب ومنء(المكزرم ريم 


عزجلزو. امك م لبحلره زجاح مدري راي صني #ذوعبة اميه : 


الازرلي عن عدراي زهي مزع ااشانت بف معلراة. الدسن ار عدار نملي ولا هلر! إمرعيد 
رز فانرا[ الجعري: بطر مسار أزعيذ »الها زجازد مروف لابيستتح اددع حي 
متودرم وازوجلزي مامد بالرجيعنررائلعدر و فو له ريغ ااا لويد الواخ' 2 
ان سينو لجحره الزإنل معلاسلإرفزجحيد بزل زرك سلبان .. 
«زيود زتهي ايدب محرليت ريز دنال والصح م٠‏ 1 
ارام وب بكر نازمقؤي بز امي وام رالستعيدوي إدندهب إوللاكره اذا 


1 ري ا 


+. معن وبماش زوابزنيو اسلجم زيزالوا مزاخ علراتداه ساوج دحي لوق‎ ١ 
. دجا نز لوجم بزينع يه التاق رخاد لوو جورف ميث ل بجدزه ابيع وايا ها‎ 3 


7 دن انهم وزوجب راشعب حك ورين ينزو اماماي ملسم زل. 


الخرزية. عزن «استزة” 0 
3 
3-5 
0000 


ملالمتر علب وحكاد درابك ورد اوجرخي عاد زهازيلم زعب لفح غ 


"كر روشا إرزيه + عراصت انعا دفول جه ومرج اركذ ااانه مالا 
م ا و اناه م 
3 اصيرح يريط » #مبذاء تهنا ادس اوعفري 
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1 


ء 3 الدج 


5 من التسخة رس 


1 دل عزروب الامة رز يدنم شر شتراها نرق زم بد البسزلان 
شري المحاز موب عل الشجب كماد ربا انلك بالريبيعه كمالاينيحه لولج 
وامااغ ثرا البملمندتتدرا كلمي سسا وم لامر ضع كارالا لي ”د :به ؤافوله 


: وني لعا معحوى علرهول جزمذ لو تقربيها ابدابئما ولعاتهاوني زيما نه وكط ليع جره 
0 سسبخو سخ متحلابذ از أمظلا مامز لدو لشرسدعب المدوك والنو :ل وجرنها مراموطما 


مراص خعزابز انام + زتها رارج وا اهعاق 
دهم غلاب يجبا لازابرى لاشبعحز لس طرزع العزنية بها انها تش بلعاز ردح 
معطو (العراة نعكة اتيم ضع وا (اذا عولاخلاب عند! عابنا انها ترارة تلام راطم ه 
فيس ببإتبارالمعاضيا رت متعبابرن و« نسو لم رطع النسب ازبئرالولدد 
عل شمر مز ررصرمزمب البمعررودثند وقلا ب مزخالب ع لزش ها بن علرايم علي 
وسلرالولد للمرانوم امب الب البمهور مر للضي لعزن ع حم النغازو عرشو اباب 
جم زيسوايء عار علي رم رببنعماوضواز يمر ولدعالاب ولابزسر ولط مرج زد اها 


اويماولدييا يعلد سد لطر بطازيع: داز لمم علرمصي لاي عالاب و هنول 
فازيك زر لبعازيد سدم الكل وهلرمةء كمسلةرانا هلدا موب هدائيرت الوعاز السك بط كز نانم 


زع رسمابولك بإإعناء إثيء دي وتريوك امراف فولار جلما اتره زان عام ال للبحاريهم 

فكول مَوفّالمو 3 يه رليمل ماري ضع نامطرب لد فط م 

ناريا ب مشرع رطع بض ع ماظام)1:, نلب. .عب وي راد م اند رن عو إبزكناع ببثان. 
أنامت لير ييه ان [فربو لدلا قرام وهر متطوجئ» الولم وحد وهذا لا سجرب إبعاريق 
نبو ارارم الول و(ما نما هات المرلة الرلإبعاويجة نكرنها منولازا مهما جد لتر هما 
قراف زهابالزنا م (انبادى مازيك! الزوج زب /نوئد ولد اهام بتكولها زيجي مجمه ايل 
ربسا مطامط بزع سقوط الهم عزالزدج مازيي يتمع لللئرجلويتتلاس 


م 2 


اريك رمزصه الرحمرالمز بتزطازوهندر رامو ازية مزثبزذاس هذ السعزية لعيله «لالليصل , 


ري اناس كات يمه علبهاود ره ابرع لازن زيجة يخا يجو الحنبية هال 
لقا ل نه فصر تيفط لها لالز وج ليزه الرهد حاتري الاحدمه ا وقوه 
وحكرالنةإبزجكراواحد شنا شام ذلاس كز ! مو و الشدهنار ول الاطرع نعل لز الاعن: 
مهما حو وكام لب ابنا زا ز عزوم و معزطزلدبة لط يتفم إشازيا لعاراد[هم 
_, سول الت مسار + الا ايها مجبو ينول إبامع اذوه الم مصمابز اا 
هماش ينا رهد امو المشعورو نزم زان انما اخوازلا رط المشهرري !دؤمو لزانت 
و امختضية وال ذليز نوم الملاضدة و سزيو تو إتزانة والمعتحبة الوم ]شرل لرنتطع 


5 سبهمارز لاج الانز ايش ةكلن مهد ولدالملامن:ان د كما عرسا 


عند الحويث النبوى ولادسب لود المشاحية والزا جاو (ولاد علي مزلما عو دنيسده هد 
ولد المعؤإيد برنات. ع اشتراخصاج لارنوارنا بطو زيما سْسغي لإبالد جه 


03 5 م 


0 
0 


الذرخم الو إعوالتقادواز لزيا شاي مزؤخيا زيف طاباقصداوداناة 0 


ايضاموارنابو؛ هلقي اهما داوق فو 5 ومنو تامزا دهم الرواتخبا 
اهراد الدزوفو أله تإزي ددمما ولش ربإلا حد وترييتب ب بشو جذ اليا خا 
لاشطراب اقول لاسهم اا ط كا نمتسد لابه (١‏ بكوزز جدهما سبدو والاخرنا نناومد هريخ 


منسبة (مهما لزنا مد لهما وقفوله نه كاز تسسات ارين اطعهما. عن" 


جبخنا يعو زاجبكر لذ عدب + الو مثر ويريشبعصهما ااكا زييزرا بو لامها زنرمطل 
له شمر رلا لاز بينصامة بإكث بها بتو امزوامزع يناما وفوله 
لاذه رزلا رركا مداو زان لبان مدن رعذ الرجدديق 


من بوره جيه عردو عزد هه ورا مح لفرا رك ناز إن براضم 


مع زبه استوفا احام! ناح مقطا لام لال 
الطلاق وم سرض نهنا نحديره شعو ز يس 


ام تصلاعن! لتنا ليه عل صزين لسجر عل 


:ما ستماء! لممها ( المت معن! لسلاث والم شصل 
ناراعدلده 
حلما لرززة سملو | احرص ولقب > عومام 


١ -‏ 00 . 
در الم والععي سعولرنؤ دالك عالم رعالىه 
يل الاردالت سل 
با لد ناوسن و والمدونه والمباريه ال تبارى 


"و الدزلحي | لخ مداع د ا لدى اما والميترنة 
ا كالب وطد الن, 
و سوا ومثل هرا د رىوكس كىن للدر قات 1 عزوم 


عروىالمنا نه الى يا حر شنا وا تعطق و 
ل ل م يرمنهألها والتترسه ا لق 
اك لح ا رازه المما لله وفيل 


ا ميا نهآ 02 
ال صا كرا تطلائ وا مئتدبه 
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1 بهة ناسعا وا الاق لصلاه: 
٠.‏ يشا إلية 


و ليهلا إد الع إنوع ويس هلابها ولسز الحظام” ْ 
ورووجرعستر الات بو احا سناد علام بناع ١‏ ا 
دايا امسو ن ولاحلاف اسلاكزيم لاق داعتم | 


ل كلا 


احيك) امشموع أر] لصلاه نضا | لسدإن 7 
سوا رهطا رباكا لأعتلت ليثم سملا لول 
سا 


الأساو) انط نشيصمه واصطب 
بور لطر فلن 


نطلا او عت بلاس على ووه ترسام وهوليم 
لفررى و فا له[ صم ذا تسسا ضبع ولو حصد. 

سيه غل( لد واوا تعراج قاصابهما لع < لل ل منة 

علاة 2 . ولسردشا رب المذر و ترد احض لاحك 


0 
داري 


اج ججسة ي : 6 وااسمم عبسو مد - 
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و لصوي 


كتاب الطلاق 


[باب الخلع] 

قوله: < الطلاق على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها 46. 

لما قدَّمِ الكلام على النشوز”!؟ الذي هو سبب بعث الحَكمين إجماعاً» 
وكان بعث الحَكمين قد يؤدي إلى الطلاق على المذهب كما تقدم» مع أنه 
استوفى أحكام النكاح فلم يبق إلا الكلام على أثر بعث الحكمين» وما به 
تزول عقدة النكاح» وذلك هو الطلاقء ولم يتعرض لرسمه(2©؛ لأن حقيقته 
مشعور بها للعوام فضلاً عن الفقهاء؛ قسَّمه على ضربين: ليتكلم على أحكامه 
فقال: (يجوض من الزوجة أو غيرها) وقدم هذا النوع. وأكثر الفقهاء يؤخرون 
الكلام عليه؛ لأنه ليس بسني أو مختلفاً في كونه سُنْياً والقسم الآخر سني 
فهو أشرف بهذا الاعتبار ولعل المؤلف ومن سبقه إلى ذلك رأوا أن أحكام 
الخلع معنوية» أو أكثرها معنوي وأما القسم الآخر فأكثر ما يُتكلم فيه على 
الألفاظ. ومدلولهاء والكلام على المعاني أولى بالتقديم . 

وقوله: | ويسمى خلعاً 4. 

يعنى: أن الطلاق المقترن بالعوض يسمى خلعاً سواء كان الطلاق واحدة 
أو اثنتين أو ثلاثاً وأكثر ما يستعمله الفقهاء في المقصر عن الثلاث» وكما لم 
يفصل المؤلف في الطلاق المقترن بالعوض باعتبار عدده» بل سمى الجميع 
خلعاً. كذلك لم يفصل في العوضء ولا في مقداره بل سمى الكل أيضاً 
(1) النشوز هو: ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له. انظر: القاموس 

الفقهي لغة واصطلاحاً ص 253. 
(2) أي: لتعريفه. 
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خلعاً؟' وهذا استعمال المتأخرين في الشخصء فيقولون في ذلك: مخالع 
ومختلعة0© وخلعاًء وغير ذلك من الألفاظء [سواء كان]29 قبل الدخول أو 
بعده. وفي «المدونة)0): والمبارئة التي تباري زوجها قبل البناءء» فتقول: خذ 
الذق لك ويارتي» والتتتلعة العي استعلم .مق كل الذي لهاء والنتعدية الي 
تفتدي ببعض مالهاء وتحبس بعضهء قال: وكل ذلك سواء!”؟» ومثل هذا روى 
محمد بن يحبى © عن مالك7' فى «المدنية)0؟ وروى عنه: المبارئة التى لا 
تأخذ شيئاً: ولا تعطى والمختلعة التى تعطيه ما أعطاهاء وتزيد من مالهاء 
والمفتدية التى فود يسفن اعلا ها وكذلك المصالحة» وقيل: المباركة 
لق كر قينا الوا علي و1 الود 01 راف كز ا هد وان له لماعي 
على الطلاق» والمفتدية التي تترك جميع ما أعطاها. 


وقوله: ١‏ وحكمه البينونة 4. 
أي : لا حكم للزوج على الزوجة التي خالعها ولا يراجعها إلا باختيارها"') 


(1) في «ن»: (عوضاً). 

(2) فى «ن»: (مخالعة). 

(© ما بين المعقوفين ساقط من م1 

(4) كتاب المدونة: أشهر كتب المذهب المالكي وأعظمها قدرأًء ألفه الإمام سحنون. 

(5) انظر: المدونة 2/ 346. 

(6) هو: قاضي الجماعة بقرطبة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن 
يحيى ثلاثاً المعروف بأبي عيسى» منتهى الرياسة» والنباهة في العلم» الفقيه الواسع 
الرواية» الأديب الشاعرء سمع من ابن عمة أبيه عبيد الله بن يحبى» ومحمد بن لبابة» 
وأحمد بن خالد وجماعةء توفى سنة (339ه). انظر: شجرة النور الزكية ص 88. 

(7) هو: إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» 
ولد سنة (93ه) أدرك خيار التابعين من الفقهاء والعباد وأخذ عنهم. ومناقبه أجل من 
أن تحصىء» وله مصنفات من أشهرها كتابه: «الموطأ»ء ورسالته في «القدر والرد على 
القدرية ورسالته فى الأقضية»» وكتابه «فى التفسير لغريب القرآن»» توفى سنة 
(179ه). انظر: مشاهير علماء الأمصار ص223. وترتيب المدارك 2102/1 
والديباج المذهب 1/ 17. 

(8) في «م0: (في المدونة)» وانظر: المنتقى 4/ 67. 

(9) فى «ن»: (أو). 

(10) في «م0: (باختيار) . 
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كما لو خرجت من العدة في الطلاق السُّنّه ولا خلاف أعلمه في ذلك7©, 
ولولا ذلك لما تمت المعاوضة» وهذا حكمه باعتباره بعد الوقوع وما يحصل 
عنه من الآثارء وأما حكمه الشرعي باعتبار جواز الإقدام عليه فقال غير 
واحد من [أهل](2 المذهب: الجوازء وقال ابن القصار(©): هو مكروه وهذا 
الذي ينبغي على قولهم أنه ليس بسُنْي» والأولون تمسكوا بما في «الموطأ)(") 
يه00 بق سهل». أنهاا كانه ححا تابه عن فسن بم باوثا 
رسول الله َه خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند باب فقال 
رسول الله يِِةِ: «من هذه؟» فقالت: أنا حبيبة بتت سهل يا رسول اللهء قال: 
«ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها 
ثابت بن قيسء» قال له رسول الله كله «هذه حبيبة بنت سهل»2. فذكرت ما 
شاء الله أن تذكرء فقالت: يا رسول الله كل ما أعطاني عنديء فقال 
رسول الله يل لثابت بن قيس: «خذ منهااء اسه عب ركني كن قلي 
فقوله ككهِ: «خذ منها» إرشاد إلى الخلع» ولا سيما على ما خرجه البخاري””) 
وغيره كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى » ولو كان مكروهاً لما أرشد إليه. 


لاعن حبيبة 3 وأن 


(1) في «ن»: (ولا أعلم في ذلك خلاقاً). 

0 2 5 5 0 0 5 

(3) هو: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي» كان أصوليا نظاراء 
ولي قضاء بغدادء وله عدة تواليف» منها: عيون الأدلة في مسائل الخلاف» توفي سنة 
(378ه). انظر: ترتيب المدارك 4/ 0602 وسير أعلام النبلاء 17/ 2,107 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص240. 

(4) الموطأء كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع؛ حديث رقم (1198). 

(5) وقيل: جميلة بنت سهل. انظر: المجموع 17/ 3. 

(6) هو: ثابت بن شماس بن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي» صحابي كان خطيب 
رسول الله يكل وشهد أحد وما بعذها من المشاهد. انظر: الإصابة 511/1. 

(7) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري نسبة إلى بخارى: من أعظم 
مدن ما وراء النهر؛ إمام في علم 0 ألف الجامع الصحيح» وهو أصح كتاب 
بعد كتاب الله تعالى» خرجه من ستمائة ألف حديث» رحل في طلب العلم إلى سائر 
محدثى الأمصار» ولد سنة (194ه)»2 وتوفي ليلة عيد الفطر سنة (256ه). انظر: 
طبقات الشافعية 2/ 83 وتاريخ يخداد 4/2 والرسالة المستطرفة 1/ 10. 
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ولابن القصار أن يقول: لا يلزم من انتفاء الكراهة عن هذه الصورة وشبهها 
انتفاؤها مطلقاً. ولعل قضية ثابت عارض فيها أمر آخر من شنأته وبغضه وغير 
ذلك أوجبت ارتكاب أخف المفسدتين وهو الفراق على هذا الوجه ‏ والله 
أعلم -. 

وقد ظهر من كلام المؤلف أن الخلع طلقة بائنة» وذلك أنه أحد نوعي 
الطلاق فيكون طلاقاًء وإنما يتميز”'؟ عن النوع الثاني بأنه عن عوض وبأن 
الفرقة فيه بائنة وهذا الذي دلَّ عليه كلام المؤلف هو المذهب وعليه أكثر أهل 
العلم» قال في «المدونة»: والخلع طلقة بائنة» سماها أو لم يسم طلاقا وتعتد 
عدة المطلقة(2 . 


وقال الشافعي في أحد قوليه: هو فسخ إذا لفظ بالخلع ولم يذكر 
طلاقاً(”) وذهب إليه جماعة منهم أبو ثورء وقال: تنكح المختلعة بغير 
رضاها4) ومعنى قوله في «المدونة»: أو لم يسم طلاقاًء ثنبيه على مذهب 
الشافعي ومن وافقه فيما حكيناه الآن عنهم» قال في «المدونة»: وإن أخذ منها 
شيئاً وانتقلت وقالا ذلك بذلك ولم يسميا طلاقاء فهو طلاق» وإن سميا 


(1) في «ن): (تميز). 

(2) انظر: المدونة 337/2. 

(3) انظر: الأم 5/ 123» والشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أحد الأئمة الأربعة» وصاحب المذهب 
المعروف ولد بغزة» سنة (150ه)»: ونشأ بمكةء وكتب العلم بهاء ولزم مالكاً مدة 
بمدينة الرسول كله كان بحراً في العلم. وآية في الذكاء» وهو أول من درّن علم 
الأصول» ورتب مسائله وكتابه الرسالة معروف متداول. قدم بغداد مرتين» وحدث 
بهاء وخرج إلى مصر فتوفي بها سنة (204ه)» ومناقبه أكثر من أن تحصى. انظر: 
تاريخ بغداد 2/ 56» والفكر السامي 4641 

(4) انظر: المجموع في شرح المهذب 17/ 15. وهذا الرأي قال به ابن عباس وعكرمة» 
وطاوس» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. انظر: المغني لابن قدامة 15/10 
كتاب انخلع» وأبو ثور هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» الفقيه» 
صاحب الإمام الشافعي قال ابن حبان:. كان أحد أئمة الدنيا فقهاء وعلماء وورعاء 
وفضلاً» صنف الكتب» وفرع على السئنء وذْبٌ عنها توفي سنة (240ه) يبغداد. 
انظر: تاريخ بغداد 6/ 62. 
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طلاقاء فهو ما سميا م يد و ل 1 
تكون طالقاً بطلقتين فذلك يلزه( وخرّج البخاري عن عكرمة' عن ابن 
عباس”" وها «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كلْةٍ فقالت: يا رسول الله» 
امت تن نينا عقي هله ف تعلق ولا درن ونكدي أكون انكف 0 قن 
الإسلام» قال رسول الله يل: «أتردين عليه حديقته؟0) قالت: نعمء قال 
رسول الله يكةِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»2270. فتمسك بهذا الحديث أهل 
المذهب ومن وافقهم في أن الخلع طلاق» ولا تظهر فيه حجة, إلا لو كان 
المخالف يقول: إن كل خلع ليس بطلاق» وقد علمت تفصيله في ذلك» فلعل 
الحديث جاء في أحد نوعي الخلع فيرد على المستدل به القول بالموجب» 
على أن المخالف تمسك بما رواه النسائي وغيره؟: أن النبي يَلِِ أمرها أن 
تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ولو كان طلاقاً لوجبت فيه ثلاثة قروء» إلا 
أن هذه الرواية لا تقوى قوة ما تقدم عن البخاريء والقصة واحدة. 


(1) انظر: المدونة 2/ 343. 

(2) هو: أبو عبد الله عكرمة البربري» ثم المدني الهاشميء, مولى ابن عباس» روى عن 
مولاهء وعائشة أم المؤمنين» وأبي هريرة» وعقبة بن عامرء وأبي سعيد» توفي سنة 
(104ه). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 96. وسير أعلام النبلاء 5/ 16. 

)03 هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عيد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف القرشي 

لهاشمي» ابن عم رسول الله وك ولد قبل الهجرة بتثلاث سنين» دعا له رسول الله عل 

أن يفقهه في الدين» ويعلمه التأويل» كان عمر وعتمان يدعوانه» فيشير عليهما مع 
أهل بدرء وكان يفتي في عهدهماء توفي بالطائف سنة (68ه). انظر: تذكرة الحفاظ 

1/ 40. والإصابة 4/ 121. 122. 

(4) أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر. فتح الباري 9/ 329. 

(5) حديقته؛ أي: بستانه. 

(6) أخرجه: البخاري» كتاب الطلاق؛ باب الخلع وكيف الطلاق فيهء حديث رقم 

5/3 

(7) أخرجه: النسائي» كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة» حديث رقم (6497). 

والنسائي هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن سان بن بحر ين دينار 

لنسائي صاحب السئن» القاضي الحافظ» شيخ الإسلام؛ أصله من نسا بخراسان» 

جال البلاد» واستوطن مصر فحسله مشائخهاء فخرج منها إلى الرملة بفلسطين» توفي 

سنة (303ه)2 انظر: المقتني في سرد الكنى 1/ 2.373 والتقييد ص2140 143. 
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وقوله: ‏ فلو وقع النص على رجعية يبدل» فبائن على المشهور 4. 

يعني: فلو طلقها تطليقة(!) واحدة رجعية» ونصٌّ على ذلك؛: وكانت 
الطلقة على عوض دفعته لهء ففيها قولان» المشهور منهما أنها بائنة ولا أثر 
للشرط والشاذ أنها رجعية» والشرط عامل» وما ذكره المؤلف على المشهور 
هو مذهب «المدونة» والقول الشاذ مروي عن مالك» واختاره بعض الشيوة(2) 
ولا شك أن الخلع يحصل به ثلم في العصمة مع ملك المرأة أمر نفسهاء 
يتمكن مطلقها من ردها إلا باختيارهاء فمن رأى أن كل واحد من الأمرين 
مقصود لنفسه. صح عنده المعاوضة على أحدهماء ومن رأى أن ذلك الثلم 
تابع لملكها أمر نفسهاء ولا وجود للتابع مع انتفاء متبوعه» جعل المعاوضة 
عنه مستلزمة لنفي الحكم الشرعي» فلا يصحء وفيه نظر. 

وقوله: < | وعكسه لفظ الخلع من غير بدل ثالتها: ثلاث 4. 

يريد: عكس الفرع الذي قبل هذا؛ لأن الأول صورته عدم الخلع» و 
اشتراط كونه رجعيا ووجود البدل وفي هذا عدم البدل مع وجود الخلعة وذكر 
فيه ثلاثة أقوال مع الاتفاق على لزوم الطلاق» والقول الأول لزوم طلقة واحدة 
رجعية» والثاني لزوم طلقة بائنة» والثالث لزوم الطلاق الثلاث» والأقرب هذا 
القول الأول وإلزام البينونة فيه بعيد؛ لأنه لا موجب لها إلا العوض أو الثلاث 
أو كون الطلاق قبل البناء» والفرض انتفاء كل واحد من هذه الثلاثة» إلا أن 
يقال: لا نسلم انتفاء [هذه]!؟ الثلاث؛ لأن الخلع قد يكون معهاء فإذا تعذر 
حمل الكلام على الخلع بالواحدةء تعين حمله على الثلاث لقبول اللفظ 
[له]؟ وانتفاء ما عداه؛ لكن كثر(”) كلام الأشياخ2؟ في تصحيح وجود هذا 
القول في المذهب وعدمه؛ وعلى القول الثاني لا يكون حصول العوض شرطاً 


10) فى «ن»: (طلقة). 

(2) اختار القول الشاذ الإمام سحنون. انظر: النوادر والزيادات 5/ 233. 
(3) ما بين معقوفين ساقطة من «ن). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من 0م14 

(5) في «ن»: (كل). 

(6) انظر: التوضيح 454/3. 
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في وجوب الخلع ولا جراع» واختلف العلماع» هل من شرط7 الخلع كونه 
عند السلطان؟» فلم ير مالك والأكئرون7"؟ ذلك شرطاًء قال في «المدونة»: 


والخلع والمبارأة عند السلطان وغيره جا 2306 وحكي عن ملكا وابن 


الك 


سويد !0 وسعد بوط 99 اكتراظ ذللة: 


وقوله: < وفيها”' سئل/* عن المطلق طلاق الخلع أو واحدة بائنة أو 


رجعية أو البتة» فقال: بل البتة؛ لأنه بائن ولا يكون بائناً إلا بخلع أو 


الأقصى 4. 


00 
020 


3) 
04 


بلك 


(6 


00 
نكا 
)00 


معنى هذا الكلام في «التهذيب"" لغير ابن القاس.''/. قال 


في «ن»: (شروط). 

وهذا الرأي مروي عن عمر وعثمانء وبه قال شريحء والزهري» والشافعي» 
وإسحاقء» وأهل الرأي» وأحمد. انظر: المغني لابن قدامة 7/10 كتاب الخلع. 
انظر: المدونة 2/ 343. 

هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» رأى عثمان بن عفان» وسمع أبا 
بكرة» وأنس بن مالك» وسمرة» وروى عن الشعبي» ويونس بن عبيد» وشعبة» توفي 
سنة (110ه). انظر: الكنى والأسماء 1/ 357. والجرح والتعديل 40/3» 241: 
وسير أعلام النبلاء 4/ 563 587. 

هو: أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة تابعي» مولده ووفاته بالبصرة في أذنه صممء تفقهء وروى الحديث واشتهر 
بالورع» وتعبير الرؤياء روى عن مولاه أنس بن مالك» وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
وابن عباس» وعائشة أم المؤمنين» وروى عنه الشعبي. وخالد الحذاءء وقرة بن خالد» 
ومالك بن دينارء والأوزاعى» توفى سنة (110ه). انظر: تهذيب التهليب 190/9. 
هو: سعيد بن جبير» مولى الحارث من بني أسدء قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق 
سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالحج عطاءء وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس» 
وأعلمهم بالتفسير مجاهد وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» توفي سنة (95ه). 
انظر: طبقات الفقهاء 1/ 82. 

أي: في المدونة. 

هو: كتاب التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد 
الأزدي البراذعي القيرواني من علماء القرن الرابع الهجري. 


(10) انظر: التهذيب 2/ 387» وابن القاسم هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم 


العتقي المصري من أصحاب مالك ولازمه عشرين سنة» وعنه أخذ سحنون المدونة» 
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بعضهي!0) : وهو قول ابن الما سول اقلق أنه لم يصرح في «التهذيب» 


بلزوم الثلاث وإنما قال: قال غيره فيمن قال لمدخول بها: أنت طالق طلاق 
الخلع فهي بائن؟ لأنها لا تكون واحدة بائئة إلا بخلء0© فحملوه على أنه أراد 
الثلاث» وهو ظاهر ومراد المؤلف من جلبه مسألة «المدونة» هذه تصحي 
وجود الأقوال الثلاثة؛ لأن القولين الأخيرين9 منصوصان فيها2» وهذا قول 
ثالث» وقال بعضهء9): هي ثلاث مسائل: طلق طلاق الخلع» طلق وأعطى» 
صالح وأعطىء وفي كل واحدة منها الأقوال الثلاثة وأنكر الأكثرون7) 
وجودها في مسألة الذي طلق وأعطى. 

وقوله: «م وفيها فيمن طلقء وأعطىء أكثر الرواة على أنها رجعية 6. 

كأنه أيضاً يريد بهذا الكلام صحة وجود القول الأول في الفرع الذي قبل 
هذاء وقد أكثر شارحو «المدونة» الكلام في هذه المسألة» ونسب غير واحد 
منهم رواية ابن وهب#7 فيها(”2 إلى الوهمء وذكر أنها في كتاب ابن المواذ(9!) 


- ومات بمصر سنة (191ه). انظر: ترتيب المدارك 1/ 433: وطبقات الفقهاء 
ص 150» وشجرة النور الزكية ص 58. 

(1) انظر: التوضيح 3/ 455. 

(2) هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشى المدنى المالكى 
تلميذ الإمام مالك كان فقيهاًء فصيحاًء وله عدة كتب منها: رسالته في «الإيمان 
والقدر والرد على من قال بخلق القران»» توفي سنة (218ه). انظر: ترتيب المدارك 
1/ 360: 10/ 359. والديباج 411/2. 

(3) انظر: التهذيب للبراذغى 387/2. 

(4) فى هن»: (الآخرين). ‏ 

05 أي : فى المدونة. 

(6) انظر: التوضيح 3/ 455. 

7) يريد أكثر أهل المذهب. انظر: التوضيح 3/ 455. 

(8) هو: أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي مولاهمء روى عن أريعمائة عالم منهم 
الإمام مالك وخرج عته البخاري في صحيحهء له مصنفات في الفقه معروفة منها: 
الموطأ الكبيرء والموطاً الصغيره وكتاب الأهوال.» وغير ذلك» توفي سنة (197ه). 
انظر: ترتيب المدارك 421/2؛ الديباج 1/ 413» وشجرة النور ص 58. 

(9) أي: في المدونة. 

(10) انظر: النوادر والزيادات 5/ 258» وابن المواز هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم - 
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وغيره على خلاف ذلك» والنظر في ذلك مما يتعلق بالكلاء”!2 على «المدونة»» 
وهو هنا قليل الجدوى بعد تصحيح غير واحد وجود هذه الأقوال في المسائل 
الثلاث المذكورة2 . 

وقوله: < ولو أعطته مالاً في العدة على أن لا رجعة» فقال مالك: أراه 
خلعاً بطلقة بائنة» وقال أشهب: له الرجعة ويرد مالهاء وقال ابن وهب: تبين 
بالأولى 4. ٍ 

يعنى: ولو أعطته المطلقة طلاقاً رجعياً فى عدتها مالاًء على أن يسقط 
حشه في الارتجاع فتاق مالك+ يكوة :ذلك امصناف:طلاق + «وتكون نانية باعياة) 
وكأنه رأى أن عدم الارتجاع ملزوم للطلاق البائن مما استثناء) الآن غير ما 
تقدم فيكون طلقة ثانية7”؟ وهو بعيد ‏ والله أعلم ؛ لأن الاقع فيها ليس من 
صريح الطلاق ولا من كناياته» وهذا هو الذي راعى أشهب وابن وهبء إلا إن 
ابن وهب رأى صحة المعاوضة في هذا المعنى» كما تصح المعاوضة [فيه]©) 
مقروناً بالطلاق وهو أقيس» وروى أشهب”' أنه يشبه ما تعطيه المرأة أو يعطيها 
عوضاً عن الأثرة على ضرتهاء ومذهب ابن وهب أصح - والله أعلم -. واختار 
ابن القاسم مذهب مالكء, إلا أن المسألة مفروضة لمالك فيمن أعطته مالاً على 
ألا رجعة له وفرضها ابن القاسم وأشهب وابن وهب إذا أعطته مالاً على ألا 
يراجعهاء ومدلول هذه الألفاظ متقارب في المعنى في هذا الموضع. 


- الإسكندري أخذ المذهب عن ابن الماجشون» وأصبغ. من مؤلفاته: كتابه «الموازية», 
توفي سنة (269ه). انظر: ترتيب المدارك 3/ 72. والديباج 166/2» 167. 

(1) في «ن»: (الكلام). 

(2) انظر: التوضيح 3/ 455. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 5/ 236. 

(4) فى «ن»: (أنشأم). 

(5) فى «ن»: (بائنة). 

26 زيادة من (م». 

(7) هو: أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري. روى عن 
مالك والليث؛ والفضيل بن عياض» وجماعة؛ وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن 
القاسم» توفي سنة (204ه). انظر: ترتيب المدارك 2/ 447. وشجرة النور الزكية 
ص59» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص192. 
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وقوله: | وشرط الموجب أن يكون زوجاً مسلماً مكلفاً أو ولياً الصغير أبأ 
أو غيره بخلاف السفيه البالغ 4. 

مراده بالموجب هو المعاوض للمرأة» وذَكُرٌ الإسلام في هذا الموضع 
مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير معنى» فإن قلت: قوله هنا: (مكلفاً)ء 
هو صفة لقوله: (زوجاً)» وذلك لا يصح لأنه أعم من المقصود ألا ترى أنه 
يدخل فيه الزوج البالغ السفيه وهو لا يصلح'" أن يكون موجباً في الخلع» 
قلت: قوله: (أو ولياً) عطف على قوله: (زوجاً) ثم شرط في ذلك الولي أن 
تكون ولايته على الصغيرء بخلاف السفيه على ما يقوله الآن» فإذا كان ولى 
السفيه البالغ لا يصلح أن يكون موجباً للخلع» فأحرى السفيه انالك ييه 
ويلزم من ذلك أن يكون مراده بالمكلف هو الرشيد ‏ والله أعلم ؛ فإن قلت: 
لا يلزم من عدم صلاحية ولي السفيه البالغ لذلك عدم صلاحية السفيه له؛ لأن 
الخلع أحد نوعي الطلاق» والطلاق بيد السفيه لا بيد وليه» قلت: الذي بيد 
السفيه إنما هو الطلاق المجرد عن المعاوضة. لا يلزم عليه أن يكون بيده 
الطلاق المقيد بالعوض؛ لأنه لو استقل السفيه بالنظر فيه لبطل معنى الحجر 
عليه وذلك باطل20؟. 

وقوله: ١‏ ولو كان أباً وبخلاف السيد في العيد على المشهور فيهما 4. 

تقييد في حق ولي السفيه ومعناه: أنه لا يخالع عن السفيه البالغ وليه 
ولو كان أباً ومراده بالعبد في قوله: (بخلاف السيد في العبد)؛ أي: العبد 
البالغ» والضمير المجرور ب(في) راجع إلى مسألتي السفيه البالغ والعبد» قال 
بعض الشيوخ ما معناه: إنه لا خلاف أن للآب والوصي والسلطان ومن أقامه 
مقامهء أن يخالع عن الصغير وإنما اختلف هل يطلقون عليه بغير مخالعة على 
قولين والمنصوص: أن الصغير إذا خولع عنه فالطلقة بائئة» والاعتداد بها نافذ 
في حق الكبير الرشيد إذا أوقعها على نفسهء وعارضها بعض الشيوخ بالتكاح 
إذا عقد عليه على شروطهء فقد قال ابن القاسم: إذا بلغ ونزع عنها لم تلزمهء 
قال: وعلى ما ألزمه هنا من الطلاق كان تلزمه الشروط إذ اللأصل واحدء 


(1) في «ن»: (لا يصح) . 
(2) في. «ن» بزيادة عبارة (على ما ترى الآن). 


70 


قال: وقد جعلها ابن وهب سواء يلزمه ذلك في الوجهين جميعاً. وهو أقيس» 
وأما السفيه البالغ» فليس للأب والوصي أن يطلق عنه(ا) بغير عوض بلا 
خحلاف» وإنما الخلاف هل تجوز مخالعتهما عنه؛ والعبد البالغ حكمه حكم 
السفيه(2» وقال بعض الشيوخ: وإن رأى الوصي أو الأب للمحجور [عليه]!2 
من حسن النظر أن يطلق عليه بغير شيء يأخذه له جاز2» قال في «المدونة»: 
وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه؛ وروى ابن 
نافه(2) عن مالك فيمن زوج وصيفه من وصيفته©) ولم يبلغا أنه جائزء فإن 
فرق السيد بينهما على وجه النظر والاجتهاد جاز ذلك27 وقال ابن نافع: لا 
يجوز من ذلك إلا ما كان على وجه الخلع. وظاهر هذا أن في طلاقه على 
عبده الصغير بغير عوض قولين. وأما بالعوض فجاتز من غير خلاف» وقال 
بعض الشيوخ اختلف هل يخالع على عبده وأمته إذا كانا صغيرين؟ فروى ابن 
نافع عن مالك أنه أجازه وأنكره سحنون©: وقال هذا الشيخ: أرى أن يجوز 
ذلك في الأمة؛ لأن الطلاق بيد الزوجء وقد كان للسيد أن ينتزع مالهاء وإذا 
كان كذلك الذي خالع به من صداقها فلا مقال للأمة [فيه]”' وإنما المقال فيه 


(1) في «ن4: (عليه). 

(2) في «ن»: (بزيادة البالغ» بعد كلمة السفيه. وانظر: التوضيح 457/3. 

(3) ها بين معقوفين ساقط من «م2. 

(4) صاحب هذا القول اللخمي. انظر: التوضيح 3/ 457. 

(5) هو: عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ» روى عن مالك» وكان 
مفتي المدينة بعدهء ولم يكن صاحب حديثء» وهو الذي سمع منه سحئون» وكبار 
أتباع أصحاب مالك والذي سماعه مقرون بسماع أشهب في العتيبة» توفي بالمدينة 
سنة (186ه). انظر: الديباج المذهب 1/ 409: 410. 

(6) الوصيف والوصيفة: الخادم والخادمة. انظر: الصحاح للجوهري 4/ 167» مادة: (و 
ص ف). 

(7) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 394. 

(8) انظر: التوضيح 457/3 وسحنون هو: أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن 
حبيب التنوخي القيرواني» كان ثقة حافظاً للعلم فقيهاً من تلاميذ ابن القاسمء وعنه 
أخذ المدونة» وقد ألف أبو أيوب محمد بن أحمد التميمى مؤلفاً فى مناقبه» توفي 
سنة (240ه). انظر: ترتيب المدارك 1/ 2585 وسير أعلام النبلاء 12/ 63. ١‏ 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (ن». 
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للزوج مع بقاء العصمةء بخلاف العبد؛ لأنه يتهم أن يقرع عبده» فإن فعل نظر 
السلطان» فإن رآه حَسّنٌ نظراً أمضاه وإلا ردَّه. 

وقوله: م وفي خلع السفيه قولان 4. 

قد تقدم الآن تصحيح القول بأنه مردود» ووجه القول بصحته إذا وقع أنه 
لما كان بيده حل العصمة من غير عوض فلأن يكون ذلك بيده إذا أخذ عنه 
عوضاً أولى» قال بعضهم: لا يبرأ الدافع بدفعه هذا العوض للسفيه وإنما يبرأ 
بدفعه لوليه'"2؛ يعني: أن الخلع لما تم» صار ما خالع به آخر أنواع ماله 
وقَبْضٌ أمواله لوليه لا له ولا يعترض هذا بما يجوز له من شراء قوته. وشبهه 
مما يقبضه السفيه» ويبرأ الدافع بدفعه إليه؟ لأن ذلك إنما أجيز فيما قل» 
وللضرورة الداعية إليه» إذ لو كلف ولي السفيه شراء قوته كل يومء لكان ذلك 
غاية الحرج في حقه ‏ والله أعلم -. 

وقوله: خ وخلع المريض نافذ 4. 

يريد المريض مرضاً مخوفاًء وإنما قال نافذء ولم يقل جائز؛ لأن 
الإقدام عليه ابتداء لا ينبغي؛ وهو كالطلاق حينئذ من غير عوض»ء والدليل 
على ذلك أن المذهب وجوب الميراث لها إن مات من هذا المرضء ولا 
يمنع منه رضاها بالطلاق. وإعطاء العوض عنه» قال في «المدونة»: ومن خالع 
زوجته في مرضهء جاز له ما أخذ منهاء فإن مات في مرضه ذلك ورثته وإن 
ماتت هي لم يرثهاء وكذلك إن ملكها في مرضه أو خيرت فاختارت نفسها أو 
طلقها طلاقاً بائناً في مرضه بأي وجه كان فإنه لا يرئها إن ماتت. وترئه هي 
إن مات من ذلك المرض؛ لأن الطلاق من قبل220 فإن قلت: روى زياد بن 
جعفر”© أن المملّكة في المرض لا ترث» وهو مذهب المغيرة؟ في المخيرة» 
فهل يتخرج منها قول في المختلعة بعدم الميراث فيكون فيها قولان؟ ألا ترى 
أن ابن القاسم أشار إلى قياس المختلعة في المرض على المملكة فيه؛ قلت: 


(1) صاحب هذا القول اللخمي. انظر: التوضيح 3/ 458. 
(2) انظر: المدونة 352/2. 


(3) انظر: المنتقى 4/ 286 والتوضيح 3/ 458. 
(4) انظر: المنتقى 4/ 86. والتوضيح 3/ 458. 
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قد خرجه بعضه 0" وهو ظاهر؛ لأن سببه الطلاق في جانب المرأة في مسألة 
الخلع أقوى منها في مسألة المملّكة لأن ابتداء الطلاق في المملّكة من الرجل 
بالتمليك» ولم تعط المرأة عليه عوضاً وعليها غضاضة يبقاتها معه بعد أن 
ملكهاء فكأنه هو المطلق لهاء وإذا كان الطلاق على هذه الحال مانعاً من 
الميراث على هذا القول. فلأن يكون الخلع مائعاً منه مع ظهور رغبة المرأة 
في الطلاق أولىء إلا أن هذا القدر من الأولوية ‏ إن صح ‏ كان قادحاً في 
قياس ابن القاسم المختلعة على المملكة إذا تأملته ‏ والله أعلم ‏ ومنه ما 
حكيناه فى صدر المسألة عن «المدونة»» هو نص مالك في كتاب ابن المواز 
وإذا قلنا بأن المختلعة ترئه» ينض أبن الموان على أنها ترث :مما اختلعت 
بي“» وهو ظاهر؛ لأنه من تركته» وذكر عن مالك أنها لا ترث منه0©)» وقال 
الشيخ أبو عمران2؟: والقول الأول هو مذهب «المدونة». 

وقوله: ح القابل 4. 

لما كان مراده بالموجب هو الزوج أو من هو من جهته على ما تقدمء 
وجب أن يكون مراده بالقايل المرأة أو من هو من جهتها؛ لأنها مقابل الموجب»ء 
إلا أن حل العصمة لما كان بيد الزوج وليس بيد المرأة منه شيء؛ وجب في 
الأجنبي إذا كان من جانب الزوج أن يكون نائباً عنه؛ كالوكيل أو يكون له 
استيلاء عليه؛ كالوصيء, ولم يلزم مثله في الأجنبي إذا كان من جهة المرأة» بل 
يصح أن يكون أجنبياً عنها من كل الوجوهء ولهذا المعنى أشار المؤلف بقوله: 

شرطه أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبيء والمال عليه فإن وكلته 
فكوكيل الشراء #. 

وأراد أنه لا يشترط في هذا القابل سوى أنه ممن يصح منه دفع المال؛ 


(1) انظر: التوضيح 3/ 458. 

(2) انظر: التوادر والزيادات 1/5 275. 

(3) انظر: المنتقى 4/ 86. 

(4) انظر: التوضيح 3/ 458»ء وأبو عمران هو: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي 
الفاسي القيرواني تفقه بالقابسي» من مؤلفاته: «التعليق على المدونة»» توفي سنة 
(430ه). انظر: شجرة النور ص 106. 
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أي: بحيث لا يكون عليه حجرء ولا يعتبر فيه إذن المرأة له» بل يصح أن يعطي 
ل ا ل ل د 
يطلب ذلك من الزوج من غير عوضء قال في «المدونة»: ومن قال له رجل: 
طلق امرأتك ولك علي ألف درهمء لزم ذلك الرجل 00 بعد يطلئذلف الرنجل 
امرأتىه فإنه يجب له ذلك؛ قال بعضهه27) [ما](0) معناه 0 أدخله بسبب ذلك 
في عهده. فصار كمن قال لرجل: اتروج فلانة والصداق علي أو اشتر ناقة فلان 
والدمن علي وشكى عق أبق ثور أنه الف في عتنالة الحلة © رقل ]80 
ينبغي أن يتقيد المذهب بما إذا كان العوض من التزام الأجنبي ذلك للزوج 
حصول مصلحة أو درء مفسدة ترجع على ذلك الأجنبي مما مما لا يقصد به إضرار 
المرأة وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك» وليس قصده 
إلا إسقاط النفقة الواجبة فى العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغى أن تختلف فى 
المنع منه ابتداءً أو في انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر. 1 1 

وقوله: (فإن وكلته فكوكيل الشراء)؛ يعني: أن الأجنبي إذا خالع ولم 
تأذن له المرأق فالعرض عليه وحده يدفعه هو ولا يرجع عليها بشيء ولا على 
أحد. وإن كان بتوكيلها إياه على ذلك» ا بل اا 90 بنلطة 
فعلى الوكيل دفع ثمنهاء ويرجع به على من وكلهء إلا أن يشترط عند عقده 
البيع أن الموكل هو الذي يدفع الثمن» كما نص عليه في «المدونة» وغيرهاء 
ويأتي الكلام عليه - إن شاء الله في محله. 

وقوله: < ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع الطلاق ويرد 
المال ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن» وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها: 
ينفذ إن كان يصالح به مثلها 6. 

يعني: ولا يلزم دفع العوضء أو ولا يلزم الخلع المعهود إذا خالعت 


(1) انظر: المدونة 2/ 346. 

)22 انلظر: مواهب الجليل 5/ 269» وحاشية الدسوقى 2/ 347 
000 ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(4) انظر: المغنٍ لابن قدامة 62/10. 

)5( ما بين معقوفين ساقط من ١م».‏ 

(6) في «ن»: (يشتري). 
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الأمةء أو السفيهة والصغيرة» ولكن يقع الطلاق بائناًء ويرد ان 00 إن 
كان قبضهء وأما قوله: (ولا بضمنه السيد بمجرد الإذن) ؟؛ فمعنا فمعناه: أن إذن 
السيك للأمة في التجارة لا يستلزم ار اقحس اجنم ليم ره وفي 
الإشراف: أن الأمة المأذون لها في التجارة يمضي خلعها إذا وقء( كانه 
يرى ذلك ليس بمجرد عطيته» لاستلزامه حصول المنفعة للأمة ولسيدها؛ لأنه 
قد يكون طلاقها من ذلك ال الس وا السام قال في «المدونة» بإثر 
هذه المسألة: ولا يتبع به الأمة إن عتقت20) واعلم أن مراد المؤلف بالأمةء 
من هو أعم من القنّ0©: إلا أن أم الولدا؟) والمدبّرة2”7 إذا خالعتا في مرض 
السيدء وقف المال» فإن مات السيد صح الخلع»ء وإن صح بطل ورد المال 
وعذا علق المشهرر شي آذ السيه يمع من انعراع مالها في .مرضة: وأما ما 
حكاه المؤلف عن ابن القاسم في الصغيرة» فهو في «العتبية2©0 في رواية 
بضي؟. :وقال "ابو نكر من اتلناو7؟'::والمعروف:من قول أضحاننا: أن امال 


مردود والخلع ماض !”2 وقال سحنون في اليتيمة البالغ تفتدي من زوجها قبل 


(1) الإشراف 734/2. 

(2) انظر: المدونة 351/2. 

(3) القن بكسر القاف: العبد إذا ملك هو وأبواه. انظر: الصحاح للجوهري 6/ 60) مادة 
(ق نن). 

(4) أم الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه. انظر: القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحاً ص25. 

(5) المدبرة: هو من التدبيرء والتدبير عتق العبد عن دبر؛ أي: أن يعتق بعد موت 
صاحبهء فالعبد منبّرء والأمة مدبّرة. انظر: الصحاح 2/ 318, مادة: (د ب ر). 

(6) انظر: البيان والتحصيل 5/ 2292 والعتبية كتاب ألفه محمد العتبي القرطبي المتوفى 
سنة (255ه). 

(7) هو: يحيى بن يحبى بن كثير الليثي القرطبي الإمام الحجة الثبت رئيس علماء الأندلس 
وفقيهها الكبير سمع الموطأ من مالك غير باب الاعتكاف» وروايته أشهر الروايات» 
وسمع ابن وهب» واد بن القاسمء وابن عيينة؛ توفي سنة (234ه). انظر: شجرة النور 
3 64. 

(8) هو: أبو بكر محمد بن محمد وشاح يعرف بابن اللباد» من كتبه فضائل مالك» توفي 
سنة (333ه). انظر: ترتيب المدارك 5/ 286» 295. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2270 والمنتقى 4/ 2466 والبيان والتحصيل 5/ 292. 


13 


البناء قال: ذلك جائز”'» وله ما أخذء ولا رجوع لها فيه» وقال في كتاب 
أبنه : ومن لم يجزه لم أعنفه قميا اخحنار (2 وقال أصبغ : لا يجوز ما بارأت به 
الصغيرة غير البالغ أو السفيهة» وكذلك بعد موت الأب قبل البناءء» ويرد ما 
أخذ منها ويمضى الفراق2©"0» وهذا ما نصه المتقدمون فى هذه المسألة» وقد 
أكثر المتأخرون الكلام فيهاء وتركنا جلبه خشية الإطالة» ولأن أكثره أجري 
على ما هو المنصوص لأهل المذهب في الزمن الذي يحكم به للبكر أو 
المهملة بالرشد أو بالسفه. 

وقوله: خخ وصلح الأب عن المجبرة بالصداق كله نافذء بخلاف الوصي 
على المشهور . 

أما الأب في [حق]0 ابنته البكر الصغيرة أو البالغ» فصلح الأب عنها 
جائزء قال الباجي: بلا خلاف©2» قال بعضهه"): وتلتحق بها البكر 
المدخول بها إذا لم تطل إقامتها مع الزوجء قال: لأن له الجير على التكاح 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي أراد المؤلف بتغييره العبارة بالمجيرة» كما فعل 
في أوائل كتاب «النكاح» وأما الوصيء فالمشهور كما قال المؤلف: إن ذلك 
لا يجوز له*27 قال فى «المدونة» بإثر هذا: بخلاف مبارأة الوصى عن يتيمه 
قال: والفرق بينهما أو الوصي تروج يمه ولا يستأمره» ولا يزوج يتيمته حتى 
يستأمرها» وكذلك يباري عن يتيمه» ولا يباري عن يتيمته إلا بر 00 وغلن 
هذا المعنى اعتمد الشيخ الذي حكينا عنه في المدخول بهاء ولم يطل مقامها 
مع الزوج ثم قال في «المدونة»: وروى ابن نافع عن مالك في صغيرة زوجها 
أبوها أن للخليفة أن يباري عنها على وجه النظر ويلزمها ذلك إذا كبرت»: وهذا 


(1) انظر: التوادر والزيادات 271/5» والمنتقى 4/ 66. 
(2) انظر: النوادر والزيادات 271/5. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 271/5» والمنتقى “4/ 66 
(4) ما بين معقوفين ساقط من (م24. 

(5) انظر: المنتقى 66/4. 

(6) صاحب هذا القول اللخمي. انظر: التوضيح 461/3. 
(7) انظر: المنتقى 4/ 666 والتوضيح 461/3. 

(8) انظر: المدونة 250/2. 
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هو القول الثاني'' المقابل للمشهور فيما حكى المؤلف» وهو أحد قولي ابن 
القاسم خارج «المدونة»» وإذا فرع على هذا القول فاختلف في اشتراط إذنها 
إذا كانت بالغا على قولين. 

وقوله: << وعن السفيهة قولان 4. 

يريد: أنه اختلف في صلح الأب عن ابنته البالغ الثيب السفيهة على 
قولين: أحدهما صحة ذلكء والثاني عدم الصحة وأصل المذهب المنع» 
والأقرب في النظر أن يقال: إن خشي على مالهاء صح أن يخالع عنهاء 
ار ل ا 0 
كانت سفيهة على الصحيح من الكت وهذا ا من 0 ا 
يتعلق بمحذوف هو المبتدأ. وخبره جملة اسمية حذف منها مجرور وهو 
خبرهاء والمبتدا منها هو قوله: (قولان) وهذه الجملة خبر؟ عن المبتدأً 
الأول» والتقدير: وصلح الأب عن السفيهة فيه قولان» وفي هذا الإعراب 
كلام في العربية يطول بيانه. 

وقوله: < وخلع المريضة لا يمضي إلا قدر ميراثه #. 

يعني: إذا خالعت المريضة زوجهاء وهو صحيح على مال فإن كان قدر 
ميراثه منها فأقل جاز وإن كان أزيد من الغثلث يطل ما زادء وهذا قول ابن 
القاسم في «المدونة»!”2 ورواه عن مالك في «العتبية"2: وفي «المدونة» عن 
ولا يرثها ثم جاء بقول ابن القاسم بإثره”' فاختلف الشيوخ!؟2 هل هو تفسير 


(1) انظر: المدونة 350/2. 

(2) في «ن»: (من حق الأب). 

(3) في فى «ن»: (والنظر فيما يتعلق بالعشرة من من حقوق الزوجية من المرأة). 
4( فى (ن): (هي خير). 

.66 /4 انظر: المدونة 2/ 352غ والمنتقى‎ )5١ 

(6) انظر: البيان والتحصيل 5/ 290: 291,. 

00 انظر: المدونة 351/2» 352. 

(8) من رأى أن قول ابن القاسم هو تفسير لقول مالك» القاضي عياضء» وأكثر علماء - 
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لقول مالك. فحمله الأكثرون على ذلك بدليل ما رواه عنه فى «العتبية)!! 
وحمله بعضهم على الخلاف وذكر أنه في كتاب تحور كذلك : زقيلة إنه 
ماض مطلقا مقابل لهذا القول. وهي رواية ابن وهب عن مالك فيما حكاه 
بعض المتأخرين0©: وهذا القول هو الذي يقوله المؤلف بعد هذا والذي في 
«النوادر» من رواية ابن وهب» وهي رواية ابن عبد الحكه”2» والقول الأخير 
مما حكاه المؤلف» والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال» حكى المؤلف منها 
ثلاثة أقوال. والقول الرابع هو ما حكاه ابن المواز أولاً» أحد التأولين على 
قول مالك في «المدونة»» والأقرب منها جري'”؟ على أصل المذهب قول ابن 
القاسم؛ لآ المتع من الطلاق حينئذ إنما هو لخشية الفرار عن الورثة بمالهاء 
فإذا أخذ منه قدر ميرائه فأقل زالت التهمة. 


وأما قول المؤلف: < وفي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع قولان 4. 

فيعني به: إذا لم يكن للزوج مما خالعها به إلا قدر ميراثه منهاء فهل 
المعتبر قدر ميراثه منها يوم الموت لأنه حينئذ يجب الميراث» أو المعتبر يوم 
الخلع لأنه موجب للتهمة؟ حكى في ذلك قولين» ولما كانا متفرعين على قول ابن 
القاسم. وكانا كالمعلومين7©؟ له حسن منه إدخال الباقي» قوله: (تعيين) 227 


- المذهبء أما من رأى أن قول ابن القاسم مخالف لقول مالكء» فابن الموازء وابن 
نافع. انظر: التوضيح 462/3. 

(1) انظر: البيان والتحصيل 291/5. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 276. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 559/1. 

(4) انظر: المنتقى 4/ 2.66 وابن عبد الحكم هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن 
أعين بن الليث» سمع مالكاًء والليث» وابن عييئة وغيرهمء وروى عنه ابن حبيب» 
وإليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب» وكان صديقاً للشافعي ومن تآليفه: «المختصر 
الكبير»؛ و«(المختصر الأوسط»ا واالمختصر الصغيراء توفي سنة (214ه). انظر: 
اتير أعلام النبلاء 10/ 220» وشجرة النور ص59. 

(5) في «ن»: (جرياناً) . 

(6) في «ن»: (كالمعلولين) . 

(7) في (ن»: (ففي تعيين). 
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والقول الأول من هذين القولين هو”'؟ قول ابن القاسم في «المدونة)20: والقول 
الثاني منهما هو مذهب ابن نافه 200 وهو ظاهر قول ابن القاسم في رواية يحيى. 

وقوله: < وفائدته الرجوع له وعليه؛ ولا يتوارثان وقيل: يمضي مطلقاً 
وقيل الخلع المثل 4. 

يعني : وفائدة الخلاف؛ أي: وثمرة هذين القولين تظهر في اختلاف حال 
ما له بين زماني الخلم والموت». وهو ظاهر التصورء وتعطي قوة كلام المؤلف» 
أن المال المخالع به إذا كان مثل الثلث فأقل» أنه يدفع للزوج بدليل قوله: 
أصبغ في ذلك7. وقال ابن نافع: القول بأنه لا يوقف. يترك بيدها على حاله» 
ولا يمنع من التصرف في مالهاء من بيع أو(”) شراء أو نفقة بالمعروف70©, 
قال اللخمي: وأرى إن كان الخلع على دنانير أو دراهم» ألا يوقف. وإن كان 
على عبد أو دابة أن يوقف. ويمنع بيعه والتصرف فيه فإن صحت أخذه. وإن 
ماتت كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوه أو يردوه ميراثاً؛ لأنهم شاركو,, 
ويكون على حقه في الميراث على الوفاء شائعاً» وإن كانت قيمة ما خالع عليه 
أقل من ميرائه؛ لأن الزوج لم يترك الفصل إلا لغرض في عين ما خالع عليهء 
وإن كان ذلك العبد أو الدار أفضل ماله كان أبين في رد الورئة”2 وهذا كلام في 


(1) فى «ن»: بزيادة كلمة (ظاهر) بعد كلمة هو. 

)2( انظر: المدونة 352/2. 

(3) انظر: المدونة 352/2. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 275» 276» والمقدمات الممهدات 4560/1 وأصبغ 
هو: أبو عبد الله أصبغ بن سعيد بن نافع المصري مولى عبد العزيز بن مروان» دخل 
المدينة المنورة يوم مات الإمام مالك» صحب ابن القاسم وأشهب, وكان كاتب ابن 
وهبء له مؤلفات عدة منها: كتاب «الأصول»» «وتفسير غريب الموطأ»» توفي بمصر 
سنة (225ه). انظر: ترتيب المدارك 561/2. 

الف في لم12 (و). 

(6) في «م2: (و). 

(7) انظر: التوضيح 3/ 463. 

40 في الن»: (شركاء). 

(9) انظر: التوضيح 3/ 463. 
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غاية الظهورء قال الشيخ أبو محمد عبد الحق: فإن حدث لها مال بعد 
الصلح('2» فمن يعتبر ميراثه منها يوم الصلح28© لا يجعل له فيه شيئاً ومن يعتبر 
ميراثه منها يوم الموت» يقول: له قدر ميراثه منها من جميع ما عندها يوم 
الموت» علمت به المرأة أو لم تعله2"0 وليس كالوصاياء وله ذلك ما لم يجاوز 
ما سمته له عند الخلع» ولا يزاد عليه لأنه قد كان رضي بما دونه واختلف هل 
لها أن توصي في ذلك المال الذي خالعت به؟ واختار ابن المواز أنها لا توصي 
د 

وقوله: ج فلو خالعته لظلمه أو لضررهء فلها استرجاعهء وينقذ 
الطلاق . 

يريد: ولو(" أعطته شيئاً على إن طلقها ثم تبين ظلمه لها أو إضراره 
بهاء فلها أخذ ما أعطته بعينه أو عوضهء ويتم الطلاق عليه" 2» وقال 
الشافعي: لا يرد عليها شيئ”"2 واستدل أهل المذهب بقوله تعالى: وءَاثا 
آلثنة سكين عل ود علق 1ك عن تَىَءِ يِنَدُ عنما ككلوة ميا عيَيكا 46 [النساء: 4] 
فيشترط قيما تدفعه طيب النفس والمدفوع على وجه الإضرار فقد منه هذا 
شرف لولا يقال: إن هذا الشرط من أفعال القلوب]2©*9: وذلك لا يدركه0©) 
الحكام. فتقع المؤاخذة به في الآخرة؛ لأنّا نقول : الأمارات على ما في 
القلوب 0 على ما سنبينهء فإذا فقد شرط الحلية وجب نقض المعاوضة 
فيما يتأتى نقضه. وهو عوض الطلاق» ويفوت الطلاق لتعذر نقضهء والظاهر 
أن ظلمه لها وإضراره بها؛ كالمترادفين» وقد عطف المؤلف أحدهما على 


(1) في «ن»: (بعد الخلع). 
(2) في «ن»: (الخلع). 

(3) انظر: التوضيح 463/3 
(4) انظر: التوضيح 3/ 463. 
(5) في «ن»: (فلو). 

(6) انظر: المنتقى 64/4. 
(7) الأم 5/ 196 197. 
(8) زيادة من «(ن24. 

(9) في «ن4: (مما لا يدركه). 
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الآخرء قال ابن القاسه('؟» وليس من الإضرار بها البغض لهاء وإنما الإضرار 
عندي الأذى بضرب أو باتصال© شتم في غير حق أو أخذ مال أو 
المشارّة!2» وقال مالك: وليس عندنا في قلة الضرب وكثرته شيء معروف3) 
وقال ابن القاسم في الناشز تقول: لا أصلي ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة: 
لا يجبر على فراقهاء إن شاء فارقها وحل له ما أخذ منها””) قال بعضه©): 
يريد إن شاء أدبها على ترك الصلاة وأمسكهاء قال أصبغ: ومن الضرر 
الموجب لرد ما أخذ أن يؤّثر عليها أحداً ولا يوفى) بحقها فى نفسه ولا 
ماله)» وروى ابن القاسم عن مالك فيمن علم ص اران الزنا أن يضارها 
حتى تفتدي90 . 

وقوله: < وتقبل شهادة السماع 4. 

يعني : وتقبل في ثبوت إضراره بها وظلمه لها شهادة السماع؛ يعني : 
بنوعيه المذكورين في الشهادة على السماع وهما إما حصول العلم للشهود 
ببلوغ التواترء وإما السماع الفاشي عن أهل العلما"'؟ وغيرهي277. 

وقوله: م وإن شهد واحد أو امرأتان بالضرر حلفت واسترجعت؛ لأنه 
على مال 4 

يعني : إن شهد واحد على حصول الضرر منه لها أو امرأتان على ذلك» 
لا إنهما أو الشاهد الواحد شهد على السماعء وأشار بقوله: (لآنه على مال) 


(1) انظر: المنتقى 4/ 64. 

(2) في «ن»: (أو اتصال). 

(3) أي: المخاصمة. انظر: الصحاح للجوهري 377/2» مادة: (ش رر). 
(4) انظر: المنتقى 4/ 64. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 256» والبيان والتحصيل 5/ 256. 

(6) هذا الكلام قاله محمد بن رشد. انظر: البيان والتحصيل 5/ 256. 

(7) فى «ن4: (ولا يفى). 

(8) انظر: التوادر والزيادات 5/ 255: والمنتقى 4/ 64» ومواهب الجليل 5/ 29. 
(9) انظر: المنتقى 4/ 64» والبيان والتحصيل 5/ 233» والتوضيح 3/ 463. 
(10) في «ن»: (أهل العدل). 

(11) انظر: المنتقى 4/ 265 والتوضيح 3/ 463. 
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إلى الجواب عن سؤال متوهمء» وهو أن يقال: إن شهادة الشاهد الواحد أو 
المرأتين مع اليمين» إنما ينفع في المال» وإضرار الرجل بامرأته ليس بمال» 
ولا تقيل فأجاب عن ذلك بأنه وإن كان ليس بمالء ولكنه يؤول إلى المال 
وهذا أصل مختلف فيه في المذهبء واختلف القرويون'؟ إذا ثبت ضرر الزوج 
وقد أخذ [بالدرك]2) حميلاً؛ ؛ فقيل له متابعة الحميل؛ لأنه أدخله في زوال 
العصمة» وقيل: لا يرجع عليه بشيء لسقوط ذلك عنهاء. وبالقول الأول أخذ 
انق العطارة "© من الأبدلتسن: 


وقوله: < ويجوز أن تعطيه على إمساكها أو يعطيها على الأثرة» ولا إثم 
عليه بعد رضاها بشيء أو بغير شيء 6. 

قد تقدم هذا المعنى في أواخر كتاب النكاحء فإن أعطته مالاً على أن 
يمسكها ثم فارقها وكان فراقه إياها بقرب العطية كان لها أن ترجع فيما 
أعطته وإن كان فراقه بعد أن طال الأمرء وما يرى أنها بلغت الغرض في 
مقامهاء لم ترجع وإن طال ذلك ولم تبلغ الغرض الذي دفعت المال لأجله 
كان له في7© المال بقدر ذلك على التقريب فيما يرى» هكذا قالوا'”) ويقرب 
منه قول مالك فيمن أسقطت صداقها عن زوجها على ألا يتزوج عليها فطلقها 
بحضرة ذلك فلها أن ترجع عليه» وإن طلقها بعد ذلك فيما يرى أنه لم 
يطلقها لإمكان ذلك لم ترجع عليه 2» قال أصبغ: ألا يكون الطلاق بحدثان 
الصدقة ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف اليمين فلا شيء عليه ورأى 


(1) انظر: التوضيح 3/ 465. 

)2 ما بين معقوفين ساقط من 0م 

(3) انظر: المنتقى 4/ 265 وابن العطار هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله 
المعروف بابن العطار الأندلسي الإمام الفقيه العالم لقي بالقيروان ابن أبي زيد فناظره 
وذاكرهء وعنه أخذ ابن الفرضيء له كتاب في الشروط» توفي سنة (399ه). انظر: 
ترتيب المدارك 4/ 2650 وشجرة النور ص 101. 

)4( في «ن2: (من). 

(5) انظر: التوضيح 3/ 465. 

(6) انظر: التوضيح 3/ 465. 

(7) انظر: التوضيح 3/ 465. 
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بعض الشيوخ7'؟. أن لها الرجوع في عطيتها ولو كان الطلاق ليمين حنث 
فيهاء ويشهد له طلاق المريض» ويقرب من هذا ما أفتى به الشيوخ فيمن 
سلفت زوجها مالاً وأجلته به أجلاً طويلاً ثم طلقها فقد قالوا: لها أن ترجع 
فيهء ونظائر هذا الباب كثيرةء وكلام المؤلف ظاهر التصور. 


وقوله: < المعوض شرطه ملكية الزوج فلا يصح خلع البائنة» والمرتدة 
وشبههما بخلاف الرجعية 4. 

وهذا أيضاً ظاهر؛ لأن الذي تعطيه المرأة و(”أغيرها في الخلع إنما هو 
عوض عن حل العصمة:ء فإذا كنت العصمة منحلة كالبائنة والمرتدة» 
فإعطاؤها(* العوض حيتئذٍ إنما هو تحصيل للحاصل وفيما لا منفعة لها فيف 
وأما الرجعية فالعصمة فى حقها باقية» ويمكن إرداف الطلاق عليها فلذلك 
جازت7* مخالعتهاء ويصح:الظهار منها ولا يصح من البائنة والمرتدة ويلحقه 
فيها الحنث» ولا يلحقه فيها إلى غير ذلك من المسائل» وعن تحقيق الشرط 
الذي ذكره المصنفء ما نص عليه في كتاب ابن المواز وابن سحئون في امرأة 
فقدت فبذل أبوها للزوح مالا على طلاقها ففعل ثم قال الأب لعلها ماتت قبل 
هذا فَرُدَّ على ما أخذتَ» فإنه يوقف المال» فإن عمى أمرها إلى وقت لا 
ميراثه لها شىء لأنه مات بعد(؟ أن طلق إن كانت حية أو مات بعد موتهاء 
قال ابن المواز: لا أرى أن ينزع ذلك من يد الزوج حتى يتبين باطل ما قبض 
بأن تقوم بينة على موتها قبل الطلاق» ألا ترى أنها لو كانت رابعة ما منعته 
نكاح غيرها لأن فراقه بائن2 وسيأتي بقية هذا المعنى: حيث تمِّمه المؤلف 
بقوله: (فإن تبين به عيب خيار) . 


(1) هذا قول اللخمي. انظر: التوضيح 3/ 465. 
(2) في «ن»: (أو). 

(3) في «ن»: (فإعطاء). 

(4) في «ن»: (جاز). 


5( في لم1 ! «قبل). 
(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 273. 
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وقوله: ‏ العوض وشرطه أن يكون متمولا 4. 

يعني: أن عوض العصمة الذي تدفعه الزوجة أو غيرها للزوج لا يشترط 
فيه ما يشترط في أكثر الأعواض كما في البيع والإجارة بل يصح أن يكون 
غرراء ولا ينبغي أن يكون مراده ما يعطيه ظاهر لفظه أن غير المال لا يصح 
أن يكون عوضاً للعصمة» فقد أجازوا(' الخلع على أن تعتق المرأة عبدهاء 
قاله مالك وربيعة وغيرهما©©. 

وقال مالك: إن جعل خلعها خروجها إلى أمها فذلك لازه2"0» وغير 
ذلك من المسائل» نعم لو بحث عن أكثر تلك المسائل» لوجد أكثرها مما لا 
يصح عنه المعاوضة بالمال» وإن لم تكن( هي من المال. 


وقوله: < ويغتفر الغرر» والجهالة؛ كعبد آبق» أو غير موصوفه أو معين 
غائبء أو نفقة حمل - إن كان - أو جنين على المشهور بخلاف الصداق 4. 

ظاهر كلامه يدل على جوازه ابتداءً» والغرر كالعبد الآبق» والثمرة التي 
لم يبدٌ صلاحهاء والجهالة مثل ما ذكره من نفقة الحمل ‏ إن كان على أن 
الجميع قد يدخل في لفظ الغررء ألا ترى أنهم إذا تكلموا على المنع من بيع 
ذلك استدلوا عليه بنهيه يَلِ عن بيع الغرر2”7» ولفظ الجنين معطوف على نفقة 
أو على ما قبلها وقيد المشهور عائد إلى جميع ما ذكر لا إلى الجنين خاصة؛ 
لأن الخلاف في الجميع ولم يذكر المؤلف مقابل المشهورء والأقرب أنه أراد 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 258. 

(2) انظر: التوضيح 3/ 2466 وربيعة هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي 
مولاهم المشهور بربيعة الرأي الإمام مفتي المدينة» روى عن سعيد بن المسيب» 
والحارث» وعطاء بن يسارء وكان من أئمة الاجتهادء وأخذ عنه الأوزاعي» ومالك. 
وسفيان الثوري» توفي سنة (136ه). انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 89: 290 
ومشاهير علماء الأمصار 7/1 81. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2258 والتوضيح 3/ 466. 

(4) في (م2: (يكن). 

(5) أخرجه: مسلمء كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر؛ء حديث 
رقم (1513)» والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر»ء حديث 
رقم (1230). 
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به المنع على التحريم لأنه مقابل المغتفر حقيقة؛ لأن التقدير: ويغتفر كذا على 
المشهور وعلى الشاذ لا يغتفر وذكر بعضه'!2 في هذا الفصل أربعة أقوال: 
الجواز والتحريم والكراهة والجواز في الغرر الذي يقدر على إزالته وعدم 
الجواز فيما لا يقدر على إزالته» والقول بالكراهة هو مذهب أصبغ » وأحد 
قولي ابن القاس.20) وإذا فرع على القول بالتحريم فوقع فأبطل الحرام وألزم 
الطلاق فقيل لا يرجع بشيء» وقيل: يرجع بخلع المثل إذا بطل الجميع» وإذا 
بطل البعض رجع بما يقرب" ذلك البعض من خلع المثل» ومعنى قول 
المؤلف: (يخلاف الصداق)؛ أي: أن العوض في النكاح لا يجوز فيه هذا 
النوع من الغرر والجهالة وإنما يجوز فيه الغرر الذي تقدم في باب النكاح. 


وقوله: ‏ ولا يجوز بحرام؛ كخمر وشبهه اتفاقاًء وينفذ والنص: وليس له 
فيه شيء 4. 

فإن قلت: [قوله]!* لا يجوز بحرام تحصيل الحاصل . ألا ترى أن مراده 
من ذلك جواز الإقدام على هذا الخلع ابتداءة» وليس مراده بعد الوقوع. ألا 
ترى أنه يتكلم على ذلك فلم يبق أن يكون7" مراده إلا ما قلناه» وذلك معلوم 
قطعاً أنه لا يجوز المعاوضة على الخمرهء والخنزير» وما فى معناهماء قلت: 
لما قدَّم الكلام على أنه لا يغتفر الغرر والجهالة» وقد علم أن كل واحد منهما 
لا يصح أن يعاوض به في البيع خشي أن تتوهم مساواة الخمر وشبهه» فبين 
حكمه هناء فإن قلت: تحصيل الحاصل وإن لم يكن حاصلاً من هذا الوجه 
للجواب الذي ذكرته. لكنه حاصل من وجه آخر» وهو أنه قدم أن شرط 
العوض أن يكون متمولاء وقد علم أن الخمر وشبهه ليس بمتمولٍ فقد فات 
شرط العوضية عنه فلا يحتاج إلى أن يقول: ولا يجوز بحرام؛ كخمر لتقدم 
العلم به قريباء قلت: الشرطية السابقة يحتمل أن تكون في جواز الإقدام دون 


(1) انظر: التوضيح 3/ 467. 

(2) انظر: التوادر والزيادات 261/5. 
(3) فى «ن»: (ينوب). 

43 سافظ مق «نة. 

(5) في «ن»: (إلا أن). 
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النفوذء ويحتمل أن تكون في جواز الإقدام ونفوذ الحكم معاء فلم يكن في 
تحصيل أحكام تلك الشرطية تكرار؛ لأنه لم يتقدم ذكرها إلا مجملة؛ وأما 
قوله: (وينفذ) فيعني به: ويلزم الطلاق باثناًء ولا أعلم فيه خلافاً منصوصاً إلا 
ما يقول الآن من قول مطرف2©7» وأما قوله: (والنص وليس له فيه شيء)» 
فيحتمل أن يريد به: وليس له في الخمر شيء ولا إشكال في ذلك» بل تكسر 
الخمر وتقتل الخنازير أو تسرح على الخلاف الذي في هذا الأصل ولفظة 
(في) حينئدٍ على ظاهرها من الظرفية؛ ويحتمل أن يريد: وليس له في عوض 
الخمر شيءٌ» لا صداق المثل ولا خلع المثل ولا غير ذلك» وتكون لفظة 
(في) حينئذٍ سببية كما قيل في قوله يةِ: «في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل»©. 

فإن قلت: هل لإثبات الواو من قول المؤلف: (وليس معنى) وهلا 
أسقطها فقال: والنص ليس له في شية: قلت: له معنى؛ وهو ما تعطيه الواو 
من الجمع وذلك أن هذا النص حاصل مع نفوذ الطلاق» ولو أسقط الواو 
لاحتمل أن يقال: هذا النص إنما يحسن على تقدير أن يقال: فإن الطلاق لا 
ينفذ أو ينفذ ولكنه يقع رجعياًء وقد حكى بعضهم”*) عن مطرف أنه يقول في 
هذا الأصل: أنه إذا لم يصح له المعاوض” تكون الطلقة رجعية» وهو قول 
أبي حنيفة وإنما تراق الخمر كما قلنا إذا عثر عليها قبل التخلل» فإن لم 


(1) انظر: التوضيح 3/ 467. 

(2) أخرجه: البيهقى 100/8» ومالك فى الموطأء كتاب العقولء. باب ذكر العقول» 
حديث رقم (1601)» والنسائي» كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول» حديث .رقم (4856). وأخرجاه من غير زيادة كلمة (المؤمنة)» وهذه الزيادة 
عند البيهقي. انظر: إرواء الغليل 7/ 305. 

(3) انظر: المنتقى 63/4» والمقدمات الممهدات 0561/1 والتوضيح لوحة 56» 
ومطرف هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي 
المدني» ابن أخت الإمام مالك كأن ثقة أميناً روى عن جماعة منهم خاله مالك وبه 
تفقه» وعنه أبو زرعة» وأبو حاتم» والبخاري وخخرّج له في الصحيح» توفي سنة 
(220ه). انظر: الديباج 2/ 340. وشجرة النور ص57. 

(4) فى «ن»: (ما عاود عليه). 

(5) انظر: المعونة 634/2. 
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يعثر عليها حتى تخللت بيد الزوج فقال ابن القاسم: فإنها قد عادت حلالاً 
وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية201. 

وقوله: ‏ وكذلك على أن تخرج من المسكن 4. 

يعني: أن سكنى المعتدة في موضعها من حق الله تعالى لا يجوز 
إسقاطه!2) عن عوض ولا عن غير عوض فالمعاوضة عليها كالمعاوضة على 
الخمر”"© قال في «المدونة؛: وإذا خالعها على ألا سكنى لها عليه فإن أراد 
إلزامها كراء المسكن جاز ذلك إن كان المسكن لغيره أو كان له وسمى 
الكراءء وإن كان على أن تخرج من مسكنهء تمّ الخلع ولم تخرج ولا كراء له 
عليهال) قال ابن نافع عن مالك في كتاب «الطلاق» من سماعه فيما حكى ابن 
حارث: إذا خالع امرأته على ألا نفقة عليه ولا سكنى ولا رضاع قال: يلزمه 
ذلك» وابن القاسم يخالفه في السكن. 

وقوله: < أو على أن تسلفه أو تعجل له ديناً مطلقاًء أو يعجل لها ما لا 
يجب قبولهء أما لو عجل ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى وكذلك على أن تؤخر 
ديناً وخرّج اللخمي خلع المثل من خلع المريضة 4. 

وكذلك هذه الصور الثلاث: [الأولى]2”7: وقع فيها الخلع على شرط 
السلف». فهو سلف جر منفعة©2 وهو بين في الصورة الأولى» وكذلك27 في 
الصورة الثانية والثالثة على أصل المشهور فى أن الذمة لا تبرأ وأنها مقتضية 
بوهام وام فلي القرق زاف الله بأد صرت انون «الدمة عورال 
الأجل» موز الخلم والتحجيل كما لو جل الأجل .وذكره الإطلذق نهنا زاجم 


إلى الدين» ومعناه: سواء كان دنانير أو دراهم أو غير ذلك سلفاً كان أو تعأه 


(1) انظر: التوضيح 3/ 468. 

20( في 1م2: (إسقاط) . 

(3) انظر: المغنى لابن قدامة 11/ 2129 130. 

(4) انظر: المدونة 2/ 344. والعبارة للبراذعي فى التهذيب 414/1. 
(05ما يق مخفو فين ننا فط ترك ٠ن‏ 0 

(6) انظر: المدونة 2/ 345, والتوضيح 3/ 468. 

(7) في «ن»: (كذا). 
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والصورة الثالثة من معنى الثانية إلا أنها لا تعم الديون كما أشار إليه المؤلف» 
بل هي خاصة بما عدا الدنانير والدراهم والسلف وامتازت الصورة الأولى عن 
الثانية والثالثة بأن السلف فيها حقيقي وفيهما حكمي» وبأنها متفق عليهاء 
ونيا دلت لماوعل الالنة مس رضطيا #إن إلدا له اللمسلفة بواء انيخا : 
وفي الأولى والثانية المسلف فيهما المرأة» إلا أنه إذا كان الرجل هو المسلف 
لا يتبين سلف جر منفعة» ويكون الحكم قريباً مما لو طلق وأعطى» وأما قول 
المؤلف: أما لو عجل ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى فظاهر المعنى» وكذلك 
قوله: على أن يؤخر ديئاً. وقد تقدم الكلام على ما إذا طلق وأعطىء وذكر 
ابن المواز وابن سحنون فيمن صالح امرأته على إن وضع لها من دين عليها 
على إن عجلته بطل التعجيل والوضيعةء وتم الفراق2©"7» وإن كان على أن 
يعجل لها [بقبض ]20 دينها ووضعت عنه بقيته» قال مالك: فالوضيعة نافذة 
ويرد إليه ما عجل لها لتأخذه منه إذا حل أجله(©. 

قال عبد الملك: وكذلك إن آخرته ببعضه وأسقطت بعضه جاز ما(2) 
أسقطت وبطل التأخير””2 والوضيعة وبقي7) الدين بكماله عليها إلى أجله 
وينفذ الطلاق27. قال ابن المواز: ومن تزوج بعشرة نقداً وعشرين إلى أجل 
فصالحته قبل البناء وقبل النقد على إن عجل لها العشرة النقد وأسقطت 
العشرين لم يجز ذلك وجاز الطلاق وترد إليه خمسة تأخذها منه إذا حل 
الأجل. وكذلك على ستة نقداً إلى خمسة عشر فلترد إليه ما زاد على 
الخمسة لتأخذه منه عند الأجل؛ لأن الفراق يوجب لها خمسة نقداً وعشرة 
إلى أجل فالوضيعة تلزمها والتعجيل يسقط عنها قال عبد الملك: وإن 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 265. 

(2) ما بين معقوقين ساقط من «ن». 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 265. 

(4) في «ن»: (على ما). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 265. ونسب القول فى النوادر لعبد المالك. 
(6) في «ن24: (ويبقى). ١‏ 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 265. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 265. 
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صالحته على إن تحملت عنه بمال سقطت الحمالة وجاز الطلاق؛ لأن 
الحمالة من السلف(2؟ قال: محمد حيدة(©» قلت: وجميع هذه الفروع التي 
حكينا(”2 عن ابن المواز وابن سحنون جارية على أصل المشهور ويظهر ذلك 
بأدنى تأمل» وأما قول المؤلف: (وخرّج اللخمي خلع المثل) فمعناه: إذا 
وقع الخلع على الصورة التي لا تجوز في هذا الفصل فينفذ الطلاق باتناء 
ولا يكون للزوج الرجوع بشيء [تقدم]؟ وخرج اللخمي أن الرجل يرجع 
على المرأة بخلع المثل» ولا نطيل الكلام بالنظر فيه لوجود الخلاف فيه 
منصوصاً في هذا الأصل كما قدمناه في أول الفصل على ما حكاه بعض 
المتأخرين ‏ والله أعلم -. 

وقوله: ١‏ ولو خالعها على حلال وحرام سقط الحرام . 

لما قدّم الكلام على الخلع الواقع بالحلال» وعلى الخلع إذا وقع بحرام 
وإذا وقع كل واحد منهما منفرداء تكلم هنا على إذا ما وقع بحلال وحرام 
معاء قال في «المدونة»: جاز منه الحلال وبطل الحراء” وهو الذي أراد©) 
المؤلف. وأشار بعضهم إلى أنه يجري على القول بوجوب خلع المثل إذا وقع 
الخلع بالحرام وحدهء أن يرجع هنا بما قابل الحرام من خلع المثل77). وهذا 
إنما يظهر إذا كان القائل بذلك يرى في الصفقة إذا اجتمعت حلالاً وحراماً أنه 
يمضي الحلال ويبطل الحرام» أما إذا كان ترى أنه يبطل الجميع» فيحتمل ما 
قاله هذا الشيخ» ويحتمل أن يقال: يبطل الجميع» ويجب في الكل خلع 
المثل. 


(1) النوادر والزيادات 5/ 2265 266. 

(2) لم يأت بقول محمد حيدة وهو: «ولو قال: على أن يسلفنيء بطل السلف؛. وإن 
صالحها على أن أحال عليها غريمه»ء لزمها ذلك». انظر: النوادر والزيادات 5/ 266. 
ومحمد حيدة لم أجد له ترجمة. 

(3) فى «ن»: (حكيناها). 

(4) ساقط من «ن». 

(5) انظر: المدونة 2/ 2344 345. 

(6) فى «ن»: (مراد). 

(7) انظر: التوضيح 3/ 469. 


59 


وقوله: < ولو خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالاً4. 

هكذا قال في «المدونة!!2» وزاد: كمن باع إلى أجل مجهول» فالقيمة 
لاعالة فى كرك اقاقية ذ٠‏ وعدن القيرة ن اكوجها: ٠»‏ فمنهم من حمل 
الكلام على ظاهره وأوجب للرجل [عليها]!”) عين ما خالعت به على الحلول» 
واعترض عليه بأنه ظلم للمرأة لأنها لم تلتزمه حالا» وبأنه خلاف ما يقتضيه 
التشبيهه بالبيع إلى أجل مجهول ومنهم من حمل كلامه ما يقتضيه التشبيه بالبيع 
فأوجب له قيمة ما وقع به الخلع [و][*2 تدفعه حالاً©؟: وهذا الفهم أقرب 
إلى التحقيق. 

وقوله: << ولو خالعها على عبدء ويزيدها آلف درهم» جاز بخلاف النكاح . 

يريد: أن الخلع يصح انضمامه للبيعء بخلاف النكاح؛ لأن وجود 
العوض الخاص من حق الله تعالى لا يصح التواطق من الزوجين على إسقاطه 
ال 0 وأماح زا العصسة فهو هن حق 
الزوج فيصح اقترانه مع العوض وانفراده [عنه]7”؟. فلهذا عقبه المؤلف 
بالتقسيم» فقال: فإن كان مساوياً للألف أو أقل» فكما لو خالع مجاناً أو 
خالع وأعطى» فالعبد إما تكون قيمته أكثر من الألف» ولا شيء في صحة 
الخلع حينتظٍ بالاتفاق» لهذا سكت عن ذكره ملفوظاً به» وإن كان كلامه يدل 
عليه بالالتزام» وإما أن تكون قيمته مساوية للألف فكما لو خالع بغير عوضء 
وهو مراده بقوله: (فكما لو خالع مجاناً) أو تكون قيمة العبد أقل من ألف 
فيكون كما لو خالع وأعطى» وقد علمت مما تقدم حكم هذين القسمين» 
وهكذا ذكر المسألة في «المدونة». 


(1) انظر: المدونة 337/2,. 

(2) انظر: المدونة 337/2,. 

(3) ساقط من «م2. 

(4) في هن»: (عليها). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ن4. 
(6) انظر: التوضيح 470/3. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من لم4 
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وقوله: < فإن كان آبقاً ردت الزيادة» وكان له نصفهء وقال محمد: وكان 
له منه ما زاد على الألف يتقويمه بعد وجدانهء وإلا فلا شيء له . 


يعنى: فإن كانت المسألة بحالها إلا أن العبد أبق لا يجوز المعاوضة 
عليه فإن المرأة ترد ما زادها الزوج وهو كل ما أعطاها غير العصمة. ولا 
يريد بالزيادة زيادة الألف على قيمة العبد إن كانت هناك زيادة» وإنما يريد ما 
قلناه؛ لأن فيه ما قابله من العبد» وقع التبايع المنضم إلى الخلع» ثم تلك 
الزيادة مع العصمة رآهما ابن القاسم متساويين؛ لأن كل معلوم ومجهول كانا 
من جهة واحدة في المعاوضة فأصل ابن القاسم على ما قاله غير واحد أنه 
يجعل المجهول مساوياً للمعلوم وقد أعطت المرأة في هذه المسألة العبد الآبق 
في مقابلة الألف وهي معلومة» وفي مقابلة العصمة وهي مجهولة القيمة» 
فجعل لالعضيمة نضصفت للك اعد والال07) التي أعطاها الزوج النصف 
الثاني. فالألف والنصف الذي قابلها من العيد بيع فاسد منتقض» والعصمة 
وما قابلها من العبد وهو النصف الثاني خلع فيمضي كما لو وقع الخلع لجميع 
العبد من غير زيادة» هذا هو معنى قول المؤلف: (فإن كان آبقاً ردت الزيادة 
وكان له نصفه). فالضمير المجرور باللام راجع إلى الزوج والضمير المضاف 
إليه نصف راجع إلى العبد الابق ثم قال المؤلف: (وقال محمد: وكان منه ما 
زاد على الآلف)؛ يعني: أن محمد ابن المواز قال: إنما يكون للزوج من العبد 
ما زاد منه على الألف كما لو كانت قيمة العبد مثلاً ألفي: فالحكم كما قلتناه 
الآن عن [أصل]2 ابن القاسم ولو كانت قيمة العبد ألفاً ونصفاً. فإنه يكون 
له من العبد الثلث. ولو قلت: قيمته ألفا ومائتين لكان له من العبد السدس 
لأنه يجعل العبد في مقابلة الألف التي أعطاها الزوج للمرأة وهي المعلوم: 
فإن زادت قيمة العبد على الألف فحينئذٍ تكون تلك الزيادة في مقابلة العصمة 
وهي المجهول. وهذا أصل ابن نافع في انضمام المعلوم إلى المجهول في ياب 
المعاوضة وأصل هذه المسألة هو مسألة الصلح عن موضحتي العمد والخطأ مما 


داق في «ن»: (للألف). 
(2) ساقط من 2م1. 
(3) فى «ن»: (وإذا)». 


91 


قدمه المؤلف أولاً هو أصل ابن القاسمء وما ذكره عن محمد هو أصل ابن 
نافع» وما ذكر عن ابن سحنون عن أبيه في هذه المسألة كلاماً أجراه على مذهب 
المغيرة!' في مسألة الموضحتين20 في بعضه نظرء فقال: إنه ينظر إلى قيمة 
الآبق يوم يقبض ذلك الزوج ثم يضم ذلك إلى العشرة وهي التي أعطاها الزوج 
ثم انظر ما العشرة مما اجتمع فإن كان النصف» علمت أن نصف الآبق وقع 
للخلعء فيكون للزوج» ويفسخ ما بقي للبيع» فيبقى للمرأة ويأخذ الروج 
عشرته!” وهذا كلام محتاج إلى بسط والتشاغل به يخرجنا عن كلام المؤلف . 

ثم قال المؤلف: (بتقويمه يوم وجدانه» وإلا فلا شيء له)؛ يعني: 
نا إذا فرعنا على قول ابن نافع» وهو الذي اختاره ابن المواز””2» فإنما يعتبر 
قيمة العبد لننظر هل تزيد على الألف أو لا يوم وجدان الآبق؟ قال محمد: 
وكذلك الجنين يوم خروجه والثمرة يوم تجذا©2» وقال أصبغ: القيمة في الآبق 
يوم الصلحء وكذلك قيمة الثمرة يوم الصلح إن كانت مأبورة» وإن لم تؤبّر 
فيوم تؤبّرء ووافق في الجنين أن قيمته يوم ولد”©). 

وقوله: خ ولو خالعها على ما في يدها فوجدها فارغة أو كالفارغة. ففي 
لزوم الطلاق قولان» فلو وجد فيها متمولاً لزم 4. 

يريد: إذا وقع الخلع على ما في يدها ويدها مقبوضة» فبسطتها فإذا هي 


(1) انظر: التوضيح 471/3» والمغيرة هو: أبو هشام المغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث المخزومي سمع أباه وجماعة منهم: هشام بن عروة» وأبو الزناد» ومالك» 
وغيرهم» خوج له البخاري» وكان مدار الفتوى في زمان مالك عليه» وعلى محمد بن 
دينار» وعرض عليه الرشيد القضاء بالمديئة فأبى» توفي سنة (186ه). انظر: الديباج 
2 343: 344: وشجرة النور ص56. 

(2) انظر: البيان والتحصيل 5/ 312. والموضحتان مثنى موضحة؛ وهي نوع من 
الجراحات يبدو فيها بياض العظم. انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص 382. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 262,. 

(4) فى «ن): (بعد). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 261/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 2261/5 وتجذ؛ أي: تقطع. انظر: الصحاح 185/2» 
مادة : لج ذة. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 261» والبيان والتحصيل 2310/5 والتوضيح 471/3. 
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فارغة أو فيها خرقة او ما أشبه ذلك». وهو مراده بقوله: (أو كالفارغة) فقال 
أشهب: لا يلزمه طلاق» وقال عبد الملك: يلزمه الخلع لأنه رضي بما غرّتهء 
وقاله محمد وسحنون('؟. وهو الأقرب لأنه خالعها وهو مجوّز لما ظهر من 
أمرهاء وأما قول المؤلف: (فلو2) وجد فيه متمولا) فيعني به: لو وجد يسيراً 
مما يُتموّلَ جنسه؛ كالدرهم الواحد وهكذا قال أشهب. 1 

وقوله: < ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته 4. 

هكذا قال في «المدونة0©. وزاد: كالنكاح بهء وحكي عن ابن 
عبد الحكم أنه يرجع بخلع المثل2: وهذا الخلاف شبيه بالخلاف الذي في 
العيد الصداق إذا استحق» وتعقيب المؤلف هذه المسألة بما ذكره الآن دليل 
على أنه أراد أن هذا العبد [كانت فيه شبهة][©2. وهكذا نص عليه 


عند الملك220 , 
وقوله: < فإن لم تكن لها فيه شبهة ففي لزوم الطلاق قولان» فيرجع 
بقيمته 4. 


يريد: إن كانت تعلم أن العبد لغيرها وغرته(”2 فاختلف في لزوم الطلاق 
على قولين: الأول”؟؟: اللزوم وهو بعيد» وليس كمسألة التي خالعته بما في 
يدها وقول عبد الملك فيها!» والقول الثاني: عدم اللزوم نص عليه 
عبد الملك قال: فيمن قالت: أخالعك بعبدي هذاء وأشارت إلى رجل أو 
بداري هذه فرضي فإذا بالدار أو العبد ليسا لها ولا لها في ذلك شبهة ملك لا 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 262» والمنتقى 4/ 63» وعبد الملك هو ابن الماجشون» 
ومحمد هو: ابن المواز. 

(2) في «ن»: (ولو). 

(3) انظر: المدونة 2/ 338 4/ 373. 

(4) انظر: التوضيح 472/3. 

(5) في «ن»: (كان لها فيه شيهة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 262. 

(7) في «ن2: (وغرته به). 

(8) في «م4: (أحدهماء والقول باللزوم للخمي). انظر: التوضيح 472/3. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 262. 
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يلزمه في ذلك الفراق لأنه طلق على أن يتم له ذلك2'7. وأما قول المؤلف: 
(فيرجع بقيمته) فيريد به: أن القائل بلزوم الطلاق في هذه المسألة؛ يرى أن 
حق الزوج لا يبطل في العوض من كل الوجوه كما إذا كانت لها في العبد 
شبهة» بل يقول: يرجع على المرأة بقيمة العبد وهذا وإن كان له وجه ظاهرء 
فليس بمتفق عليه على هذه الطريقة وقد ذكر ابن حبيب عن مطرف فيمن أخذت 
لؤلؤة دنية لا تبلغ قيمتها درهماً أو حصاة فقالت: خالعني بهذا فرضي به 
وعرف ما هو فهو خلع. وأما ما لا ينتفع به فليس بخلع» وتكون طلقة له فيها 
الرجعة0: فأنت ترى كيف لم يلزمه الخلع: بل أوجب له الرجعة» وإن كان 
بيده شيء لا ينتفع به فكيف إذا لم يكن بيده شيء البتة» قال عبد الملك: 
ولو قالت: أوصى لي فلان بوصية أو لي عطاء ففارقني بذلك فرضيء فلم 
يكن ما قالتء. فلا يلزمه طلاق إلا أن تكون كانت في عطاء فأسقط اسمها أو 
كان لها وصية فضاق الثلث عنهاء فيلزمه الفراق» ولا يتبعها بشيء(2©. 

وقوله: < ولو خالعته على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا22 فله البدل؛ 
كالبيع 4. 

هذا نص ما في «المدونة)20 ولا يريد التشبيه بالبيع التسوية بين بابي 
الخلع والبيع» وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ التسوية بين الحكمين خاصة لا في 
سببهماء لما قد علمت أنه يجوز في الخلع من الغرر ما لا يجوز في التكاح فضلاً 
عن البيع وقد قال بعض من تكلم على مسألة «المدونة» معناها : إنه صالحها على 
دراهم طيبة قال: ولو شرطت عليه أنه يأخذ دون تقليب لما لزمها بدل. 

وقوله: < وإن خالعها على ألا سكنى لهاء فإن أراد كراء المسكن وهو 
لغيره لزمء وإن كان له وسمّى الكراء لزم؛ وإن كان على أن تخرج لم يلزم 46. 

وهذه أيضاً مسألة «المدونة»: إلا أن المؤلف غيّر بعض الألفاظ» ولفظ 


(1) انظر: النوادر والزيادات 262/5» والتوضيح لوحة 57. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 263. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 263. 

(4) زيوفاً؛ أي: مغشوشة. انظر: الصحاح 277/4 مادة: (زي ف). 
(5) انظر: المدونة 2337/2 338. 
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المدونة أحسن» وذلك أنه قال: وإذا خالعها على ألا سكنى لها فإن أراد 
إلزامها كراء المسكن لغيره أو كان له وسمّى الكراء!') فعوض المؤلف عن 
لفظة جاز لفظة لزم وليس بالجيد(2؛ لأن تسمية الكراء شرط في جواز الخلع 
ابتداء لا في لزومه؛ لأنه لازمء سواء سمّى الكراء أو لم يسمّهء وأما أنه لا 
يلزمها الخروج إذا شرط الرجل عليهاء فلآن بقاء المعتدة في بيتها من 
حق الله  -‏ 20 فلا يصح اشتراط خروجها منهء وإذا اشترط9/ لم ينفع» 
وظاهر كلامهم أنه لا يكون له عليها كراء؛ ولا يبعد ذلك إذا كانت لو خرجت 
لسكنت في منزلهاء وأما لو كانت بحيث لو خرجت لاكترت أو كان منزلها 
مكترّى من أحد فلا يبعد أن يكون للزوج الرجوع عليها بالآقل من كراء منزله 
أو منزلها إن كان أو المنزل الذي تكتريه إن لم يكن لها منزل - والله أعلم -. 

وقوله: ‏ ولو خالعها على أن يكون الولد عنده لزم إلا أن يكون في 
موضع يخاف عليه 6. 

يريد: أن حق الولد أن يكون في كفالة بعض من جعل له الشرع 
كفالته(”) وتقديم بعض الكافلين على بعض ليس هو من حق الولدء وإنما هو 
من حق الكافل الحاضنء فإذا خالعها على أن يكون الولد عندهء فليس فيه 
إسقاط لحق الصبي» وإنما الحق لأمّهِ خالعت به كما تخالع بغيره من حقوقها 
المالية اللهم إلا أن يكون الأب في مكان ضَيْعة0) أو هو على صفةٍ من لا 
يستحق الحضانة لمانع قام به. فهذا ليس من عوارض الخلع؛ وإنما هو من 
عوارض باب الحضانة» فحينئذ يترك الولد عند أمه حتى ينتقل حال الأب» 
ولا يَبْعٌّد أن يقال: سقط حق الأم فلا يعاد لهاء إلا أن لا يوجد للصبي من 
يستحق الحضانة غيرها على ما يقال في باب الحضانة» وقد أخذ غير واحد 


إهاف4 انظر: المدونة 2 44 

(2©) انظر: التوضيح 3/ 473. 

(3) انظر: المعونة 2/ 687. 

(4) فى «ن4: (شرط). 

للك فى «ن»: (الكفالة) . 

(6) أي: مكان ضياع وهوان وهلاك. انظر: الصحاح 3/ 533: مادة: (ض يع)ء 
ولسان العرب 231/8» مادة: (ض ي ع). 
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من هذه المسألة وهي سآلة #العدوتةة أن الحضانة من حدق الحاضو واد 
منه الحجة لأحد القولين فى باب الحضانة» إذا ترك من له حق فى الحضانة 
إلن نمو اهز فِن ثالث درسة .عته قهل للثاتن القيام: أو 810 ومن كته المسنالة تقدم 
لك ما قدمناه في قول المؤلف: (العوض شرطه أن يكون متمولا) فإن 
الحضانة ليست مما يُتمول. 

وقوله: < ولو خالعها على أن ترضع ولدهء وتنفق عليه حولين 
وتحضنه صح 4#. 

يريد: إذا وقع الخلع على شرط أن تكون نفقة الولد وإرضاعه في حولي 
الرضاع إن كان الخلع عند الوضع أو إلى تمام حولي الرضاع إن كان الخلع 
بعد الوضع بمدة» وإن كان كلامه يعطي أن المسألة مفروضة فيما هو أعم من. 
ذلك. لكن مراده ما قلناه. قال في «المدونة»: وإن خالعها على أن ترضع 
ولده وتنفق عليه ما دام في الحولين جاز ذلك27 ولا إشكال في هذاء وإنما 
الكلام فيما يأتي. 

وقوله: < فإن أضاف إليه نفقة مدة أخرى أو على نفسه سقطتء وقال 
المخزومي: لا تسقط وصوّب 2. 

يعني: فإن كان على أن نفقة الولد وإرضاعه كما ذكرء إلا أنه زيد مع 
ذلك حول آخر مثلاً أو شرط الأب نفقة نفسه أقل من الحولين أو أكثرء سقط 
هذا المزيد عند ابن القاسم» وثبت ما ينوب الولد في حولي الرضاء20: قال 
ابن القاسم عن مالك: لا يلزمها ما زاد على الحولين» وإن كانت ملية وأبوه 
عديه20, وثبت الجميع عند المخزومي» وهو صواب عند جماعة واختاره 
سحئونء» قال: يلزمها ولو شرط عليها نفقة خمس عشرة سنة*» وهذا القول 


(1) انظر: المدونة 2/ 345. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 562» وحاشية الدسوقى 2/ 2357 358. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 266» والبيان والتحصيل 5 8 وحاشية الدسوقي 
702 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 266» والبيان والتحصيل 5/ 2338 339. وقال بقول 
المخزومي أيضاً: ابن الماجشون» وأشهبء وابن نافع. انظر: التوضيح 474/3. 
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هو الذي عليه العمل عند الأندلسيين2'7» ووجهه ظاهر؛ لأنه إذا صح أن يكون 
هذا القدر عوضاً في البيوع والإجارات» فلأن يكون عوضاً في الخلع أولى 
فإن قلت: لا نسلم أن مثل هذا يصح أن يكون عوضا في البياعات والإجارات 
ألا ترى أن الولد إذا مات قبل الأجل 7 لم يكن لأبيه على الأم شيء [وهذا 
غرر]!© وهو أقوى ما وجّه به القول الأول. قلت: هذا وإن سلم فلا يكون 
الغرر الذي فيه أقوى من غرر البعير الشارد»ء والثمرة التي لم يبدُ صلاحها 
والجنين وما في اليد وما أشبه ذلك من الأمور التي أجازوا عليها الخلع على 
المشهور؛ قال بعضهم: وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ما ذكر ولم 
يشترط ثبات ذلك إن مات الولد» ولا سقوطهء وأما لو شرط الأب نفقة 
الصبي مدة معلومة عاش أو ماتء كان ذلك على الأم2. أو يشترط مثل ذلك 
لنفسه عاش أو ماتء» فذلك جائز؛ لأنه كمال يضعه في ذمتهاء فيؤخذ منها 
كالديون» فإن مات الولد أخذ الأب ذلك مشاهرة حتى ينقضي الأجل0ة2. 

وقوله: < وعلى المشهور إن ماتت الأم قبله ففي مالها 4. 

قصر هذا الفرع على المشهورء وهو قول ابن القاسم لا معنى له؛ لأنه 
كما يرجع في مال الأم إذا ماتت في الحولين ببقية نفقتهماء وكذلك إذا ماتت 
بعد الحولين» وبعد انقضاء المدة التي وقع الخلع عليها فإن قلت: لعل 
المشهور عند المؤلف قول المخزومي وفرّع عليه لثلا يتوهم أنه يقول هذا من 
الغرر الذي يجوز في الخلعء وأنه يجوز اشتراط أكثر من الحولين» ولكن الأم 
إذا ماتت» لم يرجع في مالها كما لو كان الولد هو الذي مات» قلت: هذا 
القدر لا يختص به المخزوميء وابن القاسم يقول به في الأجل الذي أجازه 
وهو الحولان» وقد نصّ على ذلك في «المدونة» وغيرها2» وبالجملة عن ابن 


(1) انظر: التوضيح 476/3. 

(2) في «ن»: (الأمد). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من لم1 

(4) في «ن»: (كان ذلك للأب على الأم). 
(5) انظر: التوضيح 3/ 475. 

(6) انظر: المدونة 2/ 345. 
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القاسمء والمغيرة لم يختلفا في ذلك. وإنما اختلفا فيما زاد على الحولين من 
نفقة الولد''» وما أشبه ذلك على ما تقدم بيانه. 

وقوله: < فلو مات الطفل فقولان 4. 

يك جرد نايك طفن قبل العمرادو نمال لوجخ علوي الم بحام فق 
الحولين؟ قولان وهما لمالك أنه المشهور منهما عدم الرجوع. قاله في 
«المدونة» وغيرهاء قال فيها: ولم أر أحداً طلب ذلك20, وكآنه سل أن 
القياس الرجوعء إلا أن العرف عدم الرجوع فترك القياس لذلك» وقال محمد 
موجهاً لهذا القول: بمنزلة من خالع على أن عليها نفقة الحمل» ورضاعهء 
فأسقطته فلا يتبع(22. والقول الثاني رواه أبو الفرج. وعبد الوهاب عن 
مالك40؟, 

وقوله: < فإن عجزت فعليه ويتبعها 4. 

يعني: فإن عجزت عن النفقة على الولد في الحولين فعلى الأب أن ينفق 
عليه؛ لأن نفقته في الأصل على أبيها). وإنما لأبيه أن ينقلها عنه إلى الأم بشرط 
ألا يضر ذلك بالصبي» فإذا آل للضرر” به كما في هذه الصورة» لم يون له 
شرطه. فإذا أنفق الأب فهل له أن يتبع الأم بذلك إن أيسرت؟ قولان: أحدهما 


(1) انظر: المنتقى 4/ 62. 

(2) انظر: المدونة 2/ 345» والتوضيح لوحة 58. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 267ء والمنتقى 4/ 62. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2267 والمنتقى 4/ 262 والتوضيح لوحة 258 وأبو 
الفرج هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليئي القاضي البغدادي المالكي تفقه بالقاضي 
إسماعيل» وعنه أخذ الأبهري من مؤلفاته: «الحاوي في فقه مالك»؛ و«اللمع في 
أصول الفقه)؛ توفي سنة (331ه). انظر: الديباح 2/ 127: وشجرة النور ص 279 
وعبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي الفقيه 
المالكي» أخذ عن الأبهريء وابن القصارء وغيرهماء تولى القضاء في بغداد» 
ومصرء له تآليف كثيرة» توفى سنة (422ه). انظر: ترتيب المدارك 4/ 691» وشجرة 
التور ص 2103 202.104 

لق ل المعونة 2/ 680» 2681 والمنتقى 4/ 63. 

(6) فى «ن»: (فإذا آل إلى الضرر) . 
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أنه يتبعها وهو الذي ذكره المؤلف؛ لأن الأب أدَّى عنها حقاً لزمهاء والقول 
الثاني أنه لا يتبعها('2 ولعله يرى أن الأم إنما التزمت بتفقة الولد على الوجه الذي 
كان يجب على الأب» والأب لا يجب ذلك عليه إلا بشرط يسره فكذلك الأم» 
قال ابن المواز: إذا تعبات رم ولدها | إذا وضعته فوضعت توأمين» لزمها 
إرضاعهماء ولو شرط عليها في الخلع أن يكفل ولده بعد فطامه ثلاث سنين» ولا 
تتزوج» لم يلزمها ذلك قَرْبَثْ المدة أو بَعْدَتْ كما لا يلزم الزوج اشتراط ذلك 
عليه: وأما إن اشترط7) عليها ألا تنكح حتى يفطم ولدهاء فاختلف فيهء فقيل: 
لها أن تنكحء وقيل: لا تنكحء وقيل: لها ذلك إن لم يضر بالصبيء قالوا: 
ومذهب «المدونة» أنه ليس لها أن تتزوج» وإ له يشكرء: علبها علا ازريم ذا 
شرط إرضاعها الصبي"2 كما قال في المرأة إذا أجرت نفسها ظعر0؟. 

وقوله: < ولو خالعها على أن تسقط حضانتهاء فالمشهور تسقط إلا أن 
يخاف عليه وتنتقل إليه أو إلى غيره كما لو أسقطتهاء وقيل: لا تسقط بناءً 
على أنه حق لها أو للولد 4. 

هذا الفرع ظاهر التصورء وهو كالتكرار لقوله: ولو خالعها على أن 
يكون الولد عنده» وقد تقدم الكلام على ذلك بما يغني عن الكلام على هذا. 

وقوله: + ونفقة الآبق والشارد على الزوج ما لم يشترطه» وفي نفقة 
ثمرة لم يبد صلاحها قولان 4. 

مراده بالنفقة على الآبق والشارد الأجرة على طليهما أو المجعل على 
ذلك؛ لأن النفقة عليهما حينئذٍ مع الجهل بموضعهماء أو مع عدم القدرة 
على تحصيلهما محال؛ وكون الطلب على الرجل ظاهر؛ لأن ملك المرأة قد 
زال عنها حين خالعت» إلا أن يشترط ذلك عليها فيلزمها””2؛ وأما سقي 


(1) انظر: المنتقى 4/ 63» والتوضيح 3/ 476. 

(2) فى «ن»: (شرط). 

(3) في «ن»: (للصبي). 

)04 0 البيان والتحصيل 5/ 249» والظتر: العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له من 
الناس. لسان العرب 514/4» مادة: (ظ أ ر). 

(5) انظر: التفريع 2/ 82» والتوضيح 477/3. 
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الثمرة التي لم يبد صلاحهاء فاختلف الشيوخ''2 على من يكون سقيها منهما 
على قولين: أحدهما أن ذلك على الزوج؛ لأن الملك قد انتقل ولا جائحة 
في الثمرة هنا بخلاف البيع فلا موجب لجعله على المرأةء ومنهم من رأى 
أن ذلك على المرأة؛ كالبيع؛ لأن الشرع قد( اغتفر الغرر هناء فصار 
الخلع على ما لم يبد صلاحه يتنزل منزلة البيع فيما بدا صلاحه©» وأشار 
بعض من سلك هذه الطريقة إلى إلزام حكم الجائحة فيهاء وسكت المؤلف 
عن نفقة الأم إذا خولع على جنينها والمنصوص أن النققة هنا على مالك 
الأم» وهكذا ينبغي أن يكون السقي على المرأة إذا كان الثمرة لم تؤيّر أو لم 
ُخُْلّىَ ثم إذا وضعت7) الأم الجنين فيجبر مالكه ومالك أمه على الجمع 
بينهما في ملك واحد(ة؟. 

وقوله: < ولو تَبَيّن فساد النكاح إجماعاً رد ما أخذه» وفي المختلف فيه 
قولان 4. 

إذا خالعها في نكاح فاسد وهما يظنان صحتهء فإن كان فساده مجمعاً 
عليه فالفرقة فيه فسخ بغير طلاق [و]7“الخلع على أصل المذهب» والجمهور 
طلاق والجمع بينهما جمع بين النقيضين؛ وأيضاً فالمرأة في هذا النكاح؛ 
كالأجنبية عنه ولا عصة له عليهاء فلو جاز له أخذ العوض عن العصمة لأخذه 
عن غير عوض مع القصد إلى المعاوضةء وذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل» وأما إن كان الفساد مختلفا فيه» فالقولان فيه على الخلاف المعلوم 
هل الفسخ بطلاق فيلزم الخلع إذا وقع. أو بغير طلاق فلا يلزم”” )2 وقد تقدم 
ذلك» فإن قلت: فإمضاء الخلع على القول بأن فسخه بطلاق مشكل؛ لأن 
الطلاق عند من يقول به هنا إنما هو على الجبر» وإذا كان كذلك فالرجل قد 


(1) أي: شيوخ عبد الح الصقلي. انظر: التوضيح 3/ 477. 
(2) في «ما: (عنده). 

(3) انظر: التوضيح 3/ 478. 

(4) في «م4: (أرضعت). 

(5) انظر: التوضيح 3/ 478. 

(6) ساقط من (مغ. 

(7) انظر: التوضيح 3/ 478. 
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أخذ عوضاً عما لا يملك”'2 وذلك من أكل المال بالباطل» كما تقدم في المجمع 
على فساده» قلت: الفرق بين المجمع على فساده وبين المختلف في فساده. أن 
المختلف في فساده لا يدري الزوجان ما الحكم فيه لاحتمال أن يرى القاضي 
صحتهء ولأنهما قد يقلدان من يقول بصحته فيقران عليهء فأشبه لذلك المتفق 
م ل وفي كتاب ابن سحنون: وإن خالع ثم 

تبين أنها ذات محرم أو تزوجها محرمة أو بغير صداق» فليؤدٌ ما أخذا 7 وفي 
كتاب ابن المواز: من خالع زوجته ثم وجدها أَمَةَ قد أذن لها سيدّها في النكاح» 
فإن كان يجد الطول لحرة رجعت عليه بما أعطته قاله عبد الملك وبه أقول» وإن 
كان ممن لا يجد الطول ويخشى العنت فله ما أخذ؛ لأنه كان له أن يقيم إذا كان 
الخلع بإذن السيد» وواجد الطول إن لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ. 
ويرجع على من غره بها إلا أن يشاء التماسك بما أخذه. ولا يرجع بشيء0©؛ 
قال أبو محمد: يريد والخلع بإذن السيد وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت 
ولم يأذن السيد في الخلع» رد ما أخذ» ولا رجعة له ولا رجوع له بالصداق إلا 
أن يغرّه منها أحد مع أنه كعيب علمه بعد أن طلق؟ وهذا الفرع والذي قبله 
جزتيان داخلان تحت ما ذكره المؤلف؛ لأنه كلي. 


وقوله: < فإن تبين به عيب خيار رد ما أخذ على المشهورء ومضى 
الخلع 4. 


يريد: إذا خالع زوجته ثم تبين أن بالزوج أحد العيوب الأربعة), 


وشي 

(1) في «ن»: (على ما لا يملك). 

220 5 النوادر والزيادات 5/ 275. 

(3) انظر: التوادر والزيادات 5/ 274. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 2274 وأبو محمد هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي 
القيرواني» الفقيه النظار الحافظ الحجة إمام المالكية في وقتهء كان واسع العلم كثير 
الحفظ والرواية» فصيح القلم يقول الشعر ويجيده مع صلاح وورع وعفة. إليه انتهت 
رئاسة الدين والدنياء وإليه الرحلة من الآفاق له تآليف مشهورة منها: «الرسالةك 
و«النوادر» وغيرهاء توفي سنة (386ه). انظر: الديباج المذهب 427/1 2430 
وشجرة النور ص96. 

(5) وهي: البرصء العِذيّطة» الجذامء الجنون. 
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غير عالمة به فالخلع ماض» وهل يرد ما أخذ أو لا؟ قولان: المشهور أنه 
وده زو تقاف آنه لذ برو" 4 وككن ]لعزت ناد عيب ايه إذ لبن للمراء أن 
تقوم بكل عيب» وذلك معلوم» ولعله أراد أن ينبه بالإضافة إلى الخيار على 
السبب الذي من أجله وجب لها الرجوع على الزوج بما دفعته» وهو كما قال 
فى الرواية؛ لأنها كانت أملك بفراقه» وما ذكره المؤلف هنا عن المشهور هو 
5 ما في كتاب إرخاء الستور في «المدونة)20)) وفي التكاح الثاني منها: إن 

اال اذ مووي م خالا قل ايلوط ترعي رد 
أخذ(ة؟. وعارضها ار 0 العيب» وقال: هذه ترد إلى ما في كتاب 
الخلع ألْفريود إلنينا ازا وزعم بعضهم أن الذي في كتاب إرخاء الستور 
لعبد الملك2*7: فتسقط المعاوضة لعدم اتحاد القابل» والمعاوضة ظاهرة ببادي 
الرأي؛ لأنه إذا كانت تأخذ منه ما دفعت إليه حيث يكونان مجبورين على 
الفراق أولى» وهذا هو الذي أراد سحنون برده مسألة الفساد إلى مسألة 
العيب» وقد يعارض بين المسألتين على العكسء فيقال: إذا كان للزوج ما 
دفعت إليه في النكاح الفاسد المجبور على فسخهء فلأن يكون له ذلك في 
التكاح الصحيح أولىء. واعلم أنه قد تقدم الآن في الفرق بين المجمع على 
قسادم ا اساي ل اسه وذلك أن 
مسألة العيب هذهء أكثر العلماء على أن للمرأة أن ترد الزوج بالعيوب 
المذكورة ويكاد يكون ذلك مجمعاً عليه بين الفقهاءء وأما النكاح بالغررء 
فالنكاح وإن كان فاسداً لكنّ فساده في صداقهء وما هذا سبيله فحكمه عند 
أكثر أهل العلم خارج المذهب الإمضاء وعدم الفسخ» وأجراه مجرى 
[اقنه "1 والمفهون عتذنا قسسه قبل الدخول وإمضياؤه بعه التخول” + وما 


(1) انظر: التوضيح 3/ 479. 

(2) انظر: المدونة 2/ 2347 348. 

(3) انظر: المدونة 154/2. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 274. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 58. 

(6) انظر: البحر الرائق 3/ 152: ومغني المحتاج 3/ 229. وكشاف القناع 5/ 156. 
(7) انظر: التوضيح 3/ 479. 
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هذا شأنه فالعراقيون من أهل المذهب يقولون: إن فسخه استحباباً(!». فصار 
الأمر إلى أن مسألة العيب تشبه النكاح المجمع على فساده»ء لا من حيث 
الجبر على الفسخ» ولكن لأن المرأة قادرة عليه ومسألة الفساد هذه النكاح 
مختلف فى إمضائه على هذه الصورةء فلهما تقليد من رأياف أو من رآه الأول 
متيداك بهار ير اله من ليها طلم فى قي و1 الطومي رك نكميال 
التكاح بغير وليء فخلاف 0 

وقوله: ‏ ولو خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق 4. 

يريد: إذا وكّل الرجل من يخالع عنه امرأته» وسمّى له ما يخالع به فإن 
وافق فلا كلام وإن خالف إلى الزيادة فأخذ منها أكثر مما سمّى له فأجزأ. 
وإن نقص عمًا سمّى له. فقال المؤلف وغيره: لا يلزم ما فعل(”)؛: وهو عندهم 
كالوكيل على البيع سمى له الثمن فيبيع بأقل؛ وهذا الذي قالوه في وكيل البيع 
لا شك إذا نقص عن الثمن 0 ١‏ أر علي النقصان يسيراً ففيه تردد هناك 
وهكذا ينبغي أن يكون الحكم هنا("). 

وقوله: ١‏ ولو قالته فزاد» وقعء والزيادة على الوكيل 4. 

يعني: ولو كانت المرأة هي التي وكلت على الخلع وسمّت المائةء 
فخالع الوكيل عنها وزاد على المائة» لزم الطلاق وأدت هي المائةء وعدم 
الوكيل الزيادة» وهكذا هو الحكم في وكيل الشراء؛ سمى له الثمن فيزيد عليه 
زيادة كثيرة» وأما إن كانت الزيادة يسيرة» فهي لازمة للموكل» وهكذا ينبغي 


(1) يشير ب (العراقيون) إلى القاضي إسماعيل» والقاضي أبي الحسن بن القصار؛ وابن 
الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبي اقيم والشيخ أبي بكر الأبهري . 
انظر: دليل السالك ص26. 

(2) انظر: المغنى لابن قدامة 9/ 141 وأبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت التيمى بالولاء 
الكرفى» الفقيةالتجتهد أحد الأئمة"الأريعة» وضاحس المتهي التشهور كان مق 
التابعين» قال الإمام الشافعي في شأنه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» وكان 
من الورعين الزاهدين وفضائله ومناقبه لا تحصى.» توفى سنة (150ه). انظر: وفيات 
الأعيان 5/ 405» ومفتاح السعادة 2/ 63. ١‏ 

(3) ورأى هذا الرأي أيضاً ابن شاس. انظر: مواهب الجليل 5/ 290. 

(4) انظر: التوضيح 3/ 479. 
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أن يكون الحكم هنا لأن العصمة بيد الزوج؛ كالسلعة وهو بائع لها في الخلع 
وهي المشترية» والضمير المنصوب من قول المؤلف: (قالته) راجع إلى ما 
يفهم من السياق» والتقدير: ولو قالت مثل هذا لوكيلهاء وفاعل (وقع) ضمير 
مستتر يعود على الطلاق المفهوم من السياق» أو على الملفوظ به في المسألة 
الأولى. 

وقوله: < ولو قال: خالغها فنقص عن المثل» حلف أنه أراد خلع المثل 4. 

هذا أيضاً كالوكيل على البيع: يبيع بأقل من الثمن ولم يسم شيئاًء 
والمذهب هناك أنه يقضي اليسير وما يتغابن'') بمثله» فالبيع نافذ لازم لمن 
وكّلهء وإلا لم يلزم وكذا ينبغي أن يكون الأمر هناء وأما قول المؤلف: 
(حلف) ففيه نظرء فقد يقال هنا بسقوط اليمين كما في البيع» وقد يقال بثبوت 
اليمين؛ لأن السلعة هناك لها قيمة؛ كالمغررةء ولا قيمة هناء والأقرب 
المساواة بين البابين» وهو ظاهر الرواية قال ابن القاسم في «المجموعة»: ومن 
ملك رجلاً يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكر الزوجء فذلك لهء وإنما 
يجوز عليه صلح مثلها”'» ولم يذكر يميناً» ولا يكاد يوجد النص على اليمين 
في المذهب وقصارى ما يقول بعض المتأخرين: القول قوه(©. 

وقوله: < وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت بقوله. وقال 
عبد الملك: يتحالفان وتعود زوجة 4. 

يعني : إذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق الطلقة بينهماء فقال الزوج: 
كانت على عوض ولم تدفعه لي» وقالت هي: بل على غير عوضء فقال ابن 
القاسم عن مالك: تتبعض الدعوة» وقد أقرٌ لها بوقوع الطلاق وادعى عليها 
العوض فتحلف له عليه ويقع الطلاق بائناً على نحو ما أقرٌ به)؛ وقال 
عبد الملك: لا تتبعض الدعوى» بل يتحالفان ويبقى الأمر ما بينهما من أصل 


(1) الغبن بفتح الغين وسكون الباء الخديعة في البيع. انظر: الصحاح 6/ 43: مادة: (غ 
ب ن). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 272» والتوضيح 3/ 480. 

(3) انظر: التوضيح 0/8 

(4) انظر: التوضيح 480/3. 
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الزوجية!2. قال ابن المواز عن مالك بعد أن روى عنه مثل ما قال ابن 
القاسم: فإن قال: إنما كان على ما سميته*؟ فإن أتممته لي وقع الخلعء وإن 
لم تتمه فلا شيء لكء حلف وأقرت عندهل”؟» قال أصبغ [في «العتبية»](): 
وإنما يُقبل قول الزوج إنما أرادت ذلك إذا نسق ذلك بإقراره بالخلع» فأما إن 
قاله بعد ذلك فلا قول لو(26. 

وقوله: خ وفي جنسه وقدره حلفت» وبانت 4. 

يعني: لو اتفقا في وجود الخلع» واختلفا في جنس ما وقع الخلع عليه. 
فقال الزوج مثلاً : بثوب » وقالت هى: بدينار» واختلقا فى قدره.ء فقالت هى : 
بدينار» وقال هو: بدينارين» أخذ بما اتفقا عليه من وقوع الخلعء وحلفت له 
فيما اختلفا فيه؛ لأنه مدّع عليها فيهء فإن تكلت حلف هو وأخذه. 

وقوله: ‏ ولو تنازعا في وقت موت غائب خولع عليه» أو غيبته فهي 
مدعية . 

يعني: إذا خالعها على عبد أو ثوب مثلاً غائب عن موضء227 سكناها ثم 
ذهب لأحذ العبد أو الثوب فوجده قد مات» فقال هو: كان موته قبل الخلع 
وقالت هي : بل بعذه أو بعد الوصول إليه» وكذلك لو وجده تعمنا فقال: 
عيبة سابق على الخلع» وقالت هي : بل متأخر عن ذلك» فالقول قوله وهي 
المدعية. هذا معنى كلامه. وتوجيهه يستدعي الكلام على جملة من مسائل 

وأما قوله: < فإن ثبت أنه بعده فلا عهدة بخلاف البيع 4. 

فيريد به: فإن ثبت أن موته أو عيبه بعد الخلعء فهو من الرجل ولا 
عهدة» ثم كلامه بعد ذلك محتمل ؟ لأن يريد به العبد الغائب الذي فرض أصل 


(1» انظر: التوضيح 481/3. 

(2) فى «ن»: (سميت). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 279. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م4. 

(5) انظر: البيان والتحصيل 5/ 307, والنوادر والزيادات 5/ 219. 
(6) في «ن»: (يلد) . 
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المسألة فيه» إلا أن حمله على هذا بعيد؛ لأن الصواب سقوط العهدة في بيع 
الغائب» فينوي حينئلٍ حكم البيع والخلع فيه» فلا تتم المخالعة التي ذكرها في 
قوله: (بخلاف البيع)؛ ويحتمل أن يريج به العبد الحاضر إذا وقع الخلع عليه 
فهلك بعد الخلع. وقبل انقضاء زمن العهدة وحينئل نتم المخالعة المذكورة» 
إلا أن ذلك مؤدٌ إلى تفكيك بعض كلامه من بعض مع أنه ربطه بالفاء. 

وقوله: < ولو ثبت موت الآبق قبله فلا عهدة؛ لأنه عليه دخلء إلا أن 
تكون علمت فعليها قيمته 4. 

يعني: أن ما قدمه من الكلام فهو في غير الآبق وأما الآبق يتبين بعد 
الخلع أن موته قبل الخلع؛ فلا شيء عليها بسبب ذلك؛ لأن الذي ظهر الآن 
من حاله هو بعض ما كان يجوزه الزوجء وقد اغتفر له الشرع ذلك؛ لأن الغرر 
في الخلع جائزء بخلاف غير الابق» فإنه دخل فيه على السلامة من العيوب» 
وعبارة المؤلف عن انتفاء الضمان بقوله: (فلا عهدة) ليست بجيدة وإنما يصح 
نفي العهدة من الآبق» أن لو ثبت في غير الآبق» وقد تقدم أن العهدة عن 
الخلع منتفية لكن مراده من نفي العهدة هنا نفي الرجوع مطلقاً عن المرأق 
وأما قوله: (إلا أن تكون علمت فعليها قيمته) فمعناه: إلا أن تكون حين 
الخلع عالمة بهلاك الآبق فعليها قيمة الآبق؛ لأنها كالملتزمة لها حينئكٍ - والله 
أعلم -. 

وقوله: + الصيقة: وهو كالبيع في الإيجاب والقبول 4. 

يعني: أنه عقد معاوضة فلا بد من الإيجاب من أحدهما والقبول من 
الآخرء ولا يشترط فيه أن يكون ذلك بصيغة خاصة كما في البيع» قال في 
«المدونة»: وإن أخذ منها شيئاء وانتقلت وقالا ذاك بذاك ولم يسمّيا طلاقاء 
فهو طلاق الخله("2. 

وقوله: < إلا أن يقع معلقاً منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجرَاء وليس له 
الرجوع 4. 

يعني : بتعليقه منهما على البدل كما لو علقه هو وحدة» أو علقته هي 


(1) انظر: المدونة 2/ 342, 
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وحدهاء وهو ظاهر من المثالين اللذين ذكرهما المؤلفء لا أنه يريد بكونه 
معلقاً منهما المعية؛ لأن ذلك محال أو كالمحال» وأما قوله: (فلا يحتاج إلى 
القبول ناجزاً) فإشارة منه إلى أن غير المعلق يحتاج إلى القبول ناجزاًء هو 
كذلك كما في عقود المعاوضة ما لم يعرض فيها معارض كالخيار وشبهه []1'©) 
منه بأن المعلق لا يحتاج إلى القبول ناجزاً؛ لأنه شبه تعليق الطلاق» وقاعدة 
التعليق: عدم اشتراط المناجزة بل الغالب أن التعليق قرينة في إرادة التأخيرء 
لكن قد وقع في «المدونة»: فيمن قال لعبده: إن جتتني متى ما جئتني» أو متى 
ما أديت إليّ» أو إذا أديت» إن أديت إليَ ألف درهم فأنت حر فإنه إذا 
أتى بالألف عتق عليه وإن لم يأت بها فهو عبد ويُتلوّم له ولا ينجز عليه؛ قال: 
وليس .للعبد أن يطول سيدهء ولا السيد أن يعجل بيعه إلا بعد تلوم السلطان له 
قدر ما يرى» كمن قاطع عبده على مالٍ إلى أجل» فجاء الأجل قبل أن يؤدّيه 
فيتلوم له الإمام'”» فينبغي أن يلتفت في مسألة الخلع إلى هذا المعنى» وفي 
«المدونة» مسائل مشكلة من هذا المعنى» والكلام عليها مما يخص الناظر في 
ذلك الكتاب» واعلم أن مراد المؤلف من لفظ القبول هنا دفع المال لا التزام 
دفعه من المرأة» أو الرضى بذلك من الرجل» فإن ذلك لا بد منه عند سماع 
كلام مَنْ طلب ذلك منهاء إلا أن المؤلف تجوّز في العبارة» فعبر بالقبول الذي 
هو سبب دفع المال الذي هو مسبب. 

وقوله: خ مثل متى أعطيتني 4. 

مثال للتعليق من جانب الرجل . 

وقوله: < متى طلقتني 4. 

مثال للتعليق من جانب المرأة. 

وقوله: < ومثل إن أعطيتني ألفاً خالعتك إن فهم الالتزام لزم 4. 

هذا الوجه لا إشكال فيه. 


(1) كلمة غير واضحة. 
(2) انظر: المدونة 3/ 202. 
(3) انظر: المدونة 3/ 202. 
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وقوله: + إن فهم الوعدء ودخلت في شيء بسببه فقولان 6. 

ظاهره باعتبار مفهوم الشرط» إن لم يدخل في شيء بسبب الوعد» فلا شيء 
عليه وهو جارٍ على المشهور في عدم وجوب الوفاء بالوعدء وأما القولان اللذان 
ذكرهماء إذا دخلت في شيء بسبب الوعدء فالمعروف منهما اللزوم» وتحمله فهذه 
المسألة مبنية على وجوب الوفاء بالوعدء فحيث يجب الوفاء به لزم الحكم بالخلع 
وحيث لا يجب لم يلزم الخلع» وبيان ما يجب منه مما لا يلزم له محل غير هذا . 

وقوله: ج ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم بالتافه, ويلزم 
بالمثل على الأصح 6. 

أي: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك» أو فأنت طالق لم يلزم 
بالتافه» وأما إذا أعطته ما يخالع مثلهما مثله» فالصحيح لزوم الخلع؛ لأنه إذا 
تقيد الكلام بسبب العرف» وخرج عند التافه» فكذلك يتقيد بالعرف إذا طلب 
هو الزائد على خلع المثل - والله أعلم -. 

وقوله: ١‏ ولو قال: إن أعطيتني عبداً لزم بمسمى عبد . 

ظاهره أنه يلزم سواء كان العبد قليل القيمة أو كبيرهاء صحيحاً في 
جسمه سليما من العيوب ولا يرد عليه مذهب ابن القاسم في الوصايا إذا 
أوصى بشراء رقبة للعتق» فإنه ينظر إلى قلة المال وكثرته؛ لأن العرف قيد 
هناك. والمسائل المبنية على العرف لا يقاس عليهاء وأما المعيب وشبهه 
فالظاهر اطراد العرف فيهء وأنه لا يريده الملتزم هنا ولا القائل» ويؤنس في 
ذلك باب الرقبة في الكفارة» وباب هبة الثواب - والله أعلم ‏ وقد يعترض 
على أصل المسألة بقوله في «المدونة»: إذا خالعته على ثوب مروي2'7 ولم 
يصفه جازء وله ثوب وسط بين ذلك7"'» فيقال: ينبغي أن تلزمها هنا عبداً 
وسطاً كما في الوصية» لا مسمى عيد0©. 1 


(1) نسبة إلى مروه وهي بلد بخراسان. انظر: معجم البلدان 5/ 112. 113. 

(2) انظر: المدونة 2/ 337. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 383»: ولفظ المدونة: 
خالعته على ثوب هروي نسبة إلى هراة بلد بخراسان» وليس كما ورد على أنها خالعته 
على ثوب مروي. 

(3© انظر: التوضيح 3/ 485. 
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وقوله: خم ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب المروي» فإذا هو هروي لزم 4. 

إنما قال ذلك؛ لآن المقصود عبد بعينه هذا الثوب إنما هو ذاته» لا نسبته 
إلى البلد المذكورء فإن قلت: الذي ينبغي أن يقال: إن اختلفت الأعراض بين 
الثياب الهروية والمروية» فلا يلزم الخلع» وإن لم يختلف جرى اللزوم وعدمه 
على شرط ما لا يفيد» قلت: لا بأس بهذا الكلام إلا أن الزوج ها هنا مخطئ 
على نفسهء فلعلهم لم يلتفتوا إلى المعنى الذي أشرت إليه لتفريطه في ذلك وعدم 
تنبته» وأيضاً فإن الخلع مخالف لغيره في لزوم الغرر ‏ والله أعلم . 

وقوله: < ولو قال: إن خالعتك فأنت طالق ثلاتاً ثم خالعهاء فالمنصوص: 
يرد ما أخذء وأجراه اللخمي على الشان في: إن بِعثُّكَ فانت حرٌّء وتبين ثلاثاً 4. 

تصور هذه المسألة ظاهرء وقاسها في كتاب ابن سحنون على قول مالك 
وجمهور أصحابه في القائل لعبده: إن بعتك فأنت حرّء ولأجل ذلك خرج 
اللخمي منها على القول الشان"'2» والأقرب في المسألتين معاً هو الشاذء وما 
خرج عليه وبيان ذلك في محله» وربما يتخرج على تعليل بعضهم لمسألة 
العبدء التفرقة فيلزم العتق27» ولا يلزم طلاق الثلاث؛ وذلك إن منهم من قدَّر 
وقوع البيع والعتق معاًء وألزم العتق لتشوف الشرع إليه» وإلزامه بأدنى 
سبب؛ كعتق الشريك والمثلة وغير ذلك» وهذا المعنى لا يمكن وجوده في 


مسألة الطلاق هذه. 
وقوله: < فإن لم بقيد فطلقتان» وأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أتبع 
الخلع طلاقاً 4. 


يريد: فإن؟ كانت المسألة الأولى بعينها إلا أنه لم يقيد الطلاق بالثلاث 
ولا غيره» بل قال لها: إن خالعتك فأنت طالق؛ فتلزمه فيها طلقتان فتقء7”) 
طلقة الخلع أولاً وتتصل بها الطلقة المعلقة عليهاء ولذلك خررّجٍ اللخمي فيها 
(1) انظر: التوضيح 3/ 485. 
(2) في «م: (العبد). 
(3) في «م): (للتشوف إلى الحرية» . 
(4) في «ن»: (فلو). 
(5) في «ن»: (فتقع عليه). 
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الخلاف» من الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاق"'؟. واعلم أن هذا الخلاف 
الذي ذكره ليس بمنصوصي في المذهب فيمن أتبع الخلع طلاقاأ» وإنما الخلاف 
في المذهب منصوص في المطلقة قبل البناء يتبع طلاقها طلاقا بالقرب. فخرج 
منه الخلاف في المخالع يتبع الخلع طلاقا والتخريج ظاهرء والمحققون من 
أهل الأصول يمنعون من قياس فرع على فرع مقيس على أصل؛ لأن الفرع 
الثاني إن كان بينه وبين الأصل فرق امتنع إجراء حكم الأصل فيهء وإن لم 
يكن بينهما فرق» فذكر الفرع الأول وتوسطه بين الأصل» وبين الفرع الثاني 
[هنا]0) لا معنى لهء والتخريج على القول المخرج من هذا المعنى يعم 
الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقاً» موجود خارج المذهبء فَخْرَّج بعضهم عن 
الشافعى ما ظاهره أنه لا تلزمه””2 الطلقة الثانية ولو كانت بالقرب22» وعن أبى 
عرف أله تلحقها الطلقة الثانية ما لم تنقض العد(” ثم 000 
الطلاق المعلق على الخلع». والطلاق الواقع بعد الخلع من غير تعليق» فتلحق 
الطلقة الثانية في المعلق. ولا تلحق [في]7©' غيره» وذلك أن المعلق عليه 
سبب للمعلق وعلة فيه شرعية أجراها العلماء مجرى العلة”") مع معلولها فقول 
الرجل تزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق ولعبده: إن كلمت فلاناً فأنت حر 
معنئاه: إن دخول الدار علة في وقوع الطلاق» وكلامه لفلان علة لحصول 
الحرية وهذه العلة تستلزم حصول معلولها كما تستلزم ألفاظ الطلاق والعتق 
حصول معانيهاء وكما أن القائل لزوجته: أنت طالق» لو أراد إزالة حكم 
الطلاق بعد نطقه بلفظ الطلاق ولم يكن له ذلك» وكذلك القائل لعبده: أنت 
حرّء فكذلك المعلق [للطلاق]7؟: والحرية على دخول الدار وكلام فلان: 


(1) انظر: التوضيح 3/ 486. 

(2) ها بين معقوفين ساقط من (ن)2. 

(3) في «م1: (لا تلرم). 

(4) انظر: المغنى 20/10. 

(5) انظر: المغنى 20/10. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

() فى «ن»: بزيادة كلمة (العقلية) بعد كلمة العلة. 
(8) ما بين معقوفين زيادة من «ن6. 
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ليس له إزالة حكمهما بعد نطقه بلفظ التعليق إذا ظهر لك هذاء فإذا وقعت 
[علة]7'' الطلاق والحرية» وجب وقوع معلولهما معهما في زمن واحدء لما قد 
علمت من أن وقوع المعلول في زمان علته» وتقدمها عليه ليس بالزمان كما في 
حركة الإصبع والخاتم وبه يظهر لك أن الطلقة ل 
الخلع الواقع على الزوجة في حال كونها زوجة» وأما من أت ع الخلع طلاقاء 
فعلة وقوع الطلقة(2 الثانية متأخرة عن الخلع تأخراً زمانياً» والمرأة في الزمان 

الثاني أجتبية» فلا تلحقه فيها طلاق كما لا يلحق فيمن لم يتقدم له عليها 
نكاح» أو كما لا يلحق إذا كان بينهما زمان طويل - والله أعلم ‏ وهذا المعنى 
قد أشار إليه فى كتاب الظهار من220 «المدونة؛» قال فيها: ومن قال لأجنبية: 
إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليٌ كظهر أميء فإن تزوجها طلقت عليه ثم 
إن تزوجها بعد ذلك لم يَقْربْها حتى يكمّرٌ كفارة الظهار لأن الطلاق والظهار 
وقعا بالعقد معاً فلزماء©. والذي قدم الظهار في لفظه أبين وإن قال لزوجته: 
أنت طالق البتة وأنت عليٌ كظهر أمي» شُللّقت عليه ولا يلزمه فيها ظهار وإن 
تزوجها يونا ما؛ لأنه أوقعه بعد أن بانت منهء. إلى غير ذلك من المسائل» 
لولا الإطالة لجلبناهاء ومع ذلك قد وقع في المذهب مسائل تشير إلى خلاف 
هذاء ومقصودنا الآن التنبيه على ضعف التخريج المذكور» ونضصّ المؤلف 
في المسألة السابقة على أن المطلّق يرد ما أخذء وسكت في هذه 
والمنصوص فيها: أنه لا يرجع بشيء؛ وسبب التفريق بينهما ظاهر ببادي 
الرأي» وفيه إشكال بعد التأمل تركنا ذكره خشية الإطالة. 

وقوله: < ولو قال: طلقتك ثلاتاً على ألفء فقالت: قبلت واحدة على ثلاث 
لم يقع, ولو قبلت واحدة بألف وقعت 4. 

قوله من أول المسألة إلى قوله لم يقع. ظاهر؛ لأنه قد تكون رغبة الزوج 


(1) ها بين معقوفين ساقط من (م2. 

(2) في «م): (الطلاق). 

(3) في «م»: (في المدونة). 

(4) انظر: المدونة 3/ 60. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 262. 
)25 في (م2: «(ولم). 

(6) في «ن»: (مقصودي). 


في تحصيل مجموع الألف لغرض له في ذلكء. فإذا لم يحصل مقصوده من 
الألف لم يلزمه ما قبلت المرأة وهذا المعنى يتبين بقوله بإثرها('؟: (ولو قبلت 
واحدة بألف وقعت) أن مقصوده من الألف قد حصلء ولا يتعلق له غرض 
بوقوع الثلاث إلا غرض فاسد وهو تنفير الأزواج عنها إذا طلقت ثلاثاً . 
وقوله: < ولو قالت: طلقني ثلاثاً على ألفٍء فقال: طلقتك واحدة 
وبالعكسء وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل 4. 
إذا سألته طلاق الثلاث على ألف درهم فطلقها واحدة على ذلك» أو 
سألته واحدة على ألف درهم فطلقها ثلاثاً على ذلك أيضاء وهو مراد المؤلف 
بقوله: (أو بالعكس) لزمه في الصورتين ما أوقعه لا ما سألت. والصورة 
الأولى منصوصة في غير «المدونة)220» والصورة الثانية منصوصة في «المدونة» 
وغيرها(. إلا أنه ذكر في «المدونة»: أنها هي اتخرظت طلفتية رقا عط 
الشيوخ7 في الصورة الأولى: ينظر فإن كان عازماً على طلاقها واحدة» كان 
لها اتح مطيتع امف لأنها لاثنتين أعطت» وإن كان راغباً في 
إمساكها فأعطته على أن يطلق ثلاثاً جرت على قولين: فيمن شرط شرطأ لا 
ينفعه هل يوفى به( قلت: قد يقال في هذا الوجه إنه من شرط ما 0801© 
يقيد؛ لأنه إذا كان راغباً فيها وهي كارهة كان مقفصودها من إعظاء العوض 
البعد عنه على أتم الوجوه بحيث لا تبقى له رغبة فيها ولا طلب» وذلك إنما 
يحصل مع طلاق الثلاث» وأما الواحدة فقد يتوسل إلى مراجعتها بمن لا 
يمكنها رد وسيلتهء قال هذا الشيخ في الصورة الثانية: ينظر إلى سبب ذلك» 
فإن كان راغباً في إمساكهاء وترغب27 هي في الطلاق» فلا مقال لها؛ لأنها 
إنما اشترطت طلقة وسكتت عن الباقي» وإن كان رغب في طلاقها فأعطته على 


(1) فى «ن»: (بأثر هذا). 

(© انظر: التوضيح 3/ 487 وذكر أن هذا القول لابن المواز. 

(3) انظر: المدونة 2/ 2347 348. 

(4) انظر: التوضيح 3/ 2487 وذكر أن هذا القول منقول عن اللخمي. 
(5) في «ن»: (يوفي له به). 

)662 بين معقوفين ساقط من «ن4. 

(7) في «ن»: (فترغب». 
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أن يكون طلاقه واحدة فترجع بجميع ما أعطته؛ لأنها إنما أعطت على ألا 
يوقع الاثنتين لتحل له إن بدا لهما من قبل الزوج فإذا أوقعها رجعت بما دفعت 
عنها”'2» وقول هذا الشيخ في الصورتين مقابل للمنصوص الذي أشار إليه 
المؤلف, إلا أنه لا يفهم مفصلاً من كلام المؤلف. قال ابن القاسم في المرأة 
تشتري من زوجها عصمته عليها: هي ثلاث وإن لم يسمٌ طلاقاء وكذلك إن 
قالت: أشتري ملككَ علي أو طلاقك على هو مثل عصمتك27: وقال 
ع0 عن وإعية ياف #الترفة" أحاوتان اسيم توي إن ل كن له نه 
فهى ثلاث57). 
[باب طلاق الشّنَّة والبدعة] 

وقوله: + الطلاق السُنّي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدةٌء وهي 
معتدة على المشهور #6. 

اعلم أن نسبة هذا النوع من الطلاق إلى السِّنَّهَ ليس على معنّى أن فعله 
راجح على تركه كما هو المتبادر إلى الذهن من المضاف إلى السئن» بل على 
ما تعطيه المقابلة بالبدعي؟ الذي يذكر بعد هذاء فالسُّئَّى من الطلاق معناه: 
الذي أذنت فيه السَّنّهَ 00 رجح فعله على تركه أ تاراق فإن قلت: فلم 
أضافه الفقهاء إلى السَّنَّهَ على هذاء وقد وقع في الكتاب العزيز ما يدل على 
الإذن فيهء قال تعالى: فيا لين إدا طلَتثْرٌ الا مَطَلْفُوهنَ لعِدّعيِنٌ . . . * 
[الطلاق: 1] قلت: الآية دلت على الإذن في وقوع أصل الطلاق من غير قيد؛ 


(1) انظر: التوضيح 3/ 487» ويقصد بالشيخ اللخمي. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 257» والبيان والتحصيل 5/ 252: 253. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 4257 والبيان والتحصيل 5/ 2253 وعيسى هو: أبو 
محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي الفقيه العابد الفاضل النظار القاضي العادل 
المجاب الدعوة» سمع من ابن القاسم؛ وصحبه وعول عليه له كتاب الهدية في الفقه 
عشرة أجزاءء توفي بطليطلة سنة (212ه). انظر: شجرة النور ص64. 

(4) في «ن»: (كالفدية). 

إلى انظر: البيان والتحصيل 5/ 253. قال ابن رشد بعد نقله لكلام أصبغ: وهو قول ثالث 
في المسألة. انظر: البيان والتحصيل 5/ 253. 

(6) في «ن2: (للبدعي). 
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أو مع قيد لا مع جملة القيود المعتبرة في هذا النوع» وإنما علمت تلك القيود 
من السُنَّةَ فلذلك اختصت السّنَّةَ بالإضافة إليهاء والحاصل أن الآية مطلقة 
والسنة مقيدة» وحمل المطلق على المقيد واجب. ثم الطلاق بهذا التفسير 
الذي نذكر الآن قيوده» هل فعله مساو لتركه» أو تركه أرجح؟ فيه تردد؛ مع 
القطع بأنه قد تحتف به من [القرائن2'71 ما يخرجه عن الوجوب» والندب 
ومقابلهماء وظاهر الآية التي ذكرنا جوازه: وقد طلق رسول الله وله بعض 
نسائه ثم راجعهاء والحديث مشهور خرّجه أهل الصحيح”» وخرج أبو 
داود0) من حديث ابن عمر عن النبي وكِةْ قال: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق)77 وفي كيفية إضافة البغضية إلى الحلال كلام يطول ذكرهء وخرج 
أيضاً أبو داود عن ثوبان2©9 قال: قال رسول الله يلِ: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»!© ثم ذكر المؤلف 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ن2. 

(2) أخرجه: أبو داودء كتاب الطلاق» باب المراجعة» حديث رقم (2283). والنسائي؛ 
كتاب الطلاق» باب الرجعة» حديث رقم (3560). 

(3) هو: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني؛ أحد أئمة الحديث 
وحفاظه» له: كتاب «السئن» أحد الكتب الستة المعول عليها في الحديث» ضمنه 
(4800)» توفى بالبصرة سنة (275ه). انظر: وفيات الأعيان 2/ 404؛ وشذرات 
الذهب 167/2. 

(4) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطابء أسلم مع أبيه قبل البلوغء وهاجر 
معه إلى المدينة ولم يحضر بدرأء ولا أحداً لصغر سنهء وشهد فتح مكة وغزا إفريقية 
مرتين» وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة (73ه). انظر: صفة الصفوة 
563/1. والإصابة 4/ 181. 

(5) أخرجه: أبو داود؛ كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» حديث رقم (2178)) 
وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيدء حديث رقم (2018).» 
والحديث مرسل . انظر: سبل السلام 3/ 168. 

(6) ثوبان الهاشميء, مولى النبي و صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام» توفي بحمص 
سنة (54ه). انظر: تقريب التهذيب 1/ 83. 

(7) أخرجه: أبو داود» كتاب الطلاق» باب في الخلع» حديث رقم (2226)» والترمذي. 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات». حديث رقم (1187)». وابن ماجه. 
كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» حديث رقم (2055). 
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القيود التي بمجموعها يكون الطلاق سياه وهي فيما ذكر أربعة: الأول: أن 
يطلقها في طهرء فلا يجوز أن تطلق الحائض حال حيضهاء لما في الصحيح 
عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله يلل 
أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى» ثم يمهلها 
حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء('©» وفي بعض الطرق 
قال ابن عمر: وقرأ النبي كل ييا الئّنّ إدا لقثم الشَك مَطَلْمُوهْنَ ِمِدَتينَ. . . »* 
[الطلاق: 1] وفي معنى الحائض النفساء عند الجمهور. 

والقيد الثاني قوله: (لم يجامعها فيه)» وقد نبه عليه الحديث الذي 
ذكرناه الآن فى قوله: «فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها). ولكنه لا 
يتوق المتع. قب تدهم قرة ما إذا وقع في الحيض» كال في «الملاؤنة: ويكره 
أن يطلقها فى طهر قد جامعها فيها2©» واختلف فى حكمة هذه الكراهة. فقيل: 
لأنها لا تدر هي تعتد بالأقراء» أو بوضع الحم ؟ لأنه ليس عليها العدة. 
بماذا تكون؟ وقيل: لتكون مستبرأة فتكون على يقين من نفي الحمل إن أتت 
بولد وأراولة» 

القيد الثالث قوله: (واحدة) أي: فإن أوقع اثنتين أو ثلاثاً فبدعي على 
ما يشير إليه في كلامه» وقد اختلف العلماء ء في طلاق الثلاث في كلمة» هل 
و لام فجاء في حديث اللعان: «تَطَلَّمّها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله 013 *» فتمسك به من قال: أن الثلاث في كلمة» لا تكون بدعة؛ 
لآن النبي ككةِ لم ينهه عن ذلك؛ وإقراره على ذلك يدل على كونه سُنَّهَه ومن 


أن ينفيهء وقيل: خوف الندم خاصة إن خرجت حاملاً . 


(1) أخرجه: البخاريء كتاب الطلاق» باب قوله تعالى: «إوَممولينَ لمن رَينَ4: حديث 
رقم (5332). ومسلم.؛ كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» حديث رقم 
(14710). 

)2( انظر: المدونة 2/ 419:» 420. 

(3) في «ن»: (فأراد). 

(4) انظر: المغني لابن قدامة 10/ 296 97. 

(5) أخرجه: البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حديث رقم 
(5308)»: ومسلمء كتاب اللعان» حديث رقم (1492). 
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قال بكونه(!2 بدعة تمسك بما في النسائي عن محمود بن لبيد©» قال: «أخبر 
رسول الله كي عن رجلٍ طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان ثم 
قال: أَيُلعَبٍ بكتاب الله وك وأنا , بين أظهركم» حتى قام رجل فقال: يا 
رسول الله دعني أقتله)0© وهذا الحدية أممنٌ بالمسألة من الأول؛ لأن 
الأكثرين رأوا أن الملاعنة تخرج عن العصمة حين لعانها فهي أجنبية» إِلَّا أن 
في سند هذا الحديث بعض الكلام عند المحدثية. 


القيد الرابع: قوله: (وهي غير معتدة على المشهور)؛ معناه ‏ والله 
أعلم ‏ الإشارة إلى الفرع الذي ذكره في «المدونة» وهو ألا يطلقها في كل 
طهر طلقة قال في «المدونة»: ويكره أن يطلقها ثلاثاً في مجلس واحدء أو في 
كل طهر طلقةء فإن فعل لفه70):وقال اين مستهود!2؟ إن أراد أن يظلقه] 
ثلاثاًء فليطلقها في كل طهر طلقة277 وبما ذكر عن ابن مسعود أخذ أشهب 
قال: ما لم يرتجعها في خلال ذلك» وهو يريد أن يطلق ثانية؛ فلا يسعه 
ذلك؛ لأنه يطيل عليها العدة ويضر بهاء وقيل عنه أيضا: إن ارتجع ثم طلق 
فإنه لا بآس به إن كان ذلك في يوم واحد2» ورأى في المشهور أنه لا 
فرق بين إيقاع طلاق الثلاث على هذه الصفة» ولا بين إيقاعه في كلمة 


(1) في «ن»: (يكون). 

(2) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني» صحابي 
صغير وجل روايته عن الصحابة» توفي سنة (96ه)» وقيل: سنة (97ه). انظر: 
تقريب التهذيب 164/2. 

(3) أخخرجه: النسائى» كتاب الطلاق» باب الثلاث «المجموعة)» وما فيه من التغليظ. 
حديث رقم (3401). 

(4) قالوا: إن في إسناده مخرمة بن بكيرء وهو لم يسمع من أبيهء وقال ابن حجر في 
الفتح 297/9: رجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد» ولد في عهد النبي كَللِه؛ ولم 
يثبت له منه سماعء وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. 

(5) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي 2/ 409. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 501/1. 

(7) انظر: المدونة 2/ 419. 420. 

(8) في «ن»: (وإن). 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 87. 288 والتوضيح 3/ 490. 
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واحدة(!' فيما يدخل به على نفسه الحرجء ولأن العدة من الطلقة الثانية والثالثة 
تقع على ظاهر قوله تعالى : «رَالْظفَتُ يست ِأَنَعْسهنَ طُلْتَدَ وغ . ٠‏ .© [البقرة: 
8 ألا ترى أن العدة من الطلقة الثانية قرآن» والثالثة قرء واحد. وزاد بعض 
الشيوخ قيداً في قولهم: أن يطلقها في طهرء فقال: بشرط ألا يتقدم منه طلاق 
في الحيض الذي يليه هذا الطهرء وما قاله صحيح على المذهب»ء وسيأتى بيانه 
عند الكلام على قول المؤلف: والمستحب أن يمسكها حتى تطهر. 

وقوله: ‏ والبدعي خلافه 4. 

يعني: إذا فقد من هذه القيود قيدٌ فأكثر خرج الطلاق عن كونه سيا إلى 
كونه بدعياء وبحسب ما فقد منه من هذه القيود فى الكثرة والقلة يبعد عن 
لمن أو يقرب منهاء ويستحيل وجود صورة يفقد منها مجموع هذه القيود؛ 
لأن طلاق البدعة يكون في الحيض ويكون في الطهر الذي جامع فيه» والجمع 
بين الطهر والحيض محالٌء فإن قلت: السبب في كون الطلاق في الطهر وقع 
الجماع فيه بدعياء إنما هو من جهة الجماع لا من جهة الطهرء وإذا كان 
كذلك» فلا يبعد وجود الصورة المذكورة في حق من جامع في الحيض وإن 
وقء© فيه طلاق الثلاث في كلمة واحدة» قلت: لا نسلم إضافة الكراهة في 
ذلك الطلاق للجماع وحدهء بل لمجموع الجماع مع الطهر؛ لأن الجماع إذا 
حصل في الطهر كان عنه الحمل فيقع بسبب ذلك اللبس في العدة» والجماع 
الواقع في الحيض لا يكون عنه حمل عادة» فالكراهة المنسوبة للصورة التي 
أوردها السائل» إنما هي بسبب وقوع الطلاق في الحيض وكونه ثلاثاً في كلمة 
0 0 ابه اللهم 0 
الاستبراى» ال ل م 

وقوله: < فلا بدعة في الصغيرة واليائسة والمستحاضة غير المميّزة إلا 
في العَدَيِء وفي المميّزة قولان 4. 

لما قدّمم تفسير الطلاق السَّنّ والبدعي» أخذ يتكلم على مجال كل واحد 


(1) انظر: المدونة 2/ 419)» 420. 
(2) في «ن»: (وأوقع). 
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منهماء فبيِّن أن البدعي لا يمكن دخوله في الصغيرة» وهي التي لم تبلغ سن 
المحيض ولا اليائسة ولا يريد بها من جاوزت الخمسين أو بلغت السبعين 
خاصة كما قيل في غير هذا الموضع» بل هما مع التي لم تر الحيض في 
عمرها ومن في معتاها وبالجملة: من عدتها بالأشهر ليست من هذا المعنى» 
ولأجل ذلك شاركها في هذا الحكم المستحاضة غير المميزة لعدم الحيض؛ 
لأن عدتها بالأشهرهء ولمًّا فقد الحيض في حقهنّ» وفقد بسببه الطهر المقابل 
له وهو الذى ,تفده الحيعن أ ويدار عنه لا مطلق الظهرء انتفى في حقهن 
سببان من أسباب الطلاق البدعي» ولم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو 
الزيادة على الطلقة الواحدة» ثم قال: (وفي المميزة قولان)؛ يعني: هل 
يتصور فيها الطلاق البدعي بغير العدد أم لا؟ ولعل سبب القولين» القولان في 
عدتها هل هي بالأقراء أو بالسّنّة على ما سنعلم في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وقوله: ١‏ وعْنّل في الحيض بتطويل العدّة» وقيل: غير معلل 4. 

يريد: أنه اختلف هل النهى عن الطلاق فى الحيض متعبّد به أو معقول 
المعنى؟ والمعنى الذي يعقل 7 النهى وهو تطويل العدة؛ لأن العدة عند 
مالك والشافعي وكا وظائفة. بإنماق جا اهار 000 فإذا للف هافن اميم 
فقد زادها في العدة بقية أيّام العف وذلك إضرار بهاء وهذا القول أجري 
على الأصول لأن الحكم إذا تعارض فيه اعتقاد كونه متعبداً به أو معقول 
المعنى حمل على كونه معقول المعنى إذا وُجد له معنّى مناسب» وقد وجد 
هناء فإن قلت: لم يعرض المؤلف لبيان سبب هذا الطلاق البدعي» ولم 
يتعرض لبيان سبب الطلاق في الطهر الذي جومع فيه وما أشبه ذلك» قلت: 
لأن كتابه ليس موضوعاً لبيان التوجيه وذكر الأسباب» وإنما هو موضوع 
لذكر الأحكام والمسائل» ولمًّا كان النظر في هذا السبب يستلزم مسائل هي 
ثمرة الخلاف في سبب هذا الحكم» يعرض المؤلف بذكر هذا السبب 


وعحدهة. 


(1) انظر: المعونة 2/ 663: والمغني لابن قدامة 2.14/11 وهو قول زيدء وابن عمرء 
وعائشة» وسليمان ابن يسارء والزهري. انظر: المغني 14/11. 
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وقوله: + وعلى المشهور يجوز طلاق غير المدخول بها والحامل في 
حيضها 4. 

اعلم أن كلام المؤلف يدل على أمرين: أحدهما بالمطابقة!!؟ وهو 
جواز طلاق من ذكر في حال الحيضء والثاني بالالتزاه©» وهو أن المشهور 
من القولين السابقين أن النهي عن الطلاق في الحيض معقول المعنى لا 
متعبد بهء وقد تقدم غير مرة طريق المؤلف في إشارته للقول المشهور بهذا 
المعنى الذي أشار إليه هناء وهي طريقة حسنة في الاختصارء وإنما يصح 
وجه المشهور إذا سُلمَّ أن العلل الشرعية تنعكس وأنه ينعدم الحكم 
بانعدامهاء والصواب عند المحققين أنها تنعكس إذا لم يكن للحكم إلا علة 
واحدة» كما هنا عند القائل بالتعليل» قال فى «المدونة»: وتطلق الحامل 
واحلدة متى. شاء(0)؛ :يعتى :: سواء كانت خائضاً أو لا لآن مشهور المذغب 
أن الحامل تحيضر7)؛ وكذا نصّ ابن شعبان: أنه يجوز الطلاق وإن كانت 
حانق0"" :وبمغله- قال أبو:عموان2». وقال: آين “القصار ملتزماً للمحالف فى 
بعض أبحاثه: أنه حراء””2» ثم قال في «المدونة»: وتحل بالوضع لآخر ولد 
في بطنهاء وله رجعتها ما لم تضع آخر ولد في بطنها”*؟» قال الباجي في 
جواز طلاق هذه التي وضعت ولداً وبقي لها آخحر سواء ذلك على قول من 
يرى أنها تجلس جلوس النفساء أو جلوس الحامل» وتبه في «المدونة» 
بقوله: وتحل بالوضع لآخر ولد على خلاف عكرمة الذي يقول: تحل 
بالوضع لأول ولد في بطنها . 


(1) كدلالة لفط الإنسان على معناه. انظر: الأحكام للآمدي 15/1. 

(2) دلالة الالتزام: هي أن يكون اللفظ له معنّى» وذلك المعنى له لازم من خارج. انظر: 
الأحكام للآمدي 1/ 15. 

(3) انظر: المدونة 2/ 420. والعبارة للبراذعى في التهذيب 410/2. 

(4) انظر: التوضيح 491/3. 6 

(5) انظر: التوضيح 491/3. 

(6) انظر: المنتقى 4/ 96» والمقدمات الممهدات 1/ 2505 والتوضيح 491/3. 

(7) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 505. 

(8) انظر: المدونة 420/2. والعبارة بهذا اللفظ موجودة في تهذيب البراذعي 2/ 410. 
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وقوله: خ والخلع كالطلاق» وقيل: لا؛ لأنه برضاها 4. 

بمقتضى ما سبق في المسألة التى قبل هذهء ورجحان القول الثانى؟ لأن 
العلة قد ذهبت» وهكذا أشار بعض المتأخرين: أن الجاري على المشيون يمل 
القول الثانى والقول الأول جار على الشاذ!'2؛ لكن ظاهر المنقول فى المذهب 
ما قاله المؤلف - والله أعلم 0 ا 

وقوله: # فيتخرج عليه جواز طلاقها في الحيض برضاهاء ومنعه في 
اختلاع الأجنبي 4. 

يعني : فعلى القول الثاني؛ يجوز الخلع في الحيض؛ لأنه برضاهاء فإذا 
كاواتت امرض اناي ما ارفك ب يخي لوو وإذا كان 
المقتضي 0 في الصورتين معاً هو رضاهاء وهو منت في اختلاع 
الأجنبي» فينبخي فقي لحك بالجواز لانتفاء موجبهء فيبقى المنع. 

وقوله: < وإذا وقع في حيض أو نفاس ابتداءً أو جذثاً أُجِبِنَ على الرجعة 
ما بقي من العدة شيء وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية 4. ْ 

يعني: أن الطلاق إذا وقع على الحائض الممنوع طلاقها أو على 
النفساء»ء سواء ابتدأء0© الزوج حينتذٍ أو كان حلف به قبل ذلك فحنث في 
الحيض أو في النفاس فإنه يجبر على الرجعة إلى انقضاء العدة"©2» وقال 
أشهب: إنما يجبر إلى انقضاء الحيضة الثانية: قال ابن القاسم: ولو لم 
يجبر في الحيض الأول على الارتجاع فلما طهرت طلقها ثانية قبل أن 
يراجعهاء يجبر على الرجعة”” [وإن أجبر على الارتجاع]؟2» لما طهرت 
طلقها ثانية» قال ابن القاسم: بئس ما صنع ولا أجبره على الرجعة7» وقد 


(1) انظر: التوضيح 3/ 492. 

(2) في «م4»: (من ابتداء). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي 411/2» والتفريع 73/2. والمعونة 2/ 606» والقوانين 
الفقهية ص 230. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 89. 

(5) المنتقى 4/ 97. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

(7) النوادر والزيادات 5/ 91: والمنتقى 4/ 97. 


10 


تقدم مساواة النفاس للحيض في المنع من إيقاع الطلاق فيه!'2» وأنه مذهب 
الجمهورء وذهب داود إلى اختصاص الحيض بذلك27'» ولا يبعد مذهبه عند 
بيب اد المع مانا لسرن لي احرص رودي 1 ايطانة 00 
زف “) بعضهم: أن هذا هو ظاهر المذهب” 7 وأكثر فروع المذهب مبنية 
على خلافه(©؟ ولا خفاء عند جمهور العلماء في لزوم الطلاق الواقع في 
البحيض !17 وش بعظن التايمين فقال + ,تعدم اللزؤه!؟؟4 وتجاء :في لصحي فى 
بعض طرق حديث ابن عمر المتقدم قال: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي 
طلقتها ذكره ل ”© وذكره البخاري عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة(219, 
لكن خرّج أبو داود عن أبي الزبير سمع ابن عمر قال: «فردّها علي ولم يردّها 
كينا :قال والاحاديت كلهنا. خلاق.ما زواه آبوة الرين 217 وللمسألة تعلق 
بالخلاف المعلوم في الأصول هل يدل النهي على فساد المنهي عنه إذا وقع أم 
لال2'2. ثم المنصوص في المذهب كما قدم المؤلف: أنه يجبر على الرجعةء 


(1) في «م4»: (في الحيض). 

(2) انظر: الاستذكار 23/18. 

(3) في «ن): (غير). 

4( في (ن»: (زعم) . 

(5) وهو: اللخمي. انظر: التوضيح 3/ 493. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 88ء والمعونة 2/ 4608 والمنتقى 4/ 96. والمقدمات 

لممهدات 1/ 500. والمغنى لابن قدامة 84/10. 

(7) انظر: المغني 88/10 

(8) لم يخالف في وقوعه ونفوذه إلا أهل البدع والضلال؛ وحكاه أبو نصر عن ابن عُلَية 

وهشام بن الحجم + والشيعة. انظر: الاستذكار 217/18 والمغني 0 

)9 أخرجه : : مسلمء » كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث رقم 

.)1471( 

(10) أخرجه: البيخاريء» كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث رقم (5253). 

(11) سنن أبي داودء كتاب الطلاق» باب طلاق السّنَّهَه حديث رقم (2185). وأبو الزبير 
هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدّي مولاهم المكي من التابعين» توفي سنة 
(126ه). انظر: تقريب التهذيب 2/ 132» وطبقات المدلسين ص 45. 

(12)انظر: اللمع في أصول الفقه 5/ 289 والمنتقى 4/ 177. 
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وإنما وقع الخلاف في غاية الجبر('"» وألزم بعض الشيوخ القائل بتعليل النهي 
بتطويل العدة على المرأة ألا يجبر على ذلك إلا إذا قامت به المرأة لأنه حق 
لها وأنه إذا لم ينظر في ذلك حتى طهرت لم يجبر؛ لأن المدة التي كان فيها 
التطويل ذهبت©: ويخالف الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد [في]0© 
أصل [في]'” أصل الجبرء وقالوا: بل يؤمر بالرجعة ولا يجبر2» ومال إليه 
عر المذهب وكأنه الأقرب وفيه بحث قريب من إجزاء الزكاة 
المأخوذة على سبيل الجبر» وقريب من الخلاف المعلوم في المذهب [فيمن 
حلف][*2 على ترك فعل فأجبره القاضي على فعله هل يحنث على فعله أم لا؟ 
وأما ما حكاه المؤلف من الخلاف في غاية الجبر فالظاهر عندي مذهب 
أشهب إذ لا معنى لجبرء) على الرجعة في زمن أذن له الشرع في وقوع 
الطلاق فيه. وإنما احتج به ابن المواز لابن القاسم وهو قوله: لأنها رجعة 
وجبت77) فقد يقال: لا نعله0) وجوبها مطلقاً لغير غاية وهي التي أشار إليها 
الشرع بقوله: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد أن طلق. 
وقوله: < فإن أبى جبره الحاكم بالأدب» فإن أبى ارتجع الحاكم عليه 4. 
قال ابن المواز: ويجبر عندنا بالضرب والسجن والتهديد». ويكون 
التهديد أولاً ثم السجن» فإن أبى ضُرب» ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 289 والمنتقى 4/ 97. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 89». والمنتقى 4/ 96. 

(3) ساقط من (م). 

(4) انظر: المعونة 2/ 2609 والمنتقى 4/ 97» والمغني لابن قدامة 10/ 89. والأوزاعي 
هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي» إمام أهل الشام لم يكن بها 
في عصره أعلم منهء توفي سئة (157ه)ء وفيات الأعيان 3/ 127. وأحمد هو: أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيى» أحد الأئمة الأربعة» له كتاب «المسند» 
جمع فيه نحو ثلاثين ألف حديث» توفي سنة (241ه). انظر: طبقات الحنابلة لأبي 


يعلى 4/1. 
() ما بين معقوفين ساقط من 0م2,. 
06 في «ن»: (للجبر) . 


(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 89: والمنتقى 4/ 97. 
065 فى ون»: (لا نسلم). 
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في موضع واحد لأنه معصية» فإن تمادى ألزمناه الرجعة(2» وقال أصبغ عن 
ابن القاسم: إذا أبى حكم عليه بالرجعة» واألزم إياها ولم يذكر ضرباً ولا 
سجناً2: قال بعضهم: وظاهر”) خلاف ما حكاه ابن الموازء قلت: وإذا 
ل ا ل ل لي 
إلا أن يقال: من شرط إلزام له ذلك تحقيق إبانة المطلق» ولا يتحقق إلا 
بالسجن والضرب». وفيه نظر. 

وقوله: < وله وطؤها بعد ذلك على الأصح.ء كما يتوارثان بعد مدة العدة 4. 

القائل بصحة الوطء هو أبو عمران الفاسي2» وقال بعض البغداديين: 
ليس له ذلك قال: ولا يستمتع منها بما فوق الإزارث”؟» قال بعضهم: وعلى 
هذا إذا انقضت العدة ولا نية له فى الرجعة فليس له وطؤها ولا أن يبيت 
شه" اوسن قود مج كد اتيس امربها لنت مين احم زه المولت من 
قضية الميراث. 

وقوله: + والمستحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 4. 

يعني: أنه يستحب للذي طلق في الحيض وقد ارتجع لأجل أنه أمر 
بذلك إذا آزاة بالطلاق أن ممسكها عي تطين لم قنيقي لب اتطهر بعلي اما ندل 
عليه حديث ابن عمر المذكور أول الباب» وبذلك أخذ مالك والشافعى وفقهاء 
العجار» وذعي: انو ينه والدري زاك العراعون إلى أن يمسكها حي تطهر 
ثم إن شاء طلق7 على ما وقع في بعض طرق الحديث المذكورة مره 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 89: والمنتقى 4/ ١97‏ والمقدمات الممهدات 504/1. 

(2) المقدمات الممهدات 504/1. 

(3) فى «ن»: (فظاهره). 

(4) انظر: المنتقى 4/ 97: والمقدمات الممهدات 1/ 2505 والتوضيح 3/ 494. 

(5) انظر: المنتقى 4/ 297 والمقدمات الممهدات 1/ 505. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 60. 

(7) انظر: المغني لابن قدامة 10/ 90» 91. والمزني هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
المزني» صاحب الإمام الشافعي من أهل مصرء وناصر مذهبه كان قوي الحجة حتى 
قال عنه الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه. له مؤلفات منها: «الجامع الكبير»» توفي 
سنة (264ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2/ 93. 
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فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها» رواه عن ابن عمر هكذا جماعة7' ولم 
يقولوا ثم تحيض ثم تطهر والاعتماد على الرواية الأولى أولى للزيادة الواقعة 
فيها من جماعة ثقات» وقد تعرض العلماء لبيان المعنى الذي من أجله أمر 
بذلك وذكروا وجوهاً أبيّنُها: أنه لما طلق في الموضع المنهي عنه ليطول 
العدة» أمر بمراجعتهاء فلو طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي أوقع فيها 
الطلاق الأول كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت تبني على العدة 
الأولى فيحصل مقصود المطلق من الطلقة الأولى فينبغي أن يبطل حكم الطلقة 
الأولى بالوطء في الطهر الأول» فإذا وطأها فيه كره له أن يطلق فيه على ما 
تقدم أنه يكره له الطلاق في طهر جامع فيه ثم يمهلها حتى تحيض بعده ثم تطهرء 
وحينئذ يطلق إن شاءء وإنما قلنا: إن هذا المعنى هو أبين المعاني المذكورة في 
هذا الموضع؟ لأن الإشارة وقعت إليه في بعض طرق الحديث» وإن كان ضعف 
بعض رواتهاء روى محمد بن قيس عن ابن عمر : «أنه طلق امرأته وهي حائض» 
فأمره رسول الله يكل أن يراجعهاء فإذا طهرت مسّها حتى إذا طهرت مرةً أخرى. 
إن شاء أمسك». فقوله: فإذا طهرت مسّها هو عين ما قالوه. 

وقوله: ج فإن طلق في الطهر الأول أو في طهر جامع فيه أو قبل أن 
تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه لم يجبر 4. 

لما قدم الكلام على أن أحد [أنواع]0*' الطلاق البدعي» وهو الطلاق 
الواقع في الحيض» يؤمر موقعه بالارتجاع فيهء ويجبر على ذلك» وإن كان 
ذلك يوجب شكاً عند النظر في بقية أنواع الطلاق البدعي» هل يلحق بالطلاق 
في الحيض ويشاركه في ذلك الحكمء أخذ يبين هنا مخالفتها له وسكت عن 
الطلاق الزائد على الواحدة لظهور حكمه؛ لأنه إن كان اثنتين فحكمه حكم 
الواحدة وإنما كرهت الثانية؛ لأنها زيادة ثلم في العصمة من غير فائدة» إذ لا 
يحصل له بها إلا ما حصل بالواحدةء وأما الثلاث7"' فلا تتأنّى معها رجعة 
(1) وهم: يونس بن جبيرء وسيعد بن جبير» وابن سيرين» وزيد بن أسلم» وأبو الزبير. 

المغني 1100 


(2) ما بين معقوفين ساقط من «م24. 
(3) في «ن»: «(الثالثة). 
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ومعنى قوله: (في الطهر الأول) ؛ أي: [في]!'2 الطهر الذي هو عقب الحيض 
الواقع فيه الطلاق» وهو الذي حكيناه عن أبي حنيفة ومن وافقه جواز الطلاق 
فيه» ولم يجبر على المذهب؛ لأنه إنما خالف المستحبء ولم يفعل محرماً» 
وقد علمت أن الجبر على الارتجاع2) أخص من الأمر بالارتجاع» وإنَّ نفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم» فلا يلزم من نفي الجبر على الارتجاع فيه 
وفيما عطف عليه نفي الأمر بالارتجاع فيها ‏ والله أعلم ‏ وأما إذا أوقع 
الطلاق في طهر جامع فيه فقالوا: لا يجبرء وأظن أني وقفت [في ذلك[ 
على قول آخر ولا احرف الكن40ل, فإن صح وجوده فى المذهب فوجهه 
ظاهرء وأما قوله: (أو قبل أن تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه يجبر) 
فمدلول مطابقه ظاهرء ويدل بالالتزام على أن الحائض يمنع من إيقاع الطلاق 
عليها بعد ارتفاع الدم وقبل الاغتسال بالماء أو التيمم إن كانت227 من أهله. 
وهو مراده بقوله: (أو ما يقوم مقامه) أو ما يقوم مقام الغسل» ويكون الضمير 
لمخفوض بإضافة مقام إليه.» عائد على الغسل المفهوم من قوله: (تغتسل) » 
ويحتمل أن يريد بقوله: (أو ما يقوم مقامه) هو النفاس؛ لأنه يقوم مقام 
لحيض» وشاركه في هذا الحكمء وفي أكثر الأحكام» فيكون الضمير المذكور 
عائداً إلى الحيضء وفي «المدونة» قال ابن القاسم: ولا تطلق التي رأت 
كانت مسافرة ولا تجد ماءً فتيممت فلا بأس أن يطلقها بعد التيمم لجواز 
لطلاق لها”2» وهذا الفرع الأخير يدل على أن مراد المؤلف بالاحتمالين 
هو” الاحتمال الأول لا الثاني» وقيل في أصل المسألة: أنه يجوز له أن 
يطلقها برؤية القصة وهو الظاهرء أما على القول: بأن الطلاق في الحيض 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «ن4 

(2) في «ن»: (الرجعة). 

(3© ما بين معقوفين ساقط من «ن2. 

(4) انظر: التوضيح 3/ 495. 

(5) في «م»: (إن كان). 

(6) انظر: المدونة 2/ 423. والعبارة لليراذعى فى التهذيب 2/ 412. 
(7) في «ما: (هذا). ا 
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ممنوع لأجل تطويل العدة» فلا تطويل هنا إلا قدر الاغتسال أو التيممء وأما 
على القول بالتعبد فظاهر؛ لأنتفاء الحيض وتعذر القياس» فإن ارتفع الدم 
فطلقها فعاودها [الدم]!'2 بالقرب» فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يجبر على 
الرجعة؛ لأنه دم يضاف إلى الأول» وحكمه حكم حيضة واحدة'2©» وقيل: لا 
يجبر على الرجعة لأنه لم يقصد التطويل» ولأنها محكوم حين الطلاق بأنها 
طاه (3) 

هر . 

وقوله: < والقول قولها أنها حائضء ولا تكشف 4. 

يعني : إذا تنازعا بعد الطلاق فقال المطلق: أوقعت الطلاق عليها في حال 
الطهر وقالت المطلقة: [بل]1"؟ في حال الحيض» فقال ابن سحنون عن أبيه: 
هي مصدقة ولا تكشف2©7: قلت: ولا خلاف في أنها لا تكشف ولا ينظر إليها 
عليها لأنها ادعت عليه إيقاع فعل محرم وهو يدعي الإباحة» فقال سحنون ما 
ذكره المؤلف». واختلف قول ابن القاسمء فقال بكل واحد من القولين المشار 
إليهما؟ قال ابن المواز: وإنما الخلاف إذا تنازعا وترافعا إلى الإمام حين 
الحيضء وأما لو كانت حينئذ طاهراً: فالقول قول الرجل2©9: وقال بعض 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

(2) انظر: المنتقى 4/ 96» والتوضيح 3/ 495. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي من سادات التابعين 
وأحد الفقهاء السبعة» كان يسمى راهب قريش لكثرة صلاته ولفضلهء توفى سنة 
(94ه). انظر: وفيات الأعيان 1/ 282؛ ومشاهير علماء الأمصار ص65. 00 

(3) المنتقى 4/ 096 والتوضيح 3/ 495. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م1. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 91»: والتوضيح 3/ 496. وابن سحئون هو: محمد بن سحنون بن 
عبد السلام تفقه بأبيه» من مؤلفاته: كتابه «الكبير» جمع فيه فنون الفقه والعلم؛ وكتاب 
«الإمامة»» وكتاب «السير»)؛ ومصنف «في الرد على الشافعي والعراقيين»» قال 
عيسى بن مسكين: ما رأيت بعد سحئون مثل ابنه محمدء توفى سنة (256ه). انظر: 
الديباج المذهب 2169/2 170» وترتيب المدارك 104/3 2 

(6) النوادر والزيادات 291/5 والتوضيح 3/ 496 

(7) انظر: الترضيح 3/ 496. 
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الصقليين: لو قال قائل: ينظر إليها النساء بإدخال خرقة معها ولا تكشف227, 
لذلك لرأيته صواباً؛ لآن ذلك حق للزوج كعيوب الفرج. 

وقوله: < وإذا قال للحائض: أنت طالق للسّنَّةَ طلقت مكانها ويجبر؛ لأنها 
طلقت في الحيض مثل: ما إذا طهرت 6. 

وإنما عجل عليه الطلاق؛ لأنه معلق على الطهرء وهو مراده بالسَّئّقَ 
وتعليق الطلاق على إتيان الطهرء تعليق له على أجل آتِ محققء وما هذا 
شأنه» فالمذهب تعجيله والحكم به حين النظر” على ما سيأتي بيانه ‏ إن 
شاء الله تعالى - ويجبر على الرجعة؛ لأنه كمنشئ الطلاق فى الحيض» وكذلك 
إذا قال لامرأته الحائض: إذا طهرت فأنت طالق في لمعل والحبس» * 
على المسألتين في «المدونة»0) بنحو ما ذكره المؤلف» وإن كان عند المقايسة 
بين كلام المؤلف وبين ما في «المدونة» ا ا 
وذكر بعضهم عن أشهب: أنه يخالف في الفرع الثاني إذا قال لها: 
طهرت فأنت طالق ورأى أن اللللاق لآ يحت نس نط( ولا 0 إنما 
يعمل في المذهب في العكس إذا قال للطاهر: أنت طالق إذا حضت والفرق 
بينهما أعني بين تعليق الطلاق على طهر الحائض وآبين]1”) تعليقه على حيض 
الطاهرء سيآتي في محله ‏ إن شاء الله -. 

وقوله: ١‏ وإذا قال أنت طالق ثلاثاً للسّئّة طلقت ثلاثاً مكانهاء مثل: كلما 
طهرت 4. 

وربما وقع في بعض النسخ بعد قوله ثلاثأء زيادة (على المشهور): 


(1) هذا القول لابن يونس. انظر: التوضيح 3/ 496. وابن يونس هو: محمد بن عبد الله بن 
يونس أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله التميمي الصقلي» ثم القيرواني» له: شرح كبير 
للمدونةء وهو كتاب «الجامع للمدونة») أضاف إليه غيرها من الأمهاتء يسمى يسمى 
مصحف المذهب» وله: كتاب «الإعلام بالمحاضر ار توفي بالمهدية سئة 
(451ه). انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1133» شجرة النور ص111. 

(2) فى «ن»: (النطق). 

)0 5 المدونة 3/ 12. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 89. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ن). 
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وتشببيهه المسألة بقوله: (كلما طهرت) يدل على أنها مفروضة عنده في 
الحائض» وأنه قال لزوجه الحائض يعد الدخول بها: أنت طالق ثلاثاً للسَّنََّ 
وأنه أراد بقوله: (للسّنّة) أنها طالق في الطهر الذي يلي الحيض طلقة» ثم 
كذلك في كل طهر بعده طلقة؛ وقد اختلف المذهب في الطلاق المؤجل إلى 
أجل لا بدامن إتيانه أو الغالب إتيانه» ألزم قائله الطلاق في الحال؛ هل يُقَدّر 
مع ذلك واقعاً في أجله الذي التزم المطلق إيقاعه فيه؟ فظاهر مذهب ابن 
القاسم أنه يلزم في الحال» ولا يقدر واقعاً في أجله('2» وهو المشهور في هذه 
المسألة التي فرض المؤلفء» قال في «المدونة»: ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً 
للشةة ررفعن ساعد كانت طاهرا+ أو حائضاً وبانت منه0”» وهل يُقَدّر وقوع 
الطلاق في الزمن الذي التزم المطلق إيقاعه فيه» ولا يلزم في الحال؟ وهو 
مذهب ابن الماجشون7' وغيره» فيلزمه في المسألة التي ذكر المؤلف طلقتان 
وهو الشاذ مقابل المشهور على ما وقع في بعض النسخ؛ لأن الطلقة الثانية”» 
يقدّر وقوعها في الطهر الثالث» وإنما يكون بعد الحيضة الثالثة وبأولها تخرج 
المطلقة من العدة وتصير أجنبية فلا تحلقها هذه الطلقة ‏ والله أعلم ‏ على أن 
المنصوص لسحنون هنا مثل ما في «المدونة»» وأن أكثر ما فرع سحنون في 
هذا الباب على مذهب ابن الماجشون» وكذلك هذان القولان يجريان في 
قوله: للحائض كلما طهرت فأنت طالقء وقد أكثر سحنون نه وغيره من 
التفريع على هذا الأصل ولعل للكلام فيه محلاً غير هذا(©. 

وقوله: < فإن كانت غير مدخول بها فواحدة 4. 

هذا 0 ذكره ابن سحئون عن أبيه» والأقرب أنه أجراه على مذهب 
ابن الماجشون2©©7: وأما على أصل ابن القاسم فتلزمه الثلاث277. قال سحنون: 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 108. 

(2) انظر: المدونة 422/2. والعبارة للبراذعي في التهذيب 411/2. 
(3) انظر: التوضيح 3/ 497. 1 

(4) في «ن!: (الثالثة). 

)0 5 التوضيح 3/ 497. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 108. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 108. 
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لأنها لا عدة عليهاء فكأن الطلقتين أوقعهما على غير زوجته كما لو قال: أنت 
طالق اليوم وطالق غدأء وطالق بعد غدٍ فهي قد بانت بالأولى» ولا تقع عليها 
إلا اثنتان» وليس ذلك كمن نسق الطلاق في مقام واحدء ولكن كمن قال 
لمدخول بها: أنت طالق اليوم وطالق إذا حضت الحيضة الثالثة» أو إذا 
لعبكا!؟ عرو سفية0 + قن ذكر الشيح آب و :تحمدهفي «التوادر» من ليق 
الطلاق على السُنَّهَ والبدعة مسائل كثيرة» تركناها نخشية الإطالة(”؟. مع أن فيما 
يذكر المؤلف تنبيهاً على ما تركه7". 

وقوله: م وإن قال خير وشبهه فواحدةء وشر الطلاق ثلاثاً 4. 

مراده بما يشبه خير الطلاق أحسنه وأفضله وأجمله. نصّ على ذلك فى 
كتاب ابنه”)» قال: وهي واحد حتى ينوي أكثر» ومراده بشبه شر الطلاق 7 
أسمجه وأقبحه وأقثرة وأنتته وأبغضه. نص عليه في الكتاب المذكور©), 
وكذلك إن قال: أكثر الطلاق قال بإثره عدداً أو لم يقل قال سحئون: وأكمل 
الطلاق عندي مثل أكثره يكون ثلاثاً. قال: وإن27 قال [لها]20»: أنت طالق 
بخلاف السَّنَّةء أو على خلافهاء فهي واحدة إن لم تكن له نية» وكأنه قال 
لها: أنت طالق إذا حضتء أو قال: فى طهر وطئتك فيه*2؛ قلت: ولا يبعد 
أن يحلف على ذلك؛ لأن من الطلاق على غير السّئََّا!2 على المذهب طلاق 
الثلاث فى كلمة واحدة» ولفظ طالق محتملة لذلك» قال ابن سحنون عن أبيه: 
ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة عظيمة» أو قال: كبيرة أو شديدة» أو 


(1) في «ن0: (حضت). 

(2) النوادر والزيادات 5/ 108. 

(3) في «م»: (السآمة). 

(4) في «م2: (عما تركه). 

(5) في «ن»: (ابن سحنون) . 

4 انظر: التوادر والزيادات 5/ 162 
(7) في «ن»: (إذا). 

26 1 بين معقوفين ساقط من ان». 
(9) النوادر والزيادات 5/ 162. 
(10) في «ن»: (المخلف للسّنّة). 
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طويلة» أو خبيثة» أو منكرة» أو مثل الجبل» أو مثل القصرء أو أنت طالق 
إلى الصينء أو إلى البصرة» فذلك كله سواءء وهي طلقة وله الرجعة حتى 
هري ك0 دلت رذن طاهر مان مرف !"امو برض أن الطلفة الوحمتة ب 
تكون بائنة إلا إذا صحبها الفداءء وأما من لا يرى هذاء ويقول: إنها تكون 
بائنة بغير قداءء فلا يبعد أن يلزمه ذلك بقوله: كبيرة أو خحبيثة أو منكرة أو ما 
أشبه ذلك من الألفاظ» وهذه المسائل وكثير مما قبلهاء ذكرها المؤلف هناء 
وبعضها كان يناسب أن يذكره بعد هذاء ولا يخفى عليك [ذلك]0©© . 

وقوله: < أركانه: أهلء ومحلء وقصدء ولفظ 4. 

أعلم أن مراده بالطلاق هنا ما هو أعم من كل واحد من الأنواع 
السابقة؛ أعني: ما صحبه العوض منهماء أو ما لم يصحب سنّيّاً كان أو 
بدعياًء وكأنه تكلم على ما يختص به كل نوع منهاء وأخذ الآن يتكلم على ما 
تشترك فيه هذه الأركان27 لا يختص به بعض هذه الأنواع عن بقيتهاء وإن أكثر 
مسائل هذه الأركان قل ما يتصور في الخلع؛ وما يتصور منها فيه» قل ما 
يستعمل فيه أيضا. 

وقوله: < الأهل مسلم مكلف 4. 

مراده بالأهل مُوقع الطلاق»؛ وهو من حصل منه مجموع وصفين وهما: 
الإسلام والتكليف. وعدل عن لفظ البلوغ إلى لفظ التكليف؛ لأن لفظ البلوغ 
وحده لا يكفي» بدليل طلاق المجنون البالغ وشبهه. 

وقوله: ج فلا ينفذ طلاق الكافرء وإن أسلمت وكانت موقوفة 4. 

يعنى: أن طلاق الكافر للكافرة لا ينفذ عليها؛ لأن الطلاق يستدعى 
وجود 1 وأنكحتهم عندنا فاسدة» وهذا إذا لم يتحاكموا إليناء وأما إن 
تحاكموا إلينا فاختلف القرويون في نفوذه عليهم إذا نظر الحاكم بينهه©: فإن 


(1) النوادر والزيادات 162/5. 

(2) في «م4: (هذا على ظاهره على مذهب). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «م1). 

(4) في «ن»: (على ما تشترك فيه؛ لأن هذه الأركان لا يختص بها). 
(5) انظر: التوضيح 3/ 499. 
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قلت: قولك إن الطلاق يستدعي وخوةعصيبة 00 فممنوع؛ ؛ لأن 

لنكاح الفاسد قد يفسخ بطلاق على ما تقدمء فقد وجد الطلاق مع فقدان 
العصمة الصحيحة [وإذا أردت ما هو أعم من العصمة الصحيحة](© و0 
الفاسدة فنكاح الكافر للكافرة وإن فقدت منه2 العصمة الصحيحة على 
المذهب» ولا يلزم أن تفقد منه العصمة الفاسدة قلت: هذا سؤال ظاهر20), 
إلا أن يقال: إن النكاح الفاسد إذا صدر من المسلمين لزم القاضي النظر 
فيهء فيفسخ منه بطلاق ما شابه الصحيح» وبغير طلاق ما بَعْدَ عن شبه 
الصحيح» اد لا ينظر لهما في نكاح البتة» وإن نظر فلا يبعد 
الفسخ بطلاق في بعض الصورء كما ذهب إليه بعض القرويين22» وأما قول 
المؤلف: (وإن أسلمت وكانت موقوفة)؛ فيعني: مسألة «المدونة» وغيرها0) 
إذا أسلمت زوجة النصراني بعد الدخول. وقلنا: إنه إن أسلم في العدة كان 
أحق بهاء فإنه إذا طلق قبل انقضاء عدتها لم يلحقه!”) طلاق» حتى إنه لو 
أسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها لو لم يطلقء. فأراد المؤلف أن يبين أن 
طلاق الكافر كلا طلاق وتغايا في ذلك؛ نذكر هذه الصورة؛ لأن وقف 
المرأة له دليل على وجود ما يشبه العصمة فإذا لم يلزم الطلاق في هذه 
الصورةء فأحرى فيما عداها ‏ والله أعلم ‏ هذا يتعلق بالوصف الأول من 
وصفي الأهل. وأما ما يتعلق بالوصف الثاني وهي التكليف». فأشار إليه 
[بقوله]!9): 


(1) في «ن»: (العصمة الصحيحة). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(3) في «م؛: (أو). 

(4) في «ن»: (منهما). 

(5) في «ن»: (هو). 

(6) انظر: التوضيح 3/ 499. 

(7) انظر: المدونة 2/ 298» و 3/ 25» والمنتقى 3/ 344. 
(8) فى «ن»: (يلحقها). 

)29 0 مناسبة للسياق. 
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ولا الصبي ولا المجنون . 

يعني : أنهما لا يلزمهما طلاق لانتفاء التكليف عن كل واحد منهمال) 
ثم ينتهي عدم اللزوم في حق الصبي بالاحتلام”©؛ وهل يكفي الإنبات؟ 
اختلف في ذلك على قولين؛ على الخلاف المعلوم هل هو من علامات البلوغ 
أو لا”*©؟ وإذا كان علامة على البلوغء فهل هو عام في حق الله تعالى وحقوق 
الآدميين» [كما أشار إليه الشيخ أبو إسحاق التونسي27» أو هو مقصور على 
حقوق الآدميين ]ات وهو مذهب جماعة. وادعى بعضهم الاتفاق على أنه لمم 
بعلامة في حق الله تعالى قال في «المدونة»: ولا يلزم الصبي طلاق حتى 
يحتلو(22» وفي مختصر ما لي ساي اهم فقال: إن تزوجت 
فلانة فهي طالقء 00 يفرق بينه وبينها2» وروي عن ابن المسيب 
والحسن في طلاق من لم يحتلم: أنه لازه”*2» وبه قال أحمد بن حنبل: إذا 
أطاق الصيام 2-0 الصلاة”". وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة؛ لأنه 
أول سن الاحتاد(19) ٠‏ وروي عن عمر بن الخطاب َيه أنه أجاز شهادة غلام 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 294 والتفريع 2/ 275 والمعونة 2/ 611» والمغني 10/ 115. 

(2) انظر: المدونة 25/3. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 94/5. 

(4) أبو إسحاق هو: إبراهيم بن حسن بن يحيى المرادي التونسي» الفقيه الأصولي؛ ولد 
بالقيروان» ألف شروحاً مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة» توفي 
سنة (443ه). انظر: ترتيب المدارك 4/ 766. وشجرة النور ص108. ١‏ 

(5) ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

(6) انظر: المدونة 25/3. 

(7) انظر: بداية المجتهد 266/2 والتوضيح 3.. 

(8) انظر: المغني 10/ 115. وابن المسيب هو: أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي 
القرشي المدني» أحد أعلام الدنياء وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» وأحفظ 
الناس لأحكام عمر وأقضيتهء توفي سنة (94ه). انظر: شذرات الذهب 1/ 102. 

(9) انظر: المغني 10/ 116. 

(10)انظر: المغني 10/ 116. وعطاء هو: عطاء بن أبي رباج أبو محمدء 1 
عائشة. وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله والعبادلة الأربعة. أحد أعلام مكة 
وزهادهاء ومفتي مكة ومحدثها من أجل فقهاء التابعين» نشأ وتوفي بمكة سنة 
(114ه). انظر: تهذيب التهذيب 7/ 2179 ووفيات الأعيان 261/3. 
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يفاع2'7. وأما المجنون فلا خلاف أنه لا يلزمه طلاق» إذا عدم عقله جملة» 
وكذلك عادم العقل بالمرض والمعتوهء قال في «المدونة»: والمجنون الذي 
يفيق أحياناً ما طلق في حال إفاقته يلزمه» وما طلق في حال جنونه ل(2) 
يلزمهء وكذلك المعتوه المطلّق لا يلزمه ما طلق220» قال ابن المواز عن 
مالك: في المريض يهذي فيطلق في هنيانه قال: لا يلزمه» ولو طلق» وقد 
ذعن عقله .من المرض :فاتك نالك وقال: لم اعون تحلت نولا متو عريةة ا 
وكذلك عنه في العتبية)(5) إلا أنه قال: ثم صح فأنكر وزعم أنه لم يعقل 2 . 

وقوله: <إ بخلاف السكران» وقال الباجي: المطبق به؛ كالمجنون اتفاقاً إلا 
في الصلاة 4. 

يعنى: أن السكران وإن فقد عقلهء لا يشارك الصبي والمجنون في هذا 
الجبكم» ولكقه سطالف: ليع عيلريت 1 طلاية أ :وقد طهر .هن "كلام غير 
واحد من الشيوخ أن الصلاة يقضيها السكران» سواء كان مطبقاً أو 2 
وأنه يختلف كما نقله المؤلف عن الباجي» قالوا: لأنه تسبب في كام 
وفي هذا التعليل نظر لما يلزم على طرده وأشار غير واحد من المحققين إلى 
ما قاله الباجى من الاتفاق» والنظر يقتضيه واضطرب المذهب فى غير 
المطيق: والمشيوز أنه يلزمهء قال في «المدونة»: ويلزم السكران طلاقه 
وخلعهء وإن قّتل قتل به!!2» وقيل: لا يلزمه شيء» وهو قول ابن عبد 


(1) انظر: بداية المجتهد 2/ 66. 

(2) فى «ن): (لا). 

)3( 0 المدونة 3/ ١25‏ واللفظ الوارد من اختصار المدونة للبراذعي 2/ 359. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 94. 1 

(5) انظر: البيان والتحصيل 265/6 66. 

(6) في «ن»: (لم يكن يعقل)» وانظر: النوادر والزيادات 5/ 94. 

(7) في «ن»: (فيلزم). 

(8) انظر: المدونة 3/ 25» والنوادر والزيادات 94/5: والمعونة 611/2» والبيان 
والتحصيل 6/ 68. 

(9) انظر: المعونة 611/2. 

(10) انظر: بداية المجتهد 2/ 66. 

(11) انظر: المدونة 24/3 25. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 359. 
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الحكه”'؟؛ وقد ذكرنا تحصيل المذهب فيما يتعلق بأحكامه في غير هذا 
الموضع قال في «العتبية»(2: فيمن سُقي سَيْكرانًَ2: ثم حلف بطلاق أو عتق 
فل" شيء عليه» وهو كالبرْسَاءه), وهو لم يدخله على نفسه. وقال أصبغ : ولو 
قصد شُرْبه على سبيل الدواء والعلاج فأصابه ما بلغ ذلك منه فلا شيء 
عزلية !17 :ولسين كشازت اشير وترده جنفن امنا عاية 227 زو شريه لخر 
ضرورة» بل اعتدى» هل يكون بمنزلة الخمر لأجل اعتدائه أو لا يكون 
بمنزلته؟270؛ لأن هذا مما لا تدعو النفوس إليه بخلاف الخمر. 

وقوله: << وطلاق المريض وإقراره به؛ كالصحيح في أحكامه وتنصيف 
صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه لا يقطع ميراثها هي 
خاصة إن كان مخوفاًء قضى به عثمان7؟ لامرأة عبد الرحمن َيه 4. 

لما قدَّم الكلام على من يلزمه طلاقه. ومن لا يلزم؛ كالمجنون 
والصبي» وبيّن أن السكران يخالفهماء وكان المذهب أن المريض يترتب على 
طلاقه بعض أحكامء ولا يترتب البعض» أشكل بسبب ذلك كونه من الأهل 
الذي هو أحد أركان الطلاق فأخذ يبين حكمهء فذكر أن إنشاء المريض 
الطلاق في مرضهء وإقراره به يلزم؟ كالصحيح. فكذلك المريض فيه؛؟ 
كالصحيح فيهماء ولا خفاء أن الطلاق الإقرار به يلزم الصحيح فكذلك 
المريض فإن قلت: من أحكام الطلاق تنصيف الصداق في محل تنصيفهء 


(1) انظر: التوضيح 3/ 500. 

(2) قاله أصبغ عن ابن القاسم. 

(3) السيكران: نيت له حب أخضر؛ كحب الرازيانج» لسان العرب 375/4: مادة: (س 
كدر). 

(4) البرسام: علة معروفة» وهي من الكلمات المعربة» وبر الصدرء وسام الموت. انظر: 
لسان العرب 12/ 46. مادة: (ب راس م 

(5) النوادر والزيادات 5/ 94: و95 والبيان والتحصيل 6/ 313. 

() إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب الوطنية بتونس. 

(7) انظر: التوضيح 3/ 500. 

(8) هو: أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
من السابقين إلى الإسلام» وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» قتل 
سنة (36ه). انظر: طبقات ابن سعد 3/ 253 وصفة الصفوة 294/1. 
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وسقوط العدة في غير المدخول بهاء فلم عَطف المؤلف هذين النوعين على 
الطلاق» وهما داخلان فيها؟ قلت: يحتمل أن يريد بالأحكام» هو ما قدمه من 
طلاق السّنَّة والبدعة» وجميع ما قدم الكلام فيه على أركان الطلاق» وهذا 
على التقدير لا يدخل حكم هذين النوعين تحت تلك الأحكام» ويحتمل أنه 
يريد بالأحكام ما هو أعم مما ذكرناء إلا أنه خصٌّ هذين النوعين بالذكر 
لوجود الخلاف فيهماء إما في المذهب أو حارج المذهب على ما سنبيّئه» 
فخصّهما بالذكر لتلا يتوهم خروجها من تلك الأحكام على ما ذهب إليه 
بعضهم('؟» فأما تنصيف الصداق أو تكميله إذا وقع الطلاق من المريض قبل 
البناءء فجمهور العلماء على النصف. وقال الحسن البصري: لها الصداق 
كاملة220» وهو بعيد ؛ لأن موجب التكميل ليس إلا البناء أو الموت وقد فقداء 
ولعله رأى تكميل الصداق عقوبة لما فر عنها بهى وأيضاً لما حكم لها 
الجمهور بالميراث» وغلّبوا حكم الموت على حكم الطلاق لفراره عنها به 
وجب مثله في الصداق» بل أولى» وأما لزوم العدة» أعني عدة الطلاق لا 
عدة الوفاة فلم يذكروا في ذلك خلافاً في المذهب. وكذلك إذا مات قبل أن 
تنقضي عدة الطلاق» فلا تنتقل إلى عدة الوفاة» وهو مذهب الشافعي والثوري 
دبي يوك وقال ابو تحيفة: إذمات قن اليدة والطلاق قات فعدتها 
أقصى الأجلين): وروي مثله عن الثوري» وقال الأوزاعي» والحسن بن 
حي: تعتد عدة الوفاة وتلغي ما قبل ذلك» وقال عكرمة: ولو لم يبق منها إلا 


(1) انظر: التوضيح 3/ 504. 

(2) انظر: المنتقى 4/ 88. 

(3) انظر المغني 47/11. والثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن 
عبد مناة من مضر الكوفي أحد المجتهدين المجمع على ورعهم ودينهم وزهدهم 
وثقتهمء توفي بالبصرة سنة (161ه)» وفيات الأعيان 2/ 386. 
وأبو يوسف هو: يعقرب بن بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب 
الإمام أ بي حنيفة وتلميذه» وأول من نشر مذهيه. كان فقيهاً علّامة من حفاظ الحديث 
وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأيء وولي قضاء بغداد أيام 
المهدي والهادي والرشيد» وأول من دعي قاضي القضاءء توفي سنة (182ه). انظر 
سير أعلام النبلاء 8/ 535. ا( ١‏ 

(4) المغني 47/11. 
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يوم وروي مثله عن عمر والشعبي» والحسنء وابن سيرين» وشريح("؟. وأما 
إسقاط العدة في غير المدخول بهاء فهو المعروف في المذهب27©» وحكى أبو 
عبيد عن مالك: أن عليها العدة!27» ويلزمه مذهب الحسن البصري» وأما قول 
المؤلف: (إلا أنه لا ينقطع ميراتها) إلى آخره فلما قدم مساواة طلاق المريض 
لطلاق الصحيح. استئنى الميراث؛ لأنه لو لم يستثنه لتمت المساواة في جميع 
الأحكامء فذكر أنها ترثه هيء ولا يرثها هو إن ماتت قبله وهو مراده من 
قوله: (خاصة). وشرط في هذا المرض أن يكون مخوفاء ولا خلاف بين 
القائلين بوجوب الميراث لها في اشتراطهء وأما قوله: (قضى به عثمان 
لامراة عبد الرحطن). فإشارة منه لما في «الموطأ»: «أن عبد الرحمن بن عوف 
طلّق امرأته البتة وهو مريض» فورّئها عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها 
خه20ل 0 أيضاً : «عن ربيعة قال: بلغني أن امرأة عبد الرحمن سألته أن 
يطلقهاء فقال: إذا حضت وطهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن» 
فلما طهرت أآذنته فطلقها البتة» أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق 


(1) انظر: تفسير القرطبي 182/3. والحسن بن حي هو: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن 
حي الهمذاني الكوفي الإمام القدوة الفقيه العابدء حدث عن عبد الله بن ديئار» 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي» وعنه وكيع ويحيى بن آدم وغيرهماء وأثئنى عليه 
كبار العلماء ووثقه خيار الأئمة» توفى سنة (167ه). تذكرة الحفاظ 2216/1 
عمروء من التابعين اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمة وسميره ورسوله إلى ملك 
الرومء وهو من رجال الحديث الثقات قوي الحفظ. نشأ بالكوفة ومات بها سنة 
(103ه). حلية الأولياء 4/ 310. وشريح هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن 
الجهم الكندي؛ من كبار التابعين وأدرك الجاهلية» استقضاه عمر على الكوفة فأقام 
قاضياً خمسأً وسبعين سنة» كان فقيها نبيها شاعراً صاحب مزاحء له دربة في القضاء 
بالغة» توفي سنة (78ه)» وقيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان 2/ 460» وشذرات 
الذهب 85/1. 

(2) انظر: المدونة 34/3. 

(3) انظر: التوضيح 504/3. 

(4) الموطأء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» حديث رقم (1209). 

درك ولعل الصواب: وقيه. 
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غيرهاء وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها»(", 


وفيه أيضاً : «أن عثمان ورّث نساء ابن مُكُمل وكان طلقهن وهو مريض)20 وما 
حكم به عثمان» هو المروي عن عمرء وعلي» وعائشة(”2: قال أبو عمر بن 
عبد البر: لا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة إلا عبد الله بن الزيير؟؟: وجمهور 
علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة» وقالت طائفة منهم بقول ابن 
الزبير”*؟+ قلت : القباش ,ما امب إلية اين الزبير» لآن الروجية أمر:«تسبي لا 
تعمل إلا بين اثنين» فلو صحت من جانب المرأة لصحت من جانب الرجل» 
فوجب إذا ورثته أن يرثهاء وأجمعوا على أنه لا يرثئهاء فوجب ألا ترثه إلى 
غير ذلك من اللوازم المنتفية. 


وقوله: ‏ ولو كان بخلع أو تخيير أو تمليك أو إيلاء أو لعان على 
المعروف بخلاف الردة 6. 


يريد أن الحكم لها بالميراث في سائر أنواع الطلاق سواء كان سببه منه 
وحده أو منهاء وكذلك اللعان وإن كانت الفرقة فيه بغير طلاق إلا الردة فإن 
الميراث ساقط فيهاء قال في «المدونة»: ولو قال لها في صحته: إن قدم فلان 
أو قال: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق. فقدم فلان أو دخلت في مرضه 
لزمه الطلاق وورثته؟» وكذلك كل طلاق وقع في مرضه بخلع أو تخيير» أو 


(1) الموطأء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» حديث رقم (1209)» وانظر: المنتقى 
4 86 87. 

(2) الموطاء كتاب الطلاقء باب المريض» حديث رقم (1208): وانظر: المنتقى 86/4. 

(3) انظر: المجموع 16/ 63. 

(4) انظر: المجموع 16/ 63. وابن عبد البر هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي المالكي شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها؛ من كتبه: 
«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»: و«الاستذكار» في شرح مذاهب 
علماء الأمصارء توفي سنة (463ه). انظر: ترتيب المدارك 4/ 2808 وشجرة النور 
ص119. وعبد الله بن الزبير هو: عبد الله بن الزبير بن العوام» كنيته أبو حبيب» وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» بويع له بمكةء وقتل فيها سنة (73ه). الوفيات 71/3. 

(5) انظر: المجموع 16/ 63. 

(6) انظر: المدوئة 35/3. والعبارة للبراذعي في التهذيب 362/2. 
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تمليكء أو لعان فإنها ترثه فأثبت الميراث لها في هذه الصورة» وإن كان 
الطلاق لم يقع من الزوج وحدهء وإنما كان ابتداؤه منه وتمامه من غيرهء وذكر 
بعض المتأخرين فى هذه المسائل قولاً بسقوط الميراث لضعف التهمة فيه؛ 
لأن الفراق وإن كان ابتداؤه منه» لكن لا يستقل هو بهء وإنما المتمم له هي 
أو غيرها('2»: وهذا القول مقابل المعروف الذي ذكره المؤلف» وروى زياد بن 
جعفر عن مالك: أنه إذا قال لها فى صحته: إن دخلت بيتاً وشبهه فأنت 
طالق» فدخلت في المرض إنها طالق ولا ميراث لها وهذا القول هو 
الصحيح عندي لانتفاء التهمة فيه من كل الوجوهء ألا ترى أن اليمين صدرت 
من الزوج في الصحة والتحنيث وقع منهاء قال في «المدونة»: ومن ارتدٌ في 
مرضه فقتل على ردته لم ترثئه وورثه المسلمون» ولا ترثه زوجته» إذ لا يتهم 
أحد بالردة على منع الميراث7" يريد إذا قتل لأجل ردتهء قلت: وفيه إشكال؛ 
لأن فرقة اللعان فسخ على ظاهر المذهب” )2 والفسخ أقرى في قطع العصمة 
من الطلاق9©: وأوجبوا لها الميراث» وفرقة الارتداد على أشهر القولين 
طلاق©2» وهو أضعف في حل العصمة» ولم يوجبوا لها الميراث» ويمكن أن 
يقال: الواقع من الزوج في مسألة الردة مانع من الميراث مطلقاً سواء في حق 
زوجته وحق باقي الورثة؛ فلما صدر منه ما يمنع جميع الورثة الميراث» لم 
يتهم في الزوجةء والواقع في مسأله اللعان مسقط لميراثها وحدهاء وذلك مثير 
لتهمته عليهاء قال بعض الشيوخ: ولو راجع الإسلام» ثم مات بقرب ذلك» 
ورئه ورثته دون زوجته على مذهب ابن القاسم» وترثه على مذهب أشهب 
وعبد الملك27» وقيل: لا ترثه ورثته على قول عبد الملك ولو طلق مريض 


(1) هذا القول لابن شاس. انظر: التوضيح لوحة 62. 

(2) المنتقى 4/ 86. 

(3) انظر: المدونة 3/ 37. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 364. 

(4) انظر: التفريع 2/ 100» والمقدمات الممهدات 1/ 37». والقوانين الفقهية ص250. 
(5) انظر: التوضيح لوحة 62. 

(6) انظر: التفريعم 77/2. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 62. 


135 


زوجتهء ثم ارتدت» ثم تابت» ثم مات لم ترثه» وألحق الشيخ أبو إسحاق 
عمل الارتداد ما إذا طلق عليه في المرض بسبب الجذام أو الجنون أو 
اللعان» أو كان النشوز منها في المرضص2"7؛: قلت: أما اللعان فقد تقدم ما نقله 
المؤلف ونقلناه عن «المدونة»» قال في «المدونة» في موضع آخر: وإن قذفها 
في مرضها فلاعن» ثم مات من مرضه ذلك ورئته(22: قال بعض القرويين: لم 
يذكر لو كان لعانه لولد نفاه هل ينتفى فى مرضهء والصواب أنه ينتفى؛ لأن 
الأنساب لا تهمة فيها بدلالة أنه لو استلحق ولداً في مرضه للحق به» ولم 

وقوله: ‏ ولذلك حكم في الوصية لها وعليهاء وقبلها إياه كحكم 
الوارث 4. 

يعني: ولتحقق كون المطلقة في المرض وارثة» حكم لها وعليها بحكم 
سائر الورثة إذا وصى لها أو لهمء » قال في (المدونة»: ولا تجوز الوصية 
للمطلقة في المرض إن تزوجت أزواجاً©»: فإن قلت: هذا الكلام يدل على 
أنه حكم عليها في الوصية لها كما يحكم على الوارث وليس فيه بيان الحكم 
لهاء قلت: الحكم لها وعليها متلازمان» فإذا علم الحكم عليهاء علم منه 
الحكم لهاء كما لو أوصى لبعض ورثته كان لها هي أن تجيزه أو ترد» وكذلك 
إذا عال على ثلثه بوصية لأجنبي» أو أعطى في مرضه أكثر من ثلئه إلى غير 
ذلك من المسائل» قال فى «المدونة»: وإن قتلته فى مرضه خطأ بعد أن 
طلقهاء فالدية على عاقلتها وترث من ماله دون الدية» وإن قتلته عمداً لم ترث 
من ماله» وقتلت به وإن عفا عنها من مال لم ترث منه أيضاً©. 

وقوله: وفي اشتر تراط كون الطلاق من سيبهء وكوتها حينئذ من أهل 
الميراث: قولان» كما لو أحنثته هي أو غيرها أو أسلمت أو عتقت بعد الطلاق 4. 

قلت: قد تقدم قريباً مسألة اليمين والحنث عن «المدونة»» وما ذكر من 
(1) انظر: التوضيح لوحة 62. 
(2) انظر: المدونة 3/ 37. والعبارة للبراذعي ف في التهذيب 2 65 


(3) التهذيب فى اختصار المدونة 364/2. 
(4) انظر: المدونة 36/3 37. والعبارة لتهذيب البراذعى 364/2. 
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رواية زياد بن جعفرء وأما ما عطف عليها المؤلف في قوله: (أو أسلمت أو 
عتقت بعد الطلاق)» فمعناه: لو تزوج كتابية أو أمة وطلقها بعد البناء» وذلك 
في مرضه فأسلمت الكتابية» أو عتقت الأمة بعد انقضاء العدة وفي ذلك 
قولان: روى أصبغ عن ابن القاسم في «العتبية» أنهما ترثانه» وقال طرق 
لا ترثانه» ولا يتهم في ذلك وكذلك لو طلقها البتة إلا أن يطلقها واحدة 
ويموت فى العدة بعد أن أسلمت هذه وعتقت هذه فترثانه220؛ وزاد ابن سحئون 
قولاً الثاً عن المهيرة قال + إذا خلف ليِقَضِينٌ فلاناً حقه فمرض الحالف» ثم 
حنث في مرضه ومات إن كان بيِّن الملك فلم يقضه فامرأته ترئه؛ كالمطلق في 
المرضء وإن كان عديماً فطرأ له مال لم يعلم حتى مات قد حنث ولا 
ترئه0”'» وقال ابن سحنون عن أبيه: لا أعرف هذا ولا أراه وقال أصحابنا: 
أنها ترثه بكل حال؛ لأنه طلاق وقع في المرض3". 


وقوله: < ثم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت 
في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع؛ وإن كانت متزوجة 4. 

يعني: أنه يتمادى بهذا الحكم في حقهاء وهو وجوب الميراث لها ما 
دام مريضا ولو خرجت من العدة» وبعد خروجها ولو تزوجت فإنه إذا مات 
الأول وهي في عصمة الثاني» فإنها ترئه» وكذلك لو طلقها الثاني في مرضه 
وخرجت من عدته وتزوجت ثالثاً فطلقها أيضاً في مرضه وتزوجت رابعاًء ثم 
مات الثلاثة الأول فإنها ترثهم مع كونها في عصمة غيرهمء وسواء كان موتهم 
فى وقت واحد أو واحداً بعد واحدء ومات الأول أولاً والثانى ثانياًء أو كان 
مرت الثاني سابقاً عن الأول هذا مراد المؤلف بقوله: (بل تزوجت جماعة 
وطلقت في مرض الموت ورثت مَنْ مات ولو الجميع)؛ وإن كانت في عصمةء 
وهو مأخوذ من قوله في «المدونة»: والمطلقة في المرض لو تزوجت أزواجاً 
كلهم يطلقها في مرضه لورئت كل من مات منهم» وإن كانت الآن تحت 
(1) البيان والتحصيل 5/ 453: 454. وانظر: النوادر والزيادات 5/ 98. 
(2) النوادر والزيادات 5/ 98. 


(3) انظر: النوادر والزيادات 98/5. 
(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 298 99. 
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زوولاك, وهذا هو مذهب ربيعة والليث2) وقيل: بل ينقطع هذا الحكم 
بنكاحها بعد خروجها من عدة المريض» ولا ينقطع بخروجها من.العدة وحدهء 
روي هذا عن عثمان !”2 وهو مذهب عطاء بن أبي رباح» والحسنء» وابن 
أبي ليلى؟: وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن» وأبي عبيد وقيل: إنه 
ينقطغ بخروجها من العدة ولا ترثه إلا أن يموت في العدة» قاله عجر 4 "وقوه 


أحد الروايتين عن عثمان ون » ويه قال شريحء والنخعي © طاو 3 


( 


وعروة بن الزبيب( 3 والشعبي» وابن سيرين» وأبو حنيفة» والثوري». 


00 
(20 


00 
04 


00 
(6) 


درك 


25 


انظر: المدونة 3/ 34. والعبارة للبراذعى في التهذيب 362/2. 

الليث هو: أبو الحارث بن سعد بن عبد الرحئن الفهمي ولاءء إمام أهل مصر في 
الحديث والفقه قال عنه الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا بهء أصله من خراسان» ومولده بقلقشنده قرية من الوجه البحري من القاهرة. 
توفى سنة (175ه). انظر: وفيات الأعيان 4/ 127 - 131. 

انظر: المنتقى 4/ 87. 

هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» قاضي الكوفة 
ومفتيها لبني أمية وبني العباس ثلاثأ وثلاثين سنةء كان من أصحاب الرأي؛ وكان بينه 
وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة» قال ابن يونس: كان من أفقه أهل الدنياء وكان 
صاحب قرآن وسُّنَّة» توفى سنة (148ه). انظر: وفيات الأعيان 4/ 179» وشذرات 
الذهب 1/ 224: والأعلام 6/ 189. 

انظر: المبسوط للسرخسي 6/ 155. 

هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي فقيه العراق» 
روى عن علقمة ومسروق واللأسود ودخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي»ء أخل 
عنه حماد والأعمشء. مات فى آخر سنة (95ه) كهلاً. انظر: تذكرة الحفاظ 273/1 
4 وسير أعلام النبلاء 4/ 520 - 527. 

هو: طاووس بن كيسان اليماني الحميري أبو عبد الرحمنء روى عن العبادلة 
الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة قيل: إنه أدرك خمسين من الصحابة» توفي سنة 
(101ه). تهذيب التهذيب 5/ 8 10 والجرح والتعديل 4/ 500. ١‏ 

هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي شقيق عبد الله بن الزبير» 
وأبوه أحد العشرة المبشرين بالجنةء وجلته لأبيه صفية عمة النبي يِه وأمه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق ذَ:ه» روى عن خالته عائشة» وروى عنه ابن شهاب وغيره» 
توفى سنة (93ه)ء وقيل: سنة (94ه). إنظر: طبقات ابن سعد 5/ 2185 ووفيات 
الأعيان 5/3 
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والأوزاعي» وابن أبي ذوّيب» 0 ا وهذه الأقوال الغلاثة من فروع 


القول بأن طلاق المريض لا يمنع الميراث» وقد تقدم أن الراجح في النظر 
خخلاقه . 

1 د وو كر 

: أن القاطع لميراثها هو نقيض سببية ميرائهاء ولما كان سبب 

وا ع ادرف كان نقيفه رول الفيد المساوية لعدم المرض سبباً لرفع 
حكم المرض» ولذلك صح تقدير كونه مطلّقاً في الصحة» وإذا صح بعد ذلك 
صحة بيّنة ويشبه هذه المسألة ما قالوه في إعتاق المديان الذي أحاط الدين 
نماته». فإ للعرماء رده ما لم يكسي هالا بساوي فيند» فإن اكتسية بع 
إعتاقه» ويعد كأنه أنشأ الطلاق حييعز!2». 

وقوله: لي فلو صح ثم مرض فطلقها ثانياً فإن مات قبل عدة الأولى 
ورثته» وإلا لم ترثه 4. 

هذا الفرع معناه: أنه طلقها طلقة رجعية» ثم صح من مرضه في عدتهاء 
ولم يرتجعهاء ثم مرض وهي في العدة لم تنقض فطلقها طلقة ثانية» ولا شك 
أن العدة معتبرة من يوم الطلقة الأولى» فإن مات قبل انقضائهما ورثته؛ لأن 
الطلاق في الصحة إذا كان رجعياًء لا يمنع من الميراث إن مات المطلق في 
العدة» فأحرى الطلاق في المرضء» ولو خرجت من العدة لم ترثه؛ لأنها إنما 
تبني عدتها على الطلقة الأولى يوم طلقها إياهاء ولا يصح ها هنا أن يقال ما 
قاله المؤلف فى المسألة السابقة؛ وهو قوله: (فيقدر كأنه طلق صحيحا) ؛ إذ 
لو قدرنا ذلك هنا للزم اعتبار العدة من زمن الصحة المتأخرة عن زمان الطلقة. 

وقوله: حم ولو صح فآبانها لم ترثه 4. 

يعني: ولو طلقها في المرض ثم صح فارتجعها ثم طلق ثانية» فإنها لا 


(1) هو: عبد الله بن شبرمة» من ضبة من ولد المنذر بن ضرار بن عمروء كان قاضياً 
لأبي جعفر على سواد الكوفة» فقيهاً شاعراً جواداًء روى عن أنس وجماعة من 
التابعين» وكان قليل الحديث» توفى سنة (144ه). طبقات ابن سعد 2350/6 
والمعارف ص470» وشذرات الذهب 215/1. 

(2) انظر: المدونة 3/ 2178 179. 
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ترئه» وهو ظاهر ما يدل على أن مراده في الفرع الذي قبل هذا أن الطلقتين 
كانتا رجعيتين - والله أعلم -. 

وقوله: < ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحتهء فالمنصوص كمن تزوج في 
مرضه فيفسخ.» وقيل: إلا أن يدخل بها فتصحٌ مطلقاً 4. 

يعني: أن المريض إذا طلق زوجته طلقة بائنة» وتمادى به المرض» 
فتزوجهاء ثم مات فاختلف فيه على قولين: أحدهما: أنه نكاح فاسد كمن تزوج 
في مرضه على ما تقدم في كتاب «النكاح»» والقول الثاني: أن الفسخ فيه إنما 
يكون قبل الدخولء فإن دخل بها صح النكاح2!7؛ لأن الموجب لفساد هذا التكاح 
مخالف لموجب فساد نكاح المريض في غير هذه الصورة» فالموجب هنا هو 
جهالة قدر الصداق خاصة وذلك فساد فى الصداقء, وأما الموجب فى غير هذه 
الورة من كا التريضن فورازيادة الوارك ددهم وهذه المطلتة ندايت لها 
الميراث» فوقوع أصل ميراثها في الصحة» والقول الأول هو مذهب «المدونة»» 
وهذا القول قَابَلَ به المؤلف القول الآخرء وكلاهما منصوص» وقد تقدم كلامنا 
على ما به يعترض عليه في هذه المقابلة وما يجاب به عنه في مواضعء قال 
بعضهم: ولو حمل حامل هذا الصداق في هذه المراجعة لّصمّ النكا-!" إلا أن 
يكون بمعنى الحمالة فيكون كمسألة المؤلف؛ يعني: أن الفساد في مسألة 
المراجعة إنما كان من جهة الجهالة بقدر الصداق في المراجعة هل يسعه الثلث أم 
لا؟ وذلك إنما يكون في الجهالة التي يرجع بها في مال الميت» وأما الحمل فلا 
رجوع للحامل بما حمله أحد» فانتفت وجوه الفساد عن المراجعة» فوجب الحكم 
بصحتها ‏ والله أعلم ‏ وهذا الذي قاله إنما يقوى على القول الثاني المقابل 
للمنصوص الذي يرى أن الفساد مخصوص بالصداق؛ وأما على القول المنصوص 
وهو مذهب «المدونة» ففيه نظر؛ لأن ظاهر «المدونة» أنه جعله مما فساده في 
عقده. فقال فيها: وإن طلق مريض زوجته قبل البناء» ثم تزوجها قبل صحته فلا 
نكاح لها إلا أن يدخل بهاء فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيو0©. 


(0) المدونة 37/83 38. 


(2) انظر: التوضيح 3/ 509. 
(3©) المدونة 237/3 38. 
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وقوله: < المحل 4. 

هذا هو الركن الثاني من أركان الطلاق» والمراد به الزوجة» وهو مقابل 
للركن الأول2!7 الذي هر الأمل والمراد به الزوج على ما تقدم» ومرادنا من 
المقابلة هنا هو ما تسامع أهل العصر» ومن قبلهم بيسير في إطلاق لفظ 
المقابلة على هذا القدرء وما أشبهه من المعاني» وليس مرادنا من المقابلة ما 
يقابل به بين المعنيين في غير هذا الموضعء كما يقال: الواجب مقايل 
للمحرم؛ والمندوب مقابل للمكروه» فإن ذلك كالتزامها باللفظ والنية» قال في 
«المدونة»: وإن قال لأجنبية: إن وطئتك أو كلمتك2© فأنت طالق» ثم تزوجها 
وفعل ذلك فلا شيء عليه» إلا أن يزيد إن تزوجتك2©0» وعلى سياق ما ذكر 
الحولك زعو مج تيالة «التدوية هذه بكرن ددا جسم فى البيدال اقطان 
لا يلزم الحكم إلا باجتماعهما على خلاف بين النحوين في كيفية ذلك 
الاجتماع ليس هذا موضع ذكره. قال تعالى: #ثلا يَقَدُم نضَى إن أَنَدثٌ أن 
نصح لكي إن كن لَه يريد أن يويك هْوَ رشك ويه مجرت 4 (هود: 34]. 

وقوله: + فلو قال: إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره 4. 

يعني: ولو قال هذا الكلام لأجنبية ففي اعتباره ولزوم الطلاق له إن 
تزوجها قولان: المشهور اعتباره» والشاذ أنه لا يلزمه» وهو مذهب ابن وهب 
والشافعي” فإن قلت: هذا الكلام هنا مستغنّى عنه؛ لأنه معلوم قطعاً من كلام 
المؤلف في المسألة السابقة؛ لأنه نص على أن الشرط المنوي في الأجنبية( 
لازم» فإذا لزم المنوي فلأن يلزم المنصوص عليه أحرى» قلت: إنما يكون 
مستغئّى عنه لو أتى به على الوجه الذي دلت عليه المسألة السابقة من غير 
زيادة» ولكن أتى به مع زيادة ولعدم استقلال تلك الزيادة بنفسها: وكونها 


(10) في (م4: (الثاني). 

(2) في «ق»: (أو يوم أكلمك). 

(3) انظر: المدونة 3/ 17. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 354. 
(4) المنتقى 4/ 115» وانظر: بداية المجتهد 672 

(5) فى «ق4: (فى مسألة الأجنبية) . 

(6) في ١م»:‏ (بنفيها). 
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وجهاً فى هذه المسألة أتى بالمسألة منصوصاً عليهاء ألا ترى أن القول الشاذ 
لا يفهم مما تقدم» ولا يمكن ذكره بدون المسألة» وكذلك ما بناه على المسألة 
من قوله: وتطلق عقيبه» وما عطف على ذلك وقد اختلف العلماء في انعقاد 
الطلاق قبل النكاح» فذهب مالك إلى ما حكاه عنه المؤلف. وهو مذهب 
الأوزاعي والليث والثوري» وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وإبراهيم 
والشعبى. وذكره مالك فى «الموطأ» عن عمر بن الخطاب ته وابنه عبد الله 
وعن ابن مسعود» وسالم والقاسمء وابن شهاب وابن يسارء وقال الشافعي بما 
قدمناه عنهء وعن اين وهب. وهو قول عليء ومعاذء وجابرء واين عباس» 
وعائشةء وابن المسيب وشريح. والحسن» وعطاءء وطاووس» وسعيد بن 
جبير» والقاسم بن عبد الرحمن» ومجاهد» وعروة» وقتادة وغيرهم » وبه قال: 
سفيان بن عيينة» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» والطبري» وأبو ثور وداوولاكق 
(1) انظر:الاستذكار 114/18 128غ والمنتقى 4/ 115. وإبراهيم هو: إبراهيم التخعي» 
وسالم هو: أبو عمروء ويقال له: أبو عبد الله سالم بن عمر بن الخطاب» أحد فقهاء 
المدينة من سادات التابعين وثقاتهم» روى عن أبيه وغيره» وعنه الزهري» ونافع 
وغيرهماء توفي في ذي الحجة سنة (106 أو 108ه) بالمدينة. وفيات الأعيان 2/ 
9 وإسعاف المبطأ ص 15. والقاسم هو: أبو محمد القاسم بن أبي بكر الصديق 
من سادات التابعين» روى عن جماعة من الصحابة» وروى عنه جماعة من كيار 
التابعين» توفي بقديد بين مكة والمدينة سنة (101 أو 102 أو 108ه). طبقات ابن 
سعد 5/ 187» الوفيات 4/ 59. 
وابن شهاب هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء نسبة إلى 
زهرة بن كلاب بن مرة» أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» من 
أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاًء رأى عشرة من الصحابة؛ وروى عنه 
جماعة من الأئمة منهم: مالك والسفيانان» كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: 
عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أعلم بالسّنّةَ الماضية منهء وكان قد حفظ علم 
الفقهاء السبعة» توفي سنة (124ه)» وقيل غير ذلك. وفيات الأعيان 2177/4 
وطبقات الشيرازي ص 63» ومشاهير علماء الأمصار ص66. 
وسليمان بن يسار هو: أبو أيوب» أو أبو عبد الرحمن» أو عبد الله سليمان بن يسار 
مولى ميمونة بدت الحارث زوجة رسول الله يِه كان عالماً ثقة عابداً ورعاً حجة» 
روى عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأم سلمة» وروى عنه الزهري» وجماعة من 
الأكابر» توفي سنة (107ه)» وقيل: سنة (100 أو 109 أو 94) من الهجرة. 
الوفيات 2/ 2399 ومشاهير علماء الأمصار 64. 
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وعلي هو: أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب رابع الخلفاء الراشدين» 
وَأبِحَد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم رسول الله يله وزوج ابنته فاطمة» وأول 
الناس إسلاماً بعد خديجة. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي في رمضان سنة 
(40ه)» ومدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر َه . طبقات ابن سعد 19/3 وما 
بعدهاء وصفة الصفوة 1/ 308. 

ومعاذ هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» 
أعلم الأمة بالحلال والحرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل وبعثه بعد غزوة 
تبوك إلى اليمن قاضياً ومرشداً وبقي فيها إلى أن انتقل الرسول ذه إلى الرفيق الأعلى 
فعاد إلى المدينة» ثم كان مع أبي عبيدة في غزو الشامء وتوفي بطاعون عمواس سنة 
(18ه). طبقات ابن سعد 3/ 583» وصفة الصفرة 1/ 489. 

وجابر هو: أبو عبد الله» أو عبد الرحمنء أو أبو محمد جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري السلمي المدني»؛ شهد العقية مع السبعين من الأنصار» وكان أصغرهم 
يومئذء ولم يشهد بدراً ولا أحداً وشهد ما بعد ذلك: روى عنه أولاده وعطاء بن أبي 
رباح وجماعة آخرونء مات بالمدينة المنورة سنة (78ه). مشاهير علماء الأمصار 
ص 11»ء والمعارف ص307» وإسعاف المبطأ ص9. 

ومجاهد هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبرء ويقال: ابن جبير بالتصغير» المكي 
المخزومي مولى ابن أبي السائب المخزومي» تابعي سمع ابن عمر» وابن عباس» 
وجابر بن عبد اللهء وابن عمرو بن العاصء وأبا سعيدء وأبا هريرة» وعائشة وغيرهم 
من الصحابة 2 وسمع من التابعين طاوانيا : وابن أبي ليلى؛» ومصعب بن سعد 
وآخرين» وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث» قال مجاهد: عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة» صنف كتابا كبيرا يعرف بتفسير مجاهد. ومناقبه كثيرة مشهورة. 
توفي سنة (101ه). انظر: التعديل والتجريح 2751/2 والكاشف 2/ 240؛ وتهذيب 
الأسماء 2/ 390؛ وكشف الظنون 7/1 458. 

وعروة هو: عروة بن الزبير بن العوام. وقتادة هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عريز 
أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى» الحافظ إمام أهل البصرة في التفسير 
والحديث والفقهء روى عند عبد الله بن سرجس» وأنس وخلق سواهماء وعنه أيوب 
وشعبة» وأبو عوانة وغيرهمء قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة» توفي سنة 
(118ه)» طبقات الحنفية 1/ 548. 

وسفيان بن عبييئة هو: أبو محمد بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني 
هلال بن عامر رهط ميمونة زوج النبي وَل وقيل غير ذلك من الطبقة الخامسة من 
أهل مكةء كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه» وروايته» 
روى عن الزهري وأبي الزناد» وابن. دينار وغيرهم» وروى عنه الشاقعي وغيره» قال - 
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قال أبو عمر”؟؟: روي عن النبي كل في نحو هذا القول أحاديث من وجوه 


كثيرة» إلا أنها عند أهل الحديث معلولة» ومنهم من يصحح بعضهاء ولم يرو 
عن النبي كيِِ ما يخالفها وأحسنها ما خرج قاسم قال: قال رسول الله 246: 
الا طلاق إلا من بعد نكاح)20, قلت: وقد روى أبو داود عن مطر الوراق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ككلِة: «لا طلاق إلا فيما 
تملك ول قا يتنر إلا “يمنا تناف (قاج قال البخاري: هذا أصح شيء في 
الطلاق قبل النكاح(: وقد أورد الذاهبون إلى القول الأول على الاستدلال 
بهذا الحديث» وشبهة القول بالموجبء. وقالوا: الذي دل عليه الحديث إنما 
هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ونحن به نقولء ومحل النزاع شيء آخر 


- الشافعى: ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما فى سفيان» وما رأيت أكف عن الفتيا 
منه» توفى بمكة المكرمة سنة (198ه). وفيات الأعيان 2/ 391: ومشاهير علماء 
الأمصار ص 149. 
وداود هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» ثم البغدادي الظاهري 
لأخذه بظاهر الكتاب والسّنَّة» وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس» وإليه تنسب 
طائفة الظاهرية» توفي سنة (270ه). شذرات 2/ 158. 

(1) أي: ابن عبد البر. 

(2) الاستذكار 18/ 124. 

(3) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: الطلاق قبل التكاح» حديث رقم (2190). 
ومطر الوراق هو: مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني 
المصاحفي» روى عن أنس يقال: مرسل وروى عن عكرمة وعطاءء وحميد بن هلال 
وزهدم الجرمي» وعنه إبراهيم بن طهمان» وأبو هلال الراسبي» توفي سنة (129ه). 
لسان الميزان 7/ 349» وتهذيب التهذيب 10/ 152. 
وعمرو بن شعيب هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
القرشي السهمي أبو إبراهيم ويقال: أبو عبد الله المدني ويقال: الطائفي» وقال أبو 
حاتم: سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف» روى عن أبيه وجل روايته عنه» وعمته 
زينب بنت محمدء وطاووس وسليمان بن يسار ومجاهد وعطاء والزهري» وعنه 
عمرو بن ديئار ويحيى بن سعيدء وهشام بن عروة» وثابت البناني» توفي سنة 
(118ه). انظر: تهذيب التهذيب 8/ 43 45. 

(4) انظر: عارضة الأحوذي 3/ 123. 
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ذكر ابن بشير عن أشياخه أنهم كانوا يختارون القول بعدم اللزوم'؟» وأن منهم 
من كان يقدم على الفتوى بهء ومنهم من كان يقف عن©2 الفتوى بذلك 
كراهية””2 مخالفة المشهورء مع اعتقاده صحة هذا القول. 

ثم قال المؤلف: < وتطلق عقيبه, ويثبت نصف الصداق 4. 

يعني : من تمام القول المشهور أن المرأة طالق عقيب العقدء ولا يريد 
أن الطلاق لا يقع عليها إلا بعد الحكمء ويثبت أيضاً نصف الصداق» كما لو 
أوقه) الطلاق في غير هذه الصورة على من لم يدخل يها . 

وقوله: خ فإن دخل فالمسمى كمن وطئ بعد الحنثء ولم يعلمء وقيل: 
صداق ونصف 2. 

يعني: فإن دخل في الصورة المذكورة بعد عقد النكاح لزمه المسمى» 
وظاهره سواء كان عالماً بالحكم أو غير عالم؛ وإن كان الحكم في المشبه به 
مقيداً بعدم العلم إلا أن لزوم الطلاق في المشبه به ليس بالقوي» فروعي 
الخلاف فيه لقوته» ولذلك ذهب الكثير ممن يقول بالمشهور إلى عدم الفسخ 
إن وقع هذا النكاح””2» وغير ذلك من المسائل الدالة على قوة الخلاف عندهم 
وعلى مراعاته» قال ابن رشد: وقد شذ ابن حبيب فلم يراع الاختلاف. 
وأوجب الحد وأسقط النسب إذا كان الفاعل عالماً غير جاهز9©. ولا 


(1) انظر: التوضيح 511/3. وابن بشير هو: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير 
التنوخي حافظ المذهبء وتعقب اللخمي في العديد من المسائل» من مؤلفاته: 
الأنوار البديعة في أسرار الشريعة والتنبيه على مبادئ التوجيه» والمختصر وغيرهاء 
توفي في حدود سنة (520ه). انظر: الديباج المذهب 87/1: وشجرة النور 
ص 126ء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص 214. 

)2 - «ق»: (على). 

(3) في «م): (كراهة). 

)24 في (م»: (كما لو وقع). 

(5) المنتقى 4/ 115. 

(6») البيان والتحصيل 6/ 336. وابن رشد هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي المالكي قاضي الجماعة بقرطبة» وزعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس 
والمغرب» له مؤلفات حسنة منها: المقدمات الممهدات لأوائل كتب المدونة» والبيان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» توفي سنة (520ه). انظر: - 
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اختلاف في المذهب في وقوع الحرية بهء وأما القول الثاني» وهو قول ابن 
نافع الذي أوجب لها صداقاً ونصفاً('2» فهو وإن كان ظاهراً ببادئ الرأيء إلا 
أن ظاهره أنه أوجب لها صداقاً كاملاً من نسبة النصف والقياس كان أن يجب 
لها نصف المسمى مع صداق المثل والأكثر من المسمى أو صداق المثل 
لأجل أنه أقدم على دخول فاسد فيجب عليه قيمته ما أتلف وهو صداق المثل 
إلا أن يكون المسمى أكثر منه فيلزمه؛ لأنه أقدم على الدخول راضياً 
بالمسمىء وألزم هذا القاتكل أن يقول لها في كل وطأة فهو وظاهر تشبيهه 
بالواطئ بعد الحنث وهو مختصر من لفظ «المدونة»: أنه يلزمه الطلاق بالعقد 
لمن قال لا يلزم إلا بالحكه20. 

وقوله: ١‏ وروى ابن وهب والمخزومي: لا شيء عليه وأفتى به ابن 
القاسم صاحب الشرطةء وكان أيو المخزومي حلف به على أمه 4. 

هذا القول وما بعده من فتوى ابن القاسم هوالمقابل للمشهور المذكور 
يجوز الإقدام على ذلك ابتدا0©» بل ويحتمل ذلك ويحتمل أنه أراد ألا يفسخ 
بعد الوقوع» كما هو صريح فتوى ابن القاسمء إلا أن بعضهم حكى عن ابن 
وهب جواز ذلك ابتداء©: وإن كان سيأتى له بعد هذا خلاف ذلك» وأن 
مذهبه موافق للمشهوره فإن قلت: وليس أيضاً ما حكى المؤلف من فتوى ابن 
القاسم صريحاً فيما قلته» قلت: وإن كان الأمر على ما ذكرت؛ لكنّ نصّ ما 
حكاه أبو محمد عن (العتبية» موافق لما قلته ونصٌ ذلك: «روى ألو ريد عن 
ابن القاسم أن صاحب الشرطة كتب إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها 
قبل أن يتزوجها لا يفسخ نكاحه؟ فكتب إليه لا يفسخ!22؛ وقد أجازه ابن 


تاريخ قضاة الأندلس ص 98» والديياج المذهب 2/ 248. 

(1) انظر: التوضيح لوحة 63. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 63. 

(3) انظر: الاستذكار 18/ 123. 

(4) انظر: المنتقى 4/ 115. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 124» 125» والبيان والتحصيل 6/ 335. وأبو زيد هو: أبو زيد 
عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر مولى بني سهم من أهل مصر رأى مالك ولم - 
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العسيبي :وكان المخزومى مين جلف أنوه علق أمه عسل يِونن10. :قال 
الباضي +" النتوون فقن المتهي أنه إن زقوسد القاع 37 يني 1 وقاك ابن 
رشد: هذا شذوذء وإنما الاختلاف المشهور فى مراعاته فى الميراث والطلاق 
والقكقي لوي امف الصناق» :لا وترم قدا لعل ييل الله ل دقر 
ما قدمناه عنه في قول ابن حبيب» ومن مراعاة الخلاف هنا ما رواه عيسى عن 
ابن القاسم: فيمن حلف بطلاق من يتزوج على امرأته. ثم قال لها: إن 
وطئتك حراماً فأنت طالق» فتزوج عليها امرأة وطئهاء قال: لا تطلق عليه 
القديمة» ولم يرد مثل هذا من الحرام» وهذا مختلف فيه» وتطلق الثانية), 
وذكر ابن حبيب عن أصبغ: إذا حلف بطلاق امرأة إن تزوجها أو بطلاق من 
يتزوج على امرأته أو من يتزوج من بلد بعينهء فتزوج ثم مات أحدهما قبل أن 
يُقضى بالفراق» فإنهما لا يتوارثان» وأما الولد فلاحق ووارث» وإن لم يبن 
بها فلها نصف الصداق؛ عاش أو مات22. 


وقوله: < على المشهور لو قال: كل امرأة أتزوجها طالق» فلا شيء عليه 
للحرج 4. 

يعنى: إذا فرعنا على المشهور من القولين المتقدمين فيمن قال لامرأة 
معينة “إن تزوبسك فنك طالق وهو لدوم الطلاق» فلو عم الهناء بفقانة كل 
امرأة أتزوجها طالق. فلا شيء عليه» وأشار بقوله: (للحرج) أن مقتضى 
الدليل لزومه في الجميع كما لزمه في البعض» وأنه لا فرق بين العموم 
والخصوص في ذلكء إلا أنه ترك مقتضى هذا الدليل إذا عمّ لما يلحق في 


- يأخذ عنه شيئاًء روى عنه ابناه» وأبو زرعة» ومحمد بن الموازء وأبو إسحاق البرقي» 
ويحيى بن عمرء وله سماع من ابن القاسمء قال ابن أبان: والذي لا إلله إلا هو ما 
رأيت أفضل من أبي زيد بن الغمرء ولا أحاشي أحداء توفي سنة (234ه). انظر: 
طبقات الفقهاء 1/ 159» والديباج المذهب 472/1. 

(1) النوادر والزيادات 5/ 124: 125» والبيان والتحصيل 6/ 335. 

(2) المنتقى 4/ 115. 

(3) البيان والتحصيل 6/ 2335 336. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 125. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 125. 
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ذلك من الحرج بترك التزويج مطلقاً واعلم أن الضرورة التي روعيت هناء 
والحرج الذي لأجله خالف حكم العموم عندهم للخصوصء ليس إلا زيادة 
رجحان النكاح على التسري» وليس بكبير أمر عند التحقيق» فإن الجماع لا 
يفترق حاله بين الزوجة والسرية» فلم يبق إلا أمر آخر وراء ذلك» وهو كون 
الزوجة أضبط لمال الرجل وولده من السرية» وما أشبه ذلك» ومثل هذا لا 
يقتضي عذراً يستباح الحرام من أجله: وقد خرّج بعض الشيوخ في هذه 
المسألة قولاً آخر في المذهب باللزوم من مسائل نيس تخريجه بالقوي("). 
وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة» وعثمان البتي؛ وابن شهاب ومكحول» 
وروي مثله عن الأوزاعي والعوري2». 

وقوله: ‏ فلو أبقى لنفسه شيئاً كثيرء فذكر جنساً أو بلداً أو زماناً يبلغه 
ظاهراًء لزمه, إلا فيمن تحته» إلا إذا تزوجها 4. 

يعني: إذا لم يعمم هذا الملتزم ولم يلتزم الطلاق في كل النساء بقية 
عمرهء كما في المسألة السابقة التي قبل هذه ولا أيضاً مضى التزام الطلاق 
على امرأة معينة» بل التزم ذلك في كثير من النساء» وأبقى لنفسه شيئأ كثيرأء 
ذلك إما بأن يبني التزامه أولاً على نوع أو جنس من النساء؛ كالأبكار مثلاً 
خاصة» أو العربيات خاصة. أو البيض وما أشبه ذلك. أو يلتزم ذلك باعتبار 
مكان مخصوص كيلد معين» أو يقيد كلامه بزمن ميخصوص؛ كشيسن. ستين 
وما أشبه ذلك» فإن ذلك يلزمه عملاً بمقتضى الدليل الدال على صحة انعقاد 
الطلاق قبل التزويج» وانتفاء المعارض المذكور»ء وهو حصول الحرج» ومعتى 
(يبلغه ظاهراً)؛ أي: يعيش الحالف إلى ذلك الأجل» وذكر ابن حبيب عن 
ائن اللماحسون أن التعمر فى هله الكسالة تسحون مينة! © توأ شان يعض 
الشيوخ إلى أنه لا يعتبر في هذا الباب مبلغ العمر عادة2"7: وإنما المعتبر عنده 
الزمن الذي ينتفع فيه بالجماع عادة ويقوى الإنسان عليه» إذ زمن الشيخوخة لا 
(1) انظر: التوضيح لوحة 63. 
(2) الاستذكار 121/18 
(3) النوادر والزيادات 5/ 2120 والمنتقى 7/4 
(4) انظر: التوضيح لوحة 63. 
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منفعة للرجل فيه بالجماع لعدم القدرة عليه» وهذا الكلام صحيح لو كان 
المعتبر عند أهل المذهب إنما هو الجماع. ولم يعتبره كما بيناه» ألا ترى أتهم 
ما ألزموه حكم الطلاق إذا قال كل امرأة أتزوجهاء وإن كان قد أبقى لنفسه 
التسري» ومعنى ما استثناه المؤلف بقوله: (إلا فيمن تحته)؛ يعني: أن الجنس 
الذي التزم فيه الطلاق» يلزمه الطلاق فيه في كل اه إلا المرأة التي 
تحتهء ولو كانت من ذلك الجنسء. كما لو قال: كل قرشيّة أتزوجها طالق» 
فلا يلزمه ذلك في امرأة قرشية تحته سبق نكاحها على هذا اليمين» ومعنى 
استثنائه من هذا الاستثناء بقوله: (إلا إذا تزوجها)؛ أي: التي تحته إذا قلنا: 
لا يلزمه فيها طلاق» فإنما ذلك ما دامت تحته»ء وأما إذا أبانها عنه ثم 
تزوجهاء فإنها تطلق عليه كما لو تزوجها من ذلك الجنس من لم يتقدم عليها 
نكاح. 


وقوله: ‏ فإن خشي العنت في التآاجيل وتعذر التسري نكح ولا شيء 


فوضع هذا الفرع بإثر الفرعين اللذين بعده حسبما نه عليه بمقلوبه»ء هل 
كذا ذكر هذه المسألة في «المدونة»؟ ومعنى هذا الكلام في غيرهاء ولم أو 
خلافاً في أن خشية العنت عذرء وحكى بعضهم عن سحئون أنه أنكر ذلك» 
وقال ابن وهب وأشهب: لا يتزوج وإن خشي العنت في ثلاثين سن( 
وأطلق ابن القاسم الكلام في الأجل في «المدونة»» ولم د20 :قا لها للك 
في كتاب ابن المواز: في ثلاثين سنة لا يتزوج إلا أن يخشى العنت20؛ وقال 
ابن القاسم: لا أجد مقدار ما يقدر فيه ولا أشك أن عشرين سنة كف 9 
قال أصبغ: بعد تصبر وتعفف”©» وقال ابن القاسم أيضاً: نكاحه أولى من 


(1) النوادر والزيادات 5/ 120» والمنتقى 4/ 117. 

2( لم أجد هذا القول في المدونة. ولكن وجلته في: النوادر والزيادات 5/ 2120 
والمنتقى 4/ 117. 

(3) النوادر والزيادات 5/ 120ء والمنتقى 4/ 117. 

(4) النوادار والزيادات 5/ 2120 والمنتقى 4/ 117 

(5) النوادار والزيادات 5/ 2120 والمنتقى 4/ 117. 


152 


الزناء وقد اختلف في هذا النكاح فأجازه ابن المسيب وغير!'": قلت: ما 
قاله ابن القاسم من عدم التحديد هو الأصلء» وينبغي أن ينظر ها هنا في 
مرادهم بالعنت» هل هو خوف الوقوع في الزناء أو هو حصول المشقة» كما 
قيل في نكاح الأمة؟ وظاهر كلام ابن القاسم في قوله: (نكاحه أولى من 
الزنا) أن المراد من العنت هنا الزنا. 

وقوله: < فلو أبقى قليلاً فقولان 4. 

يعني: لو لم يعم النساء» بل استثنى عدداً قليلاً أو قبيلة كذلك أو بلدا 
صغيراًء فهل يكون كمن عمّ؟ فلا يلزمه لوجود الحرجء أو يلزمه؛ لأنه قادر 
على أن يتحيل في النكاح من ذلك القليل» ووقع في بعض الروايات أن 
المستثنى العدد اليسير؛ كالعشرة ونحوهاء وروى عيسى عن ابن القاسم: أنه 
لا يحد في ذلك» ولكن إذا استثنى العدد القليل الذي ليس فيه سعة للنكاح 
فهو كمن ع220» وهذه الرواية قريب مما في «المدونة». 


وقوله: <ث وعلى اللزوم ففي إبقاء واحدة قولان 4. 


يعنى: إذا استثنى واحدة أجنبية عنه فقال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة» 


فلا شك أن من قال في الفرع الذي قبل هذا لا يلزمه فيكون كمن عم أنه يقول 
هنا كذلك بل أحرى» ومن قال هناك باللزوم اختلفوا هناء فروى المصريون() 
عن مالك: أنه لا شيء عليه كمن 1 وروى مطرف. وابن الماجشون عن 
مالك أنه قال: إذا قال إلا فلانة لزمه ذلك2©77» قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك 
إذا كان التي استثنى ذات زوج؛ لأنه يرجى أن تخلوء وكذلك لو تزوجها وطلقها 
البتة إلا أن يتزوجها في عدة فتحرم عليه تحريماً مؤبد2؟. قال مطرف: إن كان 


(1) النوادر والزيادات 5/ 120» والمنتقى 4/ 117. 

(2) المنتقى 4/ 116. 

(3) يقصد ب (المصريون): ابن القاسمء وأشهب» وابن وهب» وأصبغ» وابن الفرج. 
وابن عبد الحكم. انظر: دليل السالك ص26. 

(4) المنتقى 4/ 116. 

(5) المنتقى 4/ 116. وفيه روى مطرف وابن الماجشون عن عبد الملك. 

(6) المنتقى 4/ 116. 
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ذات زوج» 5 تزوجها فأبتها لم تلزمه اليمين» ولو طلقها واحدة أو اثنتين لزمه 
اليمين(!2: وهذا القول أقرب القولين إلى الصواب لما يستلزمه قال ابن 
الماجشون: من الحرج» قال في «المدونة»: وإن قال: إلا من قرية كذا لقرية 
صغيرة ليس فيها ما يُتزوج» أو قال: أو قال: إلا فلانة وهي ذات زوج أو لا 
زوج لهاء أو قال: إن لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها طالة 220 ورا 
الأولى ظهر فيها شدة الحرج والتضييق؛ لأنه لا يقدر أن يتزوج غير التي 
استثناها لا قبلهاء ولا بعدهاء أما مسألة الحلف. فلا كبير حرج فيهاء لأنه 
قادر على أن يتزوجها أولاً ثم يتزوج بعدها ما أحب» فصار كمن صرح في 
يمينه بطلاق من يتزوج قبل فلانة» أو قبل دخول الدارء وقبل فعل كذا ولا 
شك في انعقاد مثل هذه اليمين على المشهورء وتمام القول على مسألة 
«المدونة» هذه وعلى الاعتراض عليها مما يختص به شارح «المدونة»). 

وقوله: #١‏ ولو تكرر التزويج في واحدة» تكرر الطلاق» وإلا لم يكن حرجاً 
في كل امرأة 4. 

يعني : أن اليمين بالطلاق قبل الملك» حيث انعقدت في قبيلة وشبههاء 
فإنه إذا تزوج امرأة من تلك القبيلة طلقت عليهء وكذلك مهما كرر التزويج 
تكرر الطلاق عليه فيهاء بخلاف ما لو قال: إن تروجت فلانة فهي طالق ولم 
يأت بشىء من أدوات التكرار» فإنه إذا تزوجها مرةً طلقت عليه ولا يتكرر هذا 
الحكم عليه بعد ذلك والفرق بين ذلك ظاهرء واحتج المؤلف على ما ذكر 
بقوله : (وإلا لم يكن حرجاً في كل امرآة) : ومعناه: أو لم يتكرر ذلك عليه في 
المرأة المعينة» ولا لانتفى عنه الحرج في قوله: (كل امرأة أتزوجها طالق)» 
وقد سبق بطلان هذا اللزوم عندهم وبيان الملازمة: أنه كان يمكنه إذا عمّ أن 
يعقد النكاح على امرأة”© فتطلق عليه بمقتضى التزامه أولاً» ثم إنه يمكنه أن 
الحرجء وكان يصير الأمر في الطلاق؛ كالظهار؛ لأنه إذا قال: كل امرأة 


(1) المنتقى 4/ 116. 
(2) انظر: المدونة 3/ 18. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 355. 
(3) في «م): (المرأة). 
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أتزوجها فهي علي كظهر أمي» ألا ترى أن المذهب انعقاد هذه اليمين؛ لأنه 
إذا تزوج امرأة [لزمه](') فيها حكم الظهارء فإذا كمّر حل له وطؤها ولا يتكرر 
عليه فيهاء ثم إذا تزوج امرأة أخرى» كان الحكم فيها هكذا فلو لم يتكرر 
الطلاق في مسألة المؤلف لانتفاء الحرج عن مسألة العموم. 


وقوله: ‏ ولو قال: كل بكر أتزوجها طالقء ثم قال: كل ثيب أتزوجها 
طالق فتالثها: يلزمه الأول دون الثاني 4. 

إذا التزم طلاق الأبكار» إن تزوجهن انعقدت هذه اليمين في حقى ثم 
بعد ذلك التزم في التُيّبِ ما الْتَرّمَهُ في الأبكارء فذكر في ذلك ثلاثة أقوال: 
اللزوم في كل واحد من النوعين» وهو مروي عن مالك» وابن وهب» وابن 
عبد الحكهل2». وأخذ منه بعض الأشياخ قولاً في المذهب بمثل قول أبي 
حنيفة؛ والقول الثاني عدم لزوم اليمين في كل واحد من النوعين حكاه غير 
واحد من الشيوخ”"©: وهو ضعيف إذ لا وجه لعدم لزوم اليمين الأولى ولا 
لانحلالها بعد انعقادها والقول الثالث: لزوم اليمين الأولى دون الثانية: وهو 
مذهب ابن القاسم ومطرف» وابن الماجشوت: [وابن كنانة]2)» وأصبغ 
وسحنونء وابن المواز وغيرهي2, وهو أظهرها لدوران الحرج مع اليمين 
الثانية وجوداً وعدماًء وانظر لو حرم اليب أن يتزوجهن وأبقى لنفسه الأبكار 
فعجز عنهن لعلو سنّه أو لغير ذلك» والظاهر أنه إذا خشي العنت» ولم يقدر 
على تسري الثيب» أنه يجوز له نكاح الثيب على ما تقدم» وفي كتاب ابن 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «لق». 

(2) النوادر والزيادات 5/ 119. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 64. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «ق». وابن كنانة هو: أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة 
مولى عثمان بن عفان» من فقهاء المدينة» أخذ عن الإمام مالك ولازمه كثيراء وكان 
من المقربين عنده حتى يحضره في مجلس هارون الرشيد لمناظرة أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وقعد في مجلس مالك بعد وفاته» توفي سنة (186ه) وهو حاج. انظر: 
طبقات الفقهاء ص152» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 
الحاجب ص204. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 119. 
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المواز: ولو قال: كل امرأة أتزوجها حتى أنظر إليها طالق فعمي» رجوت ألا 
شيء عليه وكذلك حتى ينظر إليها فلان فمات فلان» قال ابن المواز: إذا 
مات من استثنى نظرهء فلا يتزوج حتى يخشى العنت» ولا يجد ما يبتاع به 
أمته(ا؟. وقال مطرف. وابن الماجشون وأصبغ في الذي قال: حتى أراها: له 
أن يتزوج من كان يراها" قبل أن يعمى واليمين عليه قائمة فيمن لم يكن 
رأى2)"7. وفي «العتبية» عن ابن القاسم وقاله ابن حبيب في الحرة: يقول: كل 
حرة أنكحها طالق: أنَّ ذلك يلزمه وله نكاح الإماء» قال ابن حبيب: لأنه 
أبقى الإماء'”2 وهو بيمينه كمن لم يجد الطؤل22» وقال ابن المواز: لا يلزمه 
إن كان مليّاًء قال أشهب في «العتبية»: وإن قال: كل امرأة أتزوجها إلا 
تفويضاً طالق7 لم يلزمه؛ لأن التفويض غير مبذول ولا موجودا؟. وهذه 
الفروع» وإن ناسبت هذا الموضع من كلام المؤلف فذكرها عند قوله: (قلو 
أبقى عدداً قليلاً فقولان) كان أنسب. 


وقوله: < ولو قال: آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم: لا شيء 
عليه والحق أن يُوقَفَ عن الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى» ثم يوقف 
عن الثانية كذلك» وهي في الموقوفة كالمولي 4. 

تصور هذه المسألة ظاهرء والقول الثاني الذي ذكر المؤلف أنه الحق هو 
مذهب ابن الماجشون وسحنون واختيار” ابن المواز بعد أن حكى قول ابن 
القاسه22» فإن قلت: لِمّ خولف ابن القاسم في هذه المسألة كل المختلفة» 


(0) النوادر والزيادات 5/ 128. 

(2) فى «ق»: (من كان يرى). 

(3) النوادر والزيادات 5/ 128. 

(4) البيان والتحصيل 6/ 230» والنوادر والزيادات 5/ 119. 
(5) فى «ق»: بزيادة (لنفسه). 

)62( النوادر والزيادات 5/ 119. 

(7) في «ق»: (فهي طالق). 

إد4 البيان العمل 6 52. والتوادر والزيادات 5/ 119. 
(9) في «م): (اختار) . 

(10) النوادر والزيادت 5/ 123. 
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حتى زعم المؤلف أن الحق فيما ذكر غيرهء أوّ ليس أن طلاق الزوجة التي 
يتزوجها أولاً موقوف على شرط مشكوك فيهء وهو كونها آخر امرأة؛: والطلاق 
الذي هذا شأنه اضطراب المذهب فيه اضطراباً شديداً على ما سيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ قلت: هذا النوع من الشك بُقْدَرُ على كشفه والاطلاع على 
الحق من أحد طرفيه» والاضطراب المذكور إنما هو في غير هذا النوع» وهذا 
مقتضى الفقهء وإن كان لا يعدم وجود الخلاف في مثل الشك المذكور في 
هذه المسألة؛ ولو قيل: إن الزوجة الأولى لا تطلق عليه بمقتضى هذه اليمين 
بوجه لما كان عيذ 4 لأن وصف الأخرى يستدعى سبق امرأة أخرى» والفرض 
أن هذه هي الأولى تعد وضفها بالأخري» فلا تدخيل تحت بمينه _.زالة 
أعلم -. 

قال ابن الماجشون: فإن تزوج امرأة فماتت» وقِفَ ميراثه منها حتى 
يتزوج ثانية فيأخذه أو يموت قبل أن يتزوج فَيّرَدُ إلى ورثتهاء وإذا طلق عليه 
بالإيلاء فلا رجعة له؛ لأنه لم يبن به(" قال: وإن قال: آخر أنثى أتزوجها 
طالق إلا واحدة يريد تطليق التي تلي الآخرةء فإن تزوج وُقفت عنهاء ثم إن 
تزوج ثانية؛: وُقف عنهاء وعن الأولى إذ لا يدري من الآخرة منهماء فإن مات 
فالأولى المطلّقةء وإن تزوج ثم مات فالثانية المطلقة» وإذا تزوج ثالئة حلت له 
الأولى» وإذا قال: فالتي تلي الآخرة طالق» حتى تكون ثالثة منهماء فهذا 
يُمسك عنهن حتى يتزوج رابعة» فتحل له الأولى» فإن مات في هذه الحالء 
فالثانية من الأولى هي المطلقة22؛ قال ابن المواز: ومن قال: أول امرأة 
أتزوجها طالق» فتزوج» فإنها تبين منه ولها نصف الصداق» ثم يتزوجها ثانية 
إن شاءء ويجوز ذلك» وقد زالت يمينه فيها وفى غيرهاء ولو كانت يمينه 
بالعاك لم تح له إلا بعد زوع وبي له سواه 

أما قول المؤلف: (وهو في الموقوفة كالمولي). فمقتضى اللسان كان 
إظهار الفاعل فيقال: وهو في الموقوفة هو عنها؛ لأن الوقف الذي قدمه 


ام 


(1) النوادر والزيادات 5/ 123» 124. 
(2) النوادر والزيادات 124/5. 
(3) النوادر والزيادات 5/ 124. 


المؤلف» إنما هو من وصف الرجل لا من وصف المرأةء ألا ترى أنه قال: 
والحق أن يوقف عن الأولى» وقال بعده: ثم يوقف عن الثانية» قال ابن 
المواز: فإن رفعته لأجل؛ يعني: لأجل الوقف فالأجل من يوم ترفعه!", 
[يريد على أشهر القولين]!22 في هذا الأصل على ما سيأتي بيانه في محله ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ١‏ / ْ 


وقوله: < ولو قال: إن لم أتزوج من المدينة فكل امرأة آتزوجها من غيرها 
طالق» فتزوج من غيرها أولاً تنجز الطلاق على المشهورء ولم يُوقف بناءً على 
أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق 4. 

اعلم أن ظاهر هذه المسألة أنه التزم طلاق من يتزوج من غير المدينة 
قبل أن يتزوج من المدينة» وهذا هو المعنى الذي اعتمده في المشهورء 
ويحتمل اللفظ معنّى آخر وهو الذي يقصده أهل العرف بمثل هذا الكلام: أن 
يكون غرض الحالف وقصده نكاح نساء أهل المدينة لوجه ما حمله على 
ذلك. ويرى أن من عداهن من النساء؛ كالتبع لهن وهذا [هو]!") المعنى الثاني 
الذي قصده في الشاذ» فأعطى في المشهور مقتضى الكلام حقه» وحمله على 
ظاهره؛ لأن المرأة التي تتزوجها من غير المدينة قبل أن يتزوج من المدينةء 
ينطبق عليها كلامه» وقد التزم طلاقهاء فيلزمه من غير وقفء ورأى في القول 
الثاني" أن المقصدث”©» لما كان نكاح امرأة من المدينة» ومن عداها إنما هو 
كالعدم بالنسبة إليهاء» فكأنه حلف بطلاق من عدا المدنيّة على تحصيل المدنية» 
فتكون يمينه على حنث. فلذلك يرى هذا إذا ابتدأ بغير المدنية بقي مطلوباً 
بتحصيل المدنية لأجل اليمين التى انعقدت عليه» فيوقف عختها ؟ ويكون 
كالموالي حتى يتزوج العتيئة + فلو ايكذ بنكا' امرأة من المدينة لم يلزمه 


(1) فى «ق»: (يرفعه). 

)22 ف بين معقوفين ساقط من 1م1. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م". 

4( في «ق»: بزيادة (الشاذ) بعد قوله الثاني . 
إنر4 في «ق»: (المقصود). 

(6) في (م2: (بتزويج). 


158 


فيما يتزوج بعدها بسبب كلامه شيء» فإن قلت: ما معنى قول المؤلف: (يناءً 
على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق). قلت: مراده بناءً على أن قول 
القائل هذا يصير وصفاً لغير المدنية» فكأنه التزم طلاق من عدا نساء أهل 
المدينة الواقع نكاحهن قبل [نساء]!'؟ أهل المدينة؛ أو إنما مراده بذلك طلب 
نكاح نساء المدينة» فمن تزوجها من غير المدينة قبل تلك227. فقد التزم 
طلاقها على ما قررناه الآن. 


وقوله: ج والمعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال لزوجته: إن دخلت 
الدار فأنت طالق ثلاثاًء ثم أبانها فدخلت لم يقع عليه شيء» ولو نكحها فدخلت 
أو أكلت بقية الرغيف المحلوف عليهء وقد بقي شيء وقعء تزوجت أو لا بخلاف 
ما لو نُكحت بعد الثلاث؛ لأن الملك الذي طلق فيه ذهبء وكذلك الظهار 4. 

مراده بالولاية هنا [حال النفوذ]2"7 الشيء الذي يلتزمه الزوج في زوجته 
من طلاق أو ظهارء أو ما يلتزمه السيد في عبده أو أمته وشبه ذلك» 
واستعمال هذه اللفظة في هذا المعنى» قلت: وجعل هذا أصلاً يبني عليه" 
جميع ما يتكلم عليه من هنا إلى آخر هذا الركن» ولذلك أدخل الفاء من قوله: 
(فمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم أبانها) إما : بأن خالعها 
على طلقة أو طلقها رجعية» ثم أمهلها حتى خرجت من العدة» ثم دخلت هي 
الدار» فلا شيء عليه؛ لأنها الآن أجنبية» ومحل الطلاق معدوم» فلو راجعها 
من تلك الطلقةء ثم دخلت الدار أو أكلت بقية الرغيف إن كانت يمينه أولا 
على ترك أكلهء لزمه ما حلف به إن كان لم يوقع عليها طلاقا بعد يمينهء وإن 
كان أوقع عليها شيئا لزمه الآن بقية الثلاث وسواء تزوجت هي غيره في الزمان 
الذي كانت بائناً منه أو لا؛ لأن نكاح الأجنبي عندنا لا يهدم الطلاق البائن 
قبله» إلا حيث اشترطه المشرع» وهو أن يتقدم طلاق الثلاث ولا يهدم ما دون 
ذلكء. أما لو حلف بطلاقها ثلاثاً على ما ذكرء أوقع عليها طلاق الثلاث لغير 
(1) ما بين معقوفين ساقط من ١م»,‏ 
220 في «ق26: (ذلك). 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 
(4) في «ق»: (مبني عليه) . 
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يمين» ثم راجعها بعد حلها له. فإن اليمين لا تعود عليهء وهذا هو مراد 
المؤلف بقول: (بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث؛ لأن الملك الذي حلف فيه قد 
ذهبء وكذلك الظهار) . 

وقوله: < وكذلك إن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق اختص 
بالملك الذي علق فيه على المشهورء وفيها: ولو طلقهاء ثم تزوجء ثم تزوجهاء 
طلقت الأجنبية» ولا حجة له أنه لم يتزوجها عليهاء ولو ادعى نية؛ لآأن قصده 
ألا يجمع بينهما 4. 

0 يعني: كل من قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق» ثم 
طلّق امرأته ثلاثاً. ثم تزوج امرأة غيرهاء ثم تزوج المطلقة المذكورة بعد 
زوج» فلا شيء عليه وكذلك لو ابتدأ تزويج المطلقة المذكورة بعد زوج» ثم 
تزوج عليها امرأة أخرى فلا شيء عليه» نصّ على ذلك في كتاب الأيمان 
بالطلاق في «المدونة)10 ورأى مثل ما قاله المؤلف: إن الالتزام يختص 
بالملك الذي علق الطلاق فيه في المحلوف لها بالطلاق» وأنكر ذلك ابن 
المواز وابن حبيب» وغير واحد 7 المحققين المتأخرين ورأوا أن هذا الحكم 
إنما يكون فى المحلوف بطلاقها لا فى المحلوف لها بالطلاق220. كما لو قال 
لامرأته: لو فعلتِ كذا فأنت طالق؛ فهى محلوف بطلاقهاء فهذه إن فعل ما 
علفكه ليت غليد ا دامث تللق العضئية راقن فإن اتفسطئيت0) :يلك بالعضيية؛ 
ثم تزوجها بعد زوجء ثم فُعل ذلك الفعل» فلا شيء عليه» قالوا: وهي رواية 
ابن وهب عن مالك» وبها أخذ أشهبء ويدل على صحة هذه التفرقة على 
أصل المذهب ما فى كتاب «الإيلاء»: قال: ومن قال: زينب طالق ثلاثاً» أو 
واحدة إن وطئتٌ عزة فطلق زينب واحدة» فإن انقضت عدتهاء فله وطء عزة 
ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج» ثم عاد مولياً في عزة» فإن وطئ 
عزة بعد ذلك» أو وطتئها في عدة زينب من طلاق واحدة حنث» ووقع على 
زينب ما ذكر من الطلاق» ولو طلق زينب ثلاثاًء ثم نكحها بعد زوجء لم يعد 


(1) المدونة 20/3. 


(2) انظر: التوضيح 521/3. 
(3١‏ في (م1: (انقضت). 


160 


عليه فى عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك؛ كمن حلف بعتق عبد له ألّا يطأ 
مز “فياث العبد فقد سقط اليمين» ولو طلق عزة ثلاثاًء ثم تزوجها بعد 
زوج وزينب عنده» عاد مولياً ما بقي من طلاق زينب شيء؛ كمن آلى أو 
ظاهرء ثم طلق ثلاثاء ثم تزوجها فذلك يعود إليه أبد9"؟. 

فأنت تراه [كيف]0) قصر التفريق بين ذلك الملك وغيره على زينب 
المحلوف بطلاقهاء وأما عزة فلم يفرق فيها ذلك: بل جعل الحكم مستمراً 
عليها ولو تزوجها بعد زوج؛ والحاصل أن مذهب الجمهور هو الذي ذكر 
المؤلف أنه الشاذء وأن الذي وقع في كتاب الأيمان بالطلاق ولم يقل به 
أحدء وهو الذي ذكر المؤلف أنه المشهور. 


وأما وقوله: < وفيها: ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجهاء طُلّقت الأجنبية 
ولا حجة له أنه لم يتزوجها عليها ولو ادّعى نية؛ لأن قصده الجمع 
بينهما 4. 

فهذا الكلام متصل في «المدونة» بمسألة الأيمان بالطلاق التي ذكرها 
المؤلف الآن ونصه: وأما إن طلق المحلوف لها واحد فانقضت عدتهاء ثم 
تزوجهاء ثم تزوج عليها أجنبية» أو تزوج الأجنبية» ثم تزوجها هي عليهاء فإن 
الأجنبية تطلق عليه في الوجهين ما بقي من طلاق الملك الأول شيءء ولا 
حجة له إن قال: إنما تزوجتها على غيرها ولم أنكح غيرها عليهاء ولا أنؤيه 
إن اذّعى نية في ذلك؛ لأن قصده ألّا يجمع بينهمالة'» وقد خالف أشهب: إذا 
ابتدأ بنكاح الأجنبية» ثم راجع مطلقته بعدها عليها وقال: لا شيء عليه؛ لأنه 
لم ينكح عليها ورعى اللفظ ولم يعتبر ما أشار إليه في «المدونة» من قصد 
الجمع©» وقال مطرف: إن كان شرطاً في أصل النكاح لم ينو واليمين له 
لازمة» وإن كان طوعاً فله نيته0©. 


(1) انظر: المدونة 3/ 095 96. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 322/2. 
(2) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 0 

(3) انظر: المدونة 3/ 20 21. والعبارة للبراذعى في التهذيب 356/2. 
(4) النوادر والزيادات 5/ 129+ وانظر: التوضيح لوحة 67. 

(5) انظر: التوضيح 522/3. 
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وقوله: < وفي إن دخلت فأنت حر فباعه ثم ملكه بغير إرث» ثالثها: إن 
باعه الحاكم لفلس لم يَعُدْ 4. 

هذه مسألة كتاب العتق الأول من «المدونة»» ذكرها المؤلف هناء؛ 
لأنها تشبه مسألة الطلاق السابقة» ولا سيما على قول ابن بكير(!): حسبما 
نذكره الآنء ومعناها: أن من حلف بعتق عبده على دخول الدار مثلاً. ثم 
باعه(2) قبل أن يدخل الدارء ثم دخل الدار بعد البيع» أو لم يدخل» ثم 
اشترى ذلك العبد» أو رجع إلى ملكه بوجه من الوجوه التي تنتقل الأملاك 
بها ما عدا الميراث» فاختلف المذهب هل تعود عليه اليمين بحرية العبد كما 
كانت أو لا؟ على ثلاثة أقوال: فذهب7" ابن القاسم: إلى أنها تعود عليه 
سواء كان بيعه لذلك اختياراً منه أو بدعه عليه السلطان في فلس» وذهب ابن 
بكير: إلى أن اليمين لا تعود عليه في كل واحد من هذين الوجهين وفرق 
أشهب: بين أن يتولى الحالف البيع أو يبيعه السلطانء» فوافق ابن القاسم في 
الأولء ووافق ابن بكير فى الثانى» واستحسن غير واحد هذا القول» وذلك 
انيم انوا تعلى أن احالف لو ورك الغيد للم تقد اليُمين عليه طيهه. بوكذنك 
أيضا قال في «المدونة»: ولو باع العبد الذي اشتراه من تركة من يرثه» ثم 
فعل ما حلف عليه فإن كان العبد ميراثه فأقل لم يعتق عليه وذلك 
كالمقاسمة» وإن كان أكثر من ميراثه عتق عليها: وتفريقهم بين الميراث 
وغيره. دليل على أن الموجب لعود اليمين إنما هو تهمة الحالف على أن 
يكون أراد بالبيع محاولة انحلال اليمين لإخراجه عن ملكه. وهذه التهمة 
تضعف أو تسقط مع الميراث» فكذلك ينبغي أن يشارك الميراث في ذلك إذا 
تولى السلطان البيع لأجل الفلسء بل أحرىء وإنما قلنا: إن بيع السلطان 
أحرى في نفي التهمة؛ لأن فعل السلطان وتوليه للبيع منافٍ للتهمة» وأما 


(1) انظر: التوضيح 3/ 523. 

(2) في «ق»: (ثم باع ذلك العبد). 

(3) في ١ق»:‏ (مذهب). 

(4) المدونة 157/3. والمقاسمة أو خراج المقاسمة هو: ما وضعه الإمام على أرض 
فتحهاء ومن على أهلها بها من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه. القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحا ص115. 
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مسألة الميراث فلا مانع من تهمة البائع حين البيع» وإنما ضعفت تهمته يوم 
رجوع العبد إليه لا قبل ذلك» فإذا حكم بضعف التهمة لأجل الميراث» فلئن 
يحكم بضعفها في بيع السلطان أولىء» واختار ابن المواز قول ابن 
القاسب('2؛ واختار بعض الشيوخ قول ابن بكير©» ورأى أن الأصل ألا 
تعود اليمين في العبد إذا عاد إلى ملكه بدليل الميراث» ومن حكم بعودها0 
في غير الميراث» وإنما أسند الحكم بذلك للتهمة» وهذه التهمة وقع الاتفاق 
على طرحها في وجه فوجب مثل ذلك في محل النزاء20. وذلك أنهم اتفقوا 
على أنه لو دخل الحالف الدار بعد بيع العبد وقبل اشترائه فإنه لا يحنث 
بذلك الدخول ولو اشترى العبد بعد ذلك وذلك أن البيع الواقع اختياراً من 
الحالف عند من يتهمه بسببه» فإما أن يقدره ناقلاً لملك العبد أو لاء فإن 
قدّر ناقلاً لملك العبد تمّ المطلوب على مذهب ابن بكيرء وإن لم يكن ناقلاً 
للملك فالحالف قد دخل الدار في حين كان يملك فيه العبدء فهب أن يتخير 
العتق لم يقدر عليه حينئذ لآجل حق المشتري فيه باستناده إلى ظاهر الشراءء 
ولكن قد زال ذلك المانع لما عاد العبد عليه بالشراء فوجب نفوذ العتق فيه 
- والله أعلم ‏ ولكنهم لما أجمعوا على ما قلناه دل على ضعف هذه التهمة 
من كل الوجوه - والله أعلم ‏ وهذا القول عندي أشد الأقوال لهذا الوجه 
ولغيره من الوجوه التي يمكن ذكرهاء لولا الإطالة لأتينا بها واستضعف 
بعضهم هذا القول». .وذتك أنه حكي متصلاً به عن ابن بكر تشبيهاً نصه: 
كالقائل لزوجه إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاً فطلقها ثلاثاً» أو حنث؟6) 
بذلك أن اليمين لا تعود عليهء فظن هذا الشيخ أنَّ ابن بكير قصد بهذا 
الكلام الاحتجاج على صحة مذهبهء فأخذ يفرق بين هذه المسألة وبين محل 


(1) انظر: التوضيح لوحة 68. 

(2) وهو المازري. انظر: التوضيح لوحة 68. 
(3) في «م): (بتعددها). 

(4) في «م: (الشرع). 

(5) في «ق»: (ابن بشير). 

(6) في ١م4:‏ (أوجب). 
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النزاع بما لا حاجة لذكره» وذلك أن التشبيهات التي يذكرها الأئمة على 
قسمين: منها ما مرادهم به(! تصحيح القول الذي ذكر التشبيه بعده0©©: وهذا 
التشبيه هو الذي يفيد التصديقء» فهو الذي يرد عليه الفرق وغير ذلك من 
القوادح7*' المذكورة في القياس» والقسم الآخر من التشبيه يرد به تمكين معنى 
المشبّه في نفس السامع وثمرته إنما هي في تصور المعنى خاصة» وهو الذي 
أراد ابن بكير هناء ومثل هذا لا يشتغل الفحول”) بالاعتراض عليهء 
وقصاراهم إذا اعترضوا أن يأتوا بشبه"2 أجلى وأظهر من ذلك الذي ذكروا 
لولا الإطالة لأريتك من هذا كثيراً في كلامهم» وفي هذه المسألة قبول 
لاتساع7©؟ الكلام تركناه» كما تركنا كثيراً من المسائل المناسبة للفصل السابق 
على هذه المسألة لعدم إشارة المؤلف إليهاء وهذه المسألة أولى27؛ لأنها 
ليست من مسائل الطلاق» وإنما أتى بها [المؤلف]7؟ هنا لتعلقها بقوله: 
(والمعتبر في الولاية حال النفوذ)» ويتعلق به أيضاً . . . 

قوله: < ولو قال العبد: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم أعتق فدخلت 

قد تقدم أن طلاق العبد اثنتان» وأن الطلاق معتبر بالرجال على 
المذهب. فإذا ىق طلاق الثللاث دخوله الدارء ثم عتق» ثم حنث 

1 حو حم علق مم 
بدخوله الدار لزمته الثلاث؛ لأن المعتبر حال النفوذ» وهو الآن حر ممن يلزمه 
طلاق الثلاث. 

وقوله: ١‏ ولو قال اثنتين بقيت واحدة 4. 

مثل ما قبله سواء؛ لأن المعتبر أيضاً حال التفوذ وهو حينتذ من أهل طلاق 
(1) فى «ق»: (يها). 


(2) فى «ق»: (بذكر التشبيه بعده). 

(© في «ق»: (القواعد). 

(4) في «م: (لا يشتغل المجادل بالنظر إلا في الاعتراض). 
(5) في «ق»: (بتشبيه). 

(6) في «ق»: (للاتباع). 

(7) في «ق»: (الأولى). 

دق 0 بين معقوفين ساقط من لم1 
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الثلاث فإذا لزمته اثنتان بسبب ما كان التزمه(!؟ أولاً بقي له واحدة» وأصل هذه 
المسألة فى كتاب ابن سحئون» ولكن على وجه أبين مما ذكره المؤلف» قال 
أشهت وسحولافي الكنات المذكور: ولو قال العبد: أنت طالق إن فعلت كذاء 
ثم عتق يحنث فهذا تبقى عنده طلقتان» وإنما يراتَى يوم الحنث في ذلك» كمن 
قال: إن فعلتَ كذا فأنت حر ففعله في مرضهء فإنما هو في ثلثه(2©. 

وقوله: ‏ ولو طلق واحدة؛ ثم عتق بقيت واحدة؛ لأنه طلق النصف 4. 

يعني: إذا طلق واحدة في حال الرقء» ثم عتق لم يبق له في زوجته إلا 
واحدة» فإذا أوقعها عليها بعد العتق أو حنث بها لم تحل له هذه الزوجة إلا 
بعد زوج» قال في كتاب ابن المواز بإثر كلام يشبه كلام المؤلف هنا ما نصه: 
فصار كمن ذهبت له طلقة ونصف». فصارت طلقتين وبقيت واحدة» قال ابن 
المواز: وكل من فيه بقية رق؛ كالعبد في طلاقه حتى إذا أعتقّ صار له حكم 
الحر من يومئذ في طلاقهء قال ابن القاسم: ولو طلقها طلقتين» ثم ثبت أنه 
أعتقّ قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة. وإن انقضت فقد بقيت له فيها 
طلقة إن تزوجهاء وسواء علم أن جميع طلاقه طلقتان» أو لم يعلم» إذا لم ين 
البتات» أو يلفظ بالبتة؛ كمن طلق طلقة وظن أنها تحرم عليه فلا يلزمه إلا 
واحدةء ولا يلزم© ذلك إلا من عرف أن له الرجعة فنوى بها [م2*]1 فى قلبه 
البتة» فأما من ظن ذلك فلا يضرهء والذدقارلنه" وان عبمصي اناك فيه أنه 
عتقت قبل ذلك» فلتُتمّ عدة الحرة» وإن نكحت قبل ذلك فسخ التكاح وواطئها 
واطى في عدة» وسواء ثبتت حريتها بعتق» أو بأصل حرية!؟؟. 
وقوله: # ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ 6. 
يعني: إذا تزوج الحر أمة أبيه» ثم قال [لها][©؟: أنت طالق إذا مات أبي 


(1) في الق»: (التزم). 

(2) النوادر والزيادات 5/ 93. 

)3( في العلا زلا يلزم). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من لق2. 
(5) النوادر والزيادات 5/ 93. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
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لم يلزمه ذلك؛ وإنما يلزمه لعدم محل الطلاق الذي هو أحد أركانه» وقد تقدم 
أن مراده بالمحل هو: الزوجةء [والزوجية]!' هنا قد تذهب بموت الأب 
لانفساخ النكاح بسبب ميراث الابن أباه» وقد تقدم أيضاً أن الملك والتكاح 
لا يجتمعان. 

وقوله: < القصد 4. 

هذا هو الركن الثالثء وبه يتميز لفظ الطلاق وشبهه من الخبر؛ لأن 
صيغة الإخبار مساوية لصيغة الإنشاء. 

وقوله: (١‏ ولا أثر لسبق اللسان في القَنَا 4. 

يعنى: كما لو أراد أن يطلق بغير لفظ الطلاقء فزلَ لسانه فقال: أنت 
طالق» فإنه يعذر بذلك ولا يلزمه شيء؛ ونه بقوله: (في الفتيا) على أن الحكم 
على خلاف ذلك إذا أسرته البينة» ورفع إلى الحاكم» والأمر على ما قال» غير 
أن بعض الشيوخ أشار إلى أن الشهود إذا فهموا من قرينة الحال صدقهء وأنه 
أراد أن يتكلم بغير الطلاق فَزلٌ لسانه فتكلم بالطلاق فإنه ينفعه ذلك220. وهذا 
صحيح أيضاًء ويشبه هذا الذي ذكره المؤلف إذا لم يزلٌ لسانه» ولكنه قصد 
الاعتذار» وقال في كتاب ابن المواز: ومن اعتذر في شيء سثل فيه" بأنه 
حلف بطلاق» أو عتقء» ولم يحلف قال مالك: لا شيء عليه في الفتياء قال: 
ومن حكى للناس يمين رجل بالبنَّة فقال: امرأتى طالق البتة» وإنما أراد أن 
يقول: قال فلان» فاك اذكر في ذلك لاما شق لم يقطعه هلا شيع ع0 وفي 
كتاب ابن المواز والعتبية من سماع أشهب: عن امرأة كتبت إلى أبيها ليزورها 
[فأبى]20 فقالت لزوجها: اكتب له أنك طلقتني لعله يأتي فكتب إليه بذلك؛ 
ولم يرد طلاقاً» قال: إن صح ذلك وجاء مستفتياً فلا شيء عليه 2» قال في 


(1) ما بين معقوفين ساقط من 0م). 

(2) انظر: التوضيح 3/ 524. 

(3) في ١ق»:‏ (عنه). 

(4) النوادر والزيادات 5/ 169. 

إلز4 ما بين معقوفين ساقط من (ق»4. 

(6) النوادر والزيادات 5/ 170» والبيان والتحصيل 5/ 372) 373. 
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كتاب ابن المواز: وإن أقيم عليه بخطه وشهد عليه لم ينفعه ما يدعي إلا أن 
يُشْهِدَه!) قبل أن يكتب بالذي أراد فلا شيء عليه20©» وإن لم يكن أشهد هو 
وصدقث هي الزوج فأرى أن يُسْتَحَلّفَ إن كان مأموناً؛: وإن قالت: أردت 
خديعته وأنكر هو ذلك» وقد علم ما ذكر من شأنهما فلا شيء عليه» وإن لم 
يكن إلا قولهء وقد ظهر كتابه وثبت عليه لزمه الطلاق قيل: كم؟ قال: يُنَوَى 
وتكون واحدة!2©» قال أبو محمد: انظر قوله يُنَوّيء وأعرف لأشهب نظيرها: 
يُحَلّف أنه لم يرد طلاقاً. وتكون واحدة؛ وهذه الفروع كلها تدل على أن 
القصد ركن وهى شبيهة بما ذكره المؤلف». غير أن فى كتاب ابن المواز: فى 
من قال لامرأته: [قد]!) كتب طلقتك البتة» ولعبده: قد كنت أعتقتك» ولم 
يكن فعل» فقال أبو الزناد: أما في الفتيا فلا شيء عليهء وقال مالك: ذلك 
يلزمه؛ كمن قال: أنت طالق أو قال: أنت حدّ» لا يريد عتقاً ولا طلاقاً 
وقاله ربيعة» وابن شهاب. قال ربيعة: إلا أن يأتي بعذر بيّن له وجه(©. فقول 
أبن الزثاة ظاعرع. آنا فول مالك عن تستاكفن نا يمه إلا آد تارك علق أنه 
في معنى طلاق الهازل وإعتاقهء فله وجه. 


وقوله: + ولا لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق؛ كقوله لامرأة اسمها 
طالق: با طالق 4. 
تصور كلامه ظاهرء وآخر هذا الفرع من الذي قبله؛ لأن الحكم في 


(1) في «م4: (شهد). 

(2) النوادر والزيادات 170/5ء والبيان والتحصيل 372/5. 373. 

(3) النوادر والزيادات 170/5. والبيان والتحصيل 5/ 372. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 170. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(6) النوادر والزيادات 5/ 169. وأبو الزناد هو: عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة بن 
ربيعة» وكانت تحت عثمان بن عفانء» وكان أبو الزناد يكنَّى أبا عبد الرحمن» فغلب 
عليه أبو الزناد» وهو أحد فقهاء المدينة وعلمائهاء قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه 
ثلاثمائة تابع من طالبي علم وفقه وشعرء توفي بالمدينة في مغتسله فجأة سنة 
(110ه)» وقال الشيرازي: سنة (130ه). انظر: شذرات الذهب 1/ 182» وطبقات 
الشيرازي ص 65. 1 
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الذي قبله أجلى منه في هذا؛ لأنه لم يصدر من المتكلم في الذي قبله» سوى 
لفظ مجرد عن النية» ولم تصحبه نية بوجهء بل سبق لسانه إلى ذلك اللفظ على 
ما قاله المؤلف» وهذا الفرع قد قصد الزوج فيه إلى النطق بهذا الكلامء 
وتكلم به إلى الوجه الذي قصد إليهء فكان موجب الطلاق فيه حاصلء لولا 
قيام المانع منه: وهو كون المرأة مسماة ب(طالق)؛ ولظهور هذا المانع» صُدَّقَ 
المتكلم بهذا الكلام في مراده به النداء» في القتيا والحكم. 

وقوله: م وفي الهزل في الطلاق والنكاح والعتق ثالتها: إن قام عليه 
دليل لم يلزم 4. 

الذي يحكيه غير واحد إنما هو قولان» وما ذكره المؤلف في القول 
الثالث» وهو شرط قيام الدليل على عدم اللزوم» يعدونه من تمام القول 
الثاني؛ لآن الهزل لا يثبت بمجرد دعوى مدعيه. لكن حكى ما يشبه هذا 
القول بعض المتأخرين في بعض فروع هذا الباب» قال: ويختلف إذا قال: 
تزوجني ابنتك27» أو تبيعني سلعتك فقال: قد بعتها من فلان أو زوجتها من 
فلان على أربعة أقوال: يلزمء ولا يلزم» والفرق بين أن يدعي ذلك بأمر متقدم 
أو لا يدعيه إلا بذلك اللفظء والفرق بين البيع والنكاحء فيلزم في التكاحء 
ولا يلزم في البيع» فالقول الثالث من هذه الأربعة يشبه القول الثالث من 
الأقوال التي ذكرها المؤلف لكن في مسألة أخرى ويلتحق بإلنكاح والطلاق 
والعتق» والرجعة» والمشهور من هذه الأقوال في المذهب هو اللزوه20, 
وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله كلهم ثلاث هزلهن 
جد: النكاح والطلاق والرجعة» قال: هذا حديث حسن غريب0©. 


داك في (ق2: (وليتك). 

(2) انظر: المدونة 2/ 198. 

(3) أخرجه: الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» حديث 
رقم (1184ه). وورد الحديث في سنن الترمذي بلفظ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد...4. وأبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني على أصح 
الأقرال صاحب رسول الله يل أسلم عام خيبر سئة سبع من الهجرة» من أهل 
الصفةء من أوعية العلمء ومن الحفاظ المواظبين على صحبة النبي كَل روى عن 
النبي يلل وأبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم» وعنه جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين - 
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وقوله: < ولا أثر للفظ يجهل معناه؛ كاأعجمي لَقَّنء أو عربي لقن 4. 

إذا لقن العربي لفظ الطلاق بالعجمية؛ أو لقن العجمي لفظ الطلاق 
بالعربية وكل وعد عونا جاهل بمعنى اللفظ الذي لقنه لم يلزمهما طلاق 
لفقدان أحد أركان الطلاق وهو القصدء ولا شك في لزوم كل واحد منهما إذا 
قصد إليه؛ أعني إذا طلق العربي بلفظ العجمية أو العكس قاصد إلى ذلك لا 
يدخله الخلاف الذي في الطلاق فالكناية الخفيةة!). 

وقوله: < أما لو قال: يا عمرة فأجابته حفصة: فقال: أنت طالق يحسبها 
عمرة فأربعة . 

تصور هذه المسألة ظاهرء وأما قوله: (أربعة)» فمعناه: أن فيها أربعة 
أقوال: الأول منهما: تطلق عليه عمرة وحفصة. والثانى: لا تطلق عليه واحدة 
متها والعالك تطلق عليه غسرة دوك حفضة» والرابع #عكسه» وهذة 
الأقوال لم أقف على جميعها في هذه المسألة» والمنصوص فيها بعضهاء 
أنها موجودة فيما هو نظير لها بلا شك وذلك مسألة العتق من «المدوئة»: فيمن 
له عبدان ناصح ومرزوقء فقال: يا ناصح فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر 
فقال أصبغ: يعتقان معال2)» وحكى ابن سحنون قرلاً لم يسم قائله: بأنهما لا 
يعتق واحد منهما2©”0: وقال ابن القاسم: إن قامت عليه بينة عتقا معاء وإن لم 
تقم عليه بينة يعتق ناصح وحدهء وقال أشهب: يعتق مرزوق وحله في القضاء 
والفتيا ولا عتق لناصح؛ لأن الله قد حرمه العتق؟ فالمسألة كما ترى شبيهة 
بالأخرى. إلا أن المؤلف لم يتمم كلام ابن القاسم على الوجه الذي هو عليه 
في المدونة» ولا يفهم ذلك من قوله: (فاربعة)فلهذا يلقيها الطلبة في 
المعابات فيُسألون عن مذهب ابن القاسم فيمن له عبدان دعا أحدهما فأجابه 


8 منهم : ابن عباس» ا ومالك + بن عامر اللأصبحي» 
اختلف في وفاته» فقيل: سنة (57 أو 58 أو 59ه). انظر: الاستيعاب 1768/4 
والإصابة 7/ 426: ومعجم الصحابة 2/ 194 ومشاهير علماء الأمصار ص 35. 

(1) فى «سس»: (الحقيقية). 

(2) انظر: التوضيح 3/ 169. 

(3) انظر: التوضيح 3/ 169. 

(4) المدونة 2174/3 وانظر: التوضيح لوحة 65. 
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الآخرء فقال: أنت حر يظنه الأول» فمن لا علم له بقول ابن القاسم قبل 
ذلك. يخطئ غالباً فى الجواب كيفما أجاب؛ لأنه إن قال: يعتقانء أخطأء 
وكذلك إن قال: لا يعتقان أو قال: يعتق المدعو وحدهء والأقرب عندي من 
هذه الأقوال مذهب ابن القاسم؛ لأن أعتق ناصحاً بلفظه ونيته» وادعى أن 
ذلك موقوف على جواب ناصح لهء ولم يحصل ممنوعء وإنما قصد في العبد 
بخطابه زيادة بشارة وذلك لا ينهض شرطاً ‏ والله أعلم ‏ وإذا سُلَّمِ لابن 
القاسم [هذا القدر]!')». وجب أن يعتقا معاً إذا قامت البينة لناصد©©© لما 
ذكرناء ومرزوق عملاً بما شهدت به البيئة من خطابه وجوابه ‏ اللهم ‏ إلا أن 
تقوم قرينة [تشهد]!”؟ بصحة قول السيدء كما لو قَرْبَ زمان ملكه لمرزوق» 
وكان كلامه شبيهاً بكلام ناصح» وسيده يكلمه من وراء جدار وما أشبه ذلك» 
فينبغي أن يُقبل قول السيد في ذلك بعد أن يحلف أنه ما أراد إلا ناصحاً ‏ والله 
أعلم ‏ واحتج أصبغ على أنهما يعتقان في القضاء والفتيا فقال: وكمن أوقع 
الطلاق على إحدى امرأتيه يظنها الأخرى فيطلقان جميعً هذا قد يمنع له 


الحكم في المشبه به . 

وقوله: خ ولا آثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره أو الإقرار به أو 
اليمين به أو عليه أو الفعل الذي يبحنث فيه به 4. 

المذهب» وهو مذهب أكثر الأئمة: أن نكاح المكره وطلاقه غير لازم 
وكذلك عتقه. وأما عطف المؤلف وغيره فيريد به والله أعلم ‏ البيع وما 
أشبهه من الإجارة والرهن والمساقاة» وقد حكى غير واحد الإجماع على أن 
بيع المكره غير منعقدء وأما الإقرار واليمين بالعتق أو بالطلاق فهما مثل 
الطلاق» وكذلك إقراره بأنه فعل فعلاً كان حلف على ألا يفعله؛ وكانت يمينه 
اختياراً» وهذه جملة تحتاج إلى كلام كثير منه ما يتعلق بالحجاج مع 
المخالف. ومنه ما يتعلق بالتفريع: وكتاب الإكراه من نوادر ابن أبي زيد واف 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «ق»2. 
020 في ١م‏ ووس»: (ناصح) بدون لام. 
(3) ها بين معقوفين ساقط من «م4. 
(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 145. 
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بفروع هذا المعنى» قال سحنون: ولو أكره على إن طلق امرأته وأعتق عبده, 
ثم قال: وهو آمن قد أجزت ذلك الطلاق والعتق فذلك [ل2'(]4 لازم تبين منه 
الزوجة ويعتق العبد(2». 


قال محمد بن سحنون: قلت: ولمْ ذلك» ولم يكن انعقد عليه عتق ولا 
طلاق. وإنما ألزم نفسه ذلك لاختلاف الناس؛ لأن من العلماء من يلزمه 
طلاق الإكراه وعتقه”؟ قال محمد: وقد قال لى قبل ذلك: إن ذلك لا يلزمه؛ 
لآم الرم الف ها قد سنال لاق عير لكوم واو قار ابن مسوك الحيه 
أصحابنا على إبطال نكاح المكره [وكذلك نكاح المكرهة]2”7. ولا يجوز 
المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد©؟؛ قال سحئنون: ولو كان منعقداً لبطل أيضاً؛ لأنه 
لا نكاح على خيار””2؛ قال محمد بن سحنون: وفي قياس بعض مذاهب مالك 
للمكره”*؟ إمضاء ذلك النكاح آمناً مطمئناً وكذلك لأولياء المرأة المكرهة*), 
وفي قياس بعض مذاهبهم إنما تجوز إجازة المكره بحدثان ذلك وقربه» وإلا 
لم يجزء وكذلك في أولياء المرأ"'2» قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إذا 
أكره على اليمين لم تنعقد سواء كان ذلك فيما هو لله طاعة أو فيما هو لله 
معصية. وقاله أصبغء. وفرّق بين ذلك مطرف فقال: إن أحلف فيما هو لله كك 
معضية أو فيما هو لبس :طاعة لله ولا 'معصية فاليمين. مؤضوعة وإن ج0117 
فيما هو لله طاعة مثل: أن يأخذ الوالي رجلاً مارقاً فيكرهه أن يحلف بالطلاق 


(1) ما بين معقوفين ساقط من ام4. 
(2) النوادر والزيادات 260/10. 
(3) النوادر والزيادات 260/10. 
(4) النوادر والزيادات 7/10 260. 
(5) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
(6) النوادر والزيادات 10/ 258. 
(0) النوادر والزيادات 10/ 258. 
5ش فى اس1: (للمكرهة) . 

)9 التوادر والزيادات 10/ 258. 
(10) النوادر والزيادات 10/ 258 والتوضيح 3/ 527 528. 
(11) في (م2: (حلف). 
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ألا يشرب الخمر أو لا يفش !© فى عمله أو لا يتلقى الركبان» أو الوالد 
يُحلف ولده مكرهاً له على اليمين ف أشباه هذا من تأديبه إياهء فأرى اليمين 
تلزهةء ون كن قد تكلف: منه .ما ليس" عليه: وه ته نيط]20.. قال ابن بحييس: 
وقول مطرف استحسان وبه أقول0")؛ ذكرنا هذه الفروع هنا لتعلقها بكلام 
المؤلف» وبقي من هذا المعنى ومن غيره كثير ومحله كتاب الإكراه من 
«النوادر). ١‏ 

وقوله: حم وفي حنثه بمثل تقويم جزء العبد في العتق: قولان 4. 

يعني: وفي حنث الحالف على نصف عبد له مثلاً: لا باعه فأعتق 
تنذلك إلا أن يبوي آلا يُمْلبَ على نيعه» وهو أضل:العشهوز» ومذعب 
«المدونة» على ما أشار إليه فى كتاب التخيير والتمليك» والشاذ: [أنه لا 
يحنث بذلك وهو مذهب المغيرة فى هذه المسألة» وهو أصل ابن الماجشون 
وغل ]40 :هذه القاعدة: أجرى المؤلت وغيره هذه المسألةء أعني: إكراه 
القاضي هل يكون كإكراه غيره؟ ويمكن إجراء المسألة على مسألة تقدمت في 
كات الانبان رفي ين تعلق لاسي يليه !"1 قوسا عليه إن للك 
فأخذ فيمتها أو قيمة العيب هل يحنث بذلك؟ 

وقوله: < وقيل: إنما الإكراه في القول 6. 

يعني: أنه اختلف في الإكراه» هل يعذر المكرّه فيه على العموم في 
الفعل والقول؛ أو هو مقصور على القول خاصة ولا يعذر في الفعل» والأول 
هو أكثر نصوصهم إِلّا إكراه الرجل على أن يزنن بالمرأة على ما تقدم في 
كتاب الصيام»ء على أن الصحيح المساواة بين الرجل والمرأة في ذلك» ووقع 
لسحنون:. وعبد الملك أنه مقصور على القول ما لم يخف القتل؛ لأنه لا تأثير 


شريكه نصفه فيعتق عليه بتقويم ذلك الجزء عليه قولان: أحدهما: أنه يحنث 


(1) في (م4: (يعين). 

(2) النوادر والزيادات 10/ 306. 
(3) النوادر والزيادات 10/ 306. 
(4) ما بين معقوفين ساقط من «م1. 
(5) في «م0: (سلعه). 
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له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه يؤثر"')» ونصّ سحنون: على أن 
من أكره على شرب الخمر فإنه لا يجوز له شربهء والصحيح جواز شربهء كما 
له شربه على الصحيح أيضاً عند الضرورة أو الخصص”7©. 

وقوله: < وقيل: لو ترك التورية مع معرفتها حنث . 

يعنيى: أن المكرّه بالحلف بالطلاق أو غيره إذا أمكنه أن يواري عن ذلك 
ويا بلط فيه إزماة على السافع فلم قعل ذلك واتى يلفظ متريح [ننه](ة) 
يحنث وعد المؤلف هذا الكلام مخالفاً لأصل المذهب بقوله: وقيل الذين 
ذكروه إنما أتوا به على أنه تقييد لكلام المتقدمين» وقد امتثل ذلك ناس أيام 
المحنة في القول بخلق القرآن» وألّف الناس التواليف27 في هذا المعنى وهو 
صحيح؛ لأن من أَكْرَهَ غيره على النطق بشيء من هذا إنما تسلطه على اللسان 
لا على القلب ولا على التصريحء إلا أن يكون أيضاً من أهل المعرفة بعلم 
اللسان» إلا أن هذه الحال حال دهشء» فقد لا يستحضر المُكرّه حينئذ ما 
يوري بهء وإن كان من أهل العلم بذلك - والله أعلم -. 

وقوله: < ويتحقق الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل أو ضرب 
أو صفع لذي مروءة من سلطان وغيره 4. 

يعني: أن الإكراه الذي لا تلزم معه الأحكام يتحقق حصوله بما ذُكر إلا 
أن في كلامه بعض الإجمال؛ لأن قوله: (من قتل) لا يمكن أن يريد به 
حصول القتل فإذا كان مراده هذاء فالضرب والصفع معطوقان على القتل 
المتخوف فيه فيكونان متخوفين لا حاصلين» وظاهر النصوص في المذهب أن 
الإكراه إنما يكون بحصولهما لا بتخوف وقوعهماء لكن في كتاب ابن حبيب 
ما يدل على أن تخوف وقوع ذلك كله ينزل منزلة الوقوءع7”؟» قال مطرف» 


(1) انظر: التوضيح 3/ 529. 

(2) الغصة بضم الغين ما اعتراض في الحلق فأشرق. القاموس المحيط 2310/2 مادة: 
(غ ص ص). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

)4( في لم»: (من التواليف). 

(5) النوادر والزيادات 10/ 305. 
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وابن الماجشون» وابن نافع» وإسماعيل بن أبي أويس: من أكره على أن 
يحلف بيمين وهُدّد يضرب أو سجن وجاء من(!) ذلك وعيد بيّن تقع(2 فيه 
المخافة أو حاف ذلك؛ وإن لم يوقف عليه مثل ما يفعلون في البيعة 
وأشباههاء فلا يمين عليه وكأنه لم يحلف» ورواه عن مالك وعن كبراء 
أصحابه» وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبغ وهو قول ابن القاسم. وابن وهب 
يي وكذلك من كتاب ابن سحئنون : أن التهديد بالضرب» أو بالسجن » 
أو بالقيد إكراء, وفي ثمانية أبي زيد عن أصبغ: إن قال له السلطان: احلف 
لي على كذا وكذاء وإلا أغرمتك مالا كذاء أو عاقبتك في غير بدنك عقوبة 
توجعك فحلف كاذباً دراية عن مالهء فهو حانث» وإنما له الدراية عن بدنه ولا 
يسعه ذلك مخافةة السجن حتى يرده» فإذا دخله كان كسائر عقوبة البدن» 
وأما إن هدد بالسجن فلا يحلف حتى يسجن9؟؛ فانظر كيف شرط ورود 
السجن وجعل التهديد به غير كاف في الإكراهء وأما ما قاله أصبغ في المال 
فسيأتى ‏ إن شاء الله ؛ هذا كله إذا كان الإكراه على طلاق أو عتق وما أشبه 

0 2 5 5-7 000 4 
ذلك» وأما إن أكره على أن يكفر بالله أو يشتم النبي كله أو يقذف مسلماء 
فقال سحنون وغيره من أصحاينا: لا يسعه الإقدام على ذلك إلا مع خوف 
القتل وحدهء قال: وله أن يصبر حتى يقتل ولا يفعل ذلك وهو مأجورء وهو 
أفضل ل2700» قال ابن سحنون عن أبيه وغيره من أصحابناء وأما لو أكره بوعيد 


4100 في «سس1: (في) . 

(2) في (س»: (يقع). 

(3) النوادر والزيادات 10/ 306. وإسماعيل بن أبي أويس هو: أبو عبد الله إسماعيل بن 
أبي أويس المعروف بالأعمش ابن عم الإمام مالك. واين أخته وزوج ابئته» سمع أباه 
وخاله مالكا وغيرهما وروى عنه القاضي إسماعيل» وابن حبيب وغيرهماء وخرج له 
البخاري ومسلم» توفي سنة (226ه). الديباج المذهب 2281/1 وترتيب المدارك 
1/ 369. وشجرة النور ص56. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 249. 

(5) في «ق»: (بخلاف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 252/10. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 10/ 248. 
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بقتل» أو قطع عضوء أو بضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه» ولا يخاف 
جلها تلفت نفيه أو بفند :أو سيتج عن يفطل دا دوا قا 00 
ذيك221 قال سحسون : .وكذلك إذا أكرء بها ذكرنا خلى أكل المينة ولت 
الخنزير وشرب الخمر””2» وقد قدمنا معنى هذا عنه على أكل الميتة ولحم 
الخنزير وشرب الخمر”©»: وقد قدمنا معنى هذا عنه وعن ابن الماجشونء وأما 
قول المؤلف: (أو صفع لذي مروءة)» فمعناه: أن يكون بحضرة الناس لا في 
الخلاء» وهكذا هو المنصوصء. ونبّه بقول: (وغيره) ليدخل في ذلك الزوج 
واللصوصء. ومن في معناهم» ولبعض أهل العلم خارج المذهب في ذلك 
وقوله: خ وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد 6. 
يعني: إذا طلب بإحضار أجنبي مثلاً ليقتل وهو قادر على إحضاره» 
تاكن أن كرك هاندا فاه داخف عل الله فل ندر للك و لالعيك 
عليه» أو يحنث فى ذلك؟ قولان» والقول بأنه لا يعذر بذلك هو المنصوص 
لمالك» وايق القاسم» ومطرفت». واين»الماعشوف» وأضيع فإنه يوجر إذا لق 
ويلزمه الحنث2©7» وأما قول المؤلف: (بخلاف الولد) باتفاق القولين معاً أن 
الخوف عليه؛ كالخوف على نفسه. وهو مخالف للأجنبى فى ذلك» وهذا 
الكلام كنع فيه أبن شام + والنقوؤل في المتفي خلاقة قال سبد :في اثمالية 
أبي زيد: وإن قال سلطان احلف لي على كذا وإلا اقبت ولدك أو بعض من 
بار أمره فحلف له كاذباً قال: فهو حانث» وإنما يعذر في الدراية عن 
تقنه 277" وكذللف لو ماله حن رجحل يريد عقويته وحلفة: أنه .ما يعرف مواضبعة 
فحلف له وهو يعرف موضعهء فهو حانث إلا أن يخاف إن لم يحلف عاقبه في 
بدنه شيء عليه في يمينه؛ فأنت ترى كيف سوّى بين ولده وغيره» لكنْ وجدتٌ 
في بعض التقاييد كلاماً منسوباً لبعض أصحاب الشيخ أبي محمد ابن أبي زيدء 
داق في «ق»: (لا يفعل). 
(2) النوادر والزيادات 10/ 248. 
(3) النوادر والزيادات 10/ 249. 
(4) انظر: النوادر والزيادات 10/ 252: 253» والتوضيح 3/ 530. 
(5) انظر: التوضيح 531/3. 
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وهو أبو القاسم السيوري» وقد سئل عن مسألة منسوبة لكتاب ابن حبيب 
معناها موافق لما قاله أصبغ في الثمانية» فأنكر معناها وقال: أي: إكراه أشد 
من أن يرى الإنسان ولده تعرض 7 عليه جميع أنواع العذاب ورأى أنه يعذر 
بذلك» هذا معنى ما وجدت لا لفظه0© . 

وقوله: < وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيراً تحقق 4. 

لو أخذ ظالم رجلاً فقال: احلف لي على كذا وإلا اجتحت مالك» 
فحلف على ما طلب منه خوفاً على ماله» فهل يُعذر بذلك؟ كما لو خاف على 
نفسهء وهو القول الأول» أو لا يعذر بذلك ويكون حانثاًء وهو القول الثانى» 
أو النصد بين البالالكض فعلو:2» وبين القليل قلا بعد رتنه ومو القول 
الثالث [والقول الأول!© نقله غير واحدء وهو ظاهر كتاب العتق الأول» 
وكتاب الوصايا الثاني في «المدونة»» والقول الثاني يُحكى عن مالك» وابن 
القاسم: تويطرتة واين عند الحكم بواسحان امن ديه القول الثالنها تعب 
ابن الماجشون» وهو عندي أقربها ‏ والله أعلم ‏ وقد عذر الشرع في النقل إلى 
الرخص بسبب الحوطة على المال. 

وقوله: < اللفظ: صريحء وكناية» وغيرهما 4. 

هذا هو الركن الرابع» وفيه يتسع الكلام» وكلام الفقهاء ع في كتاب 
الطلاق أكثره على هذا الركن» ولا شك ف ار اللفظ [ركناً]!؟ على مذهب 
من يرى أن الطلاق بالنية وحدها غير لازم؟؛ ومن يراه لازماً» ينوع الأسباب 


داق في «س وو ق؛»2: (يعرض) . 

(2) وأبو القاسم السيوري هو: عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي السيوري» خاتمة 
علماء أفريقية كانت له عناية بالحديث» والقراءات وله تعليقه على المدونة» وتخرج به 
أئمةء روى التهذيب على مؤلفه البراذعي. وكان البراذعي يثني عليه كثيرأء توفي سنة 
(460ه). انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 213» والديباج المذهب 22/2» وشجرة 
النور ص 116. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 252/10. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(6) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر: المغني لابن قدامة 10/ 122» 123. 
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التي بها يقع الطلاق: فمنها النية وحدها إذا التزم المكلف ذلك» ومنها النية 
بشرط اللفظء أو [ما يقوم][") مقامه من إشارة أو كتابة إذا لم يقصد المطلق 
ذلك22: ولم يلتزمه إلا على ذلك؛ ثم هل اللفظ حينئذ شرط أو ركن؟ فيه 
نظرء الأقرب أنه حينئذ شرط وتقسيم اللفظ إلى صريح وكناية وغيرهما0. 
تقسيم له باعتبار إفادته لمعناهء وأكثر الفقهاء يقسمون اللفظ إلى صريح وكناية 
خاصة. ويَعْنُونَ بالكناية ما عدا الصريح. ثم الكناية: منها ظاهرة» ومنها 
خفية؛ والمؤلف لم ير إطلاق لفظ الكناية على مثل: اسقني الماء» وكأنه مال 
إلى موافقة الأدباء في استعمالهم لفظ الكناية في لازم المسمى المساوي» أو 
هو كالمساويء ومن الفقهاء من يُقسَم اللفظ في هذا الياب كما يقسمه 
الأصوليون”©» فيقول: اللفظ إما نصء وإما ظاهر أو مجمل0"©: والأمر في 
ذلك قريب. 1 

وقوله: ج الصريح ما فيه صيغة طلاق 4. 

لا خلاف في أن ذلك صريحء وإنما الخلاف في ألفاظ يأتي الكلام 
عليها هل هي من الصريح©: وإنما عدوا ما فيه صيغة طلاق من الصريح؛ 
لأنه المستعمل في هذا المعنى في القرآن؛ كقوله تعالى: بيبا أل إدَا طلخم 


ليآ مَطْلَفُوهْنَ لِعِدَّبِنَّ» [الطلاق: 1]ء وقوله تعالى: 8الطَلَنُ مَرَّنَاقِ» [البقرة: 
9 وقوله: «إوإن طلْتَتْمُهنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ» [البقرة: 237] إلى غير ذلك 
من الآي. 


وقوله: < مثل: أنت طالق أو أنا طالق» فلا يفتقر إلى نية 4. 
وكذلك قول المطلق: أنت للطلاق». أو أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أو 
الطلاق له لازم؛ وأما قوله: (فلا يفتقر إلى نية) فلا يريد به أن هذا اللفظ 


(1) هما بين معقوفين ساقط من «م2. 
(2) في «ق و س»: (إلى ذلك). 
(3) فى «ق»: (وغيرها). 

(4) انظر: الأحكام للآمدي 3/ 8. 
(5) في «م): (محتمل). 

(6) في «ق»: (التصريح). 
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يلزم به الطلاق إذا أجري هذا اللفظ على لسان الرجل من غير قصد إليهء فإن 
ذلك لا يلزم به حكم على الصحيح من القول» وقد تقدم ذلك» وإنما يريد به 
أنه لا يقبل قوله إذا أسرّ البينة» وكذلك لا يقبل ذلك منه فى الفتوى إذا أقرّ 
على نفسه بانه أتى بهذا اللفظ قاصداً إلى النطق به وإن لم يرد به الطلاق. 

وقوله: < وفيها: لو قال: أنت طالق» وقال: أردت من وثاق طلقت ولو 
جاء مستفتياًء ولا بنيّة» ولا تنفعه النية في ذلك إلا أن يكون جواباً 4: 

هذه مسألة كتاب التخيير والتمليك». ورأينا أن نسوقها على ما اختصرها 
الشيخ أبو محمدا”'"2» فهو أكمل مما أتى به المؤلف» ونصه: قلت لابن 
القاسم: فيمن قال لزوجته: أنت طالق» وقال: نويت من وثاق» ولا بيّنة عليه 
وجاء مستفتياً» قال: أرى الطلاق يلزمه0© [وقد قال مالك فيمن قال لزوجته 
كلاماً مبتداً: أنت برية ولم يرد به الطلاق فهو طلاق]©: ولا ينفعه ما أراد 
من ذلك بقلبه؛ فكذلك مسألتك؛. وقد قال مالك: يؤخذ الناس في الطلاق 
بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جواباً لكلام كان قبله© فلا 
شيء [عليه]1” فزعم بعضهم أن هذا القياس صحيحء وأنه من قياس الأحرى» 
قال: وإذا لم يقبل منه ما ادعاه من النية إذا قال: أنت برية وهي من كنايات 
الطلاق فلئن لا يقبل منه ما نواه إذا قال: أنت طالق وهو من صريح الطلاق 
أحرىء وهذا الكلام فيه نظر لاحتمال أن يقال: إن الذي قال لها: أنت 
[طالق]9©؟ [كان]277 [حين]””) إتيانه بهذا الكلام قاصداً لغير الطلاق» بل قصد 
إطلاقها من وثاق» وأما مسألة مالك التي قاس عليها ابن القاسم وهو قوله: 
«أنت برية»» فقد قصد إلى إيقاع هذا اللفظء ولم تكن له نية مزاحمة معارضة 


(1) فى «س": (محمد). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 24159 وتهذيب البراذعى 2/ 308. 

(3) التهذيب فى اختصار المدونة للبراذعى 2/ 308» وما بين معقوفين ساقط من #س». 
(4) النوادر والزيادات 5/ 159 وتهذيب البراذعى 2/ 308, 309. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 1 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (س». 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «م و س". 

(8) ها بين معقوفين ساقط من «س)»). 
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للطلاق؛ فوجب حمل كلامه على ما دل اللفظ عليه عرفاً وهو الطلاق» 
والحاصل أن مسألة مالك لم تكن فيها نية مخالفة لما دل عليه ظاهر اللفظء 
ومسألة ابن القاسم كانت هناك نية تمنع من وقوع الطلاق» فلا يلزم من الحكم 
' بالطلاق عند عدم المعارض الحكم به مع وجود المعارضء ولهذا الذي قلناه 
اختصرها غير واحد على لفظ السؤال والجواب تنبيهاً منهم على ضعف قياس 
ابن القاسم فيهاء ثم مسألة «المدونة» التي ذكرها المؤلف بعد ذلك على ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن تقوم بينة على لفظه!2 أنه قال لها: أنت طالق مبتداًء وهي 
غير مُونَّقَة فلا خلاف أنها تطلق عليهء ولا يُنْطر إلى ما ادعاه من نية0, 
والثاني: أن يكون في وَنَاقَ بحضرة البينة» ولم تسأله إطلاقها من الوثاق» 
فيقول لها: أنت طالق» وادعى أنه أراد من الوثاق» فقال مطرف: يصدق فيما 
ادعا”” 2 وقال أشهب: لا يصدق2©» وقال بعضهم: فإن أتى مستفتياً صُدّق 
على كل حالء إلا على مذهب من يرى أن مجرد اللفظ دون النية يوجب 
الطلاق(27» وقول مطرف وأشهب تحتملهما «المدونة»» وقد اختلف شارحوها 
في فهمها على القولين معاً. والوجه الثالث: أن تكون في وثاق فتقول له: 
أطلق من الوثاق». فقال: لها ؛ أنث ظالق. قاد ختلذف أنه ريدن رظاعر كلامهم 
في هذا الوجه عدم الالتفات إلى النية0©). 


وقوله: خخ وهي واحدة إلا أن ينوي بها أكثر . 

يريد: أن هذه الصيغة التي ذكر أنها صريح الطلاق إذا وقعت عريّةٌ عن 
النية فاللازم بها طلقة واحدة إلا أن تصحبها نية وإرادة الاثنين أو الثلاث» 
فيلزمه ما قصد إليه من ذلك لقبول اللفظ لمقصده» ولا يختلف المذهب فى 
هذا إلا ما وقع خارج المذهب فيه؛ وربما وقع في المذهب التحليف في 


(1) فى «ق»: (لفظ). 

22 في الم»: (مراعاة نية) . 
(3) انظر: التوضيح 3/ 533. 
(4) انظر: التوضيح 3/ 533. 
(5) انظر: التوضيح 534/3. 
(6) في «ق» و«س»: (البينة) . 
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الوجه الأول وهو إذا ادعى عدم القصدء وكلاهما؛ أعني: التحليف أو عدم 
لزوم ما زاد على الواحدة عند القصد إليه ضعيف. 

وقوله: < وزاد أبو الحسن خمسة في غير الحكم #. 

هو أبو الحسن ابن القصارء وزاد في صريح الطلاق إلى ما تقدم خمسة 
ألفاظ وهي : السراح» والفراق» وأنت حرام وبق وبتلة. وسيأتي حكم 
ذلك. ومعنى قول المؤلف: (في غير الحكم) يريد أن هذه الخمسة من صريح 
أصل الطلاقء ولكن لا تشارك لفظ الطلاق في الحكم الذي تقدم» وهو ظاهر 
في الحرام والبتة» والبتلة» وأما السراح والفراق فمعناهماء مقارب لمعنى 
الطلاق» وكذلك وافق بعض الشيوخ7'' على أنهما من صريح الطلاق» وخالف 
فى بقية الخمسة. 

وقوله: ‏ والكناية قسمان: ظاهر ومحتملء فالظاهر ما هو في العرف 
طلاق 4. 

اعلم أن مراده بالظاهر هنا موافق لقول الأصوليين في الظاهر: أنه الكلام 
المحتمل لمعنيين فصاعداً» ولكنه في بعضها أرجح. فاستعماله في ذلك المعنى 
الراجحء أو دلالته عليه يسمى ظاهراً: ولكنه باعتبار اللغة» وقد يكون في عرف 
الاستعمال غير محتمل فيكون نصاً وصريحاً» والمعتبر إنما هو دلالته في العرف 
لا في اللغة ولجل ما ذكرناه لا يحتاج في الكنايات إلى قصد الطلاق كما ذهب 
إليه كثير”؟ من الأئمة خارج المذهب؛ لأنه لا يحتاج إلى النية إلا إذا استعمل 
اللفظ في غير موضعه؛ ومن استعمل من أهل العرف لفظ البتة مثلاً في الثلاث» 
فهذا استعمله في مدلوله عرفاًء وإن كان في اللغة يحتمل غير ذلك. 

وقوله: < مثل: سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وكلحم الخنزير 
ووهبتك ورددتك إلى آهلك #. 

الخمسة الأول من هذه الألفاظ هي التى خالف فيها القاضى ابن القصار 
كما تقدم. 
(1) انظر: التوضيح 534/3. 
(2) في «س»: (الأكثرون). 
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وقوله: < وهي كالصريح في أنه لا يُقْبَلُ دعواه في غير الطلاق 4. 

يعني: أنها تدل على أصل الطلاق دلالة النص على معناه» وإن كانت 
دلالتها على عدد الطلاق ليست بصريحة» بل هي ظاهرة أو مجملة على ما 
سيظهن للك 1 

وقوله: أ والمحتملة: مثل: اذهبيء وانصرفيء واغربيء وأنت حرة, 
ومعتقة, والحقي بأهلكء أو لست بامرأة, أو لا نكاح بيني وبينكء فتقبل دعواه 
في نقيه وعدده 4. 

هذه الألفاظ ظاهر الروايات فيها كما ذكره المؤلفء وإن كان بعضها 
يقوى احتمال الطلاق فيها أكثر من بعضء فإن قلت: لِمَ لم يلزمه الطلاق 
بقوله: (أنت حرة ومعتقة)؛ لأن حقيقة هاتين اللفظتين في الزوجة غير مرادة» 
فلم يبق إلا الكناية فإن كان جاداً لزمه. وكذلك إن كان هازلاً. قلت: لا شك 
أنه إن كان جاداً”'2: واستعملها فى الطلاق أنه يلزمه كما قاله المؤلف» وإن 
كان عساولا > خهو ل اكاك لعفاف .اندض ملزها نامقه بم رورنينا بهو ممالل كين 
ألفاظها الصريحة لا الكناية» إلا أن يقصد المتكلم بالكناية استعمالها في 
الطلاق والعتاق على سبيل الهزل. والفرض هنا عدم ذلك؛» وأنه لم يقصد إلى 
الطلاق. فلا وجه لإلزامه إياه ‏ والله أعلم ‏ والذي ذكره المؤلف في قوله: 
(أنت حرة) هو مذهب «المدونة)(22: وقال ابن الماجشون: عن من قال 
لامرأته: أنت منى حرة» ولأمته: أنت منى طالق أنت طالق لوجه الله فأمته 
رومز كاج لوب ويه الوا لهد كن مف" جين زه المولف قن النحقي 
بأهلك) كذلك قاله غيره» وفى كتاب ابن المواز عن مالك» فى القائل: الحقي 
بأهلك: فليس لك عندي سعة؛ فإلى أهلك لا إليّ ليس بالطلاق البيّن ويحلف 
ما أراد طلاقاًء ولكن أردت أن تذهب إليهم فتعيش وقريب من هذا عنه في 
«العتبية»ء وكتاب ابن المواز: إذا قال لامرأته: انتقلي إلى أهلكء» أو قال 
(1) في ١م2:‏ (هازلاً) . 
(2) المدونة 2/ 389. 


(3) النوادر والزيادات 5/ 163» وانظر: التوضيح 3/ 534. 
(4) النوادر والزيادات 5/ 155. 
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لأمها: انقلي إليك ابنتك2"7» وأما قول المؤلف: (أو لست لي بامرأة أو لا 
تعاح ايمتي وينتدا: فهو نص ما في أواخر التمليك والتخيير من «المدونة)20, 
وحمله على الخبر دون الإنشاء» وزاد في «المدونة»: وإن قال لها: لا نكاح 
بيني وبينك. أو لا ملك لي عليكء. أو لا سبيل لي عليكء. فلا شيء عليه إذا 
كان الكلام غعاباً + إل أن يتوي. بقولة هذا الطلدق(ة): ورأى بعض الشيوخ أن 
مفهوم هذا الكلام: أنه لو لم تكن له نية» ولو لم يكن الكلام عتاباً أنه يلزمه 
الطلاق 2 فصححه بعضهم استدلالاً بما في العتق الأول: إذا قال لعبده 
ابتداءَ منه: لا سبيل لي عليك ولا ملك لي عليك عتق عليه» وإن علم أن هذا 
جواباً لكلام كان قبله صُدّق في أنه لم يرد به عتقاً ولا يلزمه عتق(”2 وفي هذا 
الذي قاله بحث» وحيث لزمه الطلاق». قال بعضهم: هو البتات» واقتصرنا 
على هذا القدر لعدم تعرض المؤلف لهذه الألفاظ مع كثرتها وكثرة الاختلاف 
في ذلك. 

وأما قوله: < 3 فَتَقْيلُ دعواه في نفيه وعدده 4. 

فيريد: أنه يقبل قول المتكلم بما ذكرنا©" أنه لم يرد به طلاقاً أو أنه أراد 
به الطلاق وقصد به ما دون الثلاث» وقوة كلامه أنه لو لم يكن له نية لزمته 
النلاث» وهو قريب مما حكيناه عن بعضهم الآن ‏ والله أعلم -. 

واعلم أن قول أهل المذهب في (لست لي بامرأة) أنه ليس بطلاق عند 
عدم النية إنما هو إذا لم يكن معلقاًء وأما لو كان معلقاً على شيء؛ كالقائل 
لامرأته: إن خرجت فلست لي بامرأة» فالصحيح أنه يلزم به الطلاق؛ لأنهم 
حملوا كلامه عند عدم التعليق على الكذب لظهور ذلك فيه»: ولا يصح حمله 
على هذا المعنى مع التعليق» وبذلك أفتى الشيخ أبو محمد بن أبي زيدء 


(1) النوادر والزيادات 5/ 155» والبيان والتحصيل 5/ 344» وانظر: التوضيح 3/ 535. 
(2) المدونة 401/2 402. 

(3) المدونة 401/2 402. 

(4) هذا الرأي للقاضي. انظر: التوضيح لوحة 66. 

(5) انظر: التوضيح 3/ 535. 

(6) في ١ق‏ و س»: (ذكره). 
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وتوقف فيها أبو بكر الثعالبي(!27 سنةء ولم يجب فيها بشيءء ولا يدخل هذا 
الفصل قول القاتل لامرأته: لا عصمة لي عليك من التمييز بين المعلق وغير 
السسلوة كوا فين عر تنو يال ابن سيطيوة عن الى "اقرف اديت 
من زوجها عصمته عليها ورضي بذلك: فهي ثلاث؛ لأنها مَلَكَتْ جميع ما كان 
يملكه من عصمتها»» قال الشيخ أبو محمد: وقال بعض أصحابناء ابن 
القرطي2: وعبد الله بن إبراهيم الإنِيّاني في القائل لزوجته: لا عصمة لي 

عليك: إنها ثلاث. إلا أن يكون معها فداء فتكون واحدة حتى يريد لدم 
وقال أبو محمد: وذلك صواب؛ لأن ابن القاسم قال في «المدونة»: فذكر ما 
حكيناه عن كتاب العتق الأول20. ثم رجع المؤلف إلى ذكر الأقاويل”*) التي 
في الكنايات الظاهرةء وقد كان ذكر من ألفاظها أربعة عشر لفظاً وهي: قوله: 
سرحتك وما عطف عليهاء فقال: 


(1) «م ث»: في التوضيح: أبو بكر التُعالي 5.613 

(2) انظر: التوضيح 535/3. 

(3) انظر: التوضيح 3/ 535. 

(4) النوادر والزيادات 161/5. 

(5) في «م»: (ابن العربي). 

(6) النوادر والزيادات 2161/5 وانظر: التوضيح 3/ 536. وابن القرطي هو: أبو إسحاق 
محمد بن القاسم بن شعبان المصري» من نسل عمار بن ياسر الفقيه الحافظ النظار 
المتفنن» إليه انتهت رئاسة المالكية بمصرء أخذ عن أبى بكر بن صدقة وغيرهء وعنه أبو 
القاسم الغافقي» وعبد الرحمن التجيبي الأقليشي» وحسن الخولاني» ألف: «الزاهي في 
الفقه» كتاب مشهورء وكتاب الأحكام القران»» وكتاب «مختصر ما ليس في المختصراء 
وكتاب «مناقب مالك والرواة عنه». توفي يوم دخول الفاطميين لمصر سنة (355ه). 
انظر: شجرة النور ص 2.80 والأعلام 6/ 335. وعبد الله الإبياني هو: أبو العباس بن 
أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي التميمي» الإمام الفقيه العالم القائم على مذهب 
مالك الثقة العمدة الأمين» تفقه بيحيى بن عمرء وأحمد بن سليمان وحمديس» ويحيى بن 
عبد العزيزء وحمّاس بن مروان وغيرهم. وصحب لقمان بن يوسف, وذاكر أبا بكر بن 
اللباد» ويروي عنه الأصيلي» وأبو الحسن اللواتي وعمرو بن محمد وسعيد بن ميمون 
والقابسي» وابن أبي زيد وغيرهم» قال ابن شعبان: ما يزال بالمغرب علم ما دام فيه أبو 
العباس» توفي سنة (352ه)» الديباج المذهب 1/ 425» وشجرة النور ص85. 

(7) النوادر والزيادات 161/5. 

(5) في «ق»: (الأقرال). 
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وقد اختلف المذهب في الكنايات الظاهرة, [فجاء ثلاث فيهما ولا يُتَوَى 
وجاء ويُنَوى» وجاء ويذوّى في غير المدخول بها وهو المشهورء وجاء واحدة 
بائنة فيهماء وجاء رجعية في المدخول بهاء وجاء ثلاث في المدخول بهاء 
وواحدة في الأخرى]!" 4. 

فإن قلت: لِمَ عدَّدَ الأقاويل على الوجه الذي أتى به» مع أنها ترجع 
كلها إلى ثلاثة؛ لأنه يمكن أن يقال: اختلف المذهب فيما يلزم بهذه الألفاظ 
على ثلاثة الوا مايا أنه يلزم فيها كلها ثلاث» والقائلون بهذا القول 
اختلفواء هل ينوّى أو لا؟ فمنهم من قال: ينوى» ومنهم من قال: لا ينوى. 
القول هو المشهور”2©» والقول الثاني: أنها واحدة» والقائلون بهذا القول 
اختلفوا على قولين: منهم”" من قال: إنها رجعية» ومنهم من قال: إنها 
بائنة2» القول الثالث””©2: إنها واحدة فيمن لم يدخل بهاء وثلاث في 
المدخول بها©؟. قلت: [الطريق7 التي سلك المؤلف أخصر في المعنى 
الذي أراده؛ لأنه أراد ذكر وجود هذه الأقوال» ولا يمكن ذكرها بوجوهها 
على سبيل الاختصارء إلا [على]””' ما أتى به المؤلف» ومعنى قوله: (فجاء 
ثلاث فيها ولا يِنَوّى)؛ أي: جاء في المذهب قول أنه يلزمه ثلاث تطليقات 
فى الكناية الظاهرة ولا ينوى أنه أراد أقلَّ من الثلاث إن ادعى نية» وينبغي أن 
يرجع الضمير من قوله: (فيها) على الكناية الظاهرة كما قلناء ثم يقدر مع كل 
واحد من بقية الأقوال بعده لفظة فيهاء ويعود الضمير على ما عاد عليه أولاً ولا 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 
(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 152» 2153 والتفريع 74/2. 
(3) في ١ق‏ واس!: (فمنهم). 

«4) انظر: المنتقى 4/ 13. 

(5) انظر: المنتقى 4/ 12. 

(6) في «م»: (في التي دخل بها). 

270( م بين معقوفين ساقط من «س»2. 

(8) في «س»: (الذي). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «ق)2). 
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يعود أولاً ولا آخراً إلا على لفظ سرحتكء» وما عطف عليه لعدم وجود هذه 
الأقوال بجملتها في كل واحدة''2 من تلك الألفاظ. ولأن المؤلف سيقول بعد 
هذا: (وجاء الأول وغيره في غيره مفرقاً)ء وأشار به إلى ما قلناه على ما سنبينه» 
ومعنى قوله: (وجاء وينوى)؛ أي: وجاء قول ثان: أنه تلزمه ثلاث كما في 
الأولء إلا أنه يُتَوَى في المدخول بهاء وفي التي لم يدخل بهاء ومعنى قوله: 
(ويْتَوّى في غير المدخول بها)؛ [أي]220: ولا ينوى في المدخول بها إن ادّعى 
نية» بل تلزمه الثلاث» وبهذا القدر امتاز هذا القول عن””) القول الذي قبله. 
وضمير التثنية المجرور ب(في) راجع إلى المدخول بهاء وغير المدخول بهاء 
أي: وجاء واحدة بائنة في المدخول بها وغير المدخول بهاء ولفظ المدخول من 
قوله: (وجاء رجعية في المدخول يها)؛ كالتأكيد لاستحالة وقوع الطلقة 
[رجعية ]7 في غير المدخول بهاء وهو هنا مثل قوله: بائن فيهما في القول الذي 
قبلهء وكذلك أيضاً قوله في القول الأخير: (وواحدة في الأخرى)؛ لأن ذلك 
معلوم من قوله: (وجاء ثلاث في المدخول بها) ؛ إذ لو سكت هنا لَعْلمّ منه أن 
التي لم يدخل بها لم يلزمه فيها إلا واحدة» كما [لو]!”» علم ذكره في القول 
المشهور على ما نبهناك عليهء ألا ترى أنه استغنى هناك بقولة: (وَيُتَوَى في غير 
المدخول بها) عن أن يقول: ولا يُنَوَّى في المدخول بهاء وعلى هذه الطريقة 
جرى في كتابه. ثم إن المؤلف أخذ يُوَجَه هذه الأقوال. 

وقوله: < فالأول: رأى دلالتها على الثلاث نصّاً عرفا 4. 

يعني: القائل بأن اللازم بسبب كل واحد من هذه الألفاظ ثلاث قبل 
الدخول وبعده» ولا يُتَوّى؛ لآنها تدل عنده دلالة نصا من حيث العرف على 
الثلاث واحترز بقوله: (عرفاً) لكلا يمنع) له النصيّة من حيث اللغة» وكذلك 
يُؤْخََدُ قيد العرف في بقية كلامه. 


(1) فى «اق و س»: (واحد). 

20 000 ساقط من ١م4.‏ 

(3) في «م»: (على). 

(4) ها بين معقوفين ساقط من «س» ‏ 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 
(6) في (م04: (تمنع). 
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وقوله: < رآها ظاهراً 4. 

يعني الذي يقول: بأنها ثلاث» ويُتَوّى؛ لأن دلالتها على الغلاث ليست 
بنصٌ لكن ظاهرة» وإنما يحسن هذا التعليل على أصول المذهب إذا كان يُنَوّى 
في المذهب في الفتوى خاصة» وأما إذا قامت البينة ورفع إلى الحاكم» فلا 
يتَوّى أو يَُوّى مع يمينه إذا ضعف الظن الناشئ عن ذلك اللفظ . 

وقوله: < والثالث: رآها للعدد ظاهراً وللبينونة نضا 4. 

بعري القائل بالقول المشهورء فإن النزول عن درجة النص إلى الظهورء 
موجب لقبول قوله في العدد. والرجوع إلى نيته على ما تقدم" الآن» ولا 
يلزم عليه أن يكون الحكم كذلك بعد الدخول؛ لأن هذا القائل يعتقد أن اللفظ 
مقيّد عرفاً للبينونة» والبينونة بعد الدخول مستلزمة للثلاث؛ لأن الفرضر 2 عدم 
العوض من الزوجة» ويقع في بعض النسخ عوض قوله: (نصّاً) احتمالاء وهو 
هنا لا يصح. 

وقوله: < والرابع: رآها للبينونة خاصة:» ورأى البينوتة بواحدة 4. 

يعنى : القائل بأنها واحدة بائن فيهماء فهذا يرى أن الواحدة تكفىء أما 
قبل الشخرن فظاهرء وأمًّا بعد الدخول فلآن هذا القائل يعتقد أن الطلاق البائن 
يصح. وقوله: بعد الدخول قاصر عن”" الثلاث عن غير عوض على ما 
تقدم في غير هذا الباب. 

وقوله: < والخامس: رآها لمجرد الطلاق ظاهراً 4. 

يعني : القائل بأنها طلقة رجعية» وهو ظاهر التصور. 

وقوله: < والسادس: رآها للبينونة 4. 

يعنى: أن القائل بالقول الآخير» وأنها ثلاث فى المدخول بهاء وواحدة 
في الأخرى بهذا رأى2©0 هذه الألفاظ نصّاً في المتونة 4 وفلافة أن المتوتة ل 


(1) في «ق»: (مَدَّمَ). 

(2) في (م2: (الغرض). 
(3) في «م4: (على). 

(4) في «ق»: (من). 

(5) في «س»: (فهذا أولى). 


156 


تكون بعد الدخول إلا بالثلاث أو بالعوض7"') 

وقوله: < وكلها غير الأول جاءت في الحلال عليّ حرام 4. 

0 وكل هذه الأقوال الستة جاءت في قول القائل : الحلال علي حرام» 
إلا القول الأول فإنه لم يأت فيها نضاّء وإن' كان يمكن تخريجه كما بقوله 
الآنء وهذا الاستثناء ليس بصحيح؛ لأن ابن الماجشون قال في المبسوط20) 
فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام: تلزمه ثلاث قبل الدخول وبعذه ولا 
يُتَدَى7 0 وقد كثرت الأقا ويل في هذه المسألة يكادة”؟ الضبط يعجز عنهاء فذكر 
ابن العربي”©' وغيره فيها مخمسة عشر قولاً منها سبعة في المذهب واختلفت أيضاً 
في سبب نزول قوله تعالى: ظيَيا ألّنُ لد عَرِمٌ ا أحَلَّ أنه ك4 [العحريم ل 
فذكر البخاري عن ابن عمر أن اعتزال النبي يَلْةِ أزواجه كان من أجل الحديث 
الذي أفشته حفصة7 إلى عائشة؛ يعني في قوله 58 لحفصة: «بل شربت عسلاً 
عند زينب بنت جحش ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً)!8), 
(1) وهو مذهب ابن القاسم. انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 305. 

(2) في «س»: (فإن). 

(3) ف فى اق2: (في المبسوطة). 

)04 0 التوضيح 537/3. 

5ن فى «ق0: (كثرة يكاد). 

62 7 العربي هو: أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي» ختام علما 
الأندلس وآخر أئمتهاء بلغ درجة الاجتهاد في علم الدين» له مؤلقات قيمة منها: 
«أحكام القرآن»» و«المحصول في أصول الفقه»» و«القبس في شرح موطأ ابن أنس»» 
و«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي»» توفي سنة (543ه). الديباج المذهب 
2/2. 

(7) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب» صحابية جليلة صالحة من أزواج النبي وَل 
ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام 
فأسلماء وهاجرت معه إلى المديئة فمات عنها فخطبها رسول الله ككلةِ من أبيها فزوجه 
إياها سنة اثنتين أو ثلاث للهجرةء واستمرت فى المدينة بعد وفاة النبى َه إلى أن 
توفيت سنة (45ه)» روى لها البخاري ومسلم في الصحيحين ستين حديثاً. الأعلام 
2 265. 

(8) أخرجه: البخاريء كتاب النكاحء باب ظلِرَ ْم مآ عل أنه 43 حديث رقم 

(20. وزينب بنت جحش هي: : زينب بلت جحش بن رئاب الأسدية من أسد - 
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وترجم [له]'" البخاري على بعض طرقه: يكلا اليم لِدَ عَم نآ لل لَه أك». 
وقال مسلم عن عمر ضيه : ا ا 
موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك)20©» وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك 
وجكل: له كغارة البدين كد روقاله الباق عق اس «أن رسرل الكل كانت 
ل ا يس ئشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله ويك : وكيا 
لين ! ِمَ عَم 1 لعل آكهُ 2043 وذكر مسلم عن ابن عباس قال: (إذا حرم 
الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال: طلَمَّدَ كنَ لَكُمْ في سول لَه أسَوةُ 
حَسَنَةُ [الأحزاب: الا 


وقول المؤلف: خخ وجاء الأول وغيرُه في غيره مفرّقاً 4. 

يعني: أن جميع©' هذه الأقوال الستة التي ذكرهاء لا توجد في كل 
واحد من تلك الألفاظ الأربعة عشرء ولكن جاء منها في البعض ما لم يأت 
في بقيتها وبالعكس ويتخرج في كل واحد من تلك الألفاظ ما هو منصوص في 
غيره لاستواتها في الدلالة على ما دلت عليه من الطلاق» فإن قلت: فإذا كان 


-ََ خزيمة أم المؤمنين» وإحدى شهيرات النساء في صدر الإسلام» كانت زوجة زيد بن 
حارثة» واسمها برة وطلقها زيد فتزوج بها النبي عليه وصمانها زينب» وكانت من أجمل 
النساء وبسببها نزلت آية الحجاب روت أحد عشر حديثاً. وهي أول من حمل بالنعش 
من موتى العرب»: فلما رآه عمر قال: نعم خباء الظعينة: توفيت سنة (20ه). الأعلام 
6.3 

(1) ما بين معقوفين ساقط من «(س) 

(2) أخرجه: مسلمء كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء» حديث رقم 
(1479). ومسلم هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
أحد الأئمة الحفاظ؛ء وصاحب الصحيح المعروف بصحيح مسلمء وهو أحد 
الصحيحين المعول عليهما في علم الحديث عند أهل السّنَّهَه ولد بنيسابور» وله رحلة 
إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي بنيسابور سنة (261ه). وفيات الأعيان 
5/ 194» وشذرات الذهب 2/ 144. 

(3) أخرجه: الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة التحريم» حديث رقم (6318). 

(4) أخرجه: النسائي» كتاب عشرة النساءء باب الغيرة» حديث رقم (3959). 

(5) أخرجه: فسلمء كتاب الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأتهء حديث 
رقم (1473). 

06 في لق واس)2: (مجموع) . 
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هذا مراده» فَلمّ أفرد لفظ الحلال عليَ حرامء ألا ترى أنه على رأيه لم توجد 
فيها مجموع الأقوال الستة بل سقط منه القول الأول» قلت: لعله أشار بتمييزه 
عنها إلى أحدا"') أمرين: الأول منهما: أن هذا اللفظ بعينه لم يقدمه في 
الألفاظ الأربعة عشرء وإنما قدَّم لفظاً يشبهه في المعنى وهو قوله: (أنت 
حرام) لا قوله: (الحلال علىَّ حرام)»ء وعلى هذا التقدير يسقط الاعتراض عنه 
بما قدمناه من قول ابن الماجشونء الثاني220: يحتمل أن يقال: أنه لا فرق 
بين قوله: (أنت حرام)» و(الحلال عليَ حرام): لكن حصل في هذا اللفظ كل 
الأقوال الستة إلا واحداً منهاء وهو الأول [وبقية تلك الألفاظ لا يوجد في 
كل واحد منها نضّاً إلا أقل من ذلك» لكنه يتخرج في كل واحد بقية الأقوال» 
وامتاز لفظ الحلال علي حرام بأنه منصوص فيه أكثر الأقوال وبقية الألفاظ][2) 
ليس كذلك2”2©. واعلم أن هذه الألفاظ الأربعة عشر مختلفة الدلالة على 
لطلاق بالقوة والضعف. وذلك لا يخفى على من له أدنى نظرء وعلى هذا 
التقدير فيترجح7" القول بالثلاث وما أشبه ذلك من الأشدية من اللفظ الضعيف 
لدلالة إلى اللفظ القوي الدلالة» صحيح؛ لأن من شدّد [في]©2 الضعيف 
لدلالة بأن ألزم الثلاث» أو قال: لا يُتَوَىه أحرى أن يقول ذلك في اللفظ 
لقوي الدلالة» كما أن تخريج القول المقابل لهذا الذي ذكرناه؛ كالقول 
بالواحدة أو الرجوع إلى نية المتكلم من اللفظ القوي على اللفظ الضعيف 
صحيح أيضاًء وأما تخريج لزوم الثلاث وما أشبه ذلك من الأشدية» فلا يصح 
تخريجها من اللفظ القوي7/ الدلالة إلى مقابله [كما إنه لا يصح لزوم الواحدة 
وما أشبهها من اللفظ الضعيف على مقابله]9*؟» ونبهناك على هذا المعنى 


(1) فى «ق وو س»: (لأحد). 

(2) أي: الأمر الثاني. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(4) فى «ق و س»: (ليس فيها ذلك). 
(5) في ١ق‏ و س»: (فيتتخرج). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(7) في «م4»: (الضعيف). 

(8) ما بين معقوفين ساقط من ١م‏ و س». 
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لتتأمل الأقوال المنصوصة في كل واحد من تلك الألفاظ» وتنظر ما يصح 
تخريجه منهاء وما لا يصح تخريجه. ولولا الإطالة المودية للسآمة على الناظر 
في هذا الكتاب لفعلنا ذلك. 

وقوله: (١‏ وقيد: يُتَوَى في غير المدخول بها باتفاق إلا البتة 4. 

هذا(') بعض الشيوخ رأى أن جميع الألفاظ المذكورة لا تختلف في قبول 
قول لفقم بر إسديتهاء وما ادعاه من النية في ذلك إلا البتة فإنه لا ينوى فيها 
سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده2؟» فإن قلت: على ماذا تحمل الاستثناء 
ادم المؤلف؟ هل هو من قوله: (باتفاق) فتكون البتة مختلقاً فيها؟ هل 
يُتَوَّى قاتلها قبل الدخول إن أراد بها دون الثلاث؟ أو يكون من قوله: (يُنَوَى) 
0 البتة محتملة للاتفاق والاختلاف» قلت: الاحتمال الأول أولى؛ لأن 
قول مالك ْلَه اختلف هل يُنَوَّى المتكلم بهذا قبل الدخول» فروي عنه: أنه لا 
ينوى وتلزمه الثلاث وبه قال سحنون» وابن حبيب27©. وروي عنه( أنه يُنَوَى50) 
وبه قال ابن :الماح ةو ن80) و ل 
مذهب الشافعي: أنه يُتَرّى بعد الدخول2”7» روى أبو داود اعن نافع بن عجير: 
أن رَكَانَةَ بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمَة”*2 البئة فأخبر بذلك النبى يلةِ وقال: ما 
أردت إلا واحدة» فقال رسول الله يَل: والله ما أردتٌ إلا واحدة؟» فقال ركانة: 
والله ما أردثٌ إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يله فطلقها الثانية فى زمان 
عمر؛ والثالثة في زمان عثمان يخ(2'9020؛ وفي بعض طرق هذا الحديث: : 


000 في (م2: (قول) ‏ 

(2) انظر: التوضيح لوحة 67. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 151» والتفريع 2/ 74: والمنتقى 4/ 27 والقوانين الفقهية 
ص 235. 

04 أي : عن مالك. 

(5) أي: في غير المدخول بها. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 151» والقوانين الفقهية ص 235. 

(7) انظر: المغنى لابن قدامة 10/ 133 وما بعدها. 

(8) في (ما: (سمة)ة 

لابج ساقط من ام و س». 

(10) أخرجه: أبو داودء كتاب الطلاقء باب في البتة: حديث رقم (2206). قال - 
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أردتَ إلا واحدة قال: آلله» قال: الله قال: هو على ما أردت'؟. فإن قلت 
[قد رُويَ](2 أن القصة إنما كانت لأبي ركانة لا لركانة؛ وأنه طلق أم ركانة 
وإخوته ترحن 30 قلت: قال أبو داود وهو راوي الحديثين معاً: إن الحديث 
الذي [ذكرناه]) أصح من الذي ذكره المعترض؛ لأن رواته!*) أهل بيته وهم 
أعلم بقصتهم من ابن جريج ذلك راوي الحديث الآخرء على أن البخاري قال 
فى الحديث الذي صححه أبو داود: أنه لم يصح لول وام احتجاج 


الباجى كله للمذهب وأنه: لا يُتَوَى بعد الدخول20 بقول عائشة: اجاءت امرأة 


رفاعة القُرَطى إلى النبى يَكِةِ فقالت: يا رسول الله: إنى كنت تحت رفاعة فطلقنى 


البتة فتزوجنى بعده عبد الرحمن بن الزبير؟» وأنه ما معه إلا مثل هذه الهُدبة» 
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(2) 
20 


4 
000 
66 


600 
درف 


الألباني: ضعيفء الإرواء 7/ 139 حديث رقم (2063). ونافع هو: نافع بن عُجَيْر بن 
يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ذكره البغري في الصحابة» توفي سنة (69ه). 
تقريب التهذيب 2/ 238» والإصابة 6/ 222: 223. وركانة هو: ركانة بن عبد يزيد بن 
(41ه) بالمدينة. تقريب التهذيب 1/ 303» والإصاية 2/ 413. وسَُهّيُمة هى: سهيمة 
بنت عمير المزئية امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبي وقع ذكرها في مسند الشافعي. 
أخرجه: أبو داود» كتاب الطلاق» باب في البتة» حديث رقم (2208). ثم قال أبو 
داود بعد هذا الحديث: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاث ؛ 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم بهء وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن 
عكرمة عن ابن عباس . 

ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

أخرجه: أبو داود» كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
حديث رقم (2196). ورد في الحديث أم ركانة وإخوته؛ أي: وأم إخوته. انظر: 
عون المعبود 6/ 191. 

ما بين معقوفين ساقط من «ق4. 

في «م و ق»: (رواية). 

ورد في عون المعبود أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري: إن 
ف اسطزانا: فقد قيل: إنه طلق ثلاثاًء وقيل: إنه طلق واحدةء وقال الإمام أحمد: 
إن في طرقه ضعفاء وقال المنذري: وقع الاضطراب في سئنده ومتنه. انظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داود 6/ 209. 

المنتقى 4/ 6. 

في ل«م2: (الرشيد). 
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وأخذت هُدبة من جلبابهاء فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
ممولطة :و رتوك عتديكاهة' نهذ )عدت رون كابر ري ضاق ماف مد كن 
في صحيح مسلم عن عائشة أيضاً: «أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبتّ طلاقهاء 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت إلى النبي ككل فقالت7: يا 
رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات)0©, وذكر باقي 
الحديث» فأنت ترى كيف بينت أنه طلقها آخر تطليقات» وأن رواية البتة إنما 
نقلت بالمعنى» بدليل قولها في هذه الرواية: فبتٌ طلاقهاء ثم قالت: فطلقها 
آخركلات تطليقات» وآيضا : فَإنّ وفاعة لم يدع نيف وركانة ادعاهاء قال 
الباجي: [فإذا قلنا]2: إنه ينوى قبل البناء» فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة 
قاله مالك: في البتة والبائنة والخلية”© والبرية29: قال سحنون: إنما يحلف إذا 
أراد نكاحها وليس عليه يمين قبل ذلك» ونحوه لابن الماجشون2©9.: قال80): 
وقال محمد””2: في الذي مِلّكَ امرأته فقضت بالثلاث» وقال: لم أرد إلا واحدة 
فحلف مكانه؛ لأن له الرجعة مكانهاء فإن لم يكن بنى بها فلا تلزمه اليمين؛ 
لأنها بانت منهء فإذا أراد نكاحها حلف. ولا يحلف قبل ذلكء, لعله لا 


(1) أخرجه: البخاري» كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث رقم 
(5260)» ورواه مسلم؛ كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تكح حديث رقم (1433).» وأورده الباجي في المنتقى 4/ 6. ورفاعة هو: رفاعة بن 
سموأل القرظي له ذكر في الصحيح من حديث عائشة. الإصابة 2/ 108. والْهدَبُة: 
قطعة الثوب وأرادت متاعه. لسان العرب 780/1.» مادة: (ه د ب). والعسيلّة: قال 
الأزهري: العسيلة في الحديث كناية عن حلاوة الجماع. لسان العرب 11/ 2445: 
مادة (ع س ل). 

(2) في «ق»: (فقال). 

(3) أخرجه: مسلمء كتاب النكاح» حديث رقم (1433). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(5) يقال للمرأة: أنت خََلِيّة : كناية عن الطلاق. 

(6) البرية: يقال: بارأ الرجل زوجته: صالحها على الفراق. 

(7) انظر: المنتقى 4/ 7. 

(8) أي: الباجي في المنتقى. 

(فأدأقي تلوق المؤان. 
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يتزوجها(!؟, قال/2): وما قاله محمد إنما هو ليحكم له الآن بالطلاق الرجعي إذا 
أراد أن يرتجعهاء وأما إن لم يرده فلا يلزمه تعجيل اليمين.ء إذ لعله لا 
يرتجء27: قلت: الذي قاله الباجي صحيحء وقد قدمنا قبل هذا شيئاً من هذا 
التعتن: 

وقوله: < وأما وجهي من وجهك حرامء أو ما أعيش فيه حرام فقيل: 
ظاهرء وقيل: محتمل 4. 

يريد: فعلى القول بأن هاتين الكلمتين من الظاهر تجري فيهما الأقوال 
الستة المتقدمة» وعلى القول بأنها من المحتملء تُقبَلٌ دعواه فيما ادعاه من 
نفي الطلاق» أو عدده إن0) أقرَّ به على ما تقدم» والقولان منصوصان» كما 
ذكر المؤلف في اللفظ الثاني من هاتين اللفظتين» وشرط بعض الشيوخ في 
ذلك أن يصير استعمال الناس لهذا اللفظ في الطلاق عادة؛ يعني: - والله 
اعلم -: أن يصير حقيقة عرفية عنده.2”7. وأما اللفظ الأول منهما فأجرى فيه 
القولين بعضهم إجراءًء قال: بخلاف إذا قال: وجهي على وجهك حرام 
قال: فإن ذلك طلاق» قال: ويختلف إذا ما انقلب إليه حرام» أو ما انقلب 
من أهلي حرامء ومالي حرامء قيل: يُنَوَّىء وقيل: لا يُنَوَّى إذا سمّى الأهل» 
قال: ويختلف هل يحلف أم لا؟22 وألفاظ هذا الفصل كثيرة ويكفي منها ما 
ذكره المؤلف. 

وقوله: < وفيها خليت سبيلك» وفارقتك ثلاثاً بنى أو لم يبن 4. 

لما تقدم عدة لفظ فارقتك في الكنايات الظاهرة» وذكر أن المشهور 
يُنَوّى في غير المدخول بهاء أتى بهذه المسألة من «المدونة» لتضمنها خلاف 
المشهور على عادته في إتيانه بمسائل «المدونة») منسوبة إليها إذا تضمنت هذا 


(1) النوادر والزيادات 5/ 2213 والمنتقى 4/ 19. 
(2) أي: الباجي . 

(3) المنتقى 4/ 19. 

(4) في «ق»: (أو). 

(5) أي: ابن عبد الحكم. انظر: التوضيح لوحة 67. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 67. 
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أو غيره من المعاني التي نبهنا عليها في غير هذا الموضعء إلا أنه أتى بها 
على خلاف ما هى عليه فى «التهذيب7!؟ ونصّ ما فى التخيير والتمليك: «وإن 
أن لي "له خلس سيراك وتكبي ييا اد الج قن للندتت فى بواجدة فاع 
منهاء فإن لم تكن له نية فهي ثلاث؛ قال ابن وهب عن مالك: وقوله: قد 
خليت سبيلك؛ كقوله: قد فارقتك220» فأنت ترى كيف قال في خليت سبيلك: 
يُتَوّى بتى أم لم يبن» وأنه لم يعط جواباً بيَناّ في قوله: فارقتك وشبه بها ما في 
رواية ابن وهب سبيلك» وهذا كله خلاف ما حكاه عنه المؤلف إلا أنه بعد 
ذلك مخالف لما تقدم عن المشهور في فارقتك أو موهم للخلاف» وكان حق 
المؤلف لما أتى بمسألة «المدونة» هذه استظهاراً منه على قوله: فارقتك أن 
يأتي أيضاً بقوله في «المدونة»: وإن قال لها: أنت السراح فهي واحدة إلا أن 
يريد بذلك بت الطلاق(22» وسيظهر بذلك على قوله سرحتك. 


وقوله: + الثالث: مثل قوله: اسقني الماء» فإن قصد به الطلاق وقع على 
المشهور 4. 

يعني بالثالث: ما قدمه أول الكلام على الركن الرابع في قوله: اللفظ 
صريح وكناية وغيرهماء فهذا هو القسم الثالث من أقسام اللفظء ومنهم من 
يسمي هذا القول7) كناية حقيقية [و]7”“الذي ذكره المؤلف أقرب إلى اصطلاح 
الأدباء على ما قدمناهء ثم اختلف المذهب على قولين» كما ذكر أحدهما وهو 
المشهورء ومذهب «المدونة» اللزوم» قال في كتاب التخيير بعد أن ذكر 
مسألة: وكذلك لو قال لها: الحقي واستتري وادخلي واخرجي يريد بقوله ذلك 
واحدة بائنة فهي ثلاث26: وفيه0” أيضاً بعد مسائل من هذه المسألة: وكذلك 


(1) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي. 

(2) انظر: المدونة 2/ 397» والتهذيب في اختصار المدونة 2/ 306. 

(3) انظر: المدونة 2/ 403. والعبارة لتهذيب البراذعي منسوبة لابن شهاب 311/2. 
(4) في «ق»: (النوع). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 

(6) انظر: المدونة 2/ 2396 والتهذيب للبراذعي 2/ 306. 

(7) أي: في كتاب التخيير والتمليك. 
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إن قال لها: يا فلانة أنت حرة أو اخرجي أو تقنعي أو أخزاك الله أو كلي أو 
اشربي أو كلاماً ليس من ألفاظ الطلاق» فلا شيء عليه إلا أن يريد بذلك 
الطلاق فيلزمه ما نوى من واحدة فأكث ”!2 وقال220: فى كتاب العتق الأول: 
وأما إن قال السيد لعبده: ادخل الدار يريد بلفظه ذلك العتق» لزه( 
وبعده(") بمسائل» ومن قال لزوجته أو لآمته: ادخلي الدارء وهو يريد بلفظه 
ذلك حرية الأمة أو طلاق الزوجة؛ لزمه ذلك ©2» والقول الثانى: وهو الشاذ 
لأشهب: أنه لا يلزمه بمثل هذه الألفاظ شيء إلا أن يعلق عليها الطلاق بنيته 
فينوى مثلاً : أن امرأته طالق إن قال لها: ادخلي الدار لقت عليهء ليس لأن 
هذا اللفظ موضوع للطلاق» ولكنه لأجل تعليق الطلاق عليها2؟: وهذا القول 
أظهر في النظر بعد تسليم أن اليمين والطلاق» وما في معناهما من العتق 
وغيره يلزمه” بالبتة: وذلك أن لفظ ادخلي الدار وما أشبهه» ليس من ألفاظ 
الطلاق الوارد شرعاً» ولا مما يقرب من معناهاء فإِنَّ تلك الألفاظ التي وردت 
إن كان(*) متعبّداً بهاء كما زعم بعضهم امتنع إلحاق غيرها بهاء وإن كانت 
معقولة المعنى كما هو مذهب الجمهوره فشرط القياس وجود الجامع» وذلك 
معدوم هنا . 


وقوله: ‏ كل كلام نوى به الطلاق فهي طالق 4. 
كأنه كْدهِ أراد أن يبين أن مذهب «المدونة» موافق؟ للمشهور من 
القولين المذكورين في هذا الفرع الذي فرعنا منه» واستدلاله بهذه المسألة 


(1) انظر: المدونة 2/ 398. 399. والعبارة لتهذيب البراذعى 2/ 307. 
(2) أي: ابن القاسم. 1 

(3) انظر: المدونة 3/ 2169 وتهذيب البراذعى 487/2. 

(4) في «م»: (وهذه). 1 

(5) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 488. 

(6) انظر: التوادر والزيادات 5/ 163. 

(7) في «ق»: (يلزم). 

(8) في «ق»: (كانت). 

)9 في الق»: (موافقة) . 
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على ذلك وإن كان صحيحاً» لكن استدلالنا بالمسائل التى ذكرنا من كتاب 
التخيير والتمليك». وكتاب العتق الأول أولى؛ لأن ما 0 المؤلف يجري 
مجرى النص؟'"©. ألا ترى أنه استدل”*' بعموم على شخص يحتمل أن 
يحتمل0 أن يتطرق إلى ذلك العموم دعوى الخصوصء وهذا اللفظ الذي 
ذكر المؤلف هناء هو جواب سؤال وقع في كتاب التخيير»؛ ونضّه: قيل: 
نإ قال الهة كانه ]2 بريه يذلاك التمليك آىء اله مرنياً يزيل بذللة الإواذت 
أو الظهارء قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق فهي طالق© [وكذلك 
هذا]!2: ووقع في كتاب الظهار ما يشبه هذاء ونضّه: قلت: فكل كلام 
تكلم به رجل ينوي به الظهار أو الإيلاء أو تمليكاً أو خياراًء أيكون كما 
نوى؟ قال: نعم يكون إذا أراد أنك يما قلت مخيّرة أو مظاهر منها 
ومطلقة!27, وقال الشيخ أبو الحسن القابسي في معنى ما ذكره في «المدونة» 
من قوله: لا مرحبا يريد من ذلك الإيلاء: هذا إذا قال: ولله لا مرحبا 
وقصد بقوله: لا مرحباً لا وطأتك وإن لم يذكر الله تعالى بلسانه فليس 
بيمين؟: فيحتمل أن يكون هذا الشيخ جرى على مذهب أشهب الذي 
قدمناه» ويحتمل أن يكون يقول بذلك في الإيلاء وحده؛ لأنه يمين وغالب 
أيمان الناس الجارية على ألسنتهم أنها بأسماء الله تعالى» ومثل هذا اللفظ 
لا يصل-" أن يقع موقع اسم الله تعالى» بخلاف الطلاق والظهار وما 
أشبههماء ويكون قوله موافقاً للمشهورء وقال الشيخ أبو محمد عبد الحق: 


(1) فى «ق»: (الظاهر). 

2( في «ق»: (لأنه استدل) . 

(3) في (م2: (يحمل). 

(4) المدونة 2/ 388. 

(5) في «م4: (فهو طلاق). 

(6) زيادة من تهذيب البراذعى 2/ 298. 

(7) انظر: المدونة 3/ 55. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 354/2. 
(8) انظر: التوضيح لوحة 64. ل 

(9) في «ق0: (لا يصح). 
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لا يكون مرحباً عبارة عن'! اسم الله» وأما أن يريد به على عتق رقبة» ولا 
وطئتك أو نحو هذا فيلزمه(”2؛ وهذه إشارة للمعنى الذي قلناه ‏ والله أعلم - 
ولكن ظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أنه شرط النطق باليمين ولا يكتفي بالنية» 
وذلك مذهب أشهبا": وظاهر كلام ابن رشد أن النية هنا كافية». وجعل 
هذه المسألة دليلاً على ذلك. 

وقوله: < وفيها إن قصد التلفظ بالطلاق» فلفظ بهذا غلطاً فلا شيء عليه 
حتى ينوي أنها بما تلفظ به: طالقء وكذلك لو قال: يا أمي أو يا أختي 
وشبهه 4. 

هذا الكلام متصل في «المدونة» بما قدمناه عن كتاب التخيير والتمليك» 
وهو استدلال صحيح موافق لما ذكرناه» وذكره المؤلف. وأما قوله: (وكذلك 
لو قال: يا أميء ويا أختي). فهذا الكلام في «المدونة» بإثر الذي قبلهء ولكنه 
ساقه على خلاف المعنى الذي ذكره المؤلف» ونصّه: وإن قال لها: يا أمة ويا 
أختء أو يا عمةء أو يا خالة؛ فلا شيء عليه وذلك من كلام أهل السفدة)؛ 
فلم يأت بهذا الكلام في «المدونة» إلا لبيان أنه من الألفاظ التي لا يلزم بها 
حكم الطلاق مع أنه لا شك" أن مذهبه فيمن نوى به الطلاق أنه يكون 
طلاقاًء وأشار بقوله ذلك: من كلام أهل السفه إلى كراهة استعمال هذه 
الألفاظ» وأقل ما فيها أنها توجب اللبس» فقد يُظن79) أن قائلها يلزمه الظهارء 
كما قيل فيمن قال لامرأته: أنت أمي وأوجب جماعة من أهل العلم خارج 
المذهب بذلك الظهار”"2؛ وقطع بعضهم بتحريم هذا؛ كالظهار» وروى أبو 


(1) في «ق»: (على). 

(2) انظر: التوضيح لوحة 64. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 64. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 64. 

(5) انظر: المدونة 2/ 2399 وتهذيب البراذعي 307/2. 

(6) في «ق»: (لا يشك). 1 

(7) في «ق»: (يظن ظان). 

(8) بل من أوجب بهذا اللفظ الظهار هم أهل المذهب. انظر: النوادر والزيادات 
25 والمعونة 2/ 646» والمنتقى 4/ 238 39. 


7ظ1 


داود عن أبى تميمة الهُجِيُمى: (أن رجلاً قال لامرأته: يا أخية فقال 
رسول الله يل أختك هى؟ فكره ذلك ونهى عنه(!: ولا يعارض هذا القول 
بقول إبراهيم 86 في سارة: إنها أخحتي؛ لأنه قال ذلك لضرورة داعية إلى 
ذلك القول وأراد أنها أخته فى الدين على ما جاء فى الحديث نفسه20©» ويب 
البخاري عليه إذا قال لامرأته وهو مكره: يا أختي فلا شيء عليه. 


وقوله: ‏ والإشارة المفهمة من الأخرس؛ كالصريح؛ كبيعه وشرائه» 
ونكاحهء وقذفهء ومن القادر؛ كالكناية 4. 

قسَّم المؤلف الإشارة إلى قسمين: فجعلها تتنزل منزلة الصريح في حق 
الأخرس ومئزلة الكناية في حق القادر على النطق. يريد: والكناية منها ما هو 
ظاهر ومنها ما هو محتملء فالإشارة في حق القادر تنقسم إلى ذلك:. وهذا 
الكلام وإن كان يظهر ببادئ الرأي» لكنه لا ينقدح في الذهن لما تقرر في أصول 
الفقه أن الفعل لا دلالة له في ذاته'© إلا بحسب ما ينض إليه من القرائن» 
وعلى هذا فينظر في القرائن التي انضمت إلى هذه الإشارة» فإن قطع من عاين 
تلك الإشارة حينئذ بأنه فهم منها الطلاق» تنزلت منزلة الصريح سواء كانت من 
الأخرسء أو من القادرء وإلا هي كالكناية» سواء أيضاً [كانت]7”) من الأخرس 
أو من القادرء فإن قلت: الفرق بين اللأخرس وغيره ظاهر؛ لأن الأخرس عاجز 
عن الكلام فجعل7©) إفهامه غيره بالإشارة» وأما القادر فيمكنه النطق» فلذلك 
قلنا: الإشارة عرض عن ذلك النطق» كما أن الكتابة إفهامه غيره بالإشارة» وأما 
القادر فيمكنه النطق فلذلك قلنا: الإشارة عوض عن ذلك [النطق ]27 كما أن 


(1) أخرجه: أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي» حديث 
رقم (2210). وأبو تميمة هو: طريف بن مجالد الهجيمي تابعي بصري يروي عن أبي 
هريرة وغيره» توفى سنة (97ه). أسد الغابة 5/ 153. وتقريب التهذيب 1/ 449. 

(2) انظر: عون المعبود 212/6 

(3) في «م»: (أن لا دلالة في ذاته). 

(4) في «ق»: (يضم). 

(0) ها بين معقوفين ساقط من «ق2. 

)6( في (ق2: (فيجعل) . 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 
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الكتابة عوض عن الصريح» قلت: الأخرس هو عاجز عن الكناية» فهو عاجز 
عن الصريح؛ لأن النطق الذي هو أعمْ من الكلام» الذي هو أعم من الصريح. 
والكناية معدوم في حقهء وعدم الأعم يستلزم عدم الأخصء فإن صح أن تقوم 
الإشارة مقام أحد الأخصين في حقه وهو الصريح» صح أن نقيم مقام الأخص 
الثاني» ولأن الإشارة لو امتنع قيامها مقام الكناية في حق الأخرسء لما قامت 
مقامها في حق القادرء ولو امتنع قيامها مقام الصريح في حق القادر لما قامت 
مقامه في حق الأخرسء وكما يمكن الأخرس أن يخبر عن كرم رجل بالإشارة 
إلى كثرة عطائهء يمكنه أن يخبر عن ذلك بالإشارة إلى كثرة رماده. 

وقوله: < وإذا كتب بالطلاق عازماً عليه وقع ناجزاً 4. 

هذه المسألة أيضاً من الطلاق بالنية مع الفعل وهو الكتب. ولا خلاف 
في المذهب في لزوم الطلاق إذا كتب لامرأته أو لغيرها: أنه أوقع عليها 
الطلاق. وهو عازم على ذلك» وسواء أخرج الكتاب من يده أو أبقاه. 

وقوله: حم وغير عازم بل يشاور أو ينظرء فإن أخرجه من يدهء ولم يصل 
فردّه لم يقع على المشهور بناءً على أن وصوله؛ كالنطق أو إخراجه 4. 

تصور كلامه هنا ظاهرء. والقول المشهور هنا هو مذهب «المدونة). 
والشاذ في كتاب ابن المواز وفي «العتبية»» ونصٌ ما في كتاب ابن المواز: 
وإذا كتب بالطلاق على غير عزم» فله تركه ما لم يخرج من يده» فهو 
كالناطق2!7 بهء وكالإشهاد220» قاله مالك كان فى الكتاب: أنت طالقء أو إذا 
جاءك كتابي هذا فأنت طالقء قال مالك: ولا يتوارثان» وإن لم يصل الكتاب 
إليها استردّف وقال أشهب وأصبغ: قال مالك: وخروجه من يذه؛ 
كالإشهاد!ة», وهذا القول عندي أظهر مما في «المدونة»؛ لأن إخراجه من يده 
قرينة تدل على عزمه على الطلاق» قال في «المدونة»: ولو أخرج الكتاب من 
يده عازماً» وقد كتبه غير عازم تمه سيو أخرضه مح زرو 1 فال انق ركنن 
(1) في «م؛: (كالناظر). 
(2) في «ق4: (كالإشارة). 
(3) التوادر والزيادات 5/ 92. والبيان والتحصيل 370/5. 
(4) انظر: المدونة 24/3. 
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فإذا لم تكن له نية فهو محمول على العزه('2» وقال اللخمي: مختلف فيه إذا 
لم يعلم هل كان عازماً آم لا؟220 يعني : على القولين المتقدمين؛ قال200 في 
كتاب ابن المواز: ومن عليه دين فكتب كتاباً للطالب وكتب فيه على نفسه 
الطلاق إن لم يوقه حقه وقت كذاء فامتنع الشهود أن يكتبوا لذكر الطلاق» 
فخرقه وكتب بغير ذكر الطلاق» قال: يلزمه الطلاق إذا رضي بالكتاب 
الكول40)؛ ولابن القاسم وأشهب» وابن الموازء وابن 50 كلام في 
كيفية الكتب والتحرر من وقوع الطلاق في الحيض تركناه مع ما فيه من 
الاعتراض خشية الإطالة. 

وقوله: ‏ بخلاف قوله للرسول يبلغها فإنها طالق» وإن لم يبلقها 6. 

هذا كلام صحيح» وهو أبلغ من الكتاب المضاف إلى العزم» قال في 
«المدونة»: ومن قال لرجل: أخبر زوجتي بطلاقهاء وقع الطلاق حين قوله 
للرسول بلغها الرسول ذلك أو كتمها ل وبقي هنا شيء وهو: إن كان الزوج 
تقدم منه التلفظ9 بالطلاق حتى يكون كلامه الآن مع هذا الرسول إخباراً عن 
ذلك الواقع فلا إشكالء وإن كان إنما تكلم الآن بهذا الكلام مع الرسولء 
ولم يتقدم منه كلام ولا غيرهء فانظر هل هو طلاق بالبتة أو لا؟ 

وقوله: ج وإذا باعها أو زوجهاء فثالثها: إن كان جاداً فظاهر وإلا فمحتمل . 

يعني: إذا وقع من الزوج أحد الأمرين: إما بيعه زوجتهء وإما تزويجه 


(1) شرح الخرشي على خليل 4/ 49. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 65. 

(3) أي: ابن المواز. 

«4) النوادر والزيادات 5/ 292 93. 

(5) ابن المعذل هو: أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبديء يكنى أبا الفضل 
البصري وأصله من الكوفة» الفقيه المتكلم من أصحاب عبد الملك بن الماجشون» 
ومحمد بن مسلمةء كان مفوّهاً ورعاً متبعاً للسّنّهَ وسمّع كذلك من إسماعيل بن 
أويس» وبشر بن عمر وغيرهم» وتفقه به جماعة منهم: القاضي إسماعيل وآخوه حماد 
ويعقوب بن شيبة وابناه محمد وأحمدء توفي وقد ناف عن الأربعين. انظر: الديباج 
المذهب 141/1»: وشجرة النور ص 65. 

(6) انظر: المدونة 3/ 223 24. 

(7) في «م»: (اللفظ). 
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إياها من غيره فلا كلام في عدم نفوذ كل واحد من هذين الأمرين» ولكنهة') 
اختلف هل يكون هذا الفعل من الكنايات الظاهرة فيختلف في الإلزاء20© له 
بسبب ذلك أو من الكنايات المحتملة فيرجع فيه على مقصده هل أراد بذلك 
الفعل طلاقاً أم لا؟ وعلى تقدير إرادته للطلاق كم أراد به على حسب ما 
تقدم؟ وذكر في ذلك ثلاثة أقوال» ولا يخفى عليك فهمها من كلامه, 
والأقرب عندي القول بأنها من الكنايات المحتملة» وفي تنزيل كلام المؤلف 
على الروايات الموجودة فى هذه المسألة قلق فلنذكرها على حسب ما 
ألفيناهاء وإليك النظر في ذلك» قال ابن القاسم في «العتبية» فيمن أصابته 
مسغبة فباع امرأته وأقرت له بذلك قال0©: يعذران بالجوع ولا يحد”"»» وتكون 
طلقة من زوجها بائنة» وبلغني ذلك عن مالك» ويرجع عليه المشتري 
بالغمن2©0؛ وقال ابن وهب من باع امرأته: لا يكون طلاقاً؛ فإن طاوعته 
وأقرت أن المشتري أصابها طائعة فعليها الرجه©2». وقال سحنون عن ابن 
نافع : هي طلقة بائنة» قال سحنون: غاب عليها المشتري أو لم يغب270: وقال 
أصبغ : من باع زوجته هازلاً [أو زوجها هازلاً]!»» فليس بطلاق وإن كان 
جاداً في الوجهين فهو البتات"2» وذكر ابن المواز عن ابن عبد الحكم وأصبغ 
فيمن باع امرأته: قد حرمت عليه؛ كالموهوبة''©» وقال بعض الشيوخ: 
اختلف فيمن باع امرأته أو زوجهاء أو مثل بها على ثلاثة أقوال: فقيل عن 
ذلك: طلاق الثلاث». وقيل: طلقة بائنة» وقيل: ليس بطلاق» قال: وليست 


(1) في «ق»: (وإنما). 

(2) في «ق»: (ففي اللازم)» وفي «س»: (فيختلف في اللازم). 

)3( ف «ق»: (فقال)ء» وفي (م2: (هل). 

)4( في «س»: (ولا تحد). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 65. 

(6) النوادر والزيادات 5/ 158 والبيان والتحصيل 5/ 2455 وانظر: التوضيح لوحة 65. 
(7) النوادر والزيادات 5/ 158» والبيان والتحصيل 5/ 455» وانظر: التوضيح لوحة 65: 
(8) ما بين معقوفين ساقط من م و ق2. 

(9) النوادر والزيادات 5/ 158» وانظر: التوضيح لوحة 65. 

(10) التوادر والزيادات 5/ 158» وانظر: التوضيح لوحة 65. 
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هذه الأقوال منصوصة في كل من هذه المسائل الثلاث» ولكن نص في بعضها 
ما لم ينص في البعض» فيتخرج من بعضها في بعض» هذا معنى كلامه(". 

وقوله: < وإذا أوقع الطلاق بقلبه خاصة جازماًء فروايتان 4. 

يعني : أنه اختلف قول مالك في لزوم الطلاق لمن اعتقده بقلبه» وعلى 
ذلك أوقع الطلاق» 3 ره وأشار بيده ولا بغير ذلك. فعنه في كتاب 
ابن المواز: عدم اللزوم220» وهو اختيار ابن عبد الحكه(©: وهذا الذي ينظره 
أهل الخلاف من الشيوخ: والرواية الأخرى) ذكرها عنه أشهب في 
«العتبية)2”7: والرواية التي ذكرها ابن المواز عندي©2 أظهر؛ لأن الطلاق حل 
العم الق : امعلاك' باقية مقرل شركين: اند كر تطلها ا كفي هه ونيا كي 
النية وحدها في التكاليف المتعلقة بالقلب» وأما في التكاليف الظاهرة أو فيما 
بين الآدميين فالنية وحدها غير كافية» بل إن طلبت» فإما أن تكون ركناً أو 
شرطاً. 

وقوله: << وللحر ثلاث تطليقات على الحرة والأمة» وللعبد تطليقتان 
فيهما 4. 

[مذهب مالك وجماعة أن الطلاق معتبر بالرجال» فإن كان الزوج حرا 
فله في زوجه ثلاث تطليقات حرة كانت أو أمة]27؛ وإن كان الزوج عبداء أو 
في معناه من فيه شائبة من شوائب الرق؛ كالمكاتب والمعتق فله طلقتان» حرة 
كانت أو أمة(©: قال: لأن الله تعالى أضاف الطلاق للرجال بقوله: #وَإن 

طَلَنتُوهنَ # [البقرة : 21237 «إدًا طَلَمثْمٌ اَمَك مَطْتَتُومنَ4 [الطلاق: 11 8إِنا 

تَكخَثْرُ الْمَوْمِتٍ ثرّ طَلْتَسْموْهنَ4 [الأحزاب: 49]: إلى غير ذلك من الآي» 


(1) انظر: التوضيح لوحة 65. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 162/5. 

(3) النوادر والزيادات 5/ 162 

(4) أي: عن مالك. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 163» والبيان والتحصيل 6/ 89. 

4 في (م1: (عندهم) . 

() ها بين معقوفين ساقط من «ق». 

(8) انظر: التفريع 2/ 75» والمعونة 2/ 602» والقوانين الفقهية ص 231. 
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فوجب أن يكون معتبراً بهم دون النساءء واختلفت الأحاديث في هذا المعنى 
ففي بعضها [ما يدل على صحة مذهب مالك(" وفي بعضها ما يدل على أن 
الطلاق معتبر بالنساء» وتركنا جلبها لضعف جميعها. 

وقوله: ولو قال: أنت طالق واحدة ونوى الثلاث: وقعت 4. 

أي: وقعت الثلاث» ويحمل قوله: (واحدة) على أنه أراد إيقاع طلاق 
الثلاث مرة واحدة أو كلمة واحدة؛: وكذلك لو قال لها: أنت طالق في 
واحدة» ونوى الثلاث وهو أبين7 في التقدير من المسألة الأولى» وفي 
«المدونة»: ولو قال لها: أنت طالق تطليقة ونوى اثنتين أو ثلاثاً فهو ما نوى» 
وإن لم ينو شيئاً فهي واحدة”*©: وهذه أشد إشكالاً من المسألة التي ذكر 
المؤلف؟ لأنه يبعد ذلك التقدير في قوله: تطليقة ولهذا قال بعض" من تكلم 
عليها: يختلف هل هو طلاق بالنية أو باللفظ*2: يعني: لأن2 اللفظ لا يطابق 
هذه النية لغة ولا عرفاً» فوجب أن يكون بالنية وحدهاء وقد تقدم أن المشهور 
عدم اشتراط اللفظ الموضوع للطلاق» وأنه يلزم بقوله: اسقني الماء إذا أراد 
به ذلك» ولا يعد من الطلاق بالنية» ولهذا التردد الذي ذكرنا!”؟ عن بعضهم 
أتى المؤلف بهذه المسألة إثر كلامه على الطلاق بالنية. 

وقوله: + ولو أراد أن يحلف بالثلاثء فقال: أنت طالق وسكت فهي 
واحدة, إلا أن ينوي بطالق الثلاث 4. 

هذه مسألة كتاب التخييرء وأجحف المؤلف فى اختصارهاء ونضّها 
على ما فى «التهذيب»: وإن أراد أن يطلق ثلاثاً أو بيلك بها فقال: أنت 
طالق) “ثم اسك عن يقر البلدك وتكادى فى يمينة إتاكان جالنا في 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(2) في «ق»: (اثنتين). 

(3) انظر: المدونة 401/2. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 309. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 68. ا 

(5) في ١ق‏ و س»: (باللفظ أو بالنية). 

(6) في «م': (أن). 

(7) في «م»: (ذكره). 
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واحدةء إلا أن يريد بلفظ: أنت طالق الثلاث فيكون ما نوى2'7؛ ويظهر من 
كلام المؤلف أنه أتى بها؛ لأنها كالمعارضة للتي قبلهاء ألا ترى أنه نوى 
الثلاث. ولم تلزمه إلا واحدة» مع قبول أنت طالق له. ففي أنت طالق 
واحدة كان أولى لعدم قبول اللفظ له» لكن تأول بعضه(2) «المدونة» على 
أنه أراد بقوله: طالق طلقة. وبقوله: ثلاثاً تمام الثلاث فلذلك ألزمه الواحدة 
إذا سكت عن ذكر الثلاث» قال: ولو أراد بقوله: طالق الثلاث وجعل قوله: 
ثلاثاً تبييناً للزمه الثلاث. وهذا التأويل حسن لكن في تنزيله على مقتضى 
اللسان قلقء وخرّج بعضهم من مسألة «المدونة» هذه لزوم الطلاق باللفظ 
المجرد عن النية» قال ابن حارث: إذا قال: أنت طالق ومن نيته أن يقول: 
البتة فقيل له: اتق الله فسكتء فقال في «المدونة»: لا تلزمه إلا واحدة0©, 
وروى ابن نافع: أنه تلزمه البتة بالنية)» وفي «المدونة» بإثر المسألة التي 
ذكر المؤلف: ولو أخذ يحلف على شيءء فلما قال: طالق ثلاثاء بدا له 
فصمت277, فلا شيء عليه!©)؛ فأشار بعضهم إلى معارضتها للتي فوقهاء وقد 
يفرق بينهما أن الكلام لم يستقل في هذه الأخيرة؛ لأنه اقتصر فيها على ذكر 
المحلوف به وهو الطلاق» وفي التي قبلهاء ذكر المحلوف به والمحلوف 
عليه؛ وإنما سكت عن التفسير خاصة. واللفظ مستغن عن التفسير فلزمه ما 
دلّ اللفظ عليه. ١‏ 


(1) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 309. 

(2) أي: ابن حارث. انظر: التوضيح لوحة 68. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 68.» والتاج والإكليل 4/ 58. وابن حارث هو: محمد بن 
حارث بن أسد الخشني أبو عبد الله من أهل إفريقية» تفقه بالقيروان» وقدم الأندلس 
واستوطن بعد هذا قرطبة» كان حافظاً للفقه متقدماً فيه» وألف تآليف حسنة منها: 
كتاب «أصول الفتيا»» وكتاب «في تاريخ علماء الأندلس وتاريخ قضاء الأندلس؛» 
توفي بقرطبة سنة (361ه). انظر: الديياج المذهب 2/ 212. 213. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 68. 

(5) في «م1): (فسكت). 

(6) انظر: المدونة 401/2. والعبارة لتهذيب البراذعي 2/ 309. 
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وقوله: < ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالقء أو أنت طالق طالق 
طالق فثلاث ويُنَوّى في التأكيد 4. 

هذه مسألة كتاب التخييرء وكتاب الأيمان بالطلاق من «المدونة4 
وتصورها من كلام المؤلف2!7 ظاهر»ء وفرق بها في «المدونة» في كتاب التخيير 
لو قال: اعتدّي اعتدّي اعتدّي» وأجاب عنها بجواب واحدهء وزاد فقال: بنى 
بها أو لا20؛ وروى ابن أبي مريم عن مالك في تكرار اعتدي أنها واحدة حتى 
يريد ثلاثاً”2» وقال فى «الواضحة»: فى تكرارات طالق: إنها ثلاث ولا 
يتَوّى(*2: ومذهب «المدونة» في المسألتين أجري”") على ما يقوله أهل الأصول 
إذا :دان تحمل الكلام على "التامين والناكيد مله علق الباسيان و0 . 

وقوله: < وكذلك لو كرّر معلّقاً على متحد بخلاف اليمين بالله أو الظهار . 

يعني: أن ما قدمه هو حكم تكرار الطلاق غير معلق على شيء.» وهذه 
المسألة إذا كرره معلقاً [على متّحدء ومثل أن يقول لها مرتين أو ثلاثاً: أنت 
طائق إن كلمت فلاناً» فإنه محمول على التكرار حتى ينوي التأكيد ويدخله]!7) 
لخلاف الذي ذكرنا عن «الواضحة» ‏ والله أعلم ‏ واعلم أن ظاهر كلامهم 
دعوى التأكيد فى المسألة الأولى إذا بَعْد ما بين الكلامين» ولا تضعف هذه 
لدعؤق فى هذه الشبالة ولى طالة ماءكيق النميقن» قرط أن يحلف لشن 
لثانية قبل أن يحنث2)*7 في الأولى وذلك لسبب لا يخفى عليك» وقد تقدم في 
كتاب الأيمان الفرق بين هذه [الالتزامات وبين اليمين بالله أو الظهارء وهذا 
لذي فسرنا به كلام المؤلف]2”7 هو ما يعطيه ظاهر كلامه هناء ويحتمل أن يريد 


(1) فى «سس»: (كلامه). 

(2) انظر: المدونة 2/ 398. والعبارة لتهذيب البراذعي 2/ 306. 
(3) انظر: التوضيح لوحة 68. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 68. 

(5) في «ق»: (إجراء). 

(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 182 والمدونة 2/ 398. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من لق»2. 

للق في (م2: (يحلف). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (لق». 
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مسألة «المدونة» التي ذكرها بإثر الأولى في كتاب الأيمان بالطلاق» ونصّها: 
ولو قال لها: أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلاناًء فكلمتهء ظُلّقت ثلاثاً إلا أن 
ينوى واحدة ويريد بالبقية إسماعها(!؟ وحكم هذه الصورة وإن ساوى حكم 
الصورة التي فسرنا بها كلام المؤلف أولاً إلا أن في هذه الصورة قولاً آخر ذكره 
فى «العتبية» عن مالك أنها تطلق بالثلاثت2'» ويجعل تعليقه بالشرط ندماًء وهذا 
القول لا يمكن طرده في المسألة التي فسرنا أولاً بها كلامه. 

وقوله: + أما لو تكرر معلقاً على مختلف تَعَدّ ولا يُنَوَى 4. 

يريد: مثل ما لو اتحد نوع المحلوف به وتعدّد نوع المحلوف عليه أو 
شخصه فتقال مثلاً: إن كلمت فلاناً أنت طالق» إن دخلت الدار أنت طالق» إن 
أكلت طعام زيدء فلا شك في تعدد هذه الآيمان ولزوم تطليقات ثلاث إن فعل 
مجموع هذه الأمور ولا يُنَوَى؛ٍ لأن'" النية المقبولة هنا أن يريد التأكيد أو 
الإسماع”) كما قال في «المدونة»؛ وذلك متعذر عند اختلاف الآيمان. 

وقوله: ١‏ وإن كانت غير مدخول بهاء وكان متتابعاًء فالمشهور أنه كذلك» 
وإلا فواحدة 4. 

يعنى: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» فإن 
كان مادين هذه التخطابات!"؟ ساعد كلد ادلرمه ]له طلقة راعيةة ولا ولوف 
ما بعدها لوقوعه على أجنبية» وإن كان كلامه متتابعاً.» فاختلف المذهب على 
قولين: المشهور منهما لزوم الجميع» وهو قول ربيعة في كتاب الأيمان 
بالطلاق من «المدونة»2©7: ومثله قول ابن القاسم في كتاب إرخاء الستور: إذا 
أتبع الخلع طلاقا”27. والقول الثاني لا تلزمه؟ إلا الأولى» وهو قول القاضي 


3 :الندونة 3/5 

(2) البيان والتحصيل 6/ 185» 186. 
(3) فى «ق»: (إلا أن). 

(4) في «ق»: (الاستماع). 

(5) فى «س»: (الخطاب). 

(6) المدونة 10/8. 

(7) المدونة 2/ 386. 

(8) في ١س»:‏ (لا يلزمه). 
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إسماعيل ومذهب الشافعي(2؛ لأن مسببات هذه الألفاظ وما أشبهها من ألفاظ 
العقود. تقع مع آخر حرف من حروف الكلام المستعمل في هذه المعاني وهو 
القاف في الطلاق على ما تقرر في علم الأصول لا بعدها وهو الحقء ويدل 
على ذلك أنه يجوز له عقد نكاح الخامسة بإثر هذا الكلام من غير مهلة ونكاح 
البتة» ويجوز لغيره أن يتزوجها وما أشبه ذلك من غير مهلة. 

وقوله: < وبالفاء وثم ثلاث في المدخول بهاء ولا يُنَوّى» وواحدة في 
غيرها 4. 
فقال: أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق0 [أو أنت 
طالق فأنت طالق فأنت طالق» أو أنت طالق» ثم أنت طالقء ثم أنت 
طالق](©» فإن كان ذلك بعد الدخول لزمته الثلاث ولا يُتَوّى في إرادة 
الواحدة» وإن كان ذلك قبل الدخول لم تلزمه” إلا واحدة» فأما قوله: (في 
المدخول بها) فظاهرء وكذلك منصوص عليه في «المدونة» إذا عطف ب(ثم)؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة ظاهرً” © فالمراد بالعطف الثاني غير المراد 
بالأول» وحكى بعضهم قولاً بأنه ري إذا عطف بالفاء أو ب(ثم) أو ا 
فر مح هذا فوجهه: أن العطف قد سمع في التأكيد مثل قوله: والله ثم والله 
لأفعلنّ كذاء وأما قوله في غير المدخول بها فقد تبع فيه ابن شاس7 ولا 


(1) المغني لابن قدامة 10/ 295» وانظر: التوضيح لوحة 68. والقاضي إسماعيل هو: 
أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي 
الجهضميء الفقيه الحافظ المقرئ المفسر النحوي» أصله من البصرة واستوطن 
بغداد: له: «الموطأ»»؛ و«أحكام القرآن»» وكتاب «المبسوط في الفقه'» توفي سنة 
(282ه). جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 2324 والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات لابن الحاجب ص214. 

(2) في «ق»: (ثم أنت طالق). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق)2. 

(4) في «س»: (يلزمه)» وفى «ق4: (لزمته). 

(5) المدونة 10/3 0000 

(6) انظر: التوضيح لوحة 68. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 68. 
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أتحقق إلا أن7؟» صحة ذلك على المذهب» ولعلّى أجد فيه لغيرهما من 
مراشيما العنؤها فيه الف عن مو فى «النتدوية) على هد الممالة 
وسنذكر لفظها بعد الفراغ من بقية كلام المؤلف فيها. 

وقوله: < قال مالك: وفي الواو إشكالء قال ابن القاسم: ورأيت الأغلب 
عليه: أنها مثل ثم ولا يُنَوّىء وهو رأييء وكذلك لو قال لأجنبية وقال: إن 
تزوجتكء أما لو قال: أنت طالق مع طلقتين وشبهه وقعت الثلاث فيهما 4. 

هذا الذي ذكره المؤلف هو اختصار مسألة «المدونة»» وتصوره ظاهرء 
والذي اختاره ابن القاسم هو الصحيحء» وحكى ابن شعبان قولاً آخر: بأنه 
يُتَوّى في النسق بالواو2)» وقد قدمنا ما قيل في العطف ب (ثم) ووجهى. 
وكذلك30) زعم بعضهب 20 أنه يقال: أنت محسن ومحسن على قصد التأكيدء 
ثم قال في «المدونة» بإئر هذا الكلام الذي حكى المؤلف: والواحدة تبين غير 
المدخول بها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ©2: فهذا الكلام قد يتوهم منه ما 
قاله المؤلف في مسألة العطف ب (ثم) في غير المدخول بها؛ لأنه إذا كانت 
الواحدة تبينهاء امتنع عطف ثانية وثالثة عليها إلا أن هذا الكلام ليس فيه دليل 
على ذلك؛ لأن المقصود منه بيان مخالفة حكم المدخول بها لغير المدخول 
بها في أن الطلقة الواحدة» كما ذكر تبين بها غير المدخول بهاء ولا تبين بها 
المدخول بهاء وهل يصح العطف على تلك الطلقة أو لا يصح؟ مسكوت عنهء 
وأي مانع من العطف» وقد أجاز؟ في المشهور على ما تقدم إتباع طلقة ثانية 
وثالثة للأولى7” إذا كان ذلك بالقرب» فإن قلت: المانع منه أن العطف ب(ثم) 
يقتضي المهلة في الزمان» وتلك المهلة توجب بُعْدَ الثاني عن الأول» وقد 
اتفق المذهب والناس على أن الطلقة الثانية إذا بَعْدْ زمانها عن الأولى لا يصح 
(1) في «ق و س»: (الآن). 
(2) انظر: التوضيح لوحة 68. 
30( في لم»2: (كذلك). 
(4) هذا قول القاضي إسماعيل. انظر: التوضيح لوحة 68. 
(5) انظر: المدونة 10/3. والعبارة للبراذعي في التهذيب 351/2. 
(6») أي: المؤلف. 
(7) فى «س"»: (للأول). 
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إردافها عليهاء قلت: المهلة الزمانية المستفادة من ثم إنما هي في غير 
الاستثناء؛ كالخبر مثلاً. فإذا قال الرجل: طلقت فلانة ثم طلقها مخيبراً بذلك 
عن أمر قد وقع. صم ما ذكره المعترضء وأما إذا كان الكلام إنشاءًَ» وهو 
محل النزاع فذلك غير ممكن لاستلزام الإنشاء زمن الحال2!7» فإذا ورد فيه 
العطف ب(ثم) تُؤوّل فيه ما يُتأوّل في ثم الواردة مجردة عن الترتيب الزماني 
على ما قاله النحويون20©؛ وتركنا(”' تقريره خشية الإطالة» ثم هذا الاعتراض 
لو سلّم لكان مقصوراً على ثم. ولم يتعدَّ إلى الفاء وهي محل النزاع 
[اتفاقاً]). ولضعف تقريره في الواو وهي من محل النزاع على ما تقدم في 
قول ابن القاسمء فإن قلت: هل يصمح أن يُرّد على المؤلف فيما ذكره في غير 
المدخول بها بقوله: (وكذلك لو قال لأجنبية: وقال: إن تزوجتك)؛ لأن تقدير 
الكلام: وكذلك لو قال لأجنبية: أنت طالق فطالق إن تزوجتك أو أنت طالق» 
ثم أنت طالق إلى غير ذلك من المُثْلُه قلت: ليس فيه كبير ردّ لاحتمال أن 
يكون مراده بهذا القول فى «المدونة»: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق إن تروجعكة"؟ من غير عطف يرذلك ظاهر من «المدونةة» .ون سكم أنه 
أراد التقدير الذي ذكر المعترضء إلا أن للطلاق المعلق على تزويج الأجنبية 
حكماً غير حكم الطلاق الذي يُوَّقع على المتزوجة قبل الدخول بما تقدم التنبيه 
عليه هنا وشرحه في الخلع. 

وقوله: + أما لو قال: أنت طالق مع طلقتين وشبهه وقعت الثلاث 
فيهما 4. 

لما قدم الكلام على اجتماع9 الطلقتين أو الطلقات بحرف العطف» تكلّم 
هنا على اجتماع ذلك بغير حرف العطف» فذكر اجتماع الطلقات [بلفظ]27 مع 


(1) انظر: التوضيح لوحة 68. 
(2) انظر: مغني اللبيب 1/ 118. 
(3) في «ق»: (فتركنا) . 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م1. 
(5) المدونة 9/3. 

(6) في «ق»: (جمع) . 

(7) في «م»: (اللفظ). 
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وهي أبين من حرف العطف؛ لأن حروف العطف على قسمين: منها ما لا 
يقتضي التشريك في المعنى بوجه» ومنها ما يقتضيه» ولكن لا يدل على المعية 
في الزمان» بل على تأخير الثاني عن الأول في الزمان إلا الواو» فإنها تحتمل 
المعية( '"): فإذا لزم مجموع الطلقات لمن أتى بالواو والفاء وثم» فأحرى من 
تكلّم بلفظة (مع)» فإن قلت: ما الذي أراد المؤلف بشبه أنت طالق مع طلقتين» 
فإن المشبه به ظاهر قلت: كل طلقة ضمت إلى طلقة أو طلقتين ضمتا إلى طلقة 
إما نضا كلفظة معء وإما ظاهراً؛ كقوله: أنت طالق طلقة فوقها طلقة أو تحتها 
طلقة» وكذلك قوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة» أو بعدها طلقة؛ أو طالق قبل 
طلقة؛ أو بعد طلقة على أن بعضهم”" قيّد مسائل القبلية والبعدية بالمدخول بهاء 
ولا يظهر هذا التقييد» فإن اجتماع الطلقتين أو الطلقات حصل في كل واحدة من 
هذه الصورء إما بلفظة (مع) وهو ظاهرء وإما بلفظة (قبل) أو (بعد)ء وهو 
كحرف العطف» وقد سبق وعلى المشبه والمشبه به يعود ضمير التثنية المجرور 
من قول المؤلف: (فيهما) فإن قلت: هلا جعلت مراد المؤلف بقوله: (وشبهه) 
هو قول القائل طلقتين مع طلقة؛ ويكون قد أضرب عن بقية المسائل التي 
ذكرتهاء كما أصرب عن الطلاق بالحساب؛ ويكون قد استغنى عن الأمرين بما 
يقوله في كتاب الأقراء» فإن الكلام في هذا الفصل وفي ذلك الفصل من كتاب 
الأقراء متقارب فى المعنى؛ قلت: لو أراد ما ذكرته لقال عوض وشبهه. 
وفكيه والابعياء .يناف كيات الأقزاء يميد لأن بعض المنصوص عليه هنا 
مخالك للمتفتوطن قله هيك إذا جأملته : 
وقوله: < والتجزئة تكمّل ويؤدب 4. 
يعني: مثل لو قال لها: أنت طالق نصفء أو ربع طلقة» أو غير ذلك 
من الأجزاء واختلف العلماء 0 المي يمر يل عليه التجزئة وألزمه 
الطلقة إما احتياطاًء وإما لأنه رآه هازلا”'؛ ومنهم من لم يلزمه ذلك. وهنا 


(1) انظر: شرح ابن عقيل 2/ 225. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 69. 

(3) النوادر والزيادات 5/ 133: والشرح الكبير لابن قدامة 8/ 332. 
(4) في (س»: (وهو). 
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القول خارج المذه20, وكان اجري على مهيع الدليل لعدم استلزام الجزء 
للكلء وإما أَدّْبَ قائل ذلك» فقال اين شهاب في «المدونة»: ات ذلك 

يه قالوا: لأنه قصد اللبس على حكام المسلمين» ويحتمل أن يكون 
ذلك؛ لأنه خالف سن الطلاق؟ لأن الله سبحانه بِيِّن عدد الطلاق وزمانهء 7 


قال في آخر بيان الزمان: ويرك و أ ومن تيعد دود لَه فقد ظلم تفْسدر» 
[الطلاق: 1]. 

وقوله: < أما لو قال: نصفي طلقة أو نصف طلقتين فواحدة 4. 

إذا قال: نصفي فقد أتى بمجموع أجزاء الطلقة» وذلك مساو في المعنى 
لقوله: أنت طالق طلقة» فيلزمه فى ذلك اللفظ ما يلزمه فى مساويهء وإذا قال: 
تصف اظلفتين «اجحمل أن يريد طلقة وانحدة لأنها. :نطف طلتنين + رهد ع 
اعتبار للفهم واحتمل أن يريد نصف كل واحدة من الطلقتين» وعلى هذا 
التقدير كان ينبغي أن تلزمه طلقتان» إلا أنه احتمال مرجوح جداً فيتعين الآخر 
حتى يقر المتكلم على نفسه أنه أراد المرجوح - والله أعلم - 

وقوله: < وقالوا في نصف وربع: طلقة طلقةٌ» وفي نصف طلقة وربع 
طلقة طلقتان 4. 

كأنهم رأوا في المثال الأول من هذين المثالين وهو أن يذكر [لفظ 
الطلقة]!© فى المعطوف» ويحذف من المعطوف عليه أن الجزءين حينئذ أو 
الأجزاء راجعان إلى ماهية واحدة فيلزمه”*) طلقة واحدة» [وكذلك لو ذكر ثلاثة 
أجزاء أو أوتعة أجزا ولكن مجموعها يقصر عن أجزاء طللقة والسيرة أو 
يساويهاء فلا يلزمه إلا طلقة واحدة](”2؛ كما لو قال: أنت طالق نصف وربع 
وسدس طلقة» أو قال: نصف وربع وسدس ونصف سدس طلقة»؛ ويصير هذا 
المعنى شبيهاً بقوله: (أنت طالق نصفي طلقة)» وانظر لو أتى بأجزاء تزيد على 
(1) وهو لداود الظاهري. انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 332. 
(2) انظر: المدونة 3/ 15 والتهذيب للبراذعي 2/ 353. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 
(4) في «ق»: (فتلزم)» وفي «س»: (فتلزمه) . 
(5) ما بين معقوفين ساقط من ١ق‏ و م). 
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أجزاء طلقة هل تلزمه'2 طلقتان أو [تلرمه]!2» ثلاث»: ويكون ذكره لتلك 
الأجزاء الزائدة قريئة فى أنه أراد أن كل جزء منها يختص بطلقة مثل لو قال: 
[أنت طالق ]© نصف: وثلك وريم :طلقة» :وآما إذا “قال انك ظالق نصف.ظلقة 
وربع طلقة وأضاف كل واحدة من الجزءين أو الأجزاء إلى طلقة» فإن الطلقة 
المذكورة ثانياً محمولة على غير الأولى وهو الأصل في النكرة إذا تقدمت 
وأعيد ذكرها منكراء فإن الثانية حينئذ يراد بها غير الأولى؛ كقوله تعالى: إن 
َم القشر نر (© إِذَّ مم لمر مما 46 [الشرح: 5: 16]. وإذا أريد بالاسم الثاني 
غير الأول» أعيد معرفاً بالألف واللام قال تعالى: «إنا أَرَسَلاً إِلَيُ رَسُولًا سَهِدًا 
عَكِيْ ؟ سآ إل يَْونَ يسلا © ضَمَى وِعَوْب السَوْلَ. . . * [المزمل: 5ك 16] 
لما كان الرسول الثاني غير الأول حذفت منه الألف واللام» ولما كان المراد 
من الثالث هو الثاني ذكر فيه الألف واللام كذلك العسران واليسران في الآية 
التي قبل هذه ): ويلزم على هذا أن لو قال: أنت طالق نصف طلقة وربع 
الطلقة لما لزمته إلا واحدة» فإن قلت: فكيف تقدير الكلام في الصورة الأولى 
إذا قال: أنت طالق نصف وربع طلقة» قلت: يقدرها هنا ما قدره النحويون في 
قول العرب: قطع الله [يد](ة ورجل من قالها©؟» وفي قول الشاعر: 
بين ذراعي وجبهةالأسر””) 

وليس تمام الكلام فيه ما يحتاج إليه الفقيه» ولولا الإطالة لذكرنا قولهم 
هنا والمؤلف استشكل بين المسألتين» فلذلك صدَّر المسألة بقوله: (وقالوا: 
كالمتبرئ منها) . 


(1) في «ق»: (يلزمه). 

)22 ها بين معقوفين ساقط من (م24. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من للق 

(4) انظر: تفسير القرطبي 19/ 248 107/20. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من (م24. 

(6) انظر: شرح شافية ابن الحاجب 2/ 29» ومغني اللبيب 2/ 644» وشرح ابن عقيل 2/ 81. 

(7) هذا عجز بيت للفرزدق يصف فيه سحاباً اعترض بين نوء الذراع ونوء الجبهة وهي من 
منازل القمر وصدره: يا من رأى عارضا يسر به. شرح الرضي على الكافية 1/ 2387 
ولم أجده في الديوان. 
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وقوله: خ سحنون ولو قال: الطلاق كله إلا بنصف الطلاق فثلاث؛ لأن 
معناه: إلا بنصف طلقة 4. 

يعنى: ولو قال لها: أنت طالق الطلاق كلهء وأنه لما أكّد الطلاق الأول 
بقوله: (كله): ولم يؤكد الطلاق الثاني» ولا أتى به مضمراً كان ذلك قرينة 
[تدل]7'» على أن المراد بالثاني غير الأول» والأول محمول على الثلاث» 
فتعين أن يكون المراد بالثاني الطلاق المطلق المحمول على الواحدة» فيصير 
كأنه قال: أنت طالق طلقتين ونصف طلقة. أو أنت طالق الطلاق كله إلا 

وقوله: < ولو قال لأربع: بينكن طلقة إلى أربع» طُذّقنَ طلقة طلقة» ولو 
قال لثلاث: بينكن ثلاث, طُلّقت كل واحدة طلقة 4. 

يريد: إذا قال لأربع زوجات له بينكن طلقة» أو بينكن ثلاث طلقات» 
أو بينكن أربع طلقات. فاللازم له في كل واحدة من هذه الصور الأربع في 
كل واحدة من الزوجات طلقة؛ لأن تقدير الكلام أنه طلق كل واحدة منهن في 
الصورة الأولى ربع طلقة ربع طلقة©» وفي الصورة الثانية نصف طلقة نصف 
طلقة(43 وفي الصورة الثالثة ثلاثة أرباع طلقة ثلاثة أرياع طلقة20: فيُكمّل عليه 
الطلقات فيهن» وأما الصورة الرابعة فبيّئَة» وهذه المسألة ذكرها فى «المدونة» 
في كتاب الأيمان بالطلاق7؟2» ولم أر فيها خلافاً. ْ 

وقوله: < وقال سحنون: إذا قال: شرّكتٌ بينكن في ثلاث طلقهن ثلاثاً 
ثلاثاً 4. 

هذه المسألة ذكرها ابن سحئون في كتابه منسوبة إلى أبيه©؟ بعد أن ذكر 
عنه في المسألة السابعة ما حكاه المؤلف قال: ولو قال: [شركتٌكُنَ في ثلاث» 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «(م». 

(2) في «م»: (ربع طلقة) من غير تكرار. 

)22 في (م2: (نصف طلقة) من غير تكرار. 

(4) في «م): (ثلاثة أرباع طلقة) من غير تكرار. 

(5) انظر: تهذيب البراذعى 2/ 253» والنوادر والزيادات 133/5 
(6) انظر: التوضيح لوحة 69. 
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لزم كل واحدة ثلاث]17)» ولو قال: شرّكتٌ بينكن في طلقتين» طلقت كل 
واحدة اثنتين20) وأشار بعض ”27 المؤلفين إلى أن فى هذه المسألة قولاً آخر مثل 
قوله في المسألة السابقة» فإن كان وقع عليه مضو فلا كلام» وإن كان أراد 
به أنه يتخرج من تلك المسألة في هذه فبعيد. ألا ترى أن سحئون نص على 
المخالفة» والفرق بينهما عنده ‏ والله أعلم ‏ أن المطلق في السألة الأولى ألزم 
نفسه [من الطلاق]1) ما توجبه”"؟ القسمة» ولم يلزم نفسه قبل القسمة شيئاًء 
وفي المسألة الثانية ألزم نفسه ما نطق به على الشركة؛ وذلك يوجب أن يكون 
لكل واحدة منهن جزءاً من كل طلقة؛ لما لم ينتهض هذا الفرق عند المؤلف»ء 
لما قدّمه في قوله: (أنت طالق نصفي طلقة)» ولما يقوله الآن بإثر هذه المسألة 
[أتى بالمسألة]20 الثانية منسوبة إلى سحنون لاحتمال أن يكون ابن القاسم 
مخالفاً له فيها ‏ والله أعلم . 

وقوله: ‏ ولو قال: أنت طالق ثلاثاء ولأخرى وأنت شريكتها ولأخرى 
وأنت شريكتهماء طُلّقت الوسطى اثنتين» والأخريان ثلاثاً ثلاثاً 4. 

هذا الفرع لأصبغ في «العتبية»» وأتى به المؤلف غير منسوب لقائلهء 
وكأنه عنده موافق لأصل المذهب» بخلاف قول سحنون» ووجهه ظاهر؛ لأنه 
لزمه(© بأول قوله ثلاثاً في الأولى» ولما شرَّك معها الثانية فكأنه ألزم نفسه 
طلقة ونصفاًء فتُكمّل عليه طلقتان» ثم شرَّك معهما الثالثة فيخصهما ما لزم 
الأولى» طلقتان بالوجه الذي لزمه في الثانية2*7» وممًا لزم الثانية طلقة فتُكمّل 
عليه ثلاث تطليقات"2؛ وحكى بعضهم"' قولاً آخر بلزوم الثلاث في كل 
(1) ها بين معقوفين ساقط من «ق». 
(2) النوادر والزيادات 5/ 133. 
(3) انظر: التوضيح لوحة 69. 
(4) ما بين معقوفين ساقط من ١ق».‏ 
(5) في 1م2: (يوجبه). 
(6) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 
(7) في «م): (لزم). 
(8) في «ق»: (الباقية). 
(9) في «س»: (فتكمل لها كل طلقة)» وفي «ق»: (فتكمل عليها ثلاث تطليقات). 
(10) يعني: ابن رشد. انظر: البيان والتحصيل 6/ 348. 
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واحدة منهن» ورأى هذا القائل أن الثانية شاركت الأولى في طلقة» فتُكمّل لها 
طلقة» قال أصبغ : ولو قال لإحدى نسائه الثلاث: أنت طالق البتة» ثم قال 
للثانية: وأنت شريكتهاء ثم قال للثالثة: وأنت شريكتهماء لزم الثلاث في كل 
واحدة منهن» ولا يفترقن فى ذلك إذا ذكر البئة؛ لأن البتة لا تعض 3) 
بناء على أصله فى أن البتة لا تتبعض» ووفاقاً لما قاله ابن المواز: فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق ثلث البتةء أنها البئة ولو قال لها: أنت طالق ثلث الثلاث 
2 وقد نصّ سحنون على أن البتة تتبعض وينفعه الاستنئاء منهاء 
قال: لأنها صفة الثلاث2©20» وهو مذهب «المدونة» [و]©أنها مرادفة للثلاث» 
وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك فيما أظن. 

وتواك وتحوا ويل اريظال فيزن + 

يعني: أن الطلاق كما يقع عليها بتجزئة الطلاق» [فكذلك يقع عليها 

10 117 فذق ماله «(الجدونة 1 وكتات: اتن سيسون 4١‏ #وشرط ١أبق‏ 
ني في ازم اللا في هذ العجزفة أن يكون الصو المطلاق ما يب 
عن الجملة؛ كالرأس والفرج””2. وهو راجع إلى أن التجزئة الحقيقية» لا يلزم 
بها شىء»ء وقال داود: لا يلزمه شىء من ذلك طلاق7*؟» قال سحئون: وكذلك 
يلزمه إذا قال: تصفك أو ثلثك أو جزء من الأجرء©©. 


3 وهذا 


لزمته واحدة 


وقوله: ا وفي نحو شعرك أو كلامك قولان 4. 
القائل بعدم اللزوم هو سحئنون» واين عبد الحكب 2092 والقائل باللزوم 


(1) البيان والتحصيل 6/ 347 348. 

(2) النوادر والزيادات 5/ 133. 

(3) النوادر والزيادات 5/ 133. 

4( ما بين معقوفين ساقط من ١م‏ و س». 

زرك ما بين معقوفين ساقط من «م4. 

(6) المدونة 3/ 15» والنوادر والزيادات 5/ 133. 

(7) انظر: المعونة 2/ 1» والمجموع 7 94 وبداية المجتهد 2/ 64. 
(8) انظر: بداية المجتهد 64/2. 

(9) النوادر والزيادات 5/ 133. 

(10) النوادر والزيادات 134/5. 
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أشهب27: وهو أظهر عندي؛ لأنه من المحاسن [أعني الشعر ]© ويتلذذ به 
وبالكلام» وقال بعضهم: اختلف عندنا إذا طلق ما ينفصل منها؛ كالشعر 
والكلام» وكذلك السعال والبصاق2"7؛ قلت: ولم أقف في ذلك للمتقدمين 
إلا على [عدم]1* اللزوم. 

وقوله: < الاستثناء: معتبر بشرط الاتصال وعدم الاستغرق 4. 

هذان الشرطان معتبران في كل استثناء» وقد تقدم الكلام على الشرط 
الأول منهما فى كتاب الأيمان» وأما الشرط الثانى فحكى بعض الأصولين 
الإجماع على تج وأنه لا يجوز استثناء الكل 5 أحد من أهل العله©), 
والاستثناء فى هذا الباب» وشبهه مبنى على صحة الاستثناء من العددء 
واختلف الناس في ذلك فذهب بعض المتأخرين من النحويين إلى أنه لا يجوز 
انا رو "يعبتاعة من الأصوليين”'' بناءً منهم على أن ألفاظ العدد 
[نصوص]2”7» وإنما يستثنى ما يتوهم دخوله فيتخرج بإلا وما في معناهاء 
وتأوّلوا قوله تعالى: ظمَِّتَ فيهج الف سَنَقْ إلا حيتت كَاما. . .4 [العدكبوت: 
4 وأجاز جماعة من النحويين الاستثناء من العدد ومنعوا النصية في صيغ 
العدد"'2؛ وتمام الكلام في هذه المسألة لا يليق بهذا الفنء والغرض ها هنا 
التنبيه على أصل المسألة. 


وقوله: < ولا يشترط الأقل على المنصوص 6. 
يعني: أن الناس اختلفوا هل من شرط صحة الاستثناء أن يكون المخرج 


(1) النوادر والزيادات 5/ 134. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 

(3) انظر: التوضيح لوحة 69. 

(4) في «ق»: (ولم أقف في السعال). 
(5) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(6) انظر: الأحكام للآمدي 2/ 297. 
(7) في «ق»: (اختار). 

(8) انظر: أصول السرخسي 2/ 38: 39. 
(9) ما بين معقوفين ساقط من بولك 
(10)انظر: الأحكام للآمدي 299/2. 
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بإلا وأخواتها هو الأقل أو لا؟ أو لا يشترط ذلك» بل يجوز أن يخرج بإلا 
الأقل والمساوي والأكثر» ويجوز أن يخرج المساوي ولا يخرج الأكثر» 
وربما جعلوا الكلام هنا في مسألتين إحداهما في اشتراط الأقل» والثانية من 
لا يشترطه هل يشترط المساواة فدون؟ ولما كان الفقهاء إذا تكلموا في 
الاستثناء في الطلاق صرَّروا مسائله في طلاق الثلاث» ولا تُتَصرَّر فيه 
المساواة» بل الأقل أو الأكثر لم يتعرض المؤلف للاستثناء المساوي 
بخصوصيته» وإلا فعدم اشتراط الأقل أعم من اشتراط المساواة وعدمهال2. 


وقوله: + ولذلك لو قال: أنت طالق واحدة أو اثنتين إلا اثنتين فإن كان 
من الجمع فطلقة وإلا فثلاث 4. 


يعني : ولأجل اشتراط عدم الاستغراق» وعدم اشتراط الأقل لو قال: 
أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين» فإن الاستثناء من جميع(2) المعطوف 
والمعطوف عليه صم الاستثناء لوجود الشرط وانتفاء المانع» وإن كان 
الاستثناء من المعطوف خاصة فَقَدْ قُقِدَ الشرط [وذلك موجب0 لإلغاء 
الاستثناء فتلزم الثلاث» وجعل المؤلف وغيره هذا الكلام قابلاً لكل واحد من 
الاحتمالين المذكوري» ورتب الحكم على واحد منهما كما ترى» وبعض 
المتأخرين من الأصوليين لا يرتب على الاحتمال الثانى حكماً»ء ويرى أن 
حمل الكاحم :لا يع لسخالقتة: لحان" العرست بو الاجماغ عل نما تقدم»..ومقل 
هذا الاحتمال لا يلتفت إليه» فيتعين حمل الكلام على الوجه الأول» واعلم 
أن بعض الناس حكى عن المذهب قولين فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً 
إلا ثلاثاء فقيل: تلزمه الثلاث كما فى مسألة المؤلف هذهء وقيل: لا يلزمه 
1 فأخذ منه بعض الئاس قولاً ثانياً في أن الاستثناء المستغرق صحيح؛ 
وفيه نظر؛ لأن أحكام الطلاق والأيمان والإقرار وما أشبه ذلك مبنية على 


210 في «(ق2: (وعدمه). 

)22( في اامن»: (مجموع) . 

)23 ما بين معقوفين ساقط من «س». 
4 في (م2: (لبيان). 

(5) انظر: بداية المجتهد 2/ 65. 
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تصحيح اللفظ عرفاً لا على تصحيحه لغ فهب أن هذا الكلام يصح عرفا 
قمن أين تلزء(!؟ صححته لغةٌ؟ فلو قال في مسألة المؤلف: أنت طالق واحدة أو 
اثنتين إلا واحدة» فإن20 أعدت الاستثناء إلى المجموع أو إلى المعطوف 
وحده لزمته اثنتان وإن أعدت إلى المعطوف عليه لزمته الثلاث على ما تقدم - 
والله أعلم -. 

وقوله: < ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة؛ طُلّقت اثنتين وفيه نظر» 
والآؤلى واحدة 4. 

يعني: أن الدين ألزموه اثنتين في هذه المسألة رأوا أن قوله: إلا ثلاثاً 
ملغي”"2 لكونه مستغرقاً» فيصير كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» فيكون 
استعناء(4) الواحدة من الثلاث اللازمة» فتلزمه اثنتان». والمؤلف لم يرتض 
هذا؛ لأنه خلاف ما قصد إليه؛ لأنه إنما قصد إخراج الواحدة من الثلاث 
المستئنيات لا من الثلاث المستثنى منها وعلى هذا التقدير يصير؛ كأنه ألزم 
نفسه الثلاثء ثم أخرج جميعها بالاستثناء» ثم ألزم نفسه واحدة بإخراجه 
الواحدة من الثلاث المستئناةل”2» فإن قلت: يلزم هذا على صحة القول 
بالاستثناء المستغرق: وهو مناقض لما اشترطه المؤلف في صدر المسألة» 
قلت: عد المؤلف جميع أجزاء هذا الكلام جملة واحدة» ورأى أن الاستثناء 
المستغرق الممتنع هو الذي يقتصر المتكلم عليه» وفي هذه الصورة لمّا أخرج 
منه واحدة لم يبق مستغرقاً» فيصير كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» 
ولكنه لم يقطع بذلكء فلذلك قال في كلامهم: (وفيه نظر)» وقال فيما 
اختاره هو: (والآؤلى واحدة). ويحتمل أن يقال: بل الأولى إلزامه الثلاث؛ 
لأن قوله: (إلا ثلاثاً) لغو على ما تقدم» وما هو لغو لا يترتب عليه حكماً نفياً 
ولا إثباتاً فيمتنع الاستثناء منه على هذا التقدير» واستثناء الواحدة مترتب©) 


دام فى «(ق»: (يلزمه)ء وفي «س»: (تلزمه). 
(2) في «ق)»: (إن). 
0) في «ق»: (معلقاً). 


4( في «س»: (استثنى). 
(5) في (م2: (المستثنيات). 


(6) في «م واس»: (مرتب). 
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على استثناء الثلاث الملغي» فيلزم أن يكون استثناء الواحدة كذلك» ولا يصح 
عودها إلى المستنثى منه أولاً؛ لأنه خلاف قصد المتكلمء وهذا البحث على 
ما جرت به العادة فى إجراء مسائل هذا الباب على القواعد اللغوية» وألحق 
اعتبار العرف في هذا؛ لأن 0 بهذه الألفاظ قد لا يحسن من لغة العرب 
شيئاً أو يحسنها ولكنه يتكلم بلغة أهل زمانه وقطره فيكون قد ألزم لغة الغرب» 
ونسبتها إليه نسبة(' لغة العجم إلى العرب» فكما لا يلزم العربي ما تقتضيه لغة 
العجم ولا العكس» فكذلك لا يلزم العامي ما تقتضيه لغة العرب» وإذا عرفت 
هذاء فإن كان أهل العرف يستعملون الاستثناء المستغرق وجب أن تلزمه 
واحدة؛ لأنها مستثناة من الثلاث [المستثتاة من الثلاث الأولى]! 22‏ والله أعلم 
وبعد أن كتبت هذاء وقعت على كلام الإمام المازري في الإقرار من شرح 
التلقين» فوجدته نقل عن العلماء فى هذه المسألة ثلاث مسالك» مسلكان منها 
مثل ما ذكره المؤلف» والمسلك الثالث مثل ما اخترناه [فجّجه المسالك 
الثلاث بنحو ما ذكرناه]*؟. 

وقوله: < ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة طُلّقت اثنتين 4. 

هذه المسألة من الاستثناء؛ وهي أيضاً مبنية على القواعد المتقدمة» 


وجرت عادت المشائخ أن يضيفوا إلى تلك القواعد هنا قاعدة أخرى 
فيقولون”"): وبناء على أن الاستثناء من النفي إثبات227» وتلك القاعدة 


(1) فى «ق»: (كنسبة). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م21. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 69. والمازري هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي 
المازري نسبة إلى مازر بفتح الزاي وكسرهاء مدينة في جزيرة صقلية على ساحل 
البحرء المعروف بالإمام حتى صار لفظ الإمام لقباً له عند المالكية لم يكن لهم في 
أقطار الأرض في وقته أفقه منه. من مؤلفاته في علم الأصول: «شرح برهان الجويني» 
المسمى أيضاً: «إيضاح المحصول من برهان الأصول» توفي سنة (563ه). انظر: 
الديباج المذهب 250/2. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من س2 

(5) في ١م‏ و س»: (فيقولوا). 

(6) انظر: التوضيح لوحة 69. 
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مشهورة» ولكن مثل هذه المبدالة له بعري انها اندي الخلاف المذكور فى 
تلك القاعدة» وكان تعدد الاستثناء قرينة تعين أن مراد المتكلم أن الاستثناء من 
النفي إثبات هناء فإن من سمع 00 قوله تعالى: طثَلًْا نآ يلآ إك 
رُم مريت ©). .. إِلَا مْرََتَهُ. ..» [الحجر: 58 160 فهم منه أن تلك 
المرأة داخلة في حكم أولئك القوم المجرمين ولو كان معتقده أن الاستثناء من 
النفي ليس بنقفي ولا إثبات» وما ذاك إلا ما قلناه من القرينة ‏ والله أعلم ‏ 
[وذكرنا الاية الكريمة تبركا على ما جرت عليه عادت الفقهاء وليست فيها 
حجة]!!؟ ‏ والله أعلم - 

وقوله: < وكذلك البتة على الأصح بناءً على أنها تتبعض أو لا 4. 

يعني: أن لفظ البتة يتنزل منزلة لفظ الثلاث. فلا فرق بين أن يقول: 

أنت قلق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» ولا بين أن يقول: أنت طالق البتة إلا 
اثنتين إلا واحدة على أصح القولين20©» وكذلك مسائل الاستثناء كلهاء وقد 
تقدم قريباً» وقبل ذلك الخلاف في لفظ البتة» هل هو كالمرادف للثلاث؟ وما 
يجري على ذلك الخلاف من الفروع» وهي كثيرة أكثرها ذكرناه. 

وقوله: ا فلو استثنى من أكثر من ثلاث مثل: خمساً إلا اننتين فقيل: 
ثلاث» وقيل: واحدة بناءً على اعتبار الزائد أو الغاية 4. 

تصور كلامه ظاهر» ومعنى قوله: (بناءً على اعتبار الزائد) في المستثتى 
منه» وذلك أن ما زاد على الثلاث في الطلاق هو ملغي شرعاًء فهل يلغى في 
الكلام المطلق من كل الوجوه حتى يصير؛ كأنه لم ينطق بهء فعلى هذا التقدير 
يكون الاستثناء من الثلاث» وقد استثنى فى هذا المثال اثنتين فتلزمه الواحدة 
الباقية» أو لا يلغي الزائد على الثلاث مطلقاً؛ لأن المطلق قد تكلم به كلاماً 
مفهوماً لغة وعرفاً وترتيب الحكم الشرعي عليه أمر آخرء وبالجملة: أن 
الاعتبار الشرعي وسيلة لا تستلزم الاعتبار الأعمء فتستثنى الاثنتان في المثال 
المذكور من مجموع الخمس فتلزم الثلاث» وكان هذا الوجه أرجح في النظر 


(1) ها بين معقوفين ساقط من ١ق‏ و م). 
(2) انظر: النوادر والزيادات 131/5. 
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وأسعد بأصول المذهب. وقد تقدم في غير هذا الموضع أنه إذا حاشى الزوجة 
[وقد حلف]!'2 بالحلال عليه حرام بقلبه ولسانه» وإما بقلبه وحده على 
الخلاف في ذلكء» فإنه تنفعه تلك المحاشاة مع أن اللفظ يبقى ملعّى فيما 
زاد على الزوجة فيصير؛ كالاستثناء [المستغرق][©» ولا فرق بين ذلك الموضع 
وبين هذا الموضع سوى أن المستثنى منه ها هنا منصوص عليه على رأي 
بعضهم؛ لأنه عدد والمستثنى منه هناك يتناول مسماه ظاهراً لا نصاً على رأي 
بعضهم أيضاً؛ لأن من الأصوليين من يزعم أن العام في مفرداته؛ كالنص على 
كل واحدة منهاء وهذا الفرق لا يفيد في هذا الموضع - والله أعلم -. 

وقوله: ١‏ وعليها أربعاً إلا ثلاثاً أو مائة إلا تسعاً وتسعين 4. 

يعني: ويجري على القولين السابقين مسألتان: إحداهما: لو قال لها: 
أنت طالق إلا أربعاً إلا ثلاثاً» فمن ألغى الزائد على الثلاث في المسألة 
السابقة من كل الوجوه رأى الاستثناء فى هذه المسألة مستغرقاً: ويصير كأنه 
قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء فتلزمه الثلاث70©. ومن لم يلغ الزائد من كل 
الوجوه؛ فالثلاث مستثناة من [مجموع]9' الأربع فتلزمه واحدة”*2» ومثل هذا 
الوجه كثيرء كما لو قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً. أو إلا واحدة أو قال: 
أربعاً إلا ثلاثاً» أو إلا اثنتين» أو إلا واحدة وبالجملة: إذا كان الزائد على 
الثلاث فى طرف المستثنى منه خاصة» وأما إذا كان الزائد فى طرف المستثنى 
يسيحوق ادن ليمي عا بوي الببد افيه بن جين عن لكين 
ذكرهما المؤلف هناء وهي قوله: (مائة إلا تسعاً وتسعين)؛ يعني: وكذلك 
مائة إلا ثمان وتسعين أو مائة إلا سبعاً وتسعين» فالقولان أيضاً على القولين 
السابقين» فإن ألغيت الزائد على الثلاث فى المستثنى منه» وجب مثله فى 
المستثنى» وتلزمه الثلاث؟؛ لأنه 0 ذلك الإلغاء؛ كأنه قال: أنت 


(1) ما بين معقوفين بياض في (م». 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 131. 

(4) -ها بش معقوفين بن كك من «قى, وفي ١0م‏ (جميع) . 
(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 131. 
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طالق ثلاثاً إلا ثلاثأء وإن بنيت على عدم الإلغاء لزمته واحدة في قوله: إلا 
تسعاً وتسعين واثنان فى قوله: إلا ثمان وتسعين. وثلاثاً فى قوله: إلا سبعاً 
وتسعين» يتفق القولان عل هذا المثال الأخير - والله لوي 

وقوله: < التعليق: ولو علق الطلاق على مقدر في الماضيء فإن كان 
ممتنعاً عقلاً أو عادة حنث 4. 

هذا فصل آخرء وهو تعليق الطلاق على فعل ماضء ومن المعلوم أنه لا 
يمكن الفعل الآن ولا في المستقبل على أن يقع في الزمان الماضي لاستحالة 
اجتماع زمانين منهما معاء فلأجل ذلك قال المؤلف: (على مقدّر)؛ أي: أنه 
حلف الآن على فعل يقدر وقوعه على الصفة المذكورة؛ لأن التقدير يصح في 
الممتنع كما يصح في الممكن» فإن كان الفعل المحلوف عليه ممتنع الوجود 
عقلاً؛ كالقائل: امرأته طالق لو أتيتنى أمس لرفعتك إلى السماء أو لدخلت بك 
الأو فإنه يحنت الاتعهالة قدره المر حي ذلك ةزهل غيييه هنا تسم 
حصول المحلوف عليه فَيتَّقَىَ على ذلك» أو لأنه من هزل الطلاق فَيُحْتَلَف فيه؟ 
فيه بحث» والأقرب في هذين المثالين وأشباههماء مما تعلم استحالته نظرأء 
لا ضرورة التفصيل في الحالف. فإن كان مستجمع العقل حينئذ؛ أعني: لم 
يستفزه الرضا فى المثال الأول» ولا الغضب فى المثال الثانى» فهو كالهازل» 
وكذلك إذكان تشاع مااضكم ابسحالته غيرورة إن كان اسفره الخقي أن 
الرضاء فليس كالهازل - والله أعلم ‏ وأما حلفه على الممتنع عادة» فهو 
كالأول إلا في دعوى الهزلء ففي ذلك عندي نظر وظاهر كلامهم عدم النظر 
مطلقاً . 


وقوله: ١‏ وكذلك الشرعي مثل: لو جئت أمس لأقتلنك على الأصح 4. 

هكذا وقع هذا اللفظ لأقتلنك على ما ترى باللام والنون والتشديدء 
والصواب لقتلتك على لفظ الماضىء وهى مسألة «المدونة»: فيمن قال لرجل: 
امرأتي طالق لو كنت حاضراً لشرك مع أخي لفقأت عينك فهو حانث؛ لأنه 
حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله2"7» والقول الثاني لمالك في «العتبية»: 


(1) المدونة 5/3. 
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أنه لا يحنث(!؟ وهو أشبه عندي؛ لأنه لا موجب لحنثه سوى الشك في أنه 
كان يمكنه أن يفعل ذلك أو لا والأصل عدم إضافة الأحكام إلى الشكوك. 
وأما ما أشار إليه في «المدونة» من عدم التمكين له من فعل ذلك بقوله: لأنه 
حلف على شىء لا يبر فيه ولا فى مثله فهذا إنما يحسن فيما يحلف على فعله 
في المسغيل» هذلك الذي ينظر فيه حل يتمتكن من فعله أو لا يتمكن» لأنه 
قابل للوجود والعدم؟ ومع هذا فإن بادر وفعل ما نهي عنهء فإنه يبر بيمينه» ثم 
تترتب عليه بعد ذلك الأحكام المعلقة على ذلك الفعل من أدب أو حدا2) 
- والله أعلم -. 

وقوله: < ما لم يقصد مبالغة في جائز فكالجائز 4. 

يعني: ما لم يقصد في كل واحد من القسمين السابقين أو في أحدهما 
المبالغة فيعبر مثلاً عن القصاص الذي وجب لأخيه على هذا المحلوف عليه 
بالقتل أو بالدخول به في الأرض أو ما أشبه ذلك» وهو مراده بقوله: (في 
جائز) متكر”"© [احتراز)]!) من أن يعبر عن0©) ذلك بممتنع شرعاً أيضاً أو عادة 
كضربه ألف سوط مثلاً» فإذا عبّر بذلك عن جائز فيكون حينئذ كما لو حلف 
على فعل جائز شرعاًء أو عادة وهو الذي يلي هذا الكلام» فإن قلت: هل 
استعمل7) المؤلف هنا لفظ جائز في الجائز عقلاً» أو جائز شرعاًء أو الجائز 
عادة [أو فى الجائز]2”7. وهل ذلك على هذا التقدير استعمال اللفظ المشترك 
تق لتهيواناتة.. قليف اسعطته كن لعزن المتسرك ولا غالم عن أن يكون 
الشىء الواحد جائزاً بالاعتبارات الثلاث أو باعتبار اثنين منهما”؟؟» وقد 
الفضيعك الثلاثة في.... 


0) انظر: التوضيح لوحة 70. 

000 ني «ق»: (وحد). 

للك في (م): (ممكن). 

4( ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

)5( في «ق»2: (على). وفي «سن): (يعبر بذلك عن ممتنع) - 
4 في «ق2: (يستعمل) . 

270( ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

)26 فى !لق وا س»): (باعتبارين) . 
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وقوله: ١‏ وإن كان جائزاً مثل: إن لو جئت لأقضينك حقك حنث عند ابن 
القاسم 4. 

ومعناه: لو جئت أمس أقضينك دينك217» فقال ابن القاسم: يحنث20) 
ويقرب منه قول أصبغ7”©» وعن ابن الماجشون أنه لا يحنث هكذا نقله بعض 
المتأخرين؟: فإن قلت: [لا نسلم][" أن هذا القسم مما اجتمعت فيه 
الاعتبارات الثلاث» فإن قضاء الحق واجب شرعاً. قلت: المسألة فيما هوأ 

م يا سير عم 
من الوجوب والجوازء لاحتمال أن يكون الدين لم يجب قضاؤه حينئذ» إما 

ايك 1 (606 اه 3 0 2 4 
لأجل أن الأجل لم يحل أو لغير”* ذلك والمقتضى للحنث عند ابن القاسم إنما 
المتأخرين هنا: إنه لو أقسم على ماض وهو واجب عليه لم يحنث ياتفاق» قد 
تقم اختيارنا للقول الذي قابل به المؤلف الأصح في المسألة التي قبل هذهء 
واختيار ذلك القول يستلزه!” اختيار قول ابن الماجشون هنا والكلام في قول 
المؤلف: (لأقضينك) هنا كالكلام في قوله قبل هذا : (لأقتلنك). 

وقوله: < وإذا علقه على مستقبلء فإن كان ممتنعاً مثل: أنت طالق إن 
لمست السماءء لم يحنث على الأصح, وكذلك: إن شاء هذا الحجر» أو الميت» أو 
زدد فمات 4. 

كلامه في هذه المسألة ظاهر التصورء وسبب الخلاف هل يعد نادماً 
[وكأنه أوقع عليها الطلقة» ثم بدا له فعلقه على ما لا يصح تعليقه. أو لا يعد 
نادماً]()؛ لأنه صدر منه كلام مفيد مستقبل””) معناهء ومقتضى النظر الالتفات 
(1) في «ق و س": (لأقضينك) . 
(2) انظر: التوضيح لوحة 70. 
(3) انظر: التوضيح لوحة 70. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 70. 
(5) ما بين معقوفين ساقط من «س». 
(6) في «م4: (أو غير). 
(7) في «م»: (فيستلزرم). 
(8) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 
)6 في (س»2: «(مستقل). 
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إلى قرائن الأحوال» فإن ظهر منه تغير وجه كما يظهر من النادم غالباً» لزمه 
الطلاق» وإلا لم يلزمه إلا أن يقال: ولو لم يظهر منه ما يدل على ندمه» لكنه 
كالهازل؛ لأنه أتى بكلام لا يصدر غالباً من الناسء وأما قول المؤلف: (أو 
زيد فمات)» فمعناه: إذا قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وزيد موجود ثم 
مات» والأقرب في هذا الفرع أنه إذا لم يعلم زيد بيمين هذا الحالف ألا شيء 
عليه؛ وكذلك إن علم» ولم ينظر في يمينه» وإن علم أنه نظر في ذلك ثم 
مات» ولم يعلم هل شاء الطلاق أو لا؟ فيجري على الشك في الحنث7') على 
ما سيأتي ‏ والله أعلم -. 

وقوله: < فإن كان متحققاً ويشبه بلوغهما عادة مثل: إن مضت سنة أو 
بعد سنةء أو إذا مات فلان» أو قبل موتي بشهر حنث ناجزاء ثم لا يحنث به؛ 
لأنه عُجَل حذثه 4. 

يعني: فإن كان الشرط الذي علق عليه الطلاق متحقق الوقوع في نفسه 
لا محالة وهو مع ذلك يشبه حال الزوجين معاً البلوغ إليه في العادة» مثل: لو 
قال لها: إن مضت سنة فأنت طالق» أو يقول لها: أنت طالق بعد سنةء أو إذا 
مات فلان فأنت طالقء أو أنت طالق قبل موتي بشهرء فإنه يحنث في جميع 
هذه المثل حين تكلمء ثم لا يتكرر عليه الحنث بعد ذلك ببلوغ الأجل الذي 
علق الطلاق عليه» أو لا؛ لأنه قد عُجَلِ عليه بالفرضء. فلو لزمه طلاق آخر 
بعد ذلكء. لما كان اللازم له إلا هذا المعجلء وقد فرضّ معجّلاً» وهذه 
الأمثلة مبنية على أن الطلاق المعلق على شرط لا بد من الوصول إليه» فإنه 
يعجل» قال أهل المذهب بشبهة النكاح حيئئذ بنكاح المتع©»؛ لأن العصمة 
فيه تدخل ببلوغ الغاية التي ذكر الحالف» كما تنحل بالبلوغ إلى الأجل الذي 
اتفق الزوجان عليه في نكاح المتعة» وخالف جماعة من أهل العلم في تعجيل 
الطلاق في ذلك ورأوا أن الطلاق معلق على شرط غير محقق الوقوء©؛ لأن 


(1) انظر: بداية المجتهد 2/ 263 والقوانين الفقهية ص237» ومواهب الجليل 4/ 2366: 
3167 


(2) انظر: بذاية المجتهد 64/2. 
(3) انظر: التوضيح لوحة 70. 
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أحد أجزاء ذلك الشرط بلوغ كل واحد من الزوجين إلى الأجل المذكورء 
وهذا الجزء غير محقق الحصول لاحتمال موت كل واحد من الزوجين إلى 
الأجل المذكورء أو موت أحدهما قبل الوصول إلى ذلك لأجل أو حصول 
الطلاق بأمر آخر قبل ذلك الأجل» سلّمنا تحقق الحصول من كل الوجوهء 
لكن المفسدة الناشئة عن هذا التعليق متأخرة عن عقد النكاح» والمفسدة التي 
في نكاح المتعة واقعة في العقدء ومؤثرات الفساد في العقود لا يعتبر منها إلا 
ما وقع في نفس العقد لا ما تأخر عنهء كما أن المعتبر من شرائط الصحة ما 
حصل فى العقد هذا إذا كان الطلاق معلقاً على أجل زمانى خاصة كما فى 
المثالين الأولين؛ فأما المثال الثالث: وهو أن يقول لها: إذا مانت فلان فأنت 
طالق» فالشك فيه أظهر من الممكن حياته بعد موت كل واحد من الزوجين» 
أو بعد موت واحد منهماء ولا سيِّما إذا كان أصغر سناً منهماء وخالف 
أشهب في المثال الأخيرء وهو: إذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرء إلا 
أنه ذكر ذلك فيمن قال لامرأته: أنت طالق قبل موتك بشهرء ولا فرق بين أن 
يقول: أنت طالق قبل موتي أو قبل موتك» ذكره في «المجموعة!! 2 قال: 
بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهرء فرأى أنه طلاق لا يكشفه إلا 
الموت2©0. 

وقوله: < أنت طالق إن لم أمسٌ السماء وشبهه 4. 

يريد: ومثل ما قدمناء'”؟ في الحكم قول القائل لامرأته: أنت طالق إن 
لم أمسٌّ السماءء وإن لم أشرب جميع ما في البحر وشبه ذلك؛ لأن هذا 
والذي قبله يشتركان في تحقق وقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق» وتحقق 
وقوع الشرط هنا أظهر من الذي قبله؛ لأن عدم مسه السماء حاصل على كل 
تقدير ويُحتمل موت كل واحد من الزوجين قبل بلوغه؟ الأجل”؟ الذي ذكره 


(1) النوادر والزيادات 5/ 100. 
(2) النوادر والزيادات 5/ 100. 
(3) في «ق»: (قدمنا). 

(4) في «ق»: (بلوع). 

(5) في «س»: (إلى الأجل). 
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الحالف”'' فيما تقدم» وموت أحدهما مانع من الحنث. ولا مانع هناء ولذلك 
لا يتأئى ‏ والله أعلم ‏ هنا الخلاف الذي ذكرناه عن جماعة من أهل العلم في 
المسألة المتقدمة» فإن قلت: حاصل هذا الكلام أن الحكم في هذه المسألة 
لازم من0؟ التي قبلها بطريق الأؤلى وعلى هذا التقدير كان ينبغي للمؤلف ترك 
هذه المسألة استغناء عنها بالتى قبلها لمذهبه فى الاختصارء قلت: المسألتان» 
وإن اشتركتا في المعنى على ما ذكرتهء إلا أنهما تباينتا صورة تبايناً ظاهراً؛ 
لأن الطلاق في الأولى معلق على حصول زمن2©0» وفي الثانية معلق على عدم 
حصول فعلء فلمًا تباينتا في الصورة هكذاء كان ذلك موجباً لشك أكثر الناس 
في مساواة الحكم بينهماء لا سيما عند من يتعبد؟ بصور المسائل وألفاظها 
ممن””؟ لم يكن له [في الفقه]©؟ نهوض» وهذا القدر موجب لتعداد المسائل. 


وقوله: + وفي مثل: إن أكلت أو شريت أو قمت أو قعدت مما لا صبر عنه, 
ثالتها إن أسندها إلى غيره فمثل إن ماتء وإلا فمثل إن دخلت ©. 

يعنى: أن المذهب اختلف في القائل: إن أكلت أناء أو شربت» أو أكل 
فلان» أو شرب» أو قام مثلاً من الأفعال التي لا يصبر عنها عادة فامرأته طالق» 
هل يحنث حين تكلمه بذلك» كما تقدم وَيُعَجَل عليه الطلاق لتحقق وقوع الشرط 
[لا محالة أو لا يحنث بوقوع ذلك الشرط]277» أو يفرق بين أن يعلق الطلاق 
على فعل غيره فيُعَجَل؟ وهو مراد المؤلف بقوله: (إن مات)» وبين أن يعلقه على 
[فعل]7؟2 نفسه فلا يلزمه الطلاق حتى يفعل وهو مراده بقوله: (وإلا فمثل إن 
دخلت) لأحتمال الصبر على ذلك الفعل ولو أداه إلى الموت» بخلاف إذا كانت 
يمينه على فعل غيره فإن ذلك الشخص لا يوثر موت نفسه لأجل بر غيره: 


210 في «ق»: (المؤلف). 

(2) في «ق»: (في). 

(3) في «ق»: (زمان). 

4( م «ق»2): (يعتني) . 

(5) في «م): (فمن). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من اق»2. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 
(8) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
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والظاهر هو القول الأول لمشاركته المسألتين السابقتين في المعنى. 

وقوله: ‏ وإن كان مما لا يشبه بلوغه لم يحنث على الأصح 4. 

هذا الفرع مقابل في التقسيم لقوله قبل هذا: (ويشبه بلوغهما عادة)» 
وهما معاً داخلان تحت قوله: (فإن كان متحققاً)؛ أي: فإن كان الشرط 
المعلق عليه الطلاق متحقق الوقوع. فإما أن يشبه بلوغ سن الرجل الحالف إليه 
وسن المرأة المحلوف بطلاقهاء وقد تقدم ذلك» وأتبعه بما يشاركه في 
المعنى» وإما ألا يشبه ذلك» فإن قلت: إذا كانت المقابلة بين الفرعين على ما 
ذكرت, فَلمْ ثنى المؤلف الضمير في الأول فقال: ويشبه بلوغهما عادة» وأفرده 
فى الثانى فقال: وإن كان مما لا يشبه بلوغه وهلا سوّى بينهما فى التثنية أو 
الإفراد» قلت: أما تثنية الضمير في الأول فلا بد منها؛ لأن الحكم بإلزام 
الطلاق إنما يتم إذا كان عمر مجموع الزوجين يشبه أن يبلغ ذلك القدرء وأما 
إفراد الضمير في الثاني فإن كان مراده بقوله: (بعد بلوغه) بلوغ من ذكرء 
فالسؤال ساقط؛ لأنه وإن كان الضمير مفرداً لفظاً(!2» فهو مثنى معنّى وإن كان 
مراده بقوله: (بلوغه) بلوغ الرجل» وهو الأليق بقدر المؤلف في العلم بالوجه 
الذي يكون بلوغ سن الرجل إلى ذلك الأجل [مانعاً من وقوع الطلاق وهو 
انتفاء وجود المطلق به يكون عدم بلوغ سن المرأة إليه]) مانعاً من وقوع 
الطلاق؛ لأنتفاء محل الطلاق» واختار الإفراد عن التثنية؛ لأنه لو نفاه مثْنّى 
لتوجه النفيى على مجموع الجزءين» لا على كل واحد من الجزءين على انفراده 
فيلزم من التثنية هنا خلل أو إجمال في اللفظء وكل واحد منهما مما يتجنب» 
فاقتضت الحال إفراد الضمير ‏ والله أعلم ‏ وأما قول المؤلف: (على الأصح) 
فيقتضي أن في المسألة قولين: أحدهما: عدم اللزوم وهو الأصح لما تقدمء 
نصّ عليه عيسىء» وابن الماجشون20: والثاني: ووجهه ‏ ولله أعلم ‏ أن من 
طلق إلى مائة سنة وشبه ذلك هازلاً بالطلاق» وهزله [جد]!© على ما تقدم. 


(1) فى «ق): (مفرد اللفظ). 

)22 ما بين معقوفين ساقط من اق و س). 
() النوادر والزيادات 5/ 99. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «س». 


228 


وقوله: ١‏ ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل: إن مت في أنه لا يحنث 
بخلاف يوم أموت 6. 

يريد: أن قول مالك اختلف فيمن قال لامرأته: أنت طالق إذا مت» هل 
يلزمه الطلاق؟ لأنه علقه على الموت فهو كالواقع معهء كما يقع العتق مع البيع 
في قوله لعبده: إن بعتك فأنت حر في بعض وجوه تلك المسألة» وكالقائل 
لامرأته: إن خالعتك فأنت طالق البتة» أنه يلزمه البتة إن خالعها أو لا يلزمه 
شيء؛ لأن المعلق متأخر عن المعلق عليه» وهو الذي رجع إليه مالك2'7» وقد 
تعد الكلام على فين هذا التاشر هل موتاهر بالزمان آن 10؟ إلا عل هنا 
ذكرناه هنا لا فرق بين (إذا) و(إن) سوى ما تعطيه إذا من توهم المعية لكونها 
ظرفاً بخلاف إنء ولا فرق في التحقيق بين الكلمتين» ولذلك توقف ابن القاسم 
في (إن)ء وقال أصبغ : هما سواء220» وقال مالكء واين القاسم: إلا أن يحلف 
عناداً أنه لا يموت20. وأشار بعض الشيوخ إلى تخريج الخلاف في (إن) باللزوم 
من مسألتي”*' العتق والخلع”” المذكورتين الآن» وأما قول المؤلف: (يخلاف 
يوم آموت). فيعني به: أن من قال لامرأته: أنت طالق يوم أموت أنه يلزمه 
الطلاق» ولا يختلف فيهء كما اختلف فيما قبله من أجل اتساع الظرف هناء 
وهو اليوم فيقع الطلاق في أولهء ثم يموت المطلق في أثناء ذلك اليوم» فيصير 
كمن قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بيوم» وهذا مذهب مالكء» وقال أشهب 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق يوم أموت أو قبل موتي بشهر لا شيء عليه؟ لأنه 
أمرٌ لا يكشفه إلا الموت2؟» وقد تحصل من هذا الكلام أن الخلاف موجود في 
المذهب في (إذا)» و”أيوم أموت منصوصاًء وفي إن بالتخريدلة) و 


يشّيه 


(1) انظر: التوضيح لوحة 70. 
(2) النوادر والزيادات 5/ 100. 
(3) النوادر والزيادات 100/5. 
(4) في «ق»: (المسألتين). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 70. 
(6) النوادر والزيادات 5/ 100. 
(0) فى هق واس»: (أو). 


(8) النوادر والزيادات 100/5. 
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البحث في هذه المسألة أن البحث 0 المدبّر من ا(المدونة»» فيمن قال 
لعبذه وفي صحته: تدصر م ا '' [وتشبيه ابن القاسم لها بمن قال 
لعبده في صحته: أنت حر يوم موتي](2 3 5 المختصرين للمدونة في 
التشبيه وللكلام على ذلك موضع غير هذا. 

وقوله: | وإن كان محتملاً غالباً مثل: إذا حضت أو طهرتء تنجز على 
المشهور؛ كالمتحققء وقال أشهب: لا يتنجزء وقال أصبغ: إن كان على حنث 
تنجز 4. 

يعني: أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرط غير محقق الوقوع» ولكن 
الغالب وقوعه فاختلف في تنجيز الطلاق» أو تأخير”” إلى وقوع ذلك 
الشرط» أو التفرقة بين أن يكون ذلك التعليق مستلزماً للحنث» ويتوقع البر 
فهذا يتنجز الطلاق فيه وبين ألا يكون كذلك» ال واف عن اتن 
فلا يتنجز الطلاق والأول مذهب مالك» وابن القاس 2 3 '» والثاني مذهب 
المغيرة وأشهب» وابن وهبء وابن عبد الحك.”22» والثالث مذهب ملكا 
والقول الأول أجري على أصول المذهب»ء والقول الثاني أرجح عندي في 
النظرء ومثّل المؤلف المسألة بإذا حضت أو طهرتء وهذا المثال مما يعسر 
تصوير القول الثالث فيه270. وأكثرهم لا يحكي الخلاف في هذا إلا عن أشهب 
وخدة» سلوضر ليد اليد ين لأشهب الحكم في إذا حضت 
وخالفوء!ة في إذا طهرت مفرقين بأن الحيض قد لا يأتي للمرأة كما قالوا في 
الدليل على أن الطهر لا حدَّ لأكثره؛ وأما الحيض فلا بِدَّ من ارتفاعه 0 


(1) المدونة 3/ 295. 

(2) هما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(3) في «م2: (تأخره) . 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 103ء والتوضيح لوحة 70. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 103» والتوضيح لوحة 70, 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 103» والتوضيح لوحة 70. 

(7) «م ث": قال خليل: وليس بعسير ومثاله: إن لم تحيضي فأنت طالق» فإنه علق الطلاق 
على الطهر أو: إن لم تطهري. فإنه علقه على الحيض» ٠‏ وإن أراد بالحنث والبر حلاف 
المصطلح عليه في كلام الفقهاء فيحتاج إلى ثبوته أولاً ليتكلم عليه ثانياً . 564/3 

(8) في «ق»: (خالف). 
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الطهر بعده إما حسّاًء كما لو انقطع الدم» وإما حكماً كما لو جاوزت أكثر 
الحيض ودخلت في يوم الاستحاضة» وأجاب عن ذلك الشيخ أبو إسحاق 
التونسي: بأن الموت قد يأتي قبل انقضاء الحيض!!2» وهو ضعيف بأن احتمال 
الموت ملغَّى فيما لو قال لها: أنت طالق بعد شهر وشبهه» قال بعضهم: وهذا 
الذي قالوا فى غير اليائسة والصغيرة» وأما اليائسة والصغيرة يقول لها أو 
لأحدهينا إذا عشي فلا تخلدق' ال21؟ ا تطلق: عليه عن تر ع لخبي 31ا, 

وقوله: < وعلى الحنث ففي افتقاره إلى حكم قولان 4. 

يعني: إذا0) فرعنا على القول الأول أو على الوجه الأول من وجهي 
القول الثالث فهل تطلق عليه حين نطقه بذلك اللفظ ولا يحتاج في لزوم 
الطلاق إلى حكم حاكم أو لا بدَّ من'”' نطقه بذلك من حكم حاكم في ذلك 
قولانء ولزوم الطلاق من غير حكم هو الجاري على الأصل» والقول الثاني 
مبني على مراعاة الخلاف وفي قول المؤلف: (وعلى الحنث) إيهام بأن هذين 
مبنيان على قول أصبغ خاصة؛ لأن الحنث إنما جرى في كلام المؤلف لما 
حكى قول أصيغ» وليس كذلك بل الأمر في ذلك على ما قلناه وهذان 
القولان©؟ حكاهما بعض الشيوخ”"' في فرع آخر غير الفرع الذي حكاء!ة) 
المؤلف فيه لكن ذلك الفرع يشبه فرع المؤلف وهما معاً داخلان تحت الأصل 
الذي قدمه المؤلف. وجعل هذا الفرع مثالاً لى ثم ذكر هذا الشيخ خلافاً في 
الميراث لو مات أحد الزوجين في الفرع الذي ذكرهء يريد والله أعلم ‏ على 
القول بأن الطلاق لا يعجل» بل ينتظر به حتى يحكم الحاكم» أو إلى ما تسفر 
عنه العاقبة من الطهر أو الحيض. 


(1) انظر: التوضيح لوحة 70. 

(2) في «ق»: (أنها). 

(3) انظر: مواهب الجليل 5/ 353. 
4( في 1م2: (فإذا) . 

(5) في لق وا سسا: (مع). 

(6) في «م2»: (هو أن القولين). 
(7) انظر: التوضيح لوحة 71. 
28 في لق وا س»: (حكاهما). 
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وقوله: <أ ولا يحنث في مثل: إذا حملت إلا إذا وطتها؛ لأنه بيده 4. 

يريد: أن من قال لامرأته: أنت طالق إذا حملت لا حنث عليه» ولو كان 
الغالب من النساء الحمل [إلا أن ذلك الغالب موقوف على سبب» والسبب بيد 
الحالف إن شاء فعله» وإن شاء تركه وهو الوطءء فصار لأجل ذلك الحمل 
الذي ]!' علق عليه الطلاق؛ كالمشكوك فيه» أو أضعف فلا يلزمه الطلاق إلا عند 
حصول سيبه وهو مذهب ابن القاسم أو عند حصول الحمل نفسهء وهو مذهب 
غير ابن القاسه220» وكان المؤلف كن أتى بهذا الفرع بعد المحتمل الغالب لكلا 
يُعتقد أن الحكم سواءء» والضمير المنصوب ب(أن) من( قوله؛ لأنه يحتمل عوده 
على الوطء؛ ويحتمل عوده على الحمل» والحمل وإن لم يكن حقيقة بيد الحالف 
يكون سببه وهو الوطء بيده: والوجه الأول أظهر لفظاً» والثاني أقوى معنّى. 

وقوله: < وفيها: ويُمَكّن من وطثها ولو مرة 4. 

لا خلاف في المذهب أعلمه أنه يُمَكْن من ذلكء وإنما اختُلف فيما بعد 
وطئه إياها مرةء فقال ابن القاسم: يعجل عليه الطلاق ولا يُنتظر هل يكون عن 
ذلك الوطء حمل أم لا يكون عنه حمل ): وقال سحنون: له وطؤها في كل 
طهر مرة*”؟ وأظنه مذهب ابن الماجشون©2؟2: وقال أشهب: لا تطلق عليه حتى 
يكون ما شرط”" يريد والله أعلم ‏ حتى يتبين بها الحمل» وقد علمت وجه 
قول ابن القاسمء وكذلك ما ذكره أشهب جرى على أصله؛ لأنه يقول في 
مسألة إذا حضتء إذا طهرت ما قد علمت» فإن قلت: ما الفرق بين مذهب 
أشهب وسحئون؟ ألا ترى أن كل واحد منهما لا يرى عليه في هذا طلاقاً حتى 
يظهر الحملء أما أشهب فظاهرء وأما سحئون فإنه لازم قوله: له وطؤها في 
كل طهر مرة» قلت: ظاهر كلام أشهب أنه له أن يسترسل على وطتها حتى 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق»4. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 71. 

(3) في «م4: (في). 

(4) النوادر والزيادات 5/ 103. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 105. 

(6) النوادر والزيادات 5/ 103. 

(7) في «ق»: (ما ذكر). وانظر: النوادر والزيادات 5/ 103. 
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يظهر الحمل» وسحئلون لا يرى له الوطء في الطهر إلا مرة» ولابن القاسم في 
كتاب العتق الثاني من «المدونة» فيمن قال لأمته: إذا حملت فأنت حرة فله 
وطؤها في كل طهر مرة('2» وتردد الأشياخ في الانفصال عن المعارضة بين 
هاتين المسألتين» ولولا الإطالة لأريناك قولهه0 مع اختيارنا فيه على أن 
الكلام في ذلك ما يخص الناظر في «المدونة» . 

وقوله: < ولا يحنث بحمل هي عليه 6. 

يعني : إذا قال لحامل: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث بذلك الحمل الذي 
هي عليه حين قوله ذلك» وإنما يحنث بحمل مستأنف» وقد تقدم الكلام على هذا 
الأصل في كتاب الأيمان» وظاهر كلام المؤلف هنا أن الفرع في «المدونة» من 
تمام المسألة السابقة» وليس ذلك عندنا في «التهذيب»» ونص ما فيه: وإن قال 
لها: إن حملت فأنت طالق» لم يمنع من وطئها مرة واحدة» ثم تطلق عليه 
حيعذل"2» ثم ذكرنا بأثرها المسألة التي يذكرها المؤلف الآن عن «المدونة»» ولم 
«المدونة»: فمنهم من حمل المسألة على ما ذكره*) المؤلف. ومنهم من قال: 
يحنث بالحمل الموجود حين الحلف والأكث 277 على التأويل الأول. 

وقوله: < وفيها: إذا حملت ووضعت فأنت طالق إن كان وطئها في ذلك 
الطهر مرة حنث مكانه ولا ُنتظر أن تضعء فقيل: اختلاف» والصحيح: إن كان 
وطئها بعد اليمين» وقيل: القصد هنا الوضع 4. 

لما قدم [أن الحكم]©) فيمن علق الطلاق على حمل زوجته: وأنه لا 
يحنث إلا بحمل مستأنف» ولا يحنث بحمل هي عليه أتى بهذه المسألة 
لمخالفتها لذلك؛ أو لأنها محتملة له [على]7 عادته» وهذه المسألة في 


(1) المدونة 201/3غ وتهذيب المدونة للبراذعي 2/ 515. 
(2) في «ق»: (أقوالهم). 

(3) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي 2/ 347. 

(4) في «م»: (ذكرها). ١‏ 

(5) في «ق»: (والأكثرون). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «س»2. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من لس»2. 
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«المدونة» بإثر التي فرعنا منهاء ولا فرق بينهما في الصورة» سوى 
الأولى علق فيها الطلاق على الحمل وحدهء وفي هذه علق عليه 0 
الوضع» لكن الشرط والغاية متقاربان في المعنى» وقد علم في أصول الفقه 
أن الحكم المغيًا بغايتين فالمعتبر منهما هو الغاية الأخيرة» وإن تسمية الأول 
منهما غاية أنما كان لقربها من الأخيرة» كما في قوله تعالى: «إوَلا تَقَربوَهنَ 
3 َإِذَا ظهرْنَّ. . .* [البقرة: 21222 فالغاية الحقيقية هي التطهرء وَسُمّي 
الطهر غاية إما لقربه من التطهرء وإما لكونه سبباً فيهء وكذلك [الحمل !© 
مع الوضع في مساألتناء فعلى هذا إنما علق الطلاق فيهما على الوضع لا 
على الحملء وذكر الحمل فيها؛ كذكر الطهر في الآية» وبهذا يظهر أن 
الصحيح في الجواب عن معارضتها بالمسألة التي قبلهاء هو قول المؤلف: 
(وقيل: القصد هنا الوضع)» وقد علمنا أن الوضع أجل آتِ غالبا في حق 
الحامل» فإذا علق الطلاق عليه تنجز عند ابن القاسمء ولم يتنجز عند 
أشهب20). 


وقوله: < وعلى الحنث كما لو قال: كلما حضت فأنت طالق فقال ابن 
القاسم: يتنجز ثلاتء وقال سحئون: اثنتان 4. 


َه 


مراده: أنا إذا فرعنا على أن المحتمل الغالب وقوعه من الشروط؛ 
كالمحقق» وأنه يتعجل الطلاق يسببه» فلو قال لها: كلما حضت فأنت طالقء 
وأتى بأداة التكرار التى هى (كلما) فاختلف فيما يتنجز عليه من الطلاق بسبب 
ذلك» فقال ابن القاسم يتنجز عليه ثلاثا(”2» وقال سحنون: اثنتان 2 فابن 
القاسم يرى أن المحقق والغالب كالمجمل لما تقدم. قال بعض الشيوخ: فكأنه 
في هذه المسألة قال لها: أنت طالق ألف مرة» يعني: هذا الشيخ بألف مرة 
التقريب» وإلا فكلما يدخل تحتها من العدد ما لا يتناهى» وسحنون يلزمه(ة) 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2104 وتهذيب البراذعي 2/ 347. 
(3) المدونة 6/3. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 106. 

000 في «ق»: (يلزمها). 


234 


الطللقة الأولى ويقدر أنها واقعة7') في أجلها ولا يلزمه( ما زاد عليها إلا ما 
كان واقعاً في العدة» فلذلك لا تلزم” الطلقة الثالثة؛ لأنها تقع في أول الدم 
الثالث» ويظهور الدم الثالث خرجت المطلقة من عدتها لكمال ثلاثة أقراء!) 
قبله» ولذلك أيضاً لو قال لزوجته الأمة عند سحنون: أنت طالق كلما حضت 
وهي0ة) طاهر حين قوله ذلك لم يلزمه فيها إلا طلقة واحدة؛ لأن عدتها قرآن), 
ومذهب سحنون عندي مشكل؛ لأنه إما يعد المتكلم بقوله: كلما حضتٍ فأنت 
طالق مطلقاً حين التكلم بذلك» وهذا يلزم عليه صحة مذهب ابن القاسم [وإما 
أن يقدر وقوع كل طلقة عند حيضتها التي علق عليهاء وهذا يلزم عليه أيضاً 
صحة مذهب ابن القاسم]7؛ لأن الطلقة الثالثة واقعة قبل كمال العدة؛ لأن 
الطلقة الأولى يقدر وقوعها فى الحيضة الأولى والطلقة الثانية فى الحيضة 
الغانية .وله يمن إلا قرء واتحد والظلقة الثالتة ني الحيعية العالثة» ول يفن 
إلا قرآن؛ لأن الأقراء عندنا الأطهارء فإن قلت: لعله يقدر وقوع الطلقة اللأولى 
في الحيضة الأولى. ولكنه عجلها قبل الحيضة؛ لأن مذهبه أن الغالب؛ 
كالمحقق. قلت: وبهذا المعنى يجب تعجيل الطلقة الثانية والثالثة ‏ والله أعلم ‏ 
ولو قال لامرأته: [أنت طالق]1؟؟ كلما حاضتٌ فلانة لامرأة أجنبية» تعجلت عليه 
ثلاث تطليقات على قول ابن القاسم وسحتون مع *2. والمسألة التي ذكرها 
المؤلف؛ أعنى: تعليق الطلاق على الحيض بصيغة التكرار هى جزء من 
مسألة «المدونة» ونصها: وإن قال لها: أنت طالق كلما تضاف أو كلما 
جاء يوم أو شهر أو سنة طلقت عليه ثلاثاً» ولم تعد عليه اليمين إن نكحها 


(1) في «ق»: (وقعت). 
(2) فى «ق)»: (يلزمها). 

(3) النوادر والزيادات 5/ 106. 
(4) في «م4: (ثلاثة الأقراء). 

(5) فى «ق»: (وهو). 

(6) النوادر والزيادات 5/ 106. 
(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 
(8) ما بين معقوفين ساقط من لم4 . 
(9) انظر: مواهب الجليل 5/ 353. 
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بعد زوج؛ لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب" انتهى قولهء قال سحنون: 
بعضها صواب وبعضها خطأء قال الشيخ أبو عمران: إنما صوّب منها كلما 
جاء يوم خاصةء وأما قوله: كلما حضتٍ فقد تقدم الآن مذهب سحئون فيهء 
وكذلك عنده كلما جاء شهر يسلك فيه عنده مسلك كلما حضتء فينظر هل 
خرجتٌ من العدة بانقضاء الشهر الثالث أو لا؟ ينظر [أيضاً]0© فى قوله: 
كلما جاءك ننه حل نعقك عليها. بعد الطلاق بس متوالية الأ: د فيها؟ على 
ما ذكر ‏ إن شاء الله فى العددء فإن قلت: هلا ذكر المؤلف مسألة 
«المدونة) عله وقتالها > تقلت: لأ يتائن: له ذلك 4< لان أرلها .وهو قوله+ .ركقها 
حضت) من القسم المحتمل الغالب وقوعهء وآخر المسألة وهو قوله: (كلما 
جاء يوم أو شهر أو سنة) من القسم الذي قبله وهو المحقق الوقوعء والجمع 
بين هذين القسمين محال. 

وقوله: ١‏ وفيها: إِنَّ (متى ما) مثل: (إنْ) إلا أن ينوي بها معتى (كلما) 4. 

فإن قلت: بالغ المؤلف في الاختصار حتى إنه لا يفهم من كلامه في أي 
شيء وقعت الممائلة بين (إن) و(متى ما)ء ولا في أي شىء وقعت المباينة بين 
معي 041ل قلسه نم الجمائلة والمبارد "من ترينة كر للا د لا 
يشك أحد أنها تعطي التكرار» فإذا فارقتها متى ما في ذلك» وما ثبت إن علِمَ 
أن الممائلة ل(إن) في عدم التكرارء وهذه المسألة ذكرها في «المدونة)» وزاد 
مع (إن) (إذا ما) و(أبداً)» وإن قال لامرأته: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثاء 
فالطلاق يعود عليه أبداً كلما تزوجهاء وإن قال: إن تزوجتك أبداً أو إذا ما أو 
متى ماء فإنما يحنث بأول مرة إلا أن ينوي أن متى ما مثل كلما فتكون 
مثلها(”2» ومثل (كلما) فى إفادة التكرار (مهما) وهكذا (متى ما) عند أهل 
الزمان» ولا يبعد أن يكون ذلك معناها لغة» وذكر بعض الشيوخ هنا فروعاً 
أضربنا عنها؛ لأنها مخْرّجة على مسائل من كتاب الأحباس وغيره» وأكثرها لا 
يظهر بينها وبين الأصول التي قيست عليها كبير مناسبة. 
(1]) المدونة 3/ 6. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 348. 
(2) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 


(3) المدونة 17/3. 
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وقوله: < وإن كان محتملاً غير غالب يمكن الإطلاع عليه» فإن كان مثبتاً 
انتظر ولم يتنجز إلا أن يكون واجباً مثل: إن صليتٍ فيتنجز إلا أن يتحقق 
المؤجل قبل التنجيز 4. 

لما قدم الكلام على المحتمل الغالب الوقوع أخذ الآن يتكلم على 
المحتمل غير الغالب بشرط أن يمكن الاطلاع عليه ويعلم وقوعه. 2105 قسم 
هذا الوجه إلى قسمين: أحدهما: أن يكون مثبتاً؛ كقوله: إن جاء زيد فامرأته 
طالق» فهذا ينظر هل يجيء زيد أو لا؟ ولا خلاف فيهء وهو مراده بقوله: 
(فإن مثبتاً انتظر ولم ينجز). ثم استثنى من هذا المحل غير الغالب مع بقية 
أوصافه. وهي كونه يمكن الاطلاع عليهء وكونه مثبتاء فاستثنى منه الواجب 
شرعاً وهو مراده بقوله: (إلا أن يكون واجباً مثل: إن صليتٍ فيتنجز)؛ لأن 
وجوبه يصير محقق الوقوع» وإن كان غير غالب الوقوع لتأكد طلبه في الشرع. 
وينبغي أن يختلف فيه مع ذلك من الخلاف في الغالب الوقوعء ثم استنثى من 
هذا المستثنى وغيره مستثنى منه فقال: (إلا أن يتحقق المؤجل قبل التنجيز) ؛ 
يعني : إلا أن يقول© مثلاً: إن صليت الظهر في هذه الساعة فامرأتي طالق» 
فتنقضي تلك الساعة ولم تصل» فقد تحقق انتفاء الوصف الذي علق الطلاق 
على حصوله قبل تنجيز الطلاق عليه فلا يلزمه الطلاق وينبغى أن يكون هذا 
الأجل أقل من زمن صلاة الظهر المحلوف على فعلهاء. وأما لو كان أوسع 
[من](2) وقتها فلا يتم هذا الحكمء وهو ظاهر من كلام المؤلف في قوله: 
(قبل التنجيز) . 

وقوله: < فإن قال: بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه . 

هذه مسألة «المدونة» فى كتاب الأيمان بالطلاق منهاء وأتى بها المؤلف 
هنا زياد فق ينان قشو ها اقسة تبر كدف" اليلد #البينايل؟ أ !ولي مركنة 
منه» ألا ترى أنها مركبة من قدوم زيد وهو من المحتمل غير الغالب الوقوعء 
(1) في «ق)؛: (و). 
)2( في (ق2: «يقال) . 
دلق ما بين معقوفين ساقط من (م». 
(4) في «ق»: (قبلها كالبسائط). 


237 


ويمكن الاطلاع عليه وهو مثبت» وأضاف إلى ذلك ضرب أجل لا بد من 
إتيانه وهو المشهور وبالجملة: إن الحالف جعل شرط هذا الطلاق مركبا من 
أمور بعضها معتبر في تأخير الطلاق ولا يقع الطلاق إلا بعد حصولهء وهو 
قدوم زيد» وبعضها غير معتبر في تأخير الطلاق» ويجب تنجيز الطلاق قبل 
حصوله وهو بعدية الشهر"') عن قدوم زيدء فأعطى لكل واحد منهما حال 
الاجتماع حكمه في حال الانفراد؛ لأنه إذا قدم زيد صار حينئذ كمن قال 
لامرأته: أنت طالق بعد شهرهء وقد علمت ما قدمه المؤلف فى الطلاق 
الموقوف على أجل لا بد من وقوعه. وما اخحترناه هناك» وقد يالغ أهل 
المذهب في ذلك حتى قال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: أنت طالق إذا قدم 
الحاج» أنها تطلق الساعة؛ لأنه أجل آتٍ(22» وحمل الكلام على الزم.(© لا 
على القدوم كما هو المذهب أيضا في البيع إلى قدوم الحاج. 


وقوله: < وإن كان نفياً يمكن دعوى تحقيقه؛ كفعل له محرم أو لغيره 
مطلقاً غير مؤجل مُنْع منها حتى يقع ما حلف عليه 4. 

اعلم أنه ليس مراد المؤلف بالنفي هنا كون الشرط الذي علق الحالف 
عليه الطلاق مطلوب الانتفاء للحالف» وإنما مراده أنه غير الحالف بصيغة 
النفي للفعل الذي قصد إلى تحصيله أو علق الطلاق على نفي ذلك الفعل» 
ليلزم نفسه الفعل المطلوب» فمن قال لزوجته: [أنت طالق]1 إن لم أدخل 
الدارء فمراده تأكيد طلب دخول الدارء لا تأكيد طلب انتفاء دخول الدارء 
وسبب ذلك ظاهر وهو ما علم من شح الإنسان بإخراج امرأته من عصمته. 
فإذا علق ذلك على انتفاء أمر ما كان حاثئاً له على إيقاع ذلك الفعل الذي علق 
الطلاق على انتفائه خشية ألا يفعله فيلزمه الطلاق ‏ والله أعلم ‏ وقد حصل في 
هذا المثال الذي ذكرناه كون الشرط الذي علق عليه نفيا تمكن دعوى تحقيقه. 
وهو فعل للحالف غير محرم؛ لأن عدم دخول الدار مباح» وهو بخلاف أن 
(1) في «م»: (الشرط). 
(2) انظر: النوادر والزيادات 101/5. 
(3) في «ق»: (الزمان). 
4( ما بين معقوفين ساقط من (م2. 


2138 


يقول: إن لم أضرب عبدي ألف سوط أو إن لم أشرب الخمر فامرأته طالق» 
فإن هذا الفعل محرم يلزم معه تعجيل الطلاق إن رفع إلى الحاكم إلا أن يبادر 
الحالف إلى إيقاع ذلك الفعل المحرم قبل الرفع فتنحل عنه اليمين ويبوء هو 
بالإثم» وهو ظاهر إذا كانت اليمين معلقة على فعل للحالف. وهو مراد 
المؤلف بقوله: (كفعل له غير محرم)» ومراده بقوله: (أو لغيره مطلقاً) أنه لا 
يفصل في حلفه على نفي فعل غيره بين المحرم والمباح» فلا فرق بين أن 
يقول: إن لم يدخل فلان الدار فامرأتي طالق» ولا بين أن يقول: إن لم 
يشرب فلان الخمر فامرأتي طالق» فإن الحكم فيهما واحدء وهو مساو للحكم 
في حلف الحالف على فعل نفسه على القيد المتقدم الذكرء ولا يظهر لذلك 
كبير معنى؛ أعني: لتقييد فعل الحالف بكونه غير محرمء وإطلاق فعل غير 
الحالف وعدم التفصيل [فيه والقياس التفرقة]!'؟ فيه بين المحرم وغيره» فإنه لا 
يمكن أيضاً من فعل المحرمء بل الأمر فيه ينبغي أن يكون أشد على ما 
سننبهك عليه قريباً - إن شاء الله تعالى ‏ وقيد عدم التأجيل في قول المؤلف 
غير مؤجل» راجع إلى القسمين معاً؛ أعني: سواء كان حلفه على فعل نفسه» 
أو على فعل غيره» واحترز به عن مقابله وهو أن يكون حلفه على مؤجل من 
فعله أو فعل غيره» فإن يمينه حينئذ تكون على بر فلا يتأتى الجواب عنها بما 
يجيب به الآنء ثم إن المؤلف أجاب عن الشرط الذي ذكره بقوله: (منع منها 
حتى يقع ما حلف عليه) [لأن يمينه على حنث على ما تقدم في كتاب 
الأيمان» وقد حصل في العصمة ثلم بسبب هذه اليمين فيمنع من الزوجة لأجله 
حتى يرتفع ذلك الثلم بوقوع ما حلف عليه من فعله أو فعل غيره]!2©» فإن 
قلت: ِمَ قابل المؤلف الاسم بالمصدرء هلا قال: وإن كان منفياً كما قال في 
مقابله إن كان مثبتاًء قلت: لأن التقابل ليس بحقيقىي» ألا ترى أن اللفظ هنا 
إثما' شو افق اللفظ :اصن ؛ ,بل المقضود هذا النقى. إئما. مي تاكيد. ظلت ثرت 
اقرهه. وبحت ذلك قل أن«السالنف: بها على عست ونا يكرت فى يمه 
على حنث إذا كان متعلقها الثبوت» فلما لم يكن متعلق اليمين منفياً عدل عن 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (1م). 
(2) ما بين معقوفين ساقط من اس»2. 
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هذه الصيغة إلى قوله: (نفياً) إشعاراً منه بأن التقابل لما فات بين اللفظين» 
ولم يكن حاصلاً بينهماء فكذلك هو غير حاصل معنّى» ويتركب على هذا 
الجواب سؤال آخر وجواب عنه لا يعزب عن فهمك. وتركته اختصاراً. ولا 
يخفى عليك أن المؤلف لم يستوعب الكلام على جميع الأقسام التي دلَّ كلامه 
عليهاء ولعله انكل على ما قدمه في كتاب الأيمان» فإن التقسيمات هنا(" 
مفهومة من قوة كلامه وأحكامها غير مفهومة. 

وقوله: حج وقيل: إلا في مثل إن لم أحجٌ وليس في وقت سفرء ولأخرجنٌ 
إلى بلد كذا فكان الطريق مخوفاً فيترك إلى يوم يمكنه 4. 

هذا القول لغير ابن القاسم [في «المدونة»]!2) في كتاب الإيلاء() وهو 
ظاهرء ولا يبعد أن يكون تقييد قول ابن القاسم» فإن حلف بالطلاق إن لم 
يحج”؟: وليس وقت سفر أو”*؟ لأخرجنٌ إلى بلد كذا والطريق مخوف مع 
علمه بخوف الطريق7' وبان زمان الحح لم يحضر قرينة إرادة التأخير فيصير؛ 
كالحالف المقيد بزمان فيعود اليمين على بر فى ذلك الزمان» ولا يبعد أيضاً 
الك خلؤفاء بوالأسمال الأول أطور عند روكذم دراج 1 الجيولةة على 
الوجهين» ويتبين لك المقصود من المسألة بجلب كلامه في «التهذيب» وشيء 
من كلام بعض المتأخرين؛ فإن المؤلف كدَنْهُ لم يوعب النقل فيها قال في 
«التهذيب»: ومن دخل عليه الإيلاء لضرر أو غيره» ولم يحلف على ترك 
الوطء» مثل أن يقول: إن لم أفعل كذاء أو لأفعلنَ كذا فأنت طالق» فهو على 
حنث ولا يطأء وإن رفعته ضرب له الأجل من يوم رفعته» قال غيرء””2: هذا 
إذا تبين ضرره وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه لم يحل بينهماء ولم يضرب له 
أجلء فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينهما وضرب له أجل المولي إن رفعته؛ 


(1) في «س»: (بزيادة ها قبل هنا). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من 2م 

(3© انظر: المدونة 91/3» وتهذيب البراذعي 2/ 320. 
(4) في «س»: (أحج). 

(5) في ١م24:‏ دو). 

(6) في «ق و س»: (بالخوف). 


(7) انظر: التوضيح لوحة 71. 
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كالحالف بالطلاق ليحجنٌ» ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة» [أو 
لأخرجنٌ إلى بلد كذا ولا يمكنه الآن الخروج لخوف طريق ونحوه ولا يستطيع 
الحج في أول السنة !"2 فهذا لا يحال بينه وبين امرأته» فإذا أمكنه خروج أو 
جاء وقت الحج فتركه إلى وقت إن خرج لم يدركه» منع حينئذ من الوطء 
وضرب له أجل المولي من يومئذٍ عن رفعته» فإن فعل ما يبَر به من الحج إن 
كان يدركه أو الخروج على البلد قبل الأجل برّء وإن جاء الأجل ولم يفعل ما 
أمكنه من ذلك طلق عليه فإن ارتجع وفعل الحج والخروج إلى البلد قبل 
انقضاء العدة» ثبتت رجعته؛ لأن فيئته ها هنا فعلهء وأما في نفس الإيلاء 
فالوطء فيئتهء وقال ابن نافع عن مالك: له الوطء ما بينه وبين حجهء فإذا جاء 
إنَانَ الخروج الذي يدركه في الحج من بلده فحينئذ لا يمسها حتى يحج 
نتهى22: وقد يتبين أن غير ابن القاسم إنما أراد تقييد كلام ابن القاسى إلا 
أنه محتمل لئن يكون وقع على مقصد ابن القاسم أو يكون مذهب ابن القاسم 
الإطلاق. 

وقول المؤلف: < فإن رفعته فكالمولي حين الرفع 4. 

فمعناه: إن رفعته إلى القاضي طالبة حقها في الوطء الذي منع بسبب 
هذا اليمين على مذهب ابن القاسم ومذهب غيره إن عددناه وفاقاً أو خلافاً. 
فإن يضرب له أجل الإيلاء من يوم ترفعه لا من يوم الحلف؛ لأن الإيلاء لم 
يدخل [عليه]!© إلا بسبب الامتناع من الوطء الذي دلت عليه يمينه التزاماً: 
ولم تدلّ عليه مطابقة كمن يقول لامرأته: والله لا وطئتك» وهذا القول هو 
المشهور في المذهب. وقيل: إن الأجل يضرب له من يوم اليمين؟ لأن يمينه 
ولك علي الامتناع من الوطء ولا فرق في الإفادة بين دلالة المطابقة ودلالة 
الالتزام» والأول أقرب؛ لأن مدار الإيلاء ومبناه على قصد الضررء وإنما 
يتبين ذلك في دلالة المطابقة» وأما دلالة الالتزام ولا سيما اللزوم الشزعي فقد 
لا يقصد الحالف إليه لجهل كثير من الناس بالحكم في هذه المسألة» وأن 
(1) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
)22 التهذيب في اختصار المدونة 2/ 319» 320. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
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الأمر فيها يؤدي إلى الامتناع من الوطء ولغفلة كثير ممن لا يجهل عن هذا 
المعنى حال اليمين» وكل هذا معدوم في دلالة('2 المطابقة» ولهذا رأى بعض 
أهل المذهب أن الأجل يضرب له من يوم تبين ضرره لا من يوم المرافعة 
فصار في اليوم الذي يضرب فيه الأجل ثلاثة أقوال» واعلم أن كلام المؤلف 
هنا ظاهر في عوده إلى جميع ما تقدم من أول الفصل» بل هو نص فيه؛ 
أعني: قوله: أولاً (وإن كان نفياً يمكن دعوى تحقيقه كفعل له غير محرم أو 
لغيره مطلقاً) وأنه إذا منع من وطتها بسبب حلفه على فعل نفسه وعلى فعل 
غيره ورفعته إلى القاضيء فإنه يضرب له أجل الإيلاء سواء حلف على فعل 
نفسه أو على فعل غيره» ويفرقون بين [قول2) الحالف: امرأته طالق لأفعلنٌ 
كذا أو بين قوله: امرأته طالق لتفعلنَ كذاء والمشهور والمعروف فى المذهب 
والمنصوص عليه في #المدونة» وغيرها أن أجل الإيلاء إنما يضرب له إذا 
كانت يمه علق فعل نئسه خاضة وآماءإذا كانت: [يميته )!23 عل فل اغيراه فلة 
يضرب له أجل المولي» وإنما يمهل ذلك المحلوف على فعله يسيراً بحسب 
نظر القاضي واجتهاده من غير إطالة» فإن فعل بر الحالف. وإلا طلقت عليه 
لأفراك "ا وهذا الدى لا سكي الترويرة يما رابع حيرف تعر معكن عقن 
شيوخ الأندلسيين في ضرب أجل الإيلاء خلافا في هذا القسمء وهذا الكلام 
هو الذي وعدنا قبل هذا بيسير أن نذكره لك. 


وقوله: < فإن حبسه عذر في المنفي ففي حنته قولان 4. 


هكذا رأيته في النسخ (المنفي) على صيغة اسم المفعول. وعلى ما 
قدمناه وهو المطابق لقوله: (وإن كان نفياً) فينبغي أن يقول في النفي على 
صيغة المصدر ووجود القولين على الوجه الذي حكاء(5) المؤلف عزيز من جهة 
النقل في هذا الموضعء ولكن أصول المذهب تشهد له ولولا الإطالة لذكرنا 


داق في «ق»: (حال المطابقة). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من اس». 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

4( ما بين معقوفين ساقط من «م و س». 
(5) في «ق»: (على ما حكاه). 
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ما يدل عليه والخللاف المحكى هنا إنما هو إذا امتنع وجود الفعل المحلوف 
على فعله لانعدام محله وما أشبه ذلك» فابن القاسم لا يحنثه. وابن المواز 
يحّته('». هكذا حكاه بعض المتأخرين» وفيما ذكرناه في هذا الفصل مع ما 
ذكره المؤلف كفاية» ومن أحب استيعاب هذا الكلام عليه فلينظر القاضي ابن 


2 لم (2 
رشك 00 


وقوله: < وإنما نجز في مثل: إن لم أطلقك مطلقاً أو إلى أجلء إذ لا بِنّ له 
إلا بالطلاق وقيل: يمنع 4. 

لما قدّم أن الحكم في النفي الذي يمكن دعوى تحقيقه أنه يمنع الزوج 
من زوجه() حتى يقع ما حلف عليه ولا يعجل الطلاق عليه خشي أن ينقض 
عليه ذلك الكلام؛ لأنه في قوة الكلية بهذه المسألة» ألا ترى أن في تقدير كل 
نفي يمكن دعوى تحقيقه وقع الحلف بالطلاق عليهء فإن الزوج يمنع من زوجه 
بسببه حتى يقع ما حلف عليه» ولا يعجل الطلاق فيه» وهذه الكلية تنطبق على 
هذه الجزئية وهي: أن من قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؛ حالف على 
نفي يمكن دعوى تحقيقه» ولكن الحكم في هذه الجزئية تنجيز الطلاقء ولا 
ينتظر حتى يقع ما حلف الزوج على فعله». وكذلك قول الحالف: إن لم 
أطلقك إلى شهر أو إلى سنة فأنت طالقء فإنه يتنجز عليه الطلاق ولا ينتظرء 
فنبّهِ المؤلف على الجواب على النقض بأن تنجيز الطلاق هنا وعدم الانتظار» 
إنما كان لعدم فائدة الانتظارء ألا ترى أن الطلاق واقع سواء برَّ هذا الحالف 
أو حنث» والانتظار فيما تقدم قد يحصل معه مقصود الحالف ويبرٌ في يمينه 
من غير لزوم طلاق البتة» ثم هذا الجواب يحتاج إليه على أشهر القولين» وأمًا 
القول الثاني الذي حكاءا المؤلف في قوله: (وقيل يمنع) فلا يحتاج إليه 
لاستواء الحكم بالانتظار وعدم تنجيز الطلاق في الصور كلها والإطلاق في 
قول المؤلف: (مطلقاً). مقابل لقوله: (أو إلى أجل) ولذلك نشأ عن كلامه 
(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 324. 
(2) انظر: بداية المجتهد 2/ 81 وما بعدهاء والمقدمات الممهدات 1/ 615 وما بعدها. 


220 في لم2 : (زوجته). 
)4( في لق2: «ذكره) . 
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الصورتان اللتان ذكرناهما هنا الآن». والأقرب من القولين هذا القول الأول 
للمعنى الذي ذكره المؤلف 

وقوله: << فإن رفعته ففي ضرب الأجل والتعجيل قولان 6. 

هذا الفرع مرتب على القول الثاني من القولين المتقدمين» إذ لا يحتاج 
إلى الرفع على القول الأول بسبب أن الطلاق قد تنجزء إلا أن يقال: إن ذلك 
التنجيز مشروط بالرفع إلى الإمام» لا سيما والمسألة مختلف فيها فله0'؟ وجهء 
والأقرب خلافه ومعنى الكلام هنا: فإن رفعته المرأة إلى القاضي في المسألتين 
السابقتين وهما مسألتا الإطلاق والتأجيل» ففي ضرب أجل الإيلاء أو تعجيل 
الطلاق دون ضرب أجل قولان» ومن ذهب إلى ضرب أجل الإيلاء» رأى أن 
يمنء2) من الوطء بسبب يمين انعقدت عليه» فيكون مولياً فلا يعجل عليه 
الطلاق قبل مضي أربعة أشهر؛ لأن ترك الوطء فيها من حق الزوج فلا قياء(0» 
للزوجة فيه» وبعد مضي الأجل يحتمل أن تسقط المرأة حقها في الوطء أو 
يرضيها الزوج منه فلا يترك ما وجب للرجل الآن محققاً بسبب أمرٍ مشكوك 
فيه» ومن منع من ضرب الأجل وقال27 بتعجيل الطلاق رأى أن الفائدة في 
ذلك إنما هي رجاء الفيئة منه وهو ممنوع من الوطء في ذلك الأجلء فإن 
قلت: لا نسلم أن" الفيئة إنما هي مطلوبة على المذهب بعد الأجل لا قبله» 
قلت: بل الفيئة مطلوبة قبل الأجل وبعده» والذي يختص به ما بعد الأجل هو 
إيقاف الموليء ولو سلمنا ذلك فهو هنا أيضاً ممنوع من الفيئة بعد الأجل فلا 
معنى للإيقاف» وكان هذا القول أقرب إلى النظر. 

وقوله: < وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق البتة» وقال 
محمد: له أن يصالح قبل الشهر فلا تلزمه إلا طلقة 6. 

يعني: ومثل قوله: إن لم أطلقك إلى أجل فأنت طالق» قول الحالف: 


(1) في «م»: (وله). 
(2) في اق»: (أنه يمتنع)» وفي لس»: (أنه ممتنع). 
(3) في (ق»: (يقام). 
(4) في «مع: (فقال). 
(5) في «س»: (لأن). 


2014 


إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق البتةء فمن قال هناك: تلزمه 
واحدة» قال [هنا]!!؟ تلزمه الثلاث» وقول ابن المواز هنا أحسن؛ لأنه لما 
حلف على لزوم البتة عند الأجل بالبتة» ولزوم البتة في ذلك الأجل مشروط 
بوجود محل 20 الطلاق وهو المرأة» فإذا خالعها قبل ذلك واستمرت الفرقة 
بينهما حتى جاء الأجل وهي بائن منه لم يقع عليه البتة بوجهء لا التي جعلها 
شرطاً ولا المشروطةء وهذا إذا تأملته منتزع من قول المؤلف في المسالة التي 
قيست هذه عليهاء وإنما تجزي... إلى آخره لان الخروج عن عقدة اليمين 
هنا ممكن بطلاق غير الطلاق الذي حلف به وحلف عليهء وهناك لا بد من 
أحد الطلاقين» وانظر هل يجري فيها قول آخر: بأنه يمنع منها ولا يعجل 
الطلاق كما في المسألة التي مثل بها هذه المسألة؛ أعني : على الوجه الذي 
قيل به هناكء وإلا فلا شك أن قول ابن المواز فرضه على [أن[© البتة لا 
تعجل عليه حين الحلف» وأن لعصمة النكاح استدامة ماء فإن قلت: إنما يتم 
استحسان قول ابن المواز بناء» على أن معنى المسألة: إن لم أطلقك رأس 
الشهر البتة(”2 فأنت طالق البتة في رأس الشهرء فابن القاسم على هذا التقدير 
يرى أن عند رأس الشهر لا بدّ من وقوع أحد الأمرين: إما البتة المحلوف 
بهاء وإما البتة المحلوف عليهاء وإذا كان كذلك فيصير التقدير أنت طالق البتة 
رأس الشهرء ومن التزم الطلاق هكذا فقد علقه على أجل لا بد من إتيانه 
محققاً فيتنجز عليه وما ذكر من أن ذلك مشروط بكون المرأة في عصمة عند 
الأجل فليس بصحيح؛ لأن ذلك الشرط ملغىّ باتفاق في قول القائل لامرأته: 
أنت طالق البتة [في]2©9 رأس الشهر من غير تعليق» ألا ترى أن ابن المواز لم 
يقل في هذه له أن يخالعها ليأتي الأجل وهي خارجة عن عصمته» قلت: هذا 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «س)2. 

(2) في «م24: (بمحل وجود). 

220 ها بين معقوفين ساقط من (م؟2. 

(4) في «م»: (هنا). 

(5) في «ق»: (بالبتة). 

(6) ها بين معقوفين ساقط من اق و س». 
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كلام حسن وسؤال جيد إلا أن يقال: إن في مسألة الحلفء. للحالف أن 
[يطلب]!!2 فعل ما حلف على فعله رأس الشهر فيؤخر لطلب ذلك» فإذا صح 
التأخير لك. صحت له المخالعة قبله؛ لآن المرأة حيئذٍ فى عصمته. وأما من 
قال ابتداء من غير حلف: أنت طالق البتة رأس الشهره فلا معنى للانتظار فيه 
مع ذلك بحث وهو أن يقال: إنما يتم استحسانكم لكلام ابن المواز لأجل 
أنكم فهمتم كلام المؤلف على [الوجه][2) الذي فسرتموه به» وما المانع من 
أن يكون مراده بالمسألة غير ذلك وهو أن يقدر لفظ الآن في المحلوف به 
ويكون معنى الكلام: إن لم أطلقك رأس الشهر فأنت طالق الآنء وعلى هذا 
التقدير يلزم الطلاق قطعاً؛ لأنك إن نظرت إلى حال المرأة قبل الشهر فهي 
مطلقة البتة وإن نظرت إليها عند الشهر وجدتها كذلك؛ لأنا نقول: لو كان هذا 
مراد المؤلف لما لزم الحالف شيء'") بوجه؛ لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس 
الشهر بوقوع البتة» فله طلب تحصيل المحلوف عليه وهو إيقاع البتة عند رأس 
الشهرء فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل 
حالف» فإذا اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمن البتة المحلوف 
بها؛ لأنه إنما التزمها في زمن الحال الذي عاد ماضياً عند رأس الشهرء وذلك 
خلاف مذهب ابن القاسم وابن المواز معاء وهذه المسألة محتملة لأكثر من هذا 
البحثء» ونبهناك على مبادئه وتركنا ما وراء ذلك خشية الإطالة. 


وقوله: < ولو قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتةء 
ثم أواد تعجيل الواحدة قبل الأجلء فوقف فيها مالك» وقال أصبغ: لا يجزئه, 
وقال محمد: إن كان القصد عمَّها به أجزأه . 

يريد: أنه [إذا]0» حلف على إيقاع طلقة واحدة بعد شهر بإيقاع البتة قبل 
ذلك وهو مراده بقوله الآنء وهذا هو فرض المسألة وليس مراده ما الذي(5) 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق4. 
(2) هما بين معقوفين ساقط من (ق). 
(3) فى «ق»: (شيئاً بالنصب). 

4 ما اميق مفقو فين ابا فلن 2831 
(5) في «ق»: (بالذي). 
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يلزمه بسبب هذا الكلام» وإنما مراده هل له تعجيل الطلقة المحلوف على 
إيقاعها بعد شهر؟ وذكر أن مالكاً وقف فيهاء وأن أصبغ قال: لا يجزئه تعجيل 
إيقاعهاء وأن محمداً بن المواز فرق بين أن يكون قصد الحالف7'" عمَّ المرأة 
بهذا الكلام أو لا فإن قصد ذلك كان له تعجيل [تلك]7 الطلقة» وإذا لم 
يقصد ذلك لم يكن له تعجيلهاء فإن لم نعَدَ وقوف مالك عن الجواب قولاً 
وهو الظاهرء كان في المسألة على ما ذكره قولان: أحدهما وهو قول أصبغ 
انه لا يجزئه تعجيل تلك الطلقة والقول الثاني تفصيل ابن الموازء وقد وقع في 
نقل المؤلف كته تغيير ونقص لبعض الأقوال المنقول”"؟ فى المسألة» أما 
الي فهودننه الوعوق غر الجؤات إلى مالك "والواقف صن هو اين القاسم 
لا مالك» وهكذا ذكره الشيخ أبو محمد عن كتاب ابن المواز ونضٌ ما ذكره: 
وإن قال: أنت طالق البتة لأطلقنّك في الهلال واحدة» ثم أراد تعجيل الحنث 
بالواحدةء فوقف فيها ابن القاسم وقال9©: لا أرى أن يجزئهء فلو جاء الهلال 
ولم يطلقها طلقت بالبتة'”©. 


ولم يحك عن مالك في هذا الفصل شيئاًء وتأمل قوله: (وقال لا أرى 
أن يجزئه) فإن كان بإثر الوقوف”2؟ فيكون توقفه كلا توقف. وإنما يكون تردده 
في أو نظرهء ثم رجع عنه بإثر ذلك من غير مهلةء. عدم إجزاء تعجيل تلك 
الطلقة كما هو غالب أحوال [أكثر](”' الناس في النظرء فإنه يشك أولاً ثم 
يجزم بعد ذلك» وإن كان تردده في زمن واستمرٌ ذلك منه ثم في زمن آخر قبله 
أو بعدهء جزم بعدم إجزاء تعجيل تلك الطلقة» فهذا مثل ما حكاه المؤلف عن 
أصبغء وأما نقص المؤلف للمنقول ذكرناه الآن عن ابن القاسم من أنه لا 
يجزئه تعجيل الطلقة» وهو وإن كان يغني عنه ما حكاه عن أصبغ» فلا يغني 


(1) في «ق»: (ذلك). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «لق4. 
(3) في «ق»: (المتقدمة). 

(4) في الق»: (فقال). 

(5) النوادر والزيادات 112/5. 
)26 في لم2 : «وقوف). 

(7) هما بين معقوفين ساقط من «ق4. 
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عن قول ابن القاسم في «العتبية» و«المجموعة»: له أن يعجل الطلقةء قال: 
ولو لم يعجلها وُقِفَء فإما عجلها وإلا ألزمناه اليتةلا» ووقع لابن المواز ما 
يدل على أنه وقف أيضاً في المسألة» وذلك أنه لما ذكر التفرقة التي حكاها 
عنه المؤلف وقال: إن سألثه في ذلك هي أو أهلها فحلف بهذاء لم ينفعه 
التعجيل؛ وإن كان ابتداءً ليغمهاء فيجزئه تعجيل الطلقة220» وذكر””) مسألة 
أخرى أجنبية عما نحن فيه» ذكر يعدها عن مالك فيمن قال: أنت طالق إلى 
شهر ثم قال: أنت طالق الآن الطلقة التي إلى الشهرء قال ابن المواز: هذه 
جيدة ووّقِف عما قبلهاء ورأيي أنها أيمان لم يجب فيها الطلاق وقال: أرأيت 
إن قال: أنت طالق البتة إن لم أطلقك إلى سنة البتة» أكنت أعجل عليه البتة 
وهو يقدر أن يصالح قبل السنة» وينكحها بعد السنة» فيسلم من البتة©» فإن 
قلت: لعل الفاعل في قوله: (فوقف) ورأى المعطوف عليه ضمير يعود على 
مالك لا على ابن المواز» فيكون التوقف لمالك لا لابن القاسم» قلت: لو 
صح ذلك للزم أن يكون هذا الاحتجاج المتصل به من كلام مالك. وقد تقدم 
أن المؤلف جعله من كلام ابن الموازء قال عبد الملك فيمن قال: أنت طالق 
واحدة إن لم أطلقك ثلاثاً إلى الهلال أو بدأ بالثلاث وأخر الواحدة إلى 
الهلال أو لم يذكر هلالاً أو ذكر الهلال في الطلاقين فذلك كله واحد لا يلزمه 
إلا واحدة أقل ما حلف به أو حلف عليه . 


وقوله: < وإذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة ففي لزوم 
اقنتين أو ثلاث قولان بناءً على إلغاء المعلق أو اعتباره 4. 

معنى المسألة ظاهرء وهو أنه لما قال: كلما طلقتك فأنت طالق فقد 
علق طلاقها وهو المذكور في جواب الشرط بقوله: فآأنت7©؟ طالق على تطليقه 


(1) النوادر والزيادات 5/ 112» والبيان والتحصيل 6/ 226. 
(2) النوادر والزيادات 5/ 112. 

(3) أي: ابن المواز. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 113. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 113. 

(6) في «م4: (أنت). 
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إياهاء وهو الذي دخلت عليه كلما سبب في الذي جعل جواباً لكلماء والأول 
وقع بالمباشرة والثاني بمقتضى الحكمء وقد علمت الخلاف في فاعل السبب» 
هل لا يعد فاعلاً للمسبب؟ وهو الذي أراد المؤلف بقوله: [بناء على إلغاء 
المعلق أو لا يعد فاعلاً له وهو مراده](! من قوله: (أو اعتباره) فمن اعتبره 
عد الخلاف موقعاً للطلقة الأولى والثانية فتلزمه الثالثة» وهذا القول الذي رجع 
إليه سحنون» ومن ألغاه رأى أن الطلقة الثانية [إنما]/©©» وقعت بمقتضى 
التعليق؛ لأن الحالف أوقعها مباشرة فلا تلزمه الطلقة الثائية» وهذا القول الذي 
رجع عنه سحئون» وذكر ابنه أنه قول بعض أصحاينا ولم يسمّهء وانظر لو 
كانت المسألة على حالها إلا أنه ملكها بعد الدخول فاختارت نفسها بواحدة» 
هل تكون هذه الواحدة كطلقة أوقعها هو عليها مباشرة فتلزمه الثانية [ويختلف 
في الثالثة كما تقدم]! أو يقال: إنما تسبب في وقوع الطلقة الأولى بالتمليك 
والطلقة مسببة عن التمليك فيختلف في لزوم الثانية» ويتفق على عدم لزوم 
الثالثة» قال سحنون: في أصل المسألة وكذلك إذا ما طلقتك أو متى ما في 
هذا. ْ 

وقوله: ١‏ أما لو قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق وقعت الثلاث 4. 

يعني: إذا قال لها هذا الكلام ثم أوقع عليها طلقة واحدة كما في 
المسألة التى قبلها فإنه تلزمه ثلاث تطليقات وهو هنا ظاهرء وذلك أنه جعل 
كل اطلفة مابنه بي ف وفرع احرف يدها رم يكترية فى ذلك اسيك أذ 
يكون من فعله» كما اشترطه في المسألة السابقة» فإذا أوقع عليها طلقة واحدة 
بعد الدخول من غير فداء» صدق على هذه الطلقة أنها واقعة عليها وكالت 
0 أخرى بعدهاء وكذلك يصدق على هذه الأخرى أنها واقعة 

2 عليها. ويلزم أن تكون ا لوقوع أخرى ثالثة» ولم يُختلف في هذه الممالة 
كما اختلف في [المسألة]* التي قبلها لظهور الحكم في هذه والله أعلم -. 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «ق4. 
(2) ما بين معقوفين ساقط من «ق2 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق1. 
(4) ما بين معقوفين ساقط من «ق2. 
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وقوله: < فإن كان قبل الدخول أو في الخلعء قال سحنون: تقع واحدة 
على أصله بناءً على أن المشروط مقدّر بعد الشرط أم لا 4. 

معنى هذا الكلام: أنه إذا قال لامرأته: كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق ثم أنه أوقع عليها طلقة واحدة قبل البناء [عليها أو أوقع عليها طلقة 
واحدة بعد البناء]!'؟ إلا أنها على خلعء فقال سحنون في الوجهين: لا يلزمه 
إلا واحدة!2) ويجري على أصل غيره لزوم الثلاث7”؛ وسبب الخلاف هو 
اختلافهم في المشروط هل يقدر واقعاً مع وجود الشرط فتلزمه الثلاث في هذه 
المسألة كما لزمته في التي قبلها أو يقدر وقوع المشروط بعد وجود الشرط قلا 
يلزمه هنا فى الوجهين معاً إلا [طلقة]277 واحدة؛ لأن الزوجة تبين عن 
توجنها بالطلقة انواقمة!"؟ قبل" اليناف وبالطلقة التي مالي ها يعن البكاء بوتي 
أجنبية» والأجنبية لا يلحقها طلاق وهذا الكلام حسن لا ينافي أصول 
المذهب. إلا أن المؤلف تبع فيه ابن شاس أعني: في نسبة بعضه لسحنون» 
وزاد هو على ابن شاس الإجراء على أصل المذهب باللزوم» والمسألة من 
أولها مذكورة في «النوادار» ولسحنون على ما قدمناه إلا هذا الفرع الأخير فإني 
لم أجده فيها بوجه» قال سحنون: وإذا قال لزينب: أنت طالق إذا طلقت 
عمرة ثم قال لعمرة مثل ذلك» ثم طلق زينب فإن زينب تطلق طلقتين77؟ وعمرة 
طلقة» وقال بعض أصحابنا: لا تطلق زينب إلا طلقة*© قلت: القولان في هذه 
المسألة جاريان على القولين السابقين في قول القائل لزوجه: كلما طلقتك 
فأنت طالق؟ لأنه هنا إذا أوقع ب فقد لزمته في عمرة طلقة أيضاً 


(10) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
(2) النوادر والزيادات 5/ 7.135 
(3) النوادر والزيادات 5/ 135 
(4) في «م»: (يلزم). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من (ق». 
(6) في «قى»: (الواحدة). 

(7) في «ق»: (تطليقتين). 

(8) النوادر والزيادات 5/ 135. 
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بمقتضى التزامه أولاً فإن عددته”'2 مطلقاً لعمرة بوقوع هذه الطلقة عليها لزمته 
أخرى في زينب» وإن لم تعدّه هو الموقع على عمرة تلك الطلقة وإنما لزمته 
فيها طلقة بمقتضى التعليق ولم تجعل””' فاعل السبب فاعلاً للمسبب لم'”) 
تلزمه فى زينب طلقة أخرىء. قال ابن سحنون: ولو قال فى المسألة كلها لهذه 
ولهذه» فإنه إن طلق زينب طلقت كل واحدة منهما ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن ذلك كلما 
أوقع على واحدة [أوجب]7" وقوع مثله على الأخرى!”» تصور كلامه 
[ظاه ]262 مما تقدم أنه جار على القول الذي اختاره ابن سحئون ورجع إليه 
سحنون في المسألة الأولى من مسائل المؤلف» وأما على قول سحنئون الأول 
هو الذي حكاه ابن سحئون عن بعض أصحابنا الآن فلا يلزمه في كل واحدة 
منهما إلا طلقة واحدة» هذا إذا قال لزينب: كلما طلقتك عمرة”27 طالق» وقال 
لعمرة: كلما طلقتك فزينب طالقء وأما إذا قال لزينب: كلما وقع عليك 
طلاقي فعمرة طالق. ثم قال لعمرة مثل ذلك فلا يختلف أنه إذا طلق واحدة 
منهما لزمته الثلاث في كل واحدة منهماء وينبغي أيضاً أن ينظر في هذه 
الصورة إلى ما قدمه المؤلف في الطلاق الواقع قبل الدخول» والطلاق الواقع 
بعده على خلعء وقد أشبع الشيخ أبو محمد بن أبي زيد الكلام على هذا 
الفصل الذي ذكرناه الآن عن سحئون وأفرد له باب في «النوادر) فمن تشوف 
إل شيف مه قلنتظة جالد © , ْ 

وقول المؤلف: < ولو قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فقبله لغو 4. 

يريد: أنه إذا علق الطلاق الثلاث بوصف القبلية على طلاق زوجه فذكُرٌ 
القبلية ملغىّ غير معتبرء وإذا كان ملعَّى صار التقدير: متى طلقتك فأنت طالق 


(1) في «ق): (عددتاه), 

(2) فى «ق»: (يجعل). 

(3©) فى ه«ق»: (إن). 

(1)4 .ها بين مغفو فين اسباقط من لاق4: 
(5) التوادر والزيادات 5/ 135. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «(ق2. 
زف4 في الم : (طلقت عمرة). 

(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 134. 
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ثلاث فإذا أوقع عليها واحدة تممت عليه بقية الثلاث» وكذلك إن أوقع عليها 
طلقتين تممت عليه واحدة» وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجية!!2. وقد 
اختلف أهل العلم فيها فذهب أبو حنيفة على ما فسرنا به كلام المؤئف©, 
وذهب أبو زيد المروزي وغيره إلى أن يقع عليها من الطلاق ما نجزه عليها 
لا يقع المعلق20: وذهب سريج” المنسوب إليه المسألة وابن الحداد(ة) 
والقفال2"7 والمزني77 وغيرهم إلى عدم اللزوم مطلقاً بالمنجز والمعلق» وهذه 
الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي”2 ولا أعلم للمتقدمين في مذهبنا نصاً [في 


00 
00 
00 


0ن 


00 


060 


00 


ك4 


نسبة لأبي العباس بن سريج. انظر: التوضيح لوحة 72. 

انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 2229 والإقناع للشربيني 2/ 447. 

انظر: الوسيط للإمام الغزالي 5/ 444. وأبو زيد هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
أبو زيد المروزي الفقيه»ء كان أحد أئمة المسلمين» حافظاً لمذهب الشافعي حسن 
النظر مشهوراً بالزهد والورع؛ ورد بغداد وحدث بهاء فسمع منه وروى عنه أبو 
الحسن الدارقطني» توفي سنة (371ه). تاريخ بغداد 1/ 330. 

هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة (306ه). سير أعلام 
النبلاء 7/2 301. 

هو: محمد بن أحمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد الكناني المصري شيخ الشافعية 
بالديار المصرية؛ ولد يوم موت المزني أخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل 
الفريابي وغيره وجالس أبا إسحاق المروزي» وأخذ عن ابن جريرء وشاهد 
الاصطخري والصيرفيء وفاته ابن سريج» واشتد أسفه على ذلك؛ وكان كثيرة 
العبادة» توفي سنة (345ه). طبقات الشافعية 130/2. 

هو: عيذ الله بن أحمة المرؤزي أبو بكي فقيه شافعى كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً 
وزهداً؛ كثير الآثار في مذهب الشافعي له شرح فروع محمد بن الحداد المصري في 
الفقه» وكانت صناعته عمل الأقفال قبل أن يشتغل بالفقه» توفي سنة (417ه). 
الأعلام 4/ 66. ١‏ 

هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم يم المزني صاحب الإمام الشافعي من 
أهل مصرء كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجةء وهو إمام الشافعية؛ من كتبه: 
«الجامع الكبير؛ا» واالجامع الصغير»» و«الممختصراء و«الترغيب في العلم», قال عنه 
الشافعي: المزني ناصر مذهبي» وقال: من قوة حجته لو ناظر الشيطان لغلبهء توفي 
سنة (264ه). انظر: طبقات الشافعي للسبكي 2/ 93. 1 
انظر: المهذب 2/ 99. والإقناع 2/ 447»: والتنبيه 1/ 179» والوسيط 5/ 2444 
ومنهاج الطالبين 1/ 110. 
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المسألة](') ولا المتأخرين سوى ما قاله ابن العربي: أنه يلزمه المنجز ولا يلزم 
المعلق» وهذا ظاهر كلامه ولا يبعد تأويله على ما فسرنا به كلام المؤلف» 
وسوى ما فهمه الشيخ أبو بكر الطرطوشي/” من كلام ابن القاسمء وذلك أنه 
حكى هو وث*أغيره عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بشرط أن كل امرأة 
يتزوجها عليها طالق ثم خطب امرأة فتزوجها بشرط أن كل امرأة هي له طالق 
البتة أنه لا طلاق عليه في الثانية؛ يعني: ويقع الطلاق على الأولى قال 
الطرطوشي: ووجهه أن معنى شرطه للأولى أن كل امرأة أتزوجها عليك؛ 
يعني : وأنت مقيمة فهي طالقء فلما كان عقد" الثانية يوجب طلاق الأولى 
فكأنه لم يجمعهماء وإنما القصد كراهة أن يجمع معها أخحرى» قال: وقال 
بعض أصحابنا: جواب ابن القاسم فيها وهو وهمء» والصواب أن تطلقا 
جميعاً””2 وقاله أصبة27 وذلك أنه لما عقد نكاح الثانية وقع عليه فيها الطلاق 
بشرطه للأولى أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق» ووقع الطلاق على الأولى 
بشرطه للثانية أن كل امرأة هي له طالق» قال الطرطوشي: أعلم أن هذه 
المسألة هي المسألة السريجية””2» وقد أوضحنا ذلك في كتاب الطلاق» ولم 
أقف على كتاب الطلاق من كتابه» وهذه المسألة أعني مسألة المؤلف مشهورة 
عند الشافعية» وقد ألف فيها الإمام الغزالي20) كتابه المعروف ب(غاية الغور في 


(1) ما بين معقوفين ساقط من 0م1. 

(2) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري 
الطرطوشي» يكنى بأبي بكرء وعليه يطلق لقب الأستاذ إمام عالم زاهد ورع» له شرح 
على رسالة ابن أبي زيد. وله كتاب في تحريم جبن الروم» توفي سنة (520ه) بثغر 
الإسكندرية. سير أعلام النبلاء 19/ 0490 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات 264. 265. 

(3) في «س»: (أو). 

04 في (ق2: (نكاح). 

(5) فى «ق»: (بأن يطلقا معا). 

(6) النوادر والزيادات 5/ 144. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 72. 

(8) هو: حجة الإسلام محمد بن محمد الغرّالي بالتشديد نسبة إلى صناعة الغزل» أو 
بالتخفيف نسبة إلى غزالة من قرى طوس جمع بين المنقول والمعقول له نحو مائتي - 
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دراية الدور) وفيه الشفاء فمن أحب الوقوف على حقيقة الصواب فيها فليطالع 
ذلك الكتاب7"؟, 

وقوله: ج فإن كان مؤجلاً لم يُمْنّع 4. 

هذا القسم مقابل لقوله قبل هذا غير مؤجل يعني إذا حلف على فعله أو 
فعل غيره بصيغة النفي» وكان ذلك الفعل غير محرم» ولكنه ضرب لذلك 
الفعل أجلاً كقوله: إن لم أكلم زيداً إلى شهرء وإن لم يكلم زيد عمراً إلى 
سنة فامرأتي طالق فإنه لا يمنع من وطء امرأته؛ لأن يمينه على بر كما تقدم 
في كتاب الأيمان» لكن اختلف قول مالك في كتاب العتق الأول من 
«الحدونة فى القائنة أمتى_عرة إن “لم افج هذا إلى. أجل بماد عل يميم من 
وطئها في ذلك الأجل أو لا يمنع من وطئها وقد ذكر بعض الشيوخ قولين في 
هذه المسألة منصوصينء وذكر عن الشيخ أبي محمد: أنه إذا وطئ في هذه 
المسألة على القول بالمنعء وكذلك على القول المشهور بالمنع في عدم الأجل 
فإنه لا يلزمه استبراء0©. 

وقوله: < وإن كان محرماً مثل: إن لم أقتل زيداً تنجز إلا أن يتحقق قبل 
التنجيز على المشهور . 

وهذا الفرع أيضاً مقابل لما قاله في التقسيم قبل هذا كفعل له غير محرم 
فقال هنا: إن كانت يمينه على فعل له بصيغة النفي وذلك الفعل غير محرم وعثر 
على المطلق قبل أن يفعل فإنه ينجز عليه الطلاق وهو المنصوص في المذهب في 
غير رطع »بريديه ماف اللتى الأول مى «الندونة ون الحالت يفير غيده 
ضرباً مبرحاء فإنه يُمنع من بيعه ويُعتق عليه مكانه وقال أيضاً: هناك عن ربيعة 
ومالك في الحالف ليجلدنَ عبده ألف سوطء» فإنه يعجل عتقه. ومعنى قول 
المؤلف إلا أن يتحقق [المؤجل1" قبل التخيير على المشهور؛ أي: إلا أن 


- مصنف منها: (إحياء علوم الدين»» و«المستصفى»» و«المنخول». و«شفاء الغليل»؛ 
توفى سنة (505ه). انظر: طبقات الشافعية 6/ 191 389. 


(1) انظر: الوسيط 5/ 444. 
(2) انظر: التوضيح 3/ 577. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من 1م14 
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يتحقق وقوع ذلك [الفعل]1!) المحرم قبل تعجيل الطلاق فقد باء بالإثم ولا يلزمه 
طلاق وهذا هو المحفوظ في المذهبء» ولست أحفظ القول الثاني المقابل 
للمشهور”2) فيما حكاه المؤلف أنه يلزمه الطلاق ولو فعل ما حلف على [فعله]!) 
من المحرم. ووجه المشهور ظاهر؛ لأنه إنما التزم إيقاع الطلاق على تقدير عدم 
وقوع تلك العصمة2» فإذا وقعت فقد تحقق انتفاء سببها فتسفي هي لذلك. 


وقوله: ج فإن لم يمكن دعوى تحقيقه مثل: إن لم تمطر السماء غداً طلقت 
ناجزاً على المشهور؛ لأن هذا من الغيب بخلاف ما تقدم إذ يدّعي معرفة فيه 
والقدرة عليه 4. 

وهذا مقابل لقوله فيما تقدم يمكن دعوى تحقيقه فيتنجز عليه في هذا 
القسم الطلاق على القول المشهور ولا يتنجز عليه في القول الشاذء وفرّق 
المؤلف بين ما يمكن دعوى تحقيقه في أنه يُمنع منها ولا يعجل عليه الطلاق 
وبين ما لا يمكن دعوى تحقيقه فى أنه ينجز عليه الطلاق فيه بأن قال: إنه 
نمالا يكن :عرق تحفيقة: نطالك علق : العين» فأمره عدا قدي السك والهزل؛ 
وكل واحد منهما موجب للحنث على ما تقدم في الهزلء ويتبين الآن عن 
قريب الشك وما يمكن دعوى تحقيقه وهو مراده بما تقدم؛ لأنه تمكنه معرفته 
بمقتضى العادة.ء وهو قادر على فعله إن كان يتعلق بيمينه فعله» فينتفي الشك 
والهزل معاًء فوجب ألا يتنجز عليه الطلاق» هذا كله على القول المشهورء 
وأما القول الشاذ فلا يحتاج فيه إلى فرق»: لاستواء الحكم في القسمين معاً 
عنده» وفي كتاب ابن حبيب: أنه إن لم يُرفع أمرهما إلى الإمام حتى كان 
المطر فلا شيء عليه قال: وقاله ابن الماجشون وأصبغ©'» فيحتمل أن 


زافق ما بين معقوفين ساقط من لق4). 

(2) «م ث»: قال خليل: ويمكن تخريجه بما تقدم في باب الأيمان فيمن حلف ليطأنها 
فوطئها حائضا هل يبرٌ أم لا؟ بناء على: المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسأً أم 
لا؟. 577/3. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من 1م12 

4( في لق و س»: (المعصية). 

(5) النوادر والزيادات 5/ 104 

(6) النوادر والزيادات 5/ 104. 
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يكون هذا قولاً ثالثاً أنه يتنجز عليه الطلاق» ولكن بشرط الحكم من الإمامء 
ويحتمل أن يكون هو القول الشاذ المقابل للمشهورء ويكون الاتفاق على 
تنجيز الطلاق» إلا أنه في المشهور لا يفتقر إلى حكم» وفي الشاذ يفتقر إليه» 
والاحتمال الأول أظهرء ومر.”!' قال لحامل: إذا وضعت جارية فأنت طالق 
فلا شيء عليه حتى [تلد جارية]2) كقوله: إذا أمطرت السماء فأنت طالق فلا 
شيء عليه حتى يكون ذلك؛ لأنه قد يكون وقد لا يكون» فهو كقوله: إن قدم 
فلان2): قال: وأما إن قال: أنت طالق إذا أمطرت السماء أو إذا خسفت 
الشمس فإنها تطلق الساعة؛ لأنه أجل آتِ لا محالة 2» وذكره عمن تقدم» 
وهذا الفرع لا يخالف أصول المذهبء والفرع الذي قبله المعلق على وضع 
الجارية وإمطار السماء غداًء مخالف لأصول المشهورء ولا يمن فيه دعوى 
العلم والقدرة» كما أشار إليه المؤلف في الفرق. 

وقوله: < فإن لم يمكن الاطلاع عليه مثل: أنت طالق إن شاء الله طُلّقت 4. 

فإن قلت: لِمّ ذكر المؤلف هذا الكلام هنا على الاستثناء بمشيئة الله وهو 
قدم الكلام على ذلك في كتاب الأيمان» ألا ترى أنه قال هناك: (والاستثناء 
بمشيئة الله لا ينفع في غير اليمين بالله على مستقبل)!”؟: قلت: تكلم عليه هناك 
باعتبار أنه رافع للكفارة» وباعتبار أنه جل لليمين» وتكلم عليه هنا باعتبار تعليق 
الطلاق على حصول المشيئة؛ بمعنى: إن كانت مشيئة الله تعالى تعلقت بالطلاق 
فأنت طالق فالمشيئة هنا مذكورة من حيث إنها مبطلة لحكم ما تقدمها من اليمين 
باللهء وذكر الحكم في غير اليمين بالله على طريق التبع وإكمال الفائدة وهي هنا 
مذكورة ليترتب عليها حكم الطلاق» وعلى طريق التمثيل لقاعدة كلية فالكلام 
على الاستثناء في الطلاق وشبهه بمشيئة الله على طريق التبع هناك وهي هاهنا 
على العكس.ء فإن قلت: فما الفرق بين اليمين آبالله]"' وبين غيرها من 


داق في (م2: (لو). 

(2) ها بين المعقوفين ساقط من (ق». 
(3) النوادر والزيادات 5/ 104. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 104. 
(5) جامع الأمهات ص234. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من 0م20 
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الأيمان؟ فإنه ينفع الاستثناء بمشيتة الله في اليمين بالله؛ ولا ينفع في غيرهاء 
قلت: هذا السؤال يجيب عنه المؤلف الآن بما يحكيه هو عن غيره بقوله: 
(وفرق بين الطلاق واليمين بالله. ..) إلى آخره» إلى أن أشار هو إلى فرق آخر 
هناء بأن مشيئة الله في الطلاق وما في معناه موجبة؛ لأن الطلاق مرتب على 
وجودها وهذا هو قصدةا» المتكلم» كما لو علق الطلاق على مشيئة غير اه20, 
كما لو علق الطلاق على فعل اللهء كما لو قال: إن نزل المطر غداً وإلى ذلك 
يرجع تعليق الطلاق على المشيئة؛ أي إن ظهر ما شاء وقوعهء وإلا فالمشيئة 
قديمة» وأما في اليمين ين بالله فالأمر على العكس؛ لآن من قال: والله لا كلمت 
فلاناً إن شاء الله لأكلمنٌ فلاناً إن شاء الله فمعناه: إلا أن يشاء0© الله خلاف ما 
حلفت عليه من نفي الكلام أو ثبوته وكذلك زو تعد دكن البشيية هنا تكد 
اليمين كما في قوله تعالى: «إولا َو لِمَادَءِ ِنِ مَل َلك عَدَا © إلا أن 
هم 0 [الكهف: 23. 24] لم تنحلّ عنه اليمين ولم تسقط”) [عنه](5) 
الكفارة» فإن قلت: هذا الفرق هبك أنه ظاهر ولكن لا نسلم أن المؤلف أشار 
إليه» قلت: قد ظهر لك إشارته إليه في الجواب عن السؤال الأول» وهو أن 
المؤلف ساوى في الصورة بين تعليق الطلاق على مشيئة الله وعلى مشيئة غيره» 
إلا ما فرق به بين مشيئة غير معلومة» وبين مشيئة معلومة» وما ذكر من الخللاف 
في بعض الفروع مما هو من خلاف المقصد هنا . 

وقوله: + وكذلك الملائكة والجن على الأصح 4. 

يريد: وكذلك يلزمه الطلاق على أصح القولين إذا قال لامرأته: أنت 
طالق إن شاء المَلّكَ أو الملائكة أو الجن» ومشيئة الملائكة والجن هى التى 
لا يمكن :اطلاع: البشراغليها حقيفة: لامال عصول متعلقها وعدم حصوله» 
وأما مشيئة الله تعالى» فلا بد من حصول متعلقهاء نعم ذلك الحاصل منها قد 
يكون ظاهراً فيعلمه البشرء وقد يكون غائباً عن البشر» وعن بعض البشرء فلا 


(1) فى «ق»: (مقصود). 

(2) في «ق»: (على غير مشيئة الله) . 

)2( في (م2: (شاء). 

(4) في «ق0: (تسقط). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من لق و س». 
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يُعلم» وإذا عرفت هذا ظهر لك أن تعليق الطلاق على مشيئة الملائكة والجن 
يوجب شكاً في العصمة لاحتمال أن يكون ذلك المعلق للطلاق على مشيئته 
مريداً للطلاق» فمن اعتبر الشك في زوال العصمة أوجب هنا الطلاق» ومن 
لم يعتبر واستصحب حال العصمة قبله لم [يوجب]1'؟ شيئاًء وذلك هو الأصح 
عندي - والله أعلم . 

وقوله: < بخلاف إن شاء زيد4. 

أي: بخلاف تعليق الطلاق على مشيئة الآدمي» فإن ذلك مما يمكن 
الإطلاع عليهء ثم هل هو بعد ذلك من باب التمليك فيزول من يد من ججعل 
بيده بانقضاء المجلس أو لا؟ فيه نظرء وله محل غير هذا. 

وقوله: < فإن قال: إلا أن يشاء زيد» فمثل: إن شاء على الأشهر 4. 

يعنى : أنه اختلف المذهب في القائل لامرأته: أنت طالق إلا أن يشاء زيد 
فالمشهور أنه مثل قوله: أنت طالق إن شاه ز زر الأن الطلاق في الصورتين 
موقوف على مشيئة زيد» والشاذ لزوم الطلاق» والفرق أن الكلام في الصورة 
الثانية يقتضي لزوم الطلاق ولا بد إلا أن يشاء زيد رفعه بعد وقوعهء وقد تلم ان 
الطلاق في الشرع إذا وقع لا يرتفع أصلاً. بخلاف الصورة الأولى فغن الطلاق 
فيها لم يقع فيها بوجه؛ لأنه موقوف على مشيئة زيد بكلمة «إن» فينتفي بانتفاء 
تلك المشيئة وبالجملة : فالفرق بينهما هو الفرق بي:220 الاستثناء والشرط . 

وقوله: ‏ بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذور والعتق 6. 

يعني: أن قول القائل لزوجه: أنت طالق إلا أن يبدو لي» فيه قولان 
مشهوران أحدهما وهو الأشهر: لزوم الطلاق والثاني: عدم اللزوم. والقول 
الأول مذهب ابن القاسم ونقله عن مالك7*؟: والثاني: مذهب القاضي 
إسماعيل! وتأوله على”" مالك وهذا القول شبيه بالمشهور في الفرع الذي 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م24. 
(2) في «ق»: (في). 

(3) انظر: التوضيح لوحة 73. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 73. 
(5) في «ق»: (عن). 
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قبل هذاء والقول الأشهر شبيه بالشاذ فإن قلت: ما الفرق على المشهور بين 
قوله: إلا أن يبدو لي فيلزم الطلاق» وبين قوله: إلا أن يشاء زيد فلا يلزم» ألا 
ترى أن الطلاق واقع في الصورتين ولازم في جميع الأحوال إلا في حالتي 
الاستثناء كقوله تعالى: الَأ بيده إِلَّ أن يَاطَ بك » [يوسف: 66] قلت: الفرق 
بينهما أن الكلام في مسألة استثناء المشيئة يصح حمله على معناه ورده إلى 
الشرط» وأن يقال: لا فرق بين أنت طالق إن شاء زيد طلاقك أو أنت طالق إلا 
أن يشاء زيد عدم طلاقك, إذ لا يمكن وقوع الطلاق إلا أن ينظر ما عند زيد 
في الصورتين معاًء وأما قوله: (إلا أن يبدو لي)» فلا يمكن رده على الشرط 
بوجي( وإنما هو إخراج حاجة مستقبلية بعد وقوع الطلاق في زمن الحال» 
وإذا وقع الطلاق في الحال لم يمكن رفعه بعد ذلك. والحاصل: أن قوله إلا 
أن يشاء زيد يصح حمله على زمن الحال؛ فيصح رده إلى الشرط بسبب ذلك» 
وقوله: إلا أن يبدو لي» لا يصح رده إلى الحال بوجهء فيتعذر رده إلى الشرطء 
وأما قول المؤلف: (كالنذور والعتق فيهما) فيعنى به: أن النذر فى الصدقة 
والصيام وغيرهما من العبادات» وأن العتق إذا اتصل بهما استثتاء منبعة أي 
توقف اللزوم فيهما على مشيئته على المشهورء وإن اتصل بهما استثناء مشيئة 
الحالف بقوله: إلا أن يبدو لي» لزما على الأشهرء وهذا كلام صحيح, إذ لا 
فرق بين النذور والطلاق؛ لأنهما مشتركان في أن كل واحد منهما التزام» وأما 
النذور والعتق في هذا الموضع فلا فرق بينهما إلا ما بين الأعم والأخص. 

وقوله: م وفرق بين الطلاق واليمين بالله بأمرين: أحدهما: أن للفظ 
الطلاق بمجرده حكما قد شاءه الله فلا يقبل التعليق لتحققه فلا يرتفع» بخلاف 
لفظ اليمين 4. 

قد تقدم أن المؤلف أشار إلى فرق» وبيّناه هناك» وذكر هنا ما يقوله أهل 
المذهب من الفرق». فذكر وجهين: الأول منهما: أن لفظ الطلاق جعله الشرع 
سيبا لحل العصمة» فحيثما وجد ذلك السبب ترتب عليه مسببه وذلك يمنع من 
قبوله للتعليق على المشيئة؛ لأن المعلق على الشيء يتعدم عند انعدام ذلك الشيء 


(1) «م ث»: قال خليل: ليس بظاهر؛ لأنه كما يرد (إلا أن يشاء زيد) كذلك يمكن رد 
(إلا أن يبدو لي) إلى (إن بدا لي». 3/ 579. 
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وذلك الشيء هنا يقبل العدم؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه بخلاف لفظ اليمين 
بالله فإنه لا يوجب فعل ما حلف الحالف على فعله بل الشرع خيّره في الفعل وفي 
تركه بشرط الكفار» بل ربما منع من ذلك الفعل إن كان حراماً أو مكروهاً على ما 
مرّ في كتاب الأيمان» وهذا هو معنى كلام المؤلف في قوله: (إن للفظ الطلاق 
بمجرده حكماً...) إلى آخره وهذا الفرق فيه نظر؛ لأن سببيته لفظ الطلاق فى حل 
العصمة إن كانت لا تقبل التعليق بوجه؛ فيجب ألا تقبله فى مشيئة زيد إذا قال: 
أنت طالق إن شاء زيد إلى غير ذلك من التعاليق وهو خلاف الاتفاق وإن قبلته فى 
مشيفة زيل وجب أن تقبله فى مشيئة الله فبعود السؤال من أوله بقوله : (أن للفظ 
الطلاق ممتجروه تكككما فاده الله) إن أراد بقوله: (قد شاءه الله)؛ أي: حكم 
به» فصحيح ولكن لِمَّن قال إنه حكم فإنه لا يقبل التعليق» فإن هذا لم ينصٌ 
الشرع عليه ولا أومأ إليه» وإن أراد أن كل ما حكم الله به فقد شاءه فليس 
بصحيح على مذهب أهل السِّنَة؛ِ لأن الأمر عندهم لا يستلزم الإرادة("؟. 

وقوله: < والثاني أنه متحقق فكان كاليمين على الماضي 4. 

والوجه الثانى من وجهي الفرق» لفظ الطلاق لما كان موجباً لحل 
العضعة يديت أله لا يفاني ا حدهما بحو احيد الا قلق كل طاريق يده 
ذلك للزم تفكك ذلك التلازم الذي بينهماء وكما أن اليمين لبر للكفارة لا 
تتعلق بالماضي عندنا لأنها مقتضية للتخيير كما تقدم» والماضي لا يقبل 
التخيير لتحققه؛ فكذلك لفظ الطلاق لا يقبل التعليق لأن فى مادة الإمكان 
الشرعي » تفظ الطلاق" في مادة الوجود الشرعية..وهذا الوحة قريب من 
الأولء ويَرِدُ عليه ما ورد على الأول لأن قولهم في الثاني: إنه متحقق» مثل 
قولهم في الأول: إن للفظ الطلاق بمجرده حكما قد شاءه الله. 

وقوله: + فإن صرف مشيئة الله تعالى على معلق عليه مثل: أنت طالق 
لأدخلن الدار أو إن دخلت الدار إن شاء الله لم يُفد على الأصح وقال ابن 
الماجشون وأصبغ: يفيد 4. 

لما قدم الكلام على الاستثناء بمشيئة الله تعالى في الطلاق المجردء أخذ 


(1) انظر: التوضيح 580/3. 
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الآن يتكلم على هذا الاستثناء في الطلاق المعلق على الشرط» وهو أن يقول 
المتكلم: امرأته كطالق لأدخلنَ الدار إن كان يميئه على حنثء أو إن دخلت 
الدار إن كانت يمينه على برء فإما أن يرد الاستثناء على الطلاق غير المعلق» 
وإما أن يرده على دخول الدار وهو المعلق عليهء وفي المذهب في ذلك 
قولان: أحدهما وهو المشهور قال المؤلف: وهو الأصح أنه لا يفيد بل يلزمه 
الطلاق إن لم يدخل إذا كانت يمينه على حنث بانهدام الدار مثلاء وأشباه 
ذلك مما يقال في غير هذا الموضهء(ا أو إن دخلها إن كانت يمينه على بره 
والثاني: وهو مذهب ابن الماجشون وأصبغ وغير واحد من المتأخرين20 
حتى زعم ابن رشد أن هذا القول هو الجاري على مذهب أهل الشُنَّهظة). وأن 
القول المشهور إنما يجري على مذهب القدرية؛ لأن معنى قول القائل 
لامرأته: أنت طالق لأدخلنَ الدار إن شاء الله إذا صرف المشيئة إلى المعلق 
عليه» هو إن امتنعت من الدخول بمشيئة فلا شيء عليّء وكذلك قوله: امرأتي 
طالق إن دخلت الدار إن شاء الله هو إن شاء الله دخول الدار فلا شيء علىٌ 
وقد تلم من مذهب أهل السُّنََّ أن كل ما وقع في الوجود فهو بمشيتة الله 
سبحانه» فامتناعه إذاً من الدخول في الوجه الأولء ودخوله في الوجه الثاني» 
هو بمشيئة الله» فلا يلزمه طلاق؛ لأن ذلك هو الذي التزمهء أما من قال بلزوم 
الطلاق فمقتضى قوله: أن الدخول وعدمه وقعا على خلاف المشيئةء وذلك 
محال على مذهب أهل السّنَّةه ويمكن أن يقال: إن دخول الدار وعدمه لما كان 
على وفق المشيئة ولا يخرجان هما ولا واحد منهما عنهاء فذكُرٌ المشيئة هنا لا 
يفيد؛ لأنه ليس المقصود منها التبرك كما في اليمين بالله» ولأجل اليمين كما 
مرَّء ولا إخراج بعض أحوال المعلق عليه؛ لأن جميعها داخل تحت المشيئة 
كما هو مذهب أهل السَّنَّة وإذا كان الأمر على هذاء كان ذكر المشيئة هنا غير 
مفيد؛ ويكون الحكم مع ذكر المشيئة كالحكم مع عدم ذكرهاء وذلك يوجب 
(1) انظر: البيان والتحصيل 155/6 156. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 576. ونسب ابن رشد هذا الرأي لابن الماجشون 


وأشهب. 


(3) انظر: البيان والتحصيل 6/ 156. 
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ترتب الطلاق على عدم الدخول في قوله: لا دخلت!'؟ ‏ والله أعلم . واعلم 
أن وجود الخلاف في المذهب صحيح على الوجه الذي ذكره المؤلف» ولا 
يُلتفت إلى ما ذكره بعض الشيوخ المشارقة("؟ هنا من نفي الخلاف اعتماداً منه 
على كلام بعض شارحي «المدونة» في موضع من كتابه؛ اختصر ذلك الشارح 
كلامه ولفْقهء وقد بيّنه في موضع آخرء وذكر الخلاف كما ذكره الناس. 


وقوله: خْ أما لو قال في معلق إلا أن يبدو لي فذلك له 4. 

يعنى: الاستثناء بقوله: إلا أن يبدو لى فى الطلاق المعلق مخالف 
للاستثناء إذ رُدّ إلى الطلاق أنه لا ينفع إلا أنهما يفترقان إذا رُدٌ على المعلق 
عليه؛ فيلزم الطلاق [في]!*2 الاستثناء بمشيئة الله على المشهور» ولا يلزم في 
الاستثناء بقوله: إلا أن يبدو لي». فإن قلت: ما الفرق بين الاستثناء بقوله: إلا 
أن يبدو لي في الطلاق المجرد وبينه في الطلاق المعلقء إذا أعيد إلى المعلق 
فيك تله الثرة جما سر نا نيت انار رليف ؤذللة أث القائن :أت 
طالق إلا أن يبدو لي فقد”" ألزم نفسه الطلاق في الحال» وإنما أخرجه على 
بعض التقديرات المستقبلة» وإخراجه في المستقبل هو إلزامه في الحال لا 
يصحء والقائل: أنت طالق لأدخلن الدارء أو إن دخلتها إلا أن يبدو لي إذا 
رد الاستثناء إلى دخول الدار» فالطلاق لم يقع قبل دخول الدار ولا قبل تحقق 
عدم الدخول بل هو محتمل للوقوع' وعدمه: فيصح الإخراج حينئذٍ لقبول 
المحل للإخراج ‏ والله أعلم -. وأما الفرق بين الاستثناء بقوله: إلا أن يبدو 
لي في الطلاق المعلق وبينه بقوله: إن شاء الله في الطلاق المعلق أيضاء إذا 


(1) «م ث»: العبارة في التوضيح هكذا: فوجب ترتب الطلاق على عدم الدخول في 
قوله: لأدخلن» وعلى الدخول في قوله: لا دخلت. 582/3. قال خليل: وفي كلام 
القواني ما هو جواب عن هذا وهو أن يقال: إنما معنى ذكر المشيئة هنا أن الفعل 
المعلق عليه لم أجزم بكونه سببا بل فوضت سببيته إلى الله تعالى . 

(2) انظر: التوضيح 581/3. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م24. 

(4) فى «ق»: (قد). 

)05 في فى «ق»: (دخلها). 

(6) في «ق»: (الدخول). 
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أعيد إلى المعلق عليه فيهما على المشهورء فهو كما قدمنا عدم ظهور الفائدة 
في الاستنناء''؟ بقوله: إن شاء اللهء وظهور الفائدة في قوله: إلا أن يبدو لي. 

وقوله: < وإن علقه على حال واضحة: يعد المعلق منهما هازلاً مثل: إن 
لم يكن هذا الإنسان إنساناً أو هذا الحجر حجراً حنث لهزله؛, كما لو قال: أنت 
طالق آأمس #. 

كلامه ظاهر التصورء وأما توجيه الحكم تأنه من هزل الطلاق يحتمل 
ولا يتعين لأن الطلاق معلق على شرط وقد حصل ذلك الشرط فيحصل ما 
علق عليه وكثيراً ما يستعمل الناس هذه الألفاظ في تحقيق المعلق» وكأنهم 
يقصدون [به][2 قوة التشبيه وهو أن المرأة محققة الطلاق كما أن ذلك 
الحجر حجر قطعاً وبالجملة: فالطلاق يلزم في هذين المثالين اللذين ذكرهما 
المؤلف. إما لكونهما من هزل الطلاقء وإما لأن الطلاق علق فيهما على 
شرط حاصل ولا بدَّء فيحصل المشروط2. إلا أن يقترن بالكلام ما يدل على 
أن المراد المجاز وهو تمام الأوصاف الإنسانية: كالكرم والشجاعة وغير 
ذلك» وكون الحجر صلباً لا يتأثر بالحديدا” فعلق الحكم على وجود هذه 
الأوصاف أو عدمهاء فإذا لم يحصل ذلك الشرط لم يحصل الطلاق» وأما 
قول المؤلف: (كما لو قال: أنت طالق أمس) فلا شك [في]2©9 أن مقتضى هذا 
الكلام في اللغة الهزل» إذا قصد به الإنشاءء وأما إن معي به الخبرء فلا هزل 
ويلزم الطلاق أيضاً لكونه من باب الإقرارء وأهل العرف يستعملون ما يقرب 
من هذا في المستقبل الذي يجزمون بوقوعه كجزمهم بالماضي» ومرادهم 
التشبيه في تحقق' الوقوع» فيقال للإنسان منهم: أتفعل كذا فيجيب بأن 


إداق 8 «ق4: (للاستغناء) . 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 

(3) فى «ق واس»؛: (هي). 

(4) «مت»: قال خليل: ليس بظاهرء ولعل الواقع في نسخته : (إن كهذا الإنسان إنساناً) بإسقاط 
حرف النفي» ولهذا قال: وإذا اقترن بالكلام ما يدل على أن المراد. . . إلخ 3/ 583. 

(5) في «ق و س»: (للحديد). 

)6ش ساقط من «ق واس». 

(7) في «م2): (تحقيق). 
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يقول: أمس» فإن وقع مثل هذا في الطلاق» فالأقرب أنه لا يلزم لأنه وعد 
بالطلاق لا إيقاع الطلاق00©. 

وقوله: ١‏ وإن كانت لا تعلم حالاً ومآلاً طلقت 4. 

أي: إن علق الطلاق على صفة غير معلومة في الحال ولا في المآلء 
لزم وقوع الطلاق حين نطقه بذلك» ويعد كالهازل. ولا يبعد تخريج الخلاف 
في هذا الفرع من الخلاف في الطلاق لمشيئة الملائكة والجن» وإنما ذكر 
المؤلف هذا الفرع هنا لأنه مقابل على الحقيقة للفرع الذي قبله؛ لأن ذلك 
معلوم من كل الوجوهء فمن علق الطلاق فيهما عد كالهازل؛ لأن الطلاق 
وشبهه إنما يعلق على ما يصح وقوعه وعدم وقوعهء ويصح العلم به تارة 
والجهل به أخرى . 

وقوله: < وإن أمكن حالاً وادعاه دُيّن 4. 

يعني: وإن أمكن العلم في الحال بالصفة التي علق الطلاق عليهاء 
وادّعى الحالف حصول العلم له بتلك الصفة» فإنه يَُيّنَ؛ أي: يُحلّف© على 
حصول ذلك العلم ويتركء على ما يأتي الآنء فانظر ما الحكم إذا نكل عن 
اليمين؟ 

وقوله: < وكذلك لو حلف اثنان على النقيض فيهما مثل: إن كان هذا 
غراباًء وإن لم يكن» فإن لم يدَّع طَلّقت على الأصح 4. 

معنى هذا الكلام: أن يحلف رجل على طائر معين بطلاق زوجته(© إن 
كان غراباً ويقول آخر»: امرأته طالق إن لم يكن غراباء وظاهر كلام المؤلف 
أنه إن اذّعى كل واحد منهما التحقيق واليقين تُركء وإن لم يَدّعَ كل واحد 
منهما نفي ذلك قولان: أحدهما: إن الزوجتين معاً تطلقان وهو الأصحء 
والقول الثاني : مقابله أنهما لا تطلقان. وكذلك إن اذَّعى أحدهما التحقيق ولم 
يدّعه الآخر لم تطلق على الأول» وفي الثاني القولان» ولا تبعد هذه الطريقة 
(1) في «م»: (لأنه وعد لإيقاع الطلاق). 
(2) «م ث»: قال خليل: ليس بظاهر؛ لأن النظر في الأيمان تختص بالأحكام. 3/ 584. 
() في «ق»): (زوجه). 
(4) في «ق»: (الآخر). 
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عن(" أصول المذهب ولكن عكس بعضهم النقل أو( أتى بما ظاهره 
العكس؛ أعني: أنه جعل القولين إذا جزم كل واحد من الحالفيّن بصحة ما 
حلف عليهء وإذا لم يجزما لزمهما الطلاق7"؟ وأجمل بعض الشيوخ النقل 
لي ا د الي واختار هو 
[أن](2*0 من كان منهما على بصيرة فيما حلف عليه [فلا حنث عليه]؟ وفى 
«المدونة» فى كتاب الأيمان بالطلاق منها: ومن قال لرجل امرأته طالق 0 
قلت لى: كذا وكذاء فقال الآخر: امرأته طالق إن كنت قلتهء فليديّنا ويتركا 
إذا اهبا يعين(27.. واعلف ول مالك خازج:«المدوئةة غل يشلقاة أن /ذه قان 
بعضههء”*؟: هذا الخلاف على الخلاف في لحوق يمين التهمة» قال: وموضع 
الخلاف هنا إنما إذا طولب بحكم الطلاق» فأما لو أتيا مستفتيين غير 
مطلوبين فلا وجه لليمين فى ذلك» وفى «المدونة» أيضاً فى كتاب العتق الأول 
منها ما نصه: إذا كان عبد بيو ربعلين فال أحدهما ».إن كان دخل أميين 
المسجد فهو حرء وقال الآخر: إن لم يكن دعل هو المسجة آمين فهو بد 
فإن ادعيا علم ما حلفا عليه ذُيِّنا في ذلك وإن قالا: ما نوقن أدخل أم لا؟ 
وإنما حلفنا ظناء فليعتقاه بغير قضاءء وقال غيره: بل يجبران على عتقه عتقو(219. 
ولو كان لرجل امرأتان فرأى طائراً فقال: إن كان هذا غراباً فزينب طالق» وإن 
لم يكن غراباً فعزة طالق» والتبس عليه الأمرء وتعذر التحقيق طلقتا عليه. 
وكان ذلك كاختلاط الميتة بالذكية قاله بعض الشيو ج0!!©. 


(1) في «ق»: (على). 
(2) فى «ق»: (و). 

)3( 00 التوضيح لوحة 74. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق24. 

(7) انظر: المدونة 4/3. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 345. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 5/ 2216 والتوضيح لوحة 74. 

(9) فى «ق»: (طليا). 

(10) انظر: المدونة 3/ 174. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 494: 495. 
(11) انظر: التوضيح لوحة 74. 3 
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وقوله: ج وفيها: إن قال: فعلتء ثم قال: إن كنت فعلثء ثم قال: إن كنت 
كاذباً صُدَّقَ بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين: فعلته فإنه تُقضى عليه 4. 

معنى هذا الكلام وهو في آخر كتاب الأيمان: أن من قال: دخلت7) 
الدار مثلاً ثم حلف بالطلاق أنه ما دخلها فلا شيء عليه؛ لأن اليمين إنما 
انعقدت عليه حين حلفه؛ وبحلفه أكذب نفسه فيما نسب إليها قبل ذلك من 
دخول7 الدار» فهو لم يقرّ على نفسه بطلاق على حال» لكن [ظهرت]!2) 
تهمته فيحلف بسبب ذلك ومعنى قول المؤلف: (ثم قال: كنت كاذباً) ؛ أي: 
فيما نسب إلى نفسه من الدخول لا فيما حلف عليه من عدم الدخول. ومعنى 
قوله: (يخلاف ما لو قال بعد اليمين: فعلته, فإنه يقضى عليه)؛ أي: لو 
حلف أولاً على عدم الدخول ثم قال بعد الحلف: قد دخلتهاء فإنه يقضى عليه 
بالطلاق؛ لأنه أقرَّ على نفسه بانعقاد اليمين وأقرّ يعد ذلك بالحنث فيؤخذ 
بمقتضى إقراره بالطلاق» قالوا: ولو شهد عليه شهود بأنه فعل كذاء فحلف 
بالطلاق لقد كذبوا في ذلك لم يلزمه طلاق؛ لأنه حلف على رد قولهم وفيه 
نظرء قالوا: ولو شهد عليه غيرهما بأنه فعل ذلك الفعل فإنه يحنثء وقالوا: لو 
شهدت بينة أنه وجدت منه ريح الخمر فحلف بالطلاق أنه ما شربها لم يحنث. 

وقوله: ١‏ ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام إلا كرهاً إن بانت كمن 
علمت أنها طلقت ثلاثاًء ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته 4. 

هذه المسألة متصلة بالأولى فى «المدونة» على نحو ما ذكرها المؤلف» 
فلكي" نرق كان عله أنه كادتا” ' فى إقزازه عبدهم بعد يمبنن سة له 
المقام عليها فيما بينه وبين الله ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره 
هذا إلا أن لا تجد بيّنة ولا سلطاناً يفرق بينهما فهي كمن طلقت ثلاثاً ولا بينة 
لهاء فلا تتزين له ولا يرى شعراً ولا وجهاً إن قدرت» ولا يأتيها إلا كارهة 


(1) في ١ق»:‏ (إن دخلت)». 

(2) في (ق»: (ما دخلها). 

درق يّ بين معقوفين ساقط من اق21. 
(4) أي: في المدونة. 

(5) في «ق»: (كذب). 
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ولا تنفعها مرافعته ولا يمين عليه إلا بشاهدا'". وينبغي أن يضبط قول 
المؤلف: (كرهاً) بفتح الكاف ويكون معناه إلا مكرهة» وهو أحسن من قوله 
فى «المدونة» : ولا يأتيها إلا كارهة إذ لا تنفعها كراهتها( لإتيانه إياها فيما 
ينا “تمي أنه محالء يه ورهن مقيديا الو ففرن لسريو شلى لكام قال أبن 
المواز: ولتفتدٍ منه بما قدرت عليه» وإن قدرت على ضربه وقتله إذا أرادها 
فلتفعل». وهو كالعّادي والمبدار 220 وقال سحنئون: لا تقتله ولا تقتل 
نفسها””2» واختاره بعض الشيو غ229 رار قيافن'ابن. المواز هذه السالة على 
ال الحرابة: فإن شرط القياس أن يثبت يثبت في الفرع مثا ل حكم الأصل»ء وهذه 
غير حاصلة هنا؛ لأن العقي دي الع اد التخيير .بين ممائعة (المحارت أو 
تسليم المال» والحكم هنا تحتم الممانعة» قال27: وأما القتل في مسألة 
الزوجة فلا سبيل إليه لأنه قبل الوطء لم [يستحق]7*) ما يوجب القتل» وبعد 
الوطء فالواجب عليه الحدء وذلك للأئمة لا للمرأة”2 وأجيب باختيار القسم 
الأول: وهو أن لها أن تقتله قبل الوطء لأجل المدافعة إذا لم تمكنها"!" 
مدافعته عن نفسها إلا بذلك» كما لو أراد قطع عضو من أعضائها ولم تمكنها 
مدافعته إلا على هذا الوجهء وأجيب عن اعتراضه على أصل القياس أولاً بأن 
مراد ابن المواز هنا الاستدلال الذي هو محاولة الدليل من القواعد الشرعية» 
لا حقيقة القياس بخصوصيته» وذلك أن حرمة الفروج في نظر الشرح آكد 
وأقوى من حرمة المالء. فإذا جازت المدافعة عن المال بالقتل» فلآن تجوز 


(0) انظر: المدونة 3/ 45. والعبارة للبراذعي في التهذيب 370/2 

(2) فى «ق»: (كراهيتها). 000 

(3) في «ق»: (بينها) . 

4( 5 التوضيح لوحة 74. والتاج والإكليل 4/ 84. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 274 والتاج والإكليل 84/4. 

(6) هو: ابن محرز المتوفى سنة (450ه). انظر: التوضيح لوحة 74» والتاج والإكليل 4/ 84. 
220 أي: ابن محرز. 

(8) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(9) انظر: التوضيح لوحة 274 والتاج والإكليل 4/ 85. 

(10) في «ق2: (يمكنها). 
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عن الفرج أحرى!2: وأجاب بعضهم عن كلام ابن المواز أيضاً بأنه مبني على 
أحد القولين في تغيير المنكر بالقتل وفيه نظر27©. 

وقوله: <١‏ فإن أمكن مآلاً مثل: إن كنت حاملا وإن لم تكوني حاملاً فأنت 
طالقء فقال مالك: هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أم لاء وقيل: إن أنزل وُقفت 
فيهماء وإلا خُنّي في الأولى وطُلّقت في الثانية 4. 

يعني : وإن كان الطلاق معلقاً على وصف يمكن العلم بوجود أو بعدمه 
في المآل وإن كان ذلك الوصف حاصلاً في الحال مثل قول القائل لامرأته: 
إن كنك حاملا .فآنت طالق» أو قولة لها إن لم تكوني جاملا فانت لالق» 
وهذه أيضاً مسألة «المدونة» ونصها: وإن قال: إن كنت حاملاً أو لم يكن بك 
حمل أو إذا وضعت فأنت طالق طلقت مكانها ولا يُسْتَأَئَى2"0 بها لينظر أبها 
حمل أم لا؟ لأنها إن ماتت قبل أن يتبين ذلك لم يرثها2؟. وهذا هو قول 
«اللا الذي تكو المراج رقي لجان جد فى نا الأصل لا يقع عليها 
طلاق إلا أن يوقعه ج90 وقال أشهب”): لا شىء عليه الآن ويؤخر 
أمرها حتى ينظر هل هي حامل أم رنفا مين اد سن ملل 1 1 
على حنث» د ل امد لم يقع عليه طلاق لأنه على برّ حتى 
يعلم أنها حامل. وإن قال: إن لم تكوني حاملاً عُجّل الطلاق لأنه على 
حنث*©: هذا القول الثاني من القولين اللذين حكاهما المؤلف في المسألة» 
إلا أن المؤلف زاد فيه: (إن آنزل وقفت فيهما) والضمير في قوله: (فيهما) 
عائد إلى الصورتين» [وهما]©: إن كنت حاملاً» أو إن لم تكوني حاملاً» 
وهي زيادة حسنة» على أن الأحسن في النظر الوقف مطلقاً كما تقدم الآن 


(1) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(3) أي: ولا ينتظر 

(4) انظر: المدونة 3/ 6» والتهذيب فى اختصار المدونة 2/ 2347 348. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2.104 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 105. 

(70) في «ق»: (أو لإ). 

(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 104. 

)9ش ما بين معقوفين ساقط من «م و س». 
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لأشهب» وهو اختيار اللخمي(!؟ لتحقق العصمة والشك في رافعهاء نعم إن 
قال لها: إن لكوي يام تأت انق وذللله بات ارتفاع حيضتها قبل أن 
يجامعهاء فلا معنى لتأخير الطلاق» وكذلك قال بعض الشيوخ: يكون الحكم 
إذا قال لها ذلك في طهر قد جامعها فيه ولم ينزل أو أنزل وكان يعزل©. 

وقوله: < وإذا وُقفت فمات أحدهماء فثالثه: ترثه ولا يرثها 4. 

يعني : إن فرعنا على قول مالك في «المدونة» بتنجيز الطلاق» فلا 
ميراث بينهما على جميع الأوقال وإن كان الطلاق بائناً» وفرعنا على القول 
بالوقف لينظر أبها حمل أم لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال [أحدها]!2؟: حصول 
القوازث سن الجاسين [وغر الأقيه كا الستعسيانا ليدالة العمدية: ولاك 
الطلاق لم يقع إلى الآنء بل تعذر وقوعه لأجل الموت. والقول الثاني : عدم 
الميراث من الجانبين أيضاً لوجود الشك فى العصمةء وقد تقرر أن الشك أحد 
موائع الميزاك»..والقول القالك+ الغرفة لسحون1. رعق يعيد بلأة :هذا الشلف 
إن انتهض مانعاً فمن الجانبين» وإلا فالأصل بقاء العصمة» ولهذا تأول بعض 
الشيوخ: أن معنى قوله: ترئه إذا ظهر بره في يمينه وإن تبين أنه حانث في 
اليمين لم ترثه؛ لأنها الباقية بعدهء فيعلم هل هي حامل أم لا؟ 

وقوله: < ومثله: إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام في التخيير 
والوقوف 4. 

[يعني: أن القائل لامرأته الحامل: إن كان في بطنك غلام فأنت 
طالق]2©0. حكمه مثل حكم قول القائل لامرأته في المسألة السابقة: إن كنت 
حاملاً. وكذلك قوله لامرأته الحامل: إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق» 
مثل قوله في المسألة التي تقدمت: إن لم تكوني حاملاًء وأن هذه المسائل 
مثل قوله: فإن أمكن مالا ثم بيّنْ المؤلف أن هذه المسألة مقصورة على تخيير 


(1) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(0) ها بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(4) ها بين معقوفين ساقط من «ق4. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2105 والتوضيح لوحة 74. 
(6) ها بين معقوفين ساقط من «س». 
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الطلاق ووقفهء وأنها لا تتعدَّى إلى الخلاف الذي في الميراث في المسألة 
السابقة على القول بالوقف» وهو مراده بقوله: (في التخيير والوقوف) أو كان 
يريد الميراث بعد قوله: (والوقوف)». قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال 
لزوجته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق واحدة» وإن كان غلاماً فأنت 
طالق اثنتين فولدت غلاماً وجارية» فإن ولدت الغلام أولاً طُلّقت اثنتين 
وتنقضي العدة بوضع الجارية ولا يلزمه('؟ بوضعها طلاق وإن ولدت أولاً 
الجاريةء لم يلزمه(”' إلا طلقة؛ لأن العدة تنقضي بوضع الغلام وإن قال في 
جْوَالقَ2©0: إن كان ما فيها حنطة فامرأته طالقء وإن كان ما فيها دقيقاً فعبده 
30 فوجد فيها قمح ودقيقء فهو حانث؛ لأنه يحنث عندنا بالأقل» ولكنه 
لو قال: إن كان ما فيها كله دقيقء فأنت طالق» أو قال في الحمل: إن كان 
حملك كله غلاماً يريد فأنت طالقء» فولدت غلاماً وجارية» وكان فى الجواليق 
قمح ودقيق» فلا شيء عليه» كمن قال: إن هدمت هذه البئر كلها فنك طالق» 
فهُدم بعضهاء فلا شيء عليه هاهنا حتى يُهدم جميعها لاشتراطه الكل ). 


وقوله: < وفي مثل: إن كنت تحبيني أو تبغضينيء يؤمر بفراقهاء 
وثالتها: إن أجابته يما يقتضي الحنثء حنثء ورايعها: إن أجابته وصدقها 4. 

هذه أيضاً مسألة كتاب الأيمان بالطلاق من «المدونة»22©9 وكذلك بقية 
هذا الفصل وليست من معنى المسألة التى قبلها فى شيء؛ وذكْرّها مع مسائل 
الشك بعدها أولى بهاء ومعنى ما ذكره المؤلف هنا: هو أن من قال لامرأته: 
نت طالق إن كنت تحبينى » أو قال لها: أنت طالق إن كنت تبغضينى » 
فأجابته7"؟ في الصورة الأولى بأنها تحبه» أو بأنها تبغضه. وكذلك أجابته في 


(1) في «م: (يلزم). 

(2) في «ق»: (تلزمه). 

(3) في «ق»: (جواليق) والجوالق: وعاء» والجمع الجوَالق بالفتح والجَوّاليق أيضاًء 
الصحاح مادة الج ل ق». 

(4) في «ق»: (فأمته حرة). 

(5) النوادر والزيادات 111/5» 112غ وانظر: التوضيح لوحة ص 74. 

(6) المدونة 4/3. 

(7) في «ق»: (فأجابت». 
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الصورة الثانية» فإنه يؤمر بفراقها واختّلف هل يجبر على ذلك أو لا؟ فقيل: إنه 
يجبر على أحد القولين في الشك في الطلاق لأن فرض هذه المسألة أنه لا يدري 
أصدقت أم كذبت؟ وقيل: إنه لا يجبر وهو ظاهر «المدونة» عند جماعة!!)؛ 
وقيل: إن أجابته بالوصف الذي علق عليه الطلاق حنث وقضى عليه؛ كقولها: 
أنا أبغضك فى الصورة الثانية» وأنا أحبك فى الصورة الأولى [و2 إن أجابته 
بخلاف ذلك الوصفء فإنه يؤمر بالطلاق ولا يجبرء كما لو قالت: أنا أبغضك 
فى الصورة الأولى أو أنا أحبك في الصورة الثانية» والمؤلف عدَّ هذا قولاً تالتاء 
وبعضهم جعله تقييداً للقولين» وبعضهم جعل القسم الأول متفقاً عليهء والخلاف 
في القسم الثاني2"7 وهذا القول هو مراد المؤلف قوله: (وقالثها) إن أجابته بما 
يقتضي الحنث حنث» ويقع في بعض النسخ ورابعها: إن أجابته بالمحبة أو 
البغض وصدقها في ذلك» وكان جوابها بالوصف الذي علق عليه الطلاق قضي 
عليهء وإن أجابته بغير ذلك الوصف وصلقها فيهء لم يؤمر بالطلاق» وإن لم 
يصدقها فإن جزم بكذبها عمل على ما جزم عليه من موافق ومخالف. وإن لم 
يجزمء أمر بالطلاق ولم يُقضّ عليه بهء وهنا القول ظاهر التصورء ولا نطيل 
بذكر مثل أقسامه» وقال بعضهم: إذا قال لها: أنت طالق إن كنت تبغضيني» 
فقالت: لا أبغضك. فقال: يؤمر [هنا!*2 بالطلاق ولا يجبر227؛ لأنها لو أبغضته 
لم تُجب بما يوجب طلاقاً» ويجبر فيما عدا هذه الصورة» وقال الشيخ أبو محمد 
عبد الحميد السوسي: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته بما لا 
يقتضيه وإن كان علقه بما في قبلها فهو من باب وقوع الطلاق بالشك©» وقد 


(1) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 

(3) انظر: التوضيح لوحة 74. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من ١م2,‏ 

(5) هذا الرأي مروي عن الليث» وابن القاسمء ومطرف» وابن الماجشونء وابن حبيب. 
انظر: النوادر والزيادات 5/ 139. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 74. وعبد الحميد السوسي هو: عبد الحميد بن محمد الهروي 
المعروف بابن الصائغ: يكنى أبا محمد قيرواني سكن سوسة كان فاضلاً فقيهاً نبيلاً 
أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا عمران الفاسي وتفقه بأبي حفص العطار وابن 
محرز» وأبي إسحاق التونسي» وأبي الطيب الكندي والسيوري وغيرهم.ء وبه تفقه 
الإمام المازري؛ وأبو علي حسان البربري» له تعليق مهم على المدونة أكمل به - 
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اختلفت طرق الشيوخ في حصر الكلام والأقوال في هذه المسألة» فمنهم: من 
يسلك ما سلكه المؤلف من تقرير الأقوال» ومنهم: من سلك!'؟ طريق التقسيمء 
فيقول: إما أن تجيب بالموافق أو المخالف. وفيما ذكره المؤلف مع ما ذكرناه 
مااياآتئ غلى أقفر الشتفول فى هذه المسألة: واعغلفوا أيضا:فئ مدلول 
«المدونة». هل هي عدم اللجتر علق الطلاق في جميع الصور أو التفصيل» 
والنظر في ذلك مما يخص الكلام على «المدونة»» إلا أنّا نذكر ما وقع في كتاب 
الأيمان بالطلاق» وفي كتاب العتق الأول من ذلك» وإليك تقييم النظر» قال في 
كتاب الأيمان بالطلاق: وإن قال لها: إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت: لا 
أبغضك فلا يجبر على فراقها ولكن يؤمر به» وإن قال لها: إن كنت تحبين فراقي 
فأنت طالق ثلاثء فقالت: إني أحبّه ثم قال كنت كاذه أو لاعئة اننا زقها 
ولا يقيم عليها(”». فرأى بعضهم أن مغايرته في الجواب هنا بقوله: فليفارقهاء 
دليل على القضاء عليه في هذا القسمء وفي كتاب العتق الأول: ومن قال 
لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» أو لعبده فأنت حرّء فقالت المرأة 
والعبد بعد ذلك: قد دخلناها أو قال لهما: إن كنتما دخلتما هذه الدار فأنت 
طالق وأنت حرء فقالا: قد دخلناها أو لم يقرا ولا يعلم صدقهماء أو قال 
لعبده: أنت حر إن كنت تبغضنى» فقال العبد: أنا أحبك أو قال له: أنت حر إن 
كنت تحبني» فقال: أنا أبغضك أو قال: إن كان فلان يبغضني فعليّ المشي إلى 
بيت الله فقال فلان: أنا أحبك, أو سأل امرأته عن خبر فقال: أنت طالق إن 
كتمتني أو إن لم تصدقيني» فأخبرته وقالت: قد صدفقْتّكَ ولم أكتمك وهو لا 
يدري أَكَتَمَّه ذلك أو صَدقَّنْه؟ فإنه يؤمر في ذلك كله ان يعتق أو يطلق ويمشي 
بغير قضاء'"©. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ من هذا كله؛ إن جزم بشيء من جواب 
سأل عنه. عمل على ما جزم به من بر أو حنث» وقضي عليه بالحنث في ذلك 
- الكتب التي بقيت على التونسي» وأصحابه يفضلونه على اللخمي» توفي سنة 
(486ه). الديباج المذهب 2/ 25: وشجرة النور الزكية ص117. 
داق في (ق2: «(يسلك). 
(2) انظر: المدونة 3/ 4. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 345. 
(3) انظر: المدونة 3/ 166. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 486. 
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وإن لم يجزم بشيء أمر ولح تسيل ويتأكد الأمر بحسب قوة الاحتمال وضعفه» 
وهكذا ينبغي في مسائل الشك في الطلاق» وفي الحنث وفيما حلف به» بما 
يأتي بعد هذا . 

وقوله: ١‏ وإذا شك هل طلق أم لا من غير أن يستند لم يؤمر 4. 

هذا مما أشار [إليه]!'© بعض الشيوخ إلى أنه لا يختلف فيه20» وقد 
علمت أن الأمر بالطلاق أعم من الإجبار عليه» وأن الأعم إذا انتفى نفى 
الأخصء» وجرت عادة الطلبة بإيراد هذه المسألة على مسألة الشك في 
الحدث. ويفرقون بين المسألتين بعظم المشقة الناشئة عن الطلاق هنا لو أمر 
به» ويسارة الوضوء هناك230 والذي اناق إليه في «المدونة» من الفرق أحسن 
من هذا الفرق» وذلك أنه جعل الشك فى الحدث من الشك فى الشروط» 
والشك في الشرط شك في المشروطء وذلك يمنع من الدخول في الصلاة» 
وأما الشك في الطلاق فهو شك في حصول المانع من استصحاب حال 
العصمةء والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجوء والنكتة أن المشكوك فيه 
مُطَلَرَحّء فالشك في حصول الشرط يوجب اراح الشرطء وذلك مانع من 
الإقدام على المشروط والشك فى المانع يوجب اطراح المانع. وذلك موجب 
للتمادي2؟: وهذا القدر كا هناء وإن كان المختار عندنا أن الشك في 
الحدث الذي تقدم رفعهء لا يمنع من التمادي على حكم الوضوءء وبيانه فى 


غير هذا الموضع. 
وقوله: < فإن استند كمن حلفء ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطرء 
حنث على المشهور 6. 


يعني: أن الشك إذا استند إلى سبب أقوى منه» إذا لم يستند إلى سبب 
وهو صحيح؛ لأن الشك الذي لم يستند إلى سبب عندهم» جار مجرى 
الوسوسة فلا يلتفت إليهء وما استند إلى سبب فهو موجب للوقف لكن على 
(1) ها بين معقوفين ساقط من «م و س». 
(2) انظر: التفريع 2/ 86 والبيان والتحصيل 161/6 


(3) انظر: البيان والتحصيل 6/ 161» والتوضيح لوحة 74. 
(4) في «ق»: (يوجب التمادي). 
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سبيل الورع عند الأكثرين» ولا ينتهض'!؟ عندهم لغير ذلك» ومنهم من يرى 
أن ذلك الوقف واجب والكلام على هذا يستدعي أبحاثا ومسائل كثيرة» وقد 
تكلم الناس20' على ذلك وألفوا فيه» وأما قول المؤلف: (كمن حلف) إلى 
آخره. .. وجعله ذلك مثالاً لهذة القاعدة فيه( نظرء وإن كان هذا الذي حكاء 
عن المذهب من القولين صحيحاً وذلك أنه جعل تقدم اليمين بالطلاق سبباً 
يستند الشك إليه» وليس مراد العلماء بالسبب هذا المعنى؛ لأنه لا يلزم من 
وجود اليمين حصول الشك في الحنثء ولا عدم ذلك الشك في الحنث [بل 
الشك في الحنث]7) قد يكون غير مستند إلى شيء77) البتة؛ لأن من حلف 
بالطلاق ألا يدخل زيد داره مثلاً» ثم شك هل دخل زيد داره؟ فهذا من الشك 
الذي لا يؤمر فيه بطلاق» وإن رأى إنساناً دخل تلك الدار وشبّهه بزيد» ثم 
غاب ذلك الإنسان بحيث يتعذر تحققه» هل هو المحلوف على دخوله أم لا؟ 
فإن هذا شك حدث على9؟2 سبي7) ففيه؟؟ محل الخلاف والمشهور عند 
جماعة من الشيوخ كما نقله المؤلف» ومنهم من يرى أن المشهور الأمر 
بالطلاق من غير [إجبار]!”2 عليه*'"» والنظر عندي التفصيل بحسب الوقائع 
وقوة مستئد الشك وضعفه. وليس الشك في حى من كان في يمينه على بر 
كالشك في حق من هو في يمينه(!') على حنث» وأشار المؤلف بقوله: (وهو 
سالم الخاطر) إلى أن الشك المستند إلى سبب» إنما يعتبر من غير ذي 


(1) في «ق»: (ينهض). 

2( أي : العلماء. 

[دلكق في «ق»: (وفيه)؛ وفي «من»: (ففيه). 
4( ما بين معقوفين ساقط من (م و س». 
)5( في لق و س»: (لشيء) . 

(6) فى «ق و سس»: (عن). 

(7) في «ق»: (السبب). 

(5) في ١ق»:‏ (فهو). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من 1م2. 
(10) أي: ابن المواز. انظر النوادر والزيادات 5/ 2139 والتوضيح لوحة 74. 
(11) في «ق»: (من كان بيمينه). 
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الوسوسة؛ وأما من به وسواسء فإنه يعتقد فيما(!' ليس بسبب أنه سبب. 


وقوله: خ وفيها: وكل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنه فيها بان فهو 
حانث؛ يعني: فشك 4. 

هذا الكلام ذكره في «المدونة» بإثر الكلاء!2 السابق في كلام المؤلف» 
ومتصلاً به وذلك أنه قال: وإنما الشك الذي يفرق به لو قال رجل: امران 
لا كل ونا اقيق تافلم ]بنرالا مده أر 9 لمت تسنيا دل 
بالطلاق إن قوله: )0 فهو حانث)!4) . واختلف الشيخ أبو محمد م 0 
عمران» هل الأمر في مسألة الشاك2"7 في الكلام [هذه]©2 هل هو على الجبرء 
وهو اختيار الشيخ أبو عمران27 واحتج بما اتصل به من قوله: (وكل يمين)؛ 
وهذا الذي ذكر ا أنه المشهور وهو عدون الصيره وهو علقت 0 
[بغراق]!'") في فتوى ولا الا 1 قال: فإن تسببا 00 في ل ييا 
وغير 000 فبين اسراف أن ا 0 فى «المدونة» يعدم 7 هو بعضص هذه 
المحتمللات وهو انك 


210 في «ق»: (ما). 

(2) في «ق»: (المثال). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(4) انظر: المدونة 3/ 5. 

)5( في ا(ق»: (الشك). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «م و س». 
(7) انظر: التوضيح لوحة 75,» والتاج والإكليل 4/ 87. 
(8) في (ق و اس»: (أو). 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 139. 
(10) ما بين معقوفين ساقط من 1م21 
(11) ما بين معقوفين ساقط من (م». 
(12)انظر: النوادر والزيادات 5/ 139 
() ما بين معقوفين ساقط من ١لم2.‏ 
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وقوله: ‏ وفيها: إن كتمتني أو كذبتني فتخبرهء ولا يدري آأكتمته أو 
كذبته أم لا أمر بغير قضاء 4. 

هذه مسألة كتاب العتق الأول» وقد تقدم نقلنا لها قبل هذا فيما حكيناه 
عن ذلك الكتاب» وهي أيضاً في كتاب الأيمان بالطلاق. 

وقوله: ١‏ وفيها: ولو حلف بطلاق ولم يدرٍ أحنث أم لاه أمر بغير 
قضاء 4. 

هذه مسألة كتاب الأيمان بالطلاق متصلة بالمسألة التى يذكرها المؤلف 
في آخر هذا الكتاب» ومراد المؤلف بنقل هذا المسائل بع الاق الأجوبة 
فيها التنبيه على أن ما حكاه من المشهور فى مسألة الشك المستند؛ مخالف 
لكثير من مسائل «المدونة» جارياً على عادته في مثل هذاء وقد تقدم أن نقله 
للمشهور في الشك المستند إنما هو على طريق الشيخ أبي عمران» وأما طريق 
الشيخ أبي محمد ومن وافقهء الحكم عندهم في مسألة الشك الأمر بالطلاق 
بغير قضاء وهو مقتضى القواعد. 

وقوله: < فإن شك أواحدة طدّق أم اثنتين أم ثلاثاً ففيها: قال مالك: لا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» قال ابن القاسم: فإن ذكر في العدة كان أملك 
بهاء ويُصدّق» وقيل: رجعية بناء على أنه تحقق التحريم؛ وحلّ الرجعة مشكوك 
أو محقق ملك الثلاثء وسقوط اثنتين مشكوك 4. 

يعني : أن من صدر عنه الطلاق محققاًء ووقع منه شك في عدده ولم 
يتحقق منه(!) إلا الواحدةء فاختلف المذهب فيما يلزمه من عدد الطلاق على 
قولين: أحدهما وهو مذهب «المدونة»): أنه يحكم الآن عليه بالفراق المستلزم 
للواحدة. وبين الأمر فيما زاد على الأحوط على ما يفسر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى ‏ والقول الثاني: لزوم الواحدة» وتكون رجعية إن كان صدور الطلاق 
منه بعد الدخحول وهذا القول حكاه المؤلف كما ترى» وتبع فيه بعض 
المتأخرين وأنكر غيره من حفاظ الشيوخ وجوده في المذهب» وأصول 


(1) في «ق»: (منها). 
)2 في لم وس»: (غيره). 
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المذهب تشهد لوجودهء ثم اختلف المتأخرون في فهم قول مالك هنا: لا 
تحل له حتى تنكح زوجاً. غيره» هل هو على اللزومء والقضاء بذلك أو ذلك 
على سبيل الكراهة والأكثرون على المذهب الأول» والمذهب الثاني هو 
المنصوص في كتاب ابن حبيب قال: يؤمر بالفراق من غير قضاء'"؟» ومراده 
فيما ذا على الوائدة» وأما قول ابن القاسم: فإن ذكر في العدة كان أملك 
بها ويُصَدَّق220» فيعني به: إن ذكر في العدة أن طلاقه قاصر عن الثلاث» فإن 
له ارتجاعها ويصدق فى ذلك من غير يمين؛ لأنه أمر لا يعرف أوله وهو 
الشك في علد لاحي وذ ا كرو توي ابا تسق عن هزد 4 الف لاعن 
جهته فيقبل قوله فيما تحقق من غير يمين. وأما قول المؤلف: (بناءً على أنه 
تحقق التحريم» وجل الرجعة مشكوك [أو تحقق ملك الثلاث]» وسقوط اثنتين 
مشكوك) فمراده به بيان سبب قول مالك المتقدم. وقول من قال: إنها رجعية» 
فقول مالك مبني على أن ذلك الفراق مستلزم لتحقق التحريم وإباحة الارتجاع 
مشكوك فيها فيستصحب حال المحقق ويطّرح المشكوك ]7 والقول الثاني: 
مبني على أن عدة التكاح تستلزم تحقق ملكية الثلاث» والمعارض لذلك الواقع 
له لا يصلح للرفع لأنه مشكوك فيه» فيستصحب حال المحققء, واعلم أن 
المؤلف ككأنْهِ أشار فيما بني عليه قول مالك إلى نكتة من قوله: (وحل الرجعة 
مشكوك). وتلك النكتة 1 أن قول مالك إنما يتم إذا قيل: إن الطلقة واحدة 
بعد الدخول» [و]7* “قبل الارتجاع محرّمة؛ لأنها بعد الطلاق محرمة» والشك 
الواقع في المحل هل هو قابل للارتجاع أم؟ فيستصحب الحال بالتحريم» 
وأما إذا قيل: إنها ليست بمحرمة فلا يكون هناك مانع من الارتجاع بوجه إلا 
الشك في وقوع المانع وقد علمت مما تقدم أنه لا أثر لهء ولهذا النكتة عبّر 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 139» والتوضيح لوحة 75. 
(2) انظر: التوضيح لوحة 75. 

(3) في «ق»: (عدم). 

4( ها بين معقوفين ساقط من «ق4. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

60« في «ق»: (بما). 
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عن القول الثاني قوله: (وقيل رجعية) ولم يقل: وقيل: واحدةء إشارة منه 
إلى أن هذا الخلاف إنما يمكن في المدخول بها وأما غير المدخول بهاء 
فالواحدة تحرمهاء فقد تحقق حصول المانع فيهاء فلا بِلَّ من استصحاب 
حكمه - والله أعلم - 

وقوله: ‏ وعلى المشهور: فمن تزوجها يعد زوج وطلقها واحدة أو 
اثنتين لم تحلّ إلا بعد زوج آبداً لدوران الشك ما لم يبت» وروى أشهب زواله 
بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين . 

يعني: إذا فرعنا على القول المشهور الذي ذكره عن «المدونة». 
وتزوجها بعد زوج ثم طلقها في هذا [النكاح طلقة أو طلقتين» فلا تحل له إلا 
بعد زوج؛ لأنه إن كان طلقها في هذا النكاح طلقة» فلعل الطلاق البائن 
المشكوك في عدده كان طلقتي]!0©) فتكمل بهذا الطلاق الواقع في النكاح 
الثاني ثلانا ولا نفاذ إن أوقع عليها في التكاح الثاني ثلاث أنها لا تحل له 
إلا بعد زوج» ولذلك سكت عنه المؤلف» وأما قول المؤلف: (آبداً لدوران 
الشك)؛ فيعني به: أن هذا الحكم باق لو تزوجها بعد النكاح الثاني» وطلاقه 
فتزوجها في نكاح ثالث وطلقها فيه طلقة أو طلقتين» فلا تحل له أيضاً إلا بعد 
زوج؛ لأنه إن طلقها حينئظٍ طلقة فلعل الطلاق الأول المشكوك في عدده كان 
واحدةء ولنفرض الطلاق الثاني الواقع في النكاح كان واحدة» فيكون الطلاق 
الثالث الواقع في النكاح الثالث مكملاً الطلاق الثلاث» فإن فرضت الطلاق 
الواقع في النكاح الثاني كان ائنتين فلعل الطلاق الأول المشكوك في عدده 
كان واحدة» ولنفرض الطلاق الثاني الواقع في النكاح كان واحدة» فيكون 
الطلاق الثالث الواقع في النكاح الثالث مكملاً لطلاق الثلاث؛ فإن فرضت 
الطلاق الواقع في التكاح الثاني كان اثنتين» فلعل الطلاق المشكوك في عدده 
كان ثلاثاء فتكمل الاثنتان الواقعتان في النكاح الثاني ثلاثا بالطلقة الواقعة في 
النكاح الثالث. هذا كله إن وقع في النكاح الثالث طلقة واحدة» وإن أوقع فيه 
طلقتين لم تحل له [أيضاً]1©© إلا بعد زوج؛ لأنه إن كان أوقع عليها في النكاح 


0) ها بين معقوفين ساقط من «(ق)2. 
() ها بين معقوفين ساقط من (م21. 
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الثاني طلقة واحدة». فقد كملت الثلاث بها مع هاتين الاثنتين ولعل الطلاق 
المشكوك في عدده كان ثلاثاًء فلا تحل له بعد هاتين الاثنتين إلا بعد زوجء 
وإن كان أوقع عليها في النكاح الثاني طلقتين» فلعل الطلاق المشكوك فيه كان 
ثلاثاً. فتكمل الاثنتان الواقعتان بعده في النكاح الثاني ثلاثاً بإحدى الطلقتين 
الواقعتين في النكاح الثالث وتلغى الأخرى» ويصير الأمر كمن طلق زوجتا" 
أربعاً. وإن فرض أن الطلاق الواقع في النكاح الثاني واحدة» وفي النكاح 
الثالث واحدةء لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون الطلاق المشكوك 
في عدده واحدة» فتكمل الثلاث بالطلقة الأخيرة» وبالجملة: فالحكم باق 
سواء قدَّرتَ أن الطلاق الواقع في النكاحين الأخيرين كان ثلاثاً ثلاثاً أو اثنتين 
اثنتين أو واحدة واحدةء أو كان الأول من الأخيرتين ثلاثاء والثاني واحدةء 
أو اثنتين أو العكس بما قد بيّنا لك. وهو معنى قول المؤلف: (لدوران الشك) 
أي: لدورانه مع كل نكاح فرضته أبداً ولهذا قال القاضي عبد الوهاب: إن 
هذه المسألة تسمى الدولابية22 وبه تبين لك الحكم في القول المشهور في 
أصل المسألة إنما بني على الاحتياط فيما زاد على الواحدة» وبه أيضاً بتبين 
لك ضعف قول أشهب الذي ذكره المؤلف هناء وهو في التحقيق قول ابن 
وهبء وإن كان بعضهم عد قول ابن وهب ثالثاً2» قال يحيى في قول 
أشهب: خطأ*2» وقول أشهب مروي عن مالك وهو قول أصبغ7؟؟. 


(1) فى «ق): (زوجه). 

(2) وسميت الدولابية كما قال القاضي عبد الوهاب: لأن المنع دائر معها كيفما دارت. 
المعونة 2/ 622. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 6/ 310. 

(4) البيان والتحصيل 6/ 310. ويحيى هو: يحيى بن عمر أبو زكرياء يحيى بن يوسف بن 
عامر الكناني وقيل: البلوي أندلسي من أهل جيان» نشأ بقرطبة وعداده من الأفريقيين» 
تفقهء له: «المنتيخبة» وهي اختصار للمستخرجة. وكتاب (اختلدف ابن القاسم 
وأشهب». وكتاب «الرد على الشافعي»»: قال ابن الفرضي : كان فقيهاً حافظأ للرأي ثقة 
في روايته» توفي بسوسة سنة (289ه). جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1354. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 140. 
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وقوله: < فإن شك آهند هي أم غيرهاء صٌلقت كلهن بغير استئناف 
طلاق 4. 


يعني: فإن طلق واحدة بعينها من نسائه ونسي عينها أو حلف بطلاقها 
ان د عليه جميعهن؛ لاختلاط المحرمة بالمحللة2؟ وجهل 
عينها؛ كاختلاط الميتة بالذكية في ذلك» [وأما قوله]2”7: (بغير استكناف 


طلاق) فكذلك نص عليه فى «المدونة)» ومراده [به]©): أن الطلاق يلزمه 
في الجميع ويقع عليهن حين شكه©؟ لأنه ممنوع من الاستمتاع بجميعهن 
وذلك المنع ملزوم للطلاق7)» وقد يكون مراده في «المدونة» بهذا الكلام» 
التنبيه على خلاف قول أبي حنيفة كله فإنه رأى أن الطلاق إنما وقع عليه في 
التى حنث فيها2©20: أو أوقعه عليها خاصة””27» إلا أنه يطلق الأخرى التى بقيت 
أو البواقي. لتحل لأزواج» فيقول: امرأتي التي لم يقع عليها الطلاق أو التي 
لم أحنث فيها طالق» واستحسنه بعضهم وهو عندي عي اا وقد تقدم 
تنبيهنا على اختلاف الأصوليين فى الميتة إذا اختلطت بالذكية» هل تحرمان معاً 
أو لا تحرم إلا الميتة وحدها؟ فعلى هذا القول الثاني لا بدَّ من استئناف 
الطلاق لمن لم يطلقهاء وكذلك على القول الأول؛ لأنه(''2 لا يلزم من المنع 
من الاستمتاع [بالزوجة لموجب ما وقوع الطلاق حينئل» وإنما يؤمر الزوج 


(0) في «ق»: (تطلق). 

)2( 7 فى «ق»: (المحللة بالمحرمة). 

00 ها يثرن قوفي ساقط من ١ق2.‏ 

(4) انظر: المدونة 3/ 15. 

(5) ها بين معقوفين ساقط من ١م24.‏ 

6ن في لما (ويقع حين شكه عليهن) . 

(7) في «ق»: (يلزم الطلاق». 

(8) فى «ق»: (بها). 

)9 انظر: المجموع 252/17. 

(10) «م ت»: قال خليل: ولعلٍ الخلاف مبني على اختلاف الأصوليين في اختلاط الميتة 
بالذكية: هل يحرمان معاً أو إنما تحرم الميتة؟ فعلى الثاني لا بد من استكئاف 
الطلاق. 3/ 594. 

(11) في «ق»: (فإنه). 
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بإيقاعه لحق الزوجة في الاستمتاع» والحاصل أن المنع من الاستمتاع]("؟ من 
لوازم الطلاق لا ملزوم له ولا يلزم من وجود اللازم وجود 0 ولمالك 
في «العتبية» من رواية ابن القاسم: من طلق امرأة من امرأتين له ونسيها 
وواحدة لم يبن بها ثم ماتتا فإن ماتت المدخول بها في العدة ورثهاء وإن شاء 
ورث الأخرى أو ترك في الاحتياط” وهذه الرواية إذا تأملتها تدل ما 


استحسناه - والله أعلم 55 


وقوله: ١١‏ وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة» قال 
المصريون عنه: يطلقنء وقال المدنيون: يختار كالعتق 24. 

هذه مسألة «المدونة» وذكرها فى «المدونة» فى كتاب العتق الأول» وفى 
كتاب الأيمان بالطلاق» ومعنى ما ذكره المؤلف منها2©0: أن من قال لزوجاته: 
إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم تكن له نية في واحدة بعينهاء ء فاختلف 
المذهب في ذلك على قولين: أحدهما الرعورة افير بيد عن مالك 
أنهن يطلقن جميعاً لوقوع الطلاق في واحدة منهن”"2»: والفرض أنه لم يعينهاء 
فيصير الأمر كما في المسألة المتقدمة والقول الثانيى: مذهب المدنيين”©؟ قال 
بعضهم : : وهو مروي عن مالك أيضاً : أنه لا يلزمه إلا لاق وأخلق نمال * 
في تعيينها77 2 والفرق عند هؤلاء بين هذه المسألة والتي قبلها أنه أوقع الطلاق 
في المسألة الأولى على واحدة معينة» وذلك التعيين مانع من نقله عنها إلى 
غيرهاء والأصل كان ألا يتعداها ذلك الطلاق إلى غيرها وإنما لزمه في غيرها 
الطلاق لتعذر تعيين المطلقة من غيرهاء حتى إنه لو تذكرها وعلم التي أوقع 
عليها الطلاق» لما لزمه في غيرها شيءء وأما غير هذه المسألة» فإنه ألزم 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «ق». 

(2) البيان والتحصيل 5/ 24430 والنوادر والزيادات 5/ 138 139. 

(3) فى «ق»: (هنا). 

(4) وهم: ابن القاسم؛ وأشهبء وابن وهبء وأصبغ؛ وابن الفرج» وابن عبد الحكم. 
نظر: دليل السالك ص 26. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 142» والتوضيح لوحة 75. 

(6) وهم: ابن كنانة» وابن الماجشون» ومطرفء وابن نافع» وابن مسلمة. انظر: دليل 
لسالك ص25. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 142» والتوضيح لوحة 75. 
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نفسه الطلاق في واحدة معينة وهذا القدر لازم لهء والزائد عليه وهو تعيين 
محل الطلاق منهنء يخير فيه كما فى سائر المطلقات اللازمة للمكلفء إما 
بإلزام الشرع له أولاء كما في رقبة الكفارة وشاتي الزكاة والأضحية» وإما 
بالتزامه هو لذلك كما إذا قال: أحد عبيدي حرّء وهو الذي أشار إليه المؤلف 
بقوله: (كالعتق)» قال في «المدونة»: أو0) كما إذا قال: رأس منهم في 
السبيل220؛ ولهذا استشكلوا كلام ابن المواز في قوله: وقول المصريين أحب 
إلينا؛ لأن العتق قد يتبعض وقد لا يتبعض”"') وقد يعتق في مرضه جماعة» 
فيجمع في بعضهم بالسهمء ويقول: ا ل لم 
بالسهم» ولو قال: نصفكم طالق طلقن كلهن!*؟ وكأنه أشار بهذا الكلام غلى 
اقتران قاعدتي الطلاق والعتق» فلا يصح 0 تلحق إحداهما باللأخرى» زا 
الآخرون المساواة بينهما وهو الأصل» وإنما اقترن الحكم بينهما فيما ذكره 
ابن المواز لأسباب أخر مذكورة في محلهاء وسكت المؤلف عن بيان الحكم 
إذا قال الحالف أو المطلق: نويت واحدة معينة» هل يُصدّق في ذلك أو لا؟ 
وقال في «المدونة»: يصدق في القضاء والفتيال”؟. ويحتمل أن يقال: إنه لم 
يسكت عن ذلك؛ لأن قوله: (ولم ينو معينة) إشارة منه إلى أن الحكم لو 
نوى معينة على خلاف ما ذكرء أو لا تتم هذه المخالفة إلا على تقدير أنه 
يصدق في التعيين» ألا ترى أنه لو لم يصدق في ذلكء لزمه الطلاق في 
الجميع؛ وحينئذٍ لا يبقى لقوله: (ولم ينو معينة) معنئ» وذلك باطلء وإذا 
صدق في تعيين من عيّنهاء فهل بيمين أو بغير بيمين» ظاهر «المدونة» كما ترى 
من تسويته بين القضاء والفتيا يدل على سقوط اليمين» وذكر بعض الشيوخ في 
ذلك قولين” وقال بعضهم: إن لم تكن عليه بيئة لم يحلف على حالء وإن 
كانت عليه بينة فإن قال: أردت فلانة» وكان كلامه نسقاء صُدَّق بغير يمين» 
وإن لم يكن نسقاء وكانت منازعته معهاء صُدَّق بلا يمين وإن لم تكن تَمَّ 


(1) فى «ق»: (و). 

)22 انيت في اختصار المدونة 2/ 484. 

(3) في النوادر: ولا يتبعض الطلاق. 

4 انظر: النوادر والزيادات 5/ 2142 143. 
(5) انظر: التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 353. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 75. 
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منازعة» فإن عيِّن الحسناء أو التي يعلم أنه يميل إليهاء لم يحلف وإن عيَّن 
الأخرى حلف(!2 قال ابن سحئون: ومن له أربع نسوة فقال لواحدة: أنت 
طالق ثم قال للثانية: لا أنت ثم للثالثة: أو أنت ثم للرابعة: بل أنت». وذلك 
نسق قال: تطلق عليه الأولى» ولا شيء عليه في الثانية» وتطلق الرابعة» وقال 
يعضن: أضيحابنا: تظلق الاخيرة ولة اشيء عليه في الثانية :برهو مشر في الأولى 
والثانى يطلق إحداهم!» فأنكره سحئون» والذي أنكره سحنون هو قول 
أصبغ» وهو في كتاب ابن المواز وظاهر ما في كتاب ابن حبيب» وفرّع عليه 
ابن سحنون0) 

وقوله: < فإن شك أطلاق هو أم غيره» ففي أمره بالتزام جميع ما حلف 
به عادة قولان 4. 


يعني: فإن حلف بشييء فحنث فيه» ثم نسي ما حلف به» فهل يؤمر 
بجميع ما حلف” به في العادة من طلاق وغيره؟ ففي ذلك قولان: 
أحدهما: أنه يؤمر بهء قال في «المدونة»: ومن لم يدر أحلف بطلاق أو 
عتق أو مشي أو صدقةء فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله 
ويمشي إلى مكةء يؤمر بذلك من غير قضاء”©. والقول الثاني: لا يؤمر 
بولك" ووجه كل وابعد .فين القوليق هد تقداما فيل .هذا دان فلك : 00 
عن «المدونة» مخالف للقول الأول؛ لأنه فى (المدونة» إنما أمره بالتزام 
شك الحالف في أنه حلف به خاصة» 0 ظاهر من كلامه. والذي 3 
المؤلف: أنه يؤمر بالتزام ما حلف7 به عادة» وقد يكون ذلك أكثر مما 


تدك فنهالسيالف أو 7 قلت: السؤال لازم ظاهر”*؟» وأظن المؤلف تبع 


(1) انظر: التوضيح لوحة 15. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 144» و145. 
(3) النوادر والزيادات 5/ 145. 

(4) فى «ق»: (يحلف). 

(5) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 353. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 75. 

(7) في اق»: (يحلف). 

26 في الق»: (ظاهر لازم). 
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قيما قله لابح :شاب :00 ا لاف وه يد دروا بين 
حلف: بطلاق أو عتق أو مشى أو ظهار. فإنه تلزمه هذه الأيمان كلها فى 
الفتيا والقضاء(©). إلا ما كان منها ليس بأيمانه: ولا ا 
فلعل ابن شاس رأى هذا الكلام فجعله تقديراً لللالجوونة)7 :+ .وفية. تعد 
واعترض بعض الشيوخ كلام أصبغ» فقال قوله: أنه يجبر على المشي والصدقة 
خلاف المعروف من المذهي”2» والذي قال: إن المعروف من المذهب عدم 
الجبر في المشي والصدقة صحيح., إلا أن أصبغ لم ينصّ على الجبر فيها» إذ 
يحتمل أن يريد بلزوم ما ذكره في القضاء والفتيا أنه بقضي عليه بما عُلم في 
والظهار على أن الصدقة ليس لها ذكر في كلام أصبغ9©؟ ‏ والله أعلم - 

وقوله: < التفويض: توكيل وتمليك وتخيير 4. 

جعل #لَنهِ التفويض كالجنس تدخل تحته أنواع ثلاثة» يقال: فوّض الأمر 
إليه إذا رده إليه””2 هذا القدر مشترك بين الأنواع المذكورة. إلا أن التوكيل !2 
يجعل على طريق الاستنابة عمن وكلّه, وهذا كالفصل للوكالة عن التمليك 
والتخيير فإن كل واحد من المملك والمخير إنما يفعل عن نفسه لا عن غيره» 
نارم واف الك اوضر اتبيه ٠‏ فقيل: إنه أمر عرفي 1لا مشاركة]7” للغة 
قن فقولهب290: في المشهور وعلى ما سيأتي أن الزوج يناك !!!© المُمَلّكة 


(1) انظر: التوضيح لوحة 75. 

(2) النوادر والزيادات 5/ 139 

(3) انظر: التوضيح لوحة 75. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 75. 

(5) المعترض على كلام أصبغ هو اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 75. 
(6) في «م4: (والظاهر أن الصدقة ليس لها ذكر). وانظر: التوضيح لوحة 75. 
(7) في «ق»: (فرض إلى فلان الأمر إذا رده إليه). 

(8) في «ق و س؛: (الوكيل). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(10) في «ق»: (وقولهم). 

(11) في «ق": (إنما يناكر)ء وفي «س»: (للزوج أن يناكر) . 
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مطلقاً إذا قضت بأزيد من الواحدة» وليس له أن يناكر المخيرة بعد الدخول» 
إنما ذلك مستفاد من العرف لجريانه على ذلك» ولو جرى على العكس أو على 
غير ذلك؛ لكان الحكم على حسب ما جرى عليه وقيل: هو وإن كان تابعاً 
للعرف» إلا أن العرف فيه موافق للغة أو قريب منهاء فإن حاصل التمليك يرجع 
إلى إعطاء الزوجة» والمعطى والآخذ اتفقا على شىءء وإلا فالقول ما قاله 
المعطي؛ لأن الأصل كاحي عه برعاي ينا عاد مهن ونا افير فقا أجل 
اللغة: خيّرتُ فلاناً بين الشيئي:! إذا0؟ فوّضت إليه الخيار» وعلى هذا فتخيير 
الزوجة» إنما معناه: أن الزوج فوّض إليها في البقاء على!2) العصمة وفي 
الذهاب عنهاء وذلك إنما يتأنّى لها إذا خلّصت على حال لا يبقى للزوج عليها 
حكم» وإنما يكون ذلك بعد الدخول بإيقاع الثلاث ‏ والله أعلم - 

وقوله: ج ففي التوكيل: يرجع قبل أن يرفع 6. 

يعني: أن الزوج إذا وكّل وكيلاً ليطلق2) عنهء فله أن يعزله قبل أن يرفع 
ذلك الوكيل الطلاق» كما لو وكّله على بيع سلعة أو على غير ذلك. 

وقوله: ‏ والتمليك مثل: ملَّكتّكِ أمرك وأمركِ بيدكِ وطلاقكِ بيدكِ وطلقي 
نفسكِ وأنتِ طالق إن شئتٍ أو كلّما شئتٍ 4. 

إنما(”2 قدّم ملّكتكِ أمركِ عما بعده؛ لأنه صريح هذا الباب؛ أعني: في 
التمليك» وما بعدها من الألفاظ ظاهرة فى التمليك» وإن كان بعضها أظهر فى 
الدلالة على الطلاقء كقوله: (طلاقك بيدك) إلا أن هذا الفصل لكان قد 
منه الكلام على التمليك لا على الطلاق» كان الأولى بالتقديم ما كان أظهر 
في الدلالة على التمليك» وبهذا الوجه قدَّم [قوله]©): (أمرك بيدكِ) على قوله: 
(طلاقك بيدك) فإن قلت: ينبغي ألا يذكر في هذا الفصل أمرك بيدك؛ لأن 


(1) في «ق واس»: (شيئين). 

(2) في «ق واس»: (أي). 

(3) في «ق26: (في). 

(4) في «م2: (يطلق). 

(5) في «ق»4: (إذا). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
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المراد من الأمر هنا الشأن وشأنها بيدها قبل قوله لهذا هذا الكلام» ولا يلزم 
عليه ملّكتك أمرك» فإن قرينة قوله: منّكتكِ دالة على أنه جعل بيدها الآنء ما 
لم يكن بيدها قبل ذلك» قلت: أمرك بيدك في هذا الباب المراد به( الإنشاء 
لا الخبر على هذا التقدير» فلا يدل البتة على ما ذكره [السائل](220؛ لأن دلالته 
على ما ذكرهء إنما تصح إذا كان المقصود منه الخبر وأيضاً فإنه إخبار بما لا 
يفيد» ولما قلناه أولاً ‏ والله أعلم ‏ عَطف أمرك بيدك على ملكتك أمرك بلفظة 
(أو) وَعَطَف طلاقكِ بيدكِ وما بعده بالواو» وهكذا وقع فيما رأيته من النسخء 
وأيضاً أوانار الكلمتان؛ أعني: ملكتكِ أمركِء وأمركِ بيدكِء هما المرويتان 
عن ابن عمر(©: وعلى كلامه اعتمد المؤلف في هذا الباب20) 

وقوله: < فتمنع نفسهاء ولا تُثْرَكِ تحته حتى تجيب 4. 

لما كان قوله: (ففي التوكيل: يرجع قبل أن يوقِع) من. ثمرات التوكيل 
التي يختص”"' بها عن التمليك والتخيير» ذكر هنا في التمليك ما يختص به 
عن التوكيل/: وهو: أن للزوجة أن تمنع نفسها قبل أن تجيب» وظاهره أنه 
ليس لها ذلك في التوكيل» وهو حق؛ لأن موكلها وهو الزوج» قادر على 
عزلتها بمقتضى الوكالة وأما التمليك: لاو ا وي 
وملكها ربا لا أنه لبين :لها أن تطؤّل”"' على الزوج» وإنما ذلك لها فى 
المجلس أو ما أشبهه على ما سيأتى: بل تُطلب بالجواب» وهذا 0 
المؤلف بقوله: (ولا تترك تحته حتى تجيب)؛ أي: إلا أن. تجيب ثم قال 
المؤلف: (حتى تجيب) يحتمل أن يكون غاية للجملة الأخيرة خاصة وهي 
قوله: (ولا تترك تحته) ويحتمل أن يكون غاية لها وللتي قبلهاء وهي قوله: 
(فتمنع نفسها) وهو الأقرب. 


(1) في (ق و س»: (منه). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(3) انظر: المنتقى 4/ 16 

(4) في (م و س:: (وعلى كلامه في هذا الباب اعتمد الإمام). 
050 في اك (يختص) . 

(6) في «ق»: (التخيير). 

(7) في «ق»: (تطيل). 
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وقوله: ْ والجواب: قول صريح ومحتمل وفعل 6. 

لما كان الحكم في التمليك!'' موقوفاً على مجموع أمرين: أحدهما: ما 
يجعله الزوج بيد امرأته» والثاني ما تجاوبه به المرأة» والأول منهما سبب في 
الثاني» وقدَّم الكلام على الأول منهماء أخذ الآن يتكلم في الثاني» وحاصله: 
أن الجواب إما أن يكون قولاً وهو الأصل» وإما أن يكون فعلاً» والأول إما 
أن تكون دلالته على المعنى نصّاً وهو مراد0© بالصريح» وإما ألا تكون كذلك 
وهو المحتمل» ولم يقسم الفعل ها هنا إلى هذين الوجهين» وهو قابل لذلك» 
فإن قلت: إنما لم يقسمه لأنه لا دلالة له» قلت: الدلالة التي تسلب عن 
الفعل هي الوضعية2*7: وأما العرفية وما يستفاد منه بحسب القرائن» فهي 
حاصلة للفعل قطعاً. ولذلك صم أن يُعدٌ جواباً» ولعل المؤلف ترك التقسيم 
هناء اكتفاءً منه بما ذكره بعد ذلك في حكم الجواب بالفعل» فإن ذلك تقسيم 
لا شك فيه. 

وقوله: < فالصريح يُعمل به في رد التمليك أو الطلاق 4. 

يعني: أن جوابها الصريح يعمل على مقتضاه»ء سواء اقتضى ردها لما 
جعله الزوج ها أو اقتضى الطلاق» ولا خلاف في المذهب في هذين 
الوجهين معاً واختلف العلماء خخارج المذهب في الوجوه الأول منهما اختلافاً 
كثيراً» سنذكر منه ما يليق عند إشارة المؤلف إلى أنه تخيير»»؛ فإن ذلك 
الموضع أمسٌ بهء ولفظ الطلاق هنا من كلام المؤلف معطوف على لفظ رد لا 


على لفظ التمليك. 
وقوله: < ما لم توقع أكثر من واحدةء فله مناكرتها في قصده على الفور 
ويحلف 4. 


يريد: أنها إذا أجابت صريحاً بالطلاق» فإن كان واحدة وقعت» وإن 
أوقعت أكثر من ذلكء. فله أن يناكرها بأن يقول: إنما ملكتها الواحدةء وذلك 
(1) في «م»: (التوكيل). 
(2) في (لق»: (وهذا هو مراده). 
)22 في (م»: (الوصفية). 
(4) في «ق و س»: (إلى آية التخيير) . 
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هو مقصودي بقولي: ملكدّكِ؛ لأن ذلك كما قدمناه عطيةٌ منه لهاء فالقول قوله 
في قدرها ثم هذه المناكرة مشترطة بالفورء فليس له إذا سكت [عنها مدة]1'© 
أن يناكرها بعد ذلك لأن العادة تكذبه في ذلك» واحتمال ندمه فوري ولقرائن 
الأحوال في هذا الباب مدخل عظيم» وكما شرطوا الفور في هذا الموضعء 
شرطوا معه الحلف. ولا أعلم فيه نص خلاف» وأصله من يمين التهمة2 
وهي مختلف فيها كما قد علمت» وقد نص في «العتبية»: على أن الزوج إذا 
نكل عن" هذه اليمين لم تنقلب على المرأة وذلك جار على الصحيح في 
أيمان التهم أنها لا تنقلب» وإن كان قد ذكر في المنع من انقلابها في هذا 
الموضع شيء آخر تركناه»ء قال ابن المواز: فإن كانت المناكرة بعد الدخول 
حلف مكانه؛ لأن له الرجعة مكانهء وإن227 كانت قبل الدخول فلا تلزمه الآن 
يمين؟ لأنها قد بانت» فإذا أراد نكاحها حلف على ما نوىء» ولا يحلف قبل 
ذلك إذ لعله لا يتزوجها”). وقال الباجى وغيره: لا يحلف فى المدخول بها 
إلا عند إرادة الارتجاع9©؟, قلحا بتكمل أن يكو مزادة ابن المؤاز في 'التعليل 
تعجيل الحلف بأن له الرجعة تحقيق وجود أحكام الزوجية الحاصلة في الطلقة 
الواحدة277 بعد الدخول» من ميراث ونفقة واستمتاع عند من يراه وغير ذلك» 
لا ما يعطيه ظاهر كلامه من التعليل» وعلى هذا التقدير لا يبعد لزوم الحلف 
في الحال ليصح ترتيب هذه الأحكام على الزوجية» وحينئذٍ لا يلزم ما قاله 
الباجي كلل. 

وقوله: < فإن لم ينو واحدة وقعت الثلاث 4. 

من المعلوم أن المؤلف ككُذَنْهُ لم يرد نفي الواحدة بخصوصيتهاء وإنما 
أراد: فإن لم ينو أقل من الثلاث ليدخل في ذلك صورتان إحداهما: إذا نوى 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «(ق24. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 76. 

(3) في «م2: (على). 

(4) في «ق»: (فإن). 

(5) النوادر والزيادات 5/ 213» وانظر: المنتقى 4/ 19. 
(6) المنتقى 19/4. 


(0) في «ق»: (واحدة). 
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الثلاث والأخرى: إذا لم تكن له نيةق»ء فحصل في عبارته هذه المسامحة. 

وقوله: < فلو قال: لم أرد طلاقاً وقع ما زادته0 4. 

يعني : إذا ملّكها فقضت بأكثر من واحدة فزعم أنه لم يرد بقوله: ملكتك 
أمركِ الطلاق» وإنما أراد غير ذلك مما قد يأذن الرجل لامرأته في فعلهء فإنه 
لا يقبل قوله لتفسير كلامه بما يخالف العرف. ويصير كمن لا نية له في عدد 
الطلاقء وتلزمه الثلاث إن أوقعتهاء وكذلك الاثنتان» ولأجل ما أراد المؤلف 
من دخول الاثنتين والثلاث تحت كلامه قال: (وقع ما زادته) [أي]220: على 
الواحدة. 


وقوله: << فإن رجع ففي قبوله قولان 6. 

يعني : فإن ملّكها فقضت بالثلاث أو بالاثنتين فقال: لم أرد طلاقاء فقيل 
له: لا يقبل هذا منك لما قدمناه الآن فقال: أردت تمليكها طلقة واحدة أو 
طلقتين إن قضت بالثلاث: فهل يُقبل هذا الرجوع منه إلى إرادة الطلاق بعد أن 
أنكره؟ في ذلك قولانء» والقول بقبول رجوعه رواه ابن القاسم عن مالك» 
والقول بعدم قبول رجوعه لأصبغ» قال في «النوادر»: وروى ابن القاسم عن 
مالك في «العتبية» إذا قال في التمليك بعد أن قضت بالثلاث: لم أرد طلاقا 
ثم قال: إنما أردت واحدة أنه يحلف وتكون واحديل©, وقال أصبغ: لا 
يصدق إلا أن يكون نسقاً في كلام واحد وهذا نادر©؛ وقال أصبغ في 
«العتبية»: لا يُنرّى بعد أن قال: لم أنو شيئاً وهذا وهم من ناقله والقضاء ما 
قضت”"؟». قلت: قول أصبغ أظهرء وقد أراد غير واحد من إجراء القولين 
هاهنا على القولين فيمن ادعى عليه وديعة أو دين فأنكره فقامت عليه بينة بذلك 
فأقام [هو]؟©' بينة بالبراءة أو بالقضاءء فاختلف المذهب في قبول هذه البينة 


(1) في «م»: (فإن قال: لم أرد طلاقاً وقع ما أرادته». 

220( ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 

(3) النوادر والزيادات 214/5» والبيان والتحصيل 5/ 244. 
(4) النوادر والزيادات 5/ 214. 

(5) البيان والتحصيل 5/ 244. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق1. 
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على قولين: فقيل: لا تقبل [منه](') لأن القائم بها الآن كذبها قبل ذلك 
فإنكاره الحق الذي شهدت هله البيئة بالبراءة منه» وقيل: بل تُقبل لأنه يقول: 
أردت بذلك الإنكار طلب الراحة من تطويل الخصومة وإقامة البينة بأن أحلف» 
فلما أقام خصمي البينة ولم يُحلّفني لم يكن بد من أن أقوم ببينة البراءة أو 
القضاء فكذلك إنكار الزوج في مسألة التمليك ثم رجوعه إلى إرادة الواحدة» 
وهذا الكلام يظهر ببادئ الرأي» إلا أن التحقيق يعطي أن المدعى عليه في 
مسألة الوديعة والدين أعذر من الزوج؛ لأن إنكار الوديعة أو الدين الذي 
شهدت البينة بالبراءة منهما قد يسوغ في الشرع أن يظن كثير من العوام أنه 
سائغء وأما إنكاره إرادة الطلاق بقوله: ملَكْتّك مع أنه يعلم من نفسه أنه أراد 
به الطلاق فلا يجهله أحد فناسب ألا يُعذر به والله أعلم ‏ قال أصبغ: وإنما 
تنفعه النية التي خرج لفظ التمليك عليها لا ما يحدث له بعد القول20©. قال 
يحم : إلا رواية أعنين عن مالك : فيمن ملك امراتة وهو يلاعبها فتقول: 
قد تركتك» فيقول الرجل: كنا لاعبين ولم أرد طلاقاً قال مالك: يحلف ما 
أراد إلا واحدة» وفي مسألتهم شبهة» قيل: أعليهم حرج أن يحلف وهو يعلم 
أنه لم يرد شيئاًء قال: لاء قد أمر بذلك فيحلف ما أراد الطلاق وتكون 
واحدة» قال محمد: وليس بأصل ملك؛ لأنه ملكها ولم يرد واحدة ولا أكثر 
فقد: ضَنان بننها :للك :ما كان بيملكف عنيالة : 

وقوله: < أما لو شرط عند نكاحه أو قبله مثل: إن تزوجتٌ عليكِ فامركِ 
بيدكِ فلا مناكرة له في الثلاث بنى أو لم يبن 4. 

يعني: أن من شرط لامرأته عند عقد النكاح معها أنه إن تزوج عليها 
فأمرها بيدهاء فإنه إذا تزوج عليها كان لها أن تفارقه ما شاءت من أعداد 
الطلاق ولا مناكرة له في ذلك سواء بنى أو لم يبن بخلاف ما تقدم في 
التمليك» وبخلاف ما يأتي في التخيير؛ لأن للزوج المناكرة في التمليك قبل 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م و س». 

(2) النوادر والزيادات 5/ 213» وانظر: التوضيح لوحة 76. 
(3) أي: ابن المواز. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 76. 
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البناء وبعده» وله ذلك في التخيير قبل البناء لا بعده» ولم يجعل له ذلك في 
هذه المسألة لا قبل البناء ولا بعده وهذه المسألة مذكورة في «المدونة» وفي 
غيرها فذكرها في «المدونة» في كتاب التمليك فقال: وإذا شوط لها ف عق 
النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت بالثلاث فلا مناكرة لهء وإن 
كان تبرع بهذا الشرط بعد العقدء فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة إن 
ادعى نية ويحلف”2'7. وقال في كتاب الإيمان بالطلاق: وإن شرط لها عند 
نكاحه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدهاء فلها أن تطلق نفسها بالثلاث ولا 
مناكرة له هاهنا بنى بها أو لم يبن» كي ا ا 
الرجعة وإن لم يبن بها بانت بالواحدة! © وقال في سماع عب عيسى: إن كان لم 
يبن بها طلقت نفسها واحدة ليس لها أكثر من ذلك؛ لأنها تبين بها0©. وهذا 
القول عندي أظهرء ولا يكون حالها أقوى 00 وكذلك هذا 
الاختلاف إذا كان هذا الشرط في غيرها وعثرت على ذلك قبل دخوله بها 
واختلف فى مسألة «المدونة» إذا ليتف تتبوا واكفة بعد اناد حل “له الهف 
فقال فى «المدوئة» ما قدمناهء وقال سحنون وغيره: لا رجعة له2؛ لأن ذلك 
شر دن اميا النكاح» واختاره بعض الشيوخ وزعم أن قوله في «المدونة» 
خلاف المعروف من المذهبء واعلم أن ما ذكرناه من خلاف ما في سماع 
عيسى لما في «المدونة» هو طريق غير واحد من الشيوخ» وسلك بعضهم 
طريقاً آخر في حكاية المذهب فقال: إن وقع التنصيص على أن النكاح انعقد 
على هذا الشرط لم تكن للزوج مناكرةء وإن نص على أنه على الطوع كانت 
له المناكرة» وإن كان الأمر فيها على الإبهام؛ يعني: ولم يقع تنصيص [على 
أحد الوجهين]!”2 قال: فيُختلف فيها فمذهب ابن العطار©» أن ذلك على 


(0) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 300,. 

(2© التهذيب فى اختصار المدونة 357/2. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 76. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 76. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد الأموي القرطبي الفقيه المفتي 
المعروف بابن العطار» قال عنه ابن حيان: كان هذا الرجل متفنناً في علوم الإسلام - 
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الطوع('2: ومذهب أبي الوليد وابن فتحون© أن ذلك محمول على أن 
التكاح انعقد عليهاء قلت: والطريق الأولى2"7 أشبه بالروايات والطريق الثانية 
هي التي سلكها الموثقون في باب الشروط المذكورة في عقد النكاح» هل 
تحمل على أن النكاح انعقد عليها أو على أنها على الطوع؟ وليس مقصودهم 
بها هذه المسألة بعينها وطردها فى هذه المسألة [وفى غيرها!» وأما قول 
المؤلف فى أصل المسألة: (أو قبله) فكالمستغنى عنه؛ لأن في هذا الشرط 
الواقع قبل النكاح إن استديم ذكره إلى عقد””2 النكاحء فلا شك في اعتباره» 
وإن لم يتعرض له في عقدة النكاح» وإنما ذكر قبل ذلك» وسكتوا عنه في 
العقد لم يعتبر البتة فدار الأمر في اعتباره مع ذكره في عقدة التكاح وجوداً 
وعدما. 

وقوله: < وتقع الواحدة ثم لا تزيد إلا في كلماء أو يكون نسقاً لم ينو به 
التأكيد كطلاقه قبل البناء 4. 

يريد: أن المملكة إذا قضت بالواحدة لزمت» بخلاف التخيير ثم ليس 
لها أن تزيد على تلك الواحدة شيئاً إلا عند أحد أمرين: إما أن يملكها بصيغة 
التكرار كقوله: كلما شئتٍ فأمرك بيدكء. أو بغير ذلك من صيغ التكرار 
الموضوعة”؟ له لغةّ أو عرفاً» وإما أن تطلق نفسها ثانية أو ثالثة عقب الطلقة 
الأولى بشرط ألا تنوى بما بعد الأولى التأكيد مع هذين الوجهينء يلزم ما 
زادته على الواحدة» إلا أنه يفترق الوجه الأول من الثاني في الحكم بأنه لا 


- وتابتاً فى الفقه لا نظير له؛ له كتاب فى الوثائق» توفى سنة (399ه). انظر: جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية 2/ 0.1007 ١‏ 

(1) انظر: التوضيح لوحة 76. 

(2) النظر: التوضيح لوحة 76. وابن فتحون هو: محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون 
الأندلسي أبو بكر فاضل نقاد عارف بالتاريخ» من أهل أوريولة من أعمال مرسية له 
في الاستدراك على كتاب «الصحابة» لابن عبد البر» كتاب سماه «التذيبل»» توفي في 
مرسية سنة (520ه). الأعلام 6 115. 

(3) في (م واس»: (الأول). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من ١م‏ و س). 

(5) فى ١ق‏ وواس"): (عقدة). 


(6) في «ق»: (من الصيغ الموضوعة للتكرار) . 
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تقبل منه المناكرة في الأول('2 لنصه على التكرار بقوله: كلما وما20) في معناها 
وتقبل مناكرته في الثاني إذا لم ينص فيه على التكرارء فإن قلت: كلام المؤلف 
إما أن يحمل على العموم فيما قبل البناء وبعده أو على الخصوص فيما بعدهء 
فإن حمل على الوجه الأولء كان قوله: (إلا في كلما) ضائعاء وإن حمل على 
الثاني كان قوله: (كطلاقه قبل البناء) ضائعاًء قلت: يختار الأول ولا يلزم 
عليه ضياع كلما؛ لأنه يصح اعتبارها فيما بعد الدخول» وإذا صح اعتبارها 
على وجه ما لم تكن ضائعة» وإنما لم يصح اعتبارها فيما قبل البناء لعدم قبول 
المحلء ألا ترى أن المرأة تصير بالطلاق أولاً أجنبيةء فإذا أراد أن يطلقها 
بعد ذلك» تعذر وقوع الطلاق لعدم محله ‏ اللهمّ ‏ إلا أن تكون الطلقة الثانية 
ثر الأولى» فيلزم؛ كما لو قال الزوج لامرأته قبل البناء: أنت طالق طالق 
ولم ينو بما بعد الأولى التاكيد فيلزم ذلك على ما مر في كتاب الطلاق. 

وقوله: < والمحتمل مثل: قبلثُ أو قبلث أمري أو ما ملَّكْتَني فقيل 
تفسيرها من ردَّ أو طلاق أو بقاء 4. 

قد تقدم تقسيمه الجواب في التمليك إلى: قول وفعل» والقول إلى 
صريح ومحتمل وفرّعَ الآن من القول الصريح؛ وهذا هو الجواب بالمحتمل» 
ومّله المؤلف بثلاثة ألفاظ227. الأول: جوابها بقوله: قبلتُ؛ أي: قبلت أمري 
كما في اللفظ الثاني أو قبلت نفسي وهو أشد على ما يذكرء”2 في التخيير» 
واحتماله للمعئيين هو الموجب لاستفسارها عن مرادهاء واللفظ الثاني جوابها 
بأن تقول: قبلت أمري؛ أي: شأني وهو محتمل لأن تريد به أن تنظر فيما هو 
أحسن لهاء إما البقاءء وإما الفراق ولأن تريد به الفراق بخصوصيته؛ لأنها 
قبل التمليك ليس لها من أمور الفراق شيىء واحتمال هذا اللفظ لهذين المعنيين 
هو النوجب أيقاً لاستفسارها اللفظ الثالث جوابها بآن تقول: قبلت .ما 
ملّكْتَنيء ومعناه قريب من الذي قبله» فإن قلت: قد تقدم أن مراد المؤلف 
(1) في «ق»: (الأولى). 
(2) في «م واس»: (أو). 


(3) فى «ق»: «بالثلاثة الألفاظ). 
4( في فى «ق»: (يذكر). 
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بالصريح. هو اللفظ الدال على معناه نضصّاً؛ِ أي: لا يحتمل غيره» وقد قابله 
بالمحتمل» والمحتمل أعم من المحتمل على سبيل المساواة» فإن المحتمل 
لمعنيين فأكثر قد تكون دلالته على واحد من تلك المحتملات أظهرء وقد 
يكون احتماله لها على المساواة» والأول لا يستفسر عن معناه عند الفقهاء. 
والثاني هو محل الاستفسار عندهمء وظاهر كلام المؤلف أنه جعل كل واحد 
من هذين الوجهين محلاً للاستفسارء قلت: يتقيد كلام المؤلف بالمثل الثلاثة» 
فإن الاحتمال فيها على سبيل المساواة؛ لأن قوله: (مثل: قيلت...) إلى آخره 
لا يدخل تحته من الكلام ما كان محتملاً لمعنيين هو في أحدهما أرجحء فإن 
كلك لا نسلم أن الألفاظ الثلاثة مع ما شابهها محتملة لما ذكرته على سبيل 
المساواة» وسند المنع فيه أن الذي جعله الزوج بيد المرأة هو ما كان له 
والذي كان له إنما هو حل العصمة» وأما البقاء عليهاء فحاصل بمقتضى 
استصحاب الحال» عملاً بما قاله المتكلمون فى أن البقاء ليس وصفاً ثبوتياٌء 
قلت: لا شك أن الزوج قبل التمليك كان بمقتضى الحكم متمكناً من البقاء 
على العصمة ومن رفعها معاً بالإجماع وبحث المتكلمين في البقاء والقدم 
والحدوث والوجود هل هي أوصاف زائدة على محلها أم لا [وهذا]0') خارج 
عما نحن فيهء فإن قلت: سلمنا أن كلام المؤلف متقيد بما مثّله من الألفاظ 
الثلاثة» وأنها محتملة على سبيل التساوي فإن كلامه على ما هو محتمل لا 
على المساواة» قلت: اكتفى عنه بكلامه على الصريح فإنهما مشتركان في 
الحكم عند الفقهاء على ما تقرر في غير موضعء وأما قول المؤلف: (فقيل 
تفسيرها من رد أو طلاق أو بقاء) فمعناه: أن جميع ما تفسر به المرأة الألفاظ 
الثلاثة مقبول» سواء فشّرتها بردٌ ما جعله الزوج بيدها وعدم قبولها لذلك وهو 
مرادء(2) بقوله: (من رد أو [يقاء]3') و““فسرتها بالطلاق الذي ليس له فيه 
مناكرة» أو له فيه مناكرة على ما مرَّ وفسرتها بالبقاء على النظر فيما هو أرجح 
(1) ها بين معقوفين ساقط من (م24. 

(2) في «ق»: (وهو مراد المؤلف). 


(3) ها بين معقوفين ساقط من ١ق‏ و س". 
(4) في «ق واس»: (أو). 
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لها من الرد أو الطلاق. وهو مراد المؤلف بقوله: (أو بقاء). فإن قلت: 
لا شك أن الألفاظ الثلاثة صالحة لأن تُفسر بالطلاقء ولأن تفسر أيضاً بالبقاء 
على أن تنظر فيما هو أرجح لهاء وأما ردها لما جعله الزوج بيدهاء فلا يصلح 
أن يكون مفسراً لقولها: قبلت بوجه؛ لأنه ليس من مقتضاه بل رافعاً لمقتضاهء 
ألا ترى أن قبلت ليست بموضوعة للرد فلم يجعله المؤلف آخر أقسام التفسير» 
قلت: يحتمل أن يقال: إن ردها لما جعله بيدها بعد قولها: قبلت قد شارك 
الطلاق والبقاء الواقعين في أنهما من آثارهء فانتظم بسبب ذلك في حكمهما 
فجعل مفسراً أو إن لم يكن مفسراً لكن على سبيل المجاز") ‏ والله أعلم !ب 
فإن قلت: ظاهر كلام المؤلف أن لها أن تؤخر النظر في الأرجح لها وهو 
خلاف المنصوصء قلت: لا نسلم لأن قوله: (فقيل) إنما هو في التفسير 
خاصة؛ لا أن لها أن تطيل في زمان النظرء وأيضاً فإن المؤلف سيبين أن ذلك 
ليس لها فيما بعد والله أعلم ‏ وبقي في كلام المؤلف أبحاث أخرى تركناها 
خشية الإطالة. 

وقوله: < والفعل إن كان مثل: أن تنتقل أو تنقل قماشها أو تنفرد عنه أو 
مثل: أن تمكنه من مباشرتها طوعاً فكالصريح فيهما 4. 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الجواب» فإن صدر عنها ما يدل على 
الفراق مثل: أن تخرج من البيت وتستتر عنه أو تنقل متاعها .من الدار» وهو 
مراده بقماشها عمل على ذلك» لكن في «العتبية» عن مالك: قالت بعد تخمير 
رأسها ونقل ثيابها: لم أرد به طلاقاً إن لم تكن اختارت فلا شيء لها(©. 
وكذلك الحكم في مقابله إذا أمكنته من نفسها فأصابها أو بما دون الإصابة من 
الاستمتاع طائعة فهي تاركة لما جعله بيدها من التمليك وهو مراده بقوله: 
(فكالصريح) فيهما؛ أي: بجوابها باللفظ الصريح قبولاً ورداء فإن قلت: 
لا شك أن جوابها قد يكون بالقول» وهو إما صريحء وإما محتمل» وقد تكلم 
المؤلف على كل واحد من قسميه والفعل أيضاً ينقسم في جوابها إلى ما هو 
كالصريح وإلى المحتمل» وتكلم المؤلف على ما هو كالصريح. وترك الكلام 


(1) انظر: التوضيح لوحة 76. 
(2) البيان والتحصيل 5/ 300. 
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على المحتمل» قلت: نبِّه [المؤلف 015]!' بقوله: كالصريح فهما على ضعف 
دلالة الفعل بما علم أن المشبه غالباً دون المشبه بهء وبذلك تعلم أن المحتمل 
من الفعل أضعف [في 20 الدلالة من القول» ولأن0© الفعل في الأصل [/0]() 
دلالة له» ولذلك لم يعرض له العموم والخصوصء فكان الفعل المحتمل لا 
بدباتهة"! لأويكوة جوانا )واتمولت وكيا قم التجزانوة [كال:ابين 
الماجشون: إن قالت بعد أن خمرت رأسها وأمرت بنقل رحلها أردت البتة فله 
مناكرتها ويحلف ما ملّكها إلا واحدة©2» وقال ابن القاسم: لا يُنْوّى270: وقال 
الباجي: يريد لأن ظاهر فعلها البينونة بجميع ذلك فترك الإنكار عليها في 
المجلس يقتضي الرضا بالثلاث.» وقيل: عليه يمين أخرى أنه لم يظن ذلك 
الفعل طلاقاً بائناً2» وقال ابن المواز: عليه يمين واحدة212]201: وشرط 
المؤلف في تمكينها إياه من مباشرتها أن يكون ذلك طوعاً» وهو يدل على أنها 
إن مكنته غير طائعة» أنها باقية على ما جعله بيدها وأحرى إن كانت غير عالمة 
بما جعله بيدهاء قال في «المدونة» في فصل التخبير والحكم فيه وفي التمليك 
سواء في هذا المعنى: وإن أشهد أنه خيّر امرأته ثم ذهب فوطثها قبل أن تعلم 
فلها الخيار إذا علمت ويعاقب الزوج في فعله كما لو شرط لها إن تزوج عليها 
أو تسرر فأمرها بيدها ثم فعل ذلك وهي لا تعلم» لم ينبغ أن يطأها حتى 
يُعلمها فتقضي أو تتركء فإن وطئها قبل أن تعلم فلها الخيار إذا علمت». 
وكذلك الأمة تحت عبدء لها أن تمنعه من وطئها حتى تختارء فإن وطئها قبل 


داق ما بين معقوفين ساقط من ١م‏ و س». 

(2) ها بين معقوفين ساقط من ١ق4‏ 

(3) في «م: (وأن). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من لمك 

(5) في «ق»: (لا يصح). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 222» والمنتقى 21/4. 
(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 222» والمنتقى 21/4. 
(8) انظر: المنتقى 21/4. 

(9) النوادر والزيادات 5/ 222. 

(10) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 
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أن تعلم فلها الخيار إذا علمت» فإن أمكنته بعد العلم فلا خيار لها('؟. وقد 
تقدم حكم الأمة هل تعذر بالجهل» وقالوا هنا في هذا الفصل أيضاً أن الزوجة 
المخيرة محمولة على عدم العلم بما جعله بيدها من التخيير وهو صحيح. فإذا 
وطئها قبل أن تعلم فهي على خيارهاء فإن أعلمها فأمكنته وادعت الجهل لم 
تعذرء وإن أصابها وقالت: أكرهنى فالقول قوله إنها طاوعته. بخلاف إذا قيّلها 
فالقول قولها وإن اختلفا في وقوع الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك(©» 
حلوة» قال أصبغ : إن رضيت بالخلوة وإرخاء الستر أو غلق باب مما يمكن 
فيه الوطء فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصابها(ة» 

وقوله: < ويبقى وإن تفرقا وطال حتى علم آنهما خرجا عما كانا فيه إلى 
غيره وإليه رجع حتى تجيب أو يسقطه الحاكم . 

يريد ويبقى ما جعل بيدها من النظر في الفراق أو البقاء على العصمة 
مستمراً سواء بقيا فى مجلسهما أو تفرقا وداما على ما كان مما يتعلق 
بالتمليك» أو خرجا عه إل حديث آخرء وهذه المسألة كالقسيم للتي قبلها؛ 
لأن المُملكة إما أن تجيب أو لا فإن أجابت بأمرها فقد تقدم حكمهء وإن لم 
تجب عن التمليك بشيء فحكمه ما يذكره في هذه المسألة» وفاعل يبقى من 
كلام المؤلف مضمر دل عليه سياق الكلام؛ أي: ويبقى النظر لهاء والغاية 
الأولى المعبّر عنها بحتى علم متعلقه بقوله: (وطال) والغاية الثانية وهي المعيّر 
بحتى تجيب متعلقة بقوله: ويبقى وإنما يسقط الحاكم من يدها ما جعله الزوج 
بيدها إذا امتنعت من الجواب أو وعدت به وطلبت التأخير إلى غاية بعيدة. 

وقوله: ‏ وقال ابن القاسم: والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال . 

يريد: وأكثر أقاويل العلماء أن ليس لها أن تقضي أو ترد إن تفرقا من 
مجلسهما أو طال مجلسهما ولم يتفرقاء إلا أن في هذا الكلام بعض 
القصور”؟ من حيث أنه لا يدل على أن مالكاً قال بهذا القول أم لاء كما لا 


(1) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 294. 
(2) في «م»: (هنا). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 216. 
4( في (م2: (القصر). 
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يدل أيضاً على ابن القاسم اختاره أم لاء وقد علم أنه قول ابن القاسم الذي 
لم يحفظ عنه غيره وأنه أيضاً القول الذي كان يقوله مالك ثم رجه( عنه إلى 
القول الذي ذكره المؤلف أولاً بل ظاهر كلام المؤلف أن ابن القاسم يقول 
بالقول الذي ذكره المؤلف أولاً.» وليس كذلكء قال في العتق الأول من 
«المدونة»» وقريب منه في كتاب التمليك والقول فيمن ملّك عبده أو أمته؛ 
كالقول في تمليك الزوجة» ل ل ل 
فإن تفرقا(2» أو طال المجلس بهما حتى يُرى أنهما قد تركا ذلك أو نخرجا من 

الذي كانا فيه إلى كلام غيره حتى يعلم أنه ترك لما كانا فيه بطل ما جعل في 

أيديهما من ذلك» وهذا أول قول مالك. وبه أخذ ابن القاسم وعليه جماعة 
الناس ثم رجع مالك فقال: ذلك لهاء وإن قامت. إلا أن توقف وتتركه يطؤها 
أو يباشرها ونحوه فيزول ما بيدهاء وكذلك قال في العتق انتهى قوله27. 
وحكى أشهب: أن مالكاً إنما قال ذلك لها بعد المجلس مرةٌ ثم رجع عنه إلى 
أن ماتء والقول الذي عليه جماعة الناس هو الأظهر؛ لأن افتراقهما اختياراً 
إها حساً وحقيقة يأبدانهماء وإما معنّى بخروجهما عن ذلك الكلام إلى كلام 
غيره يدل عرفاً على أنها أسقطت ما بيدهاء وأنها لم ترض بالفراق واحت(") 
بعضهم للقول الآخر بقوله يله لعائشة [رتا]!”» لما خيرها: ١لا‏ عليكِ ألا 
تعجلي حتى تستأمري أبويكِ»27؟ لا حجة له فيه؛ لأن الزوج قد جعل ذلك 
بيدها على هذا الوجهء والخلاف إنما هو إذا لم ينصّ(”2 على أن ذلك بيدها 
بعد الافتراق ولا على عدم وللسوسطة مود ار سر نبقاء :ذلك 


010 في 0(م: (يرجع) . 

(2) في «ق»: (افترقا). 

(3) انظر: التهذيب في اختصار المدرنة 2/ 488. 

04 في «ق وا س؛»: (احتجاج) . 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م و س». 

4 أخرجه البخاري في: : كتاب تفسير القرآن» باب قول: كام لين قل رويك إن 
٠ 45‏ الآية» حديث رقم (4786). ومسلم في: كتاب الطلاق» باب بيان أن 
تخيير امرأته لا يكون طلاقاً... حديث رقم (1475). 

(7) في «ق»: (وإنما الخلاف إذا لم ينص). 

هدق في «ق»: (الناس). 
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[بيدها]!'؟ ثلاثة أيام من أحد القولين في الشّفعة إذا أوقف المشتري الشفيع 
على الأخذ أو الترك» فطلب الشفيع أن يُمهل لينظرء فالمشهور أنه لا يُمهل» 
والشاذ أنه يُمهل©: وهذا التخريج ضعيف لأن الزوج بتمليكه'© طالبٌ 
للجواب» وشأن الجواب أن يكون بإثر السؤال وحق الشفيع واجب بالشرعء 
لا بإعطاء المشتري واستدعائه الجواب» ولذلك قيل في الشفعة: أن الشفيع 
باق على حقه في الشفعة أبداء وإن كان المشهور غير هذا واختلف الشيوخ إذا 
قالت المملكة في المجلس: قد قبلت أمري» هل يدخله اختلاف قول مالك؟ 
فو العام رهد للك بر الل يدها حتى 'توقب أو و21 برقال 
القاضي ابن رشد: ليس ذلك ببين إلا إذا قيدت القول في المجلس فلم ينكر 
عليها الزوج» ويكون سكوته كالإذن منه لها في ذلك» وأما إن ردّ عليها وقال 
لها: إما أن تقضى أو تردء فالمسألة جارية على القوليد0©). 

وقوله: < أما لو قيّد الجميع بوقت تقسّد به إلا أن ترد أو يسقطه 
الحاكم . 

يعني: ولو قيّد جميع ألفاظ التمليك ما كان منها دالاأ0©) على التكرار 
ككلماء أو على امتداد الزمان دون التكرار كمتى» أو على غير ذلك مثل ما 
سبق من الألفاظ فقيّدها بزمان معيّن. فإن التمليك لا يتجاوز ذلك الزمان على 
قولى مالك معاً قال فى «المدونة» فى فصل التخيير: وإن قال [لها]29: 
اختاري: اليوم كلها فمضىئ اليو ولم تختر» قلا يار © لأن مالك قال 
[في «المدونة»]7 في قوله الأول» فذكر قولي مالك المتقدمين» وكأنه أعني: 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(2) انظر: البيان والتحصيل 5/ 214. 

(3) في «ق»: (بالتمليك). 

)4( انظر: النوادر الزيادات 5/ 216 

(5) انظر: البيان والتحصيل 5/ 213» والتوضيح لوحة 77. 
(6) في «ق»: (ما يدل). 

(7) ما بين معقوفين ساقط من لم1. 

(8) المدونة 2/ 375. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 
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ابن القاسم أشار إلى قول مالك إنما اختلف إذا كان التمليك مطلقاً غير مقيّد 
بوقت» وأما إذا كان قيذه الزوج بوقت» فقد سن مراده فللا بتعدئ إلى زمان 
آخرء إلا أن الشيوخ اضطربوا في هذا الذي أشار إليه ابن القاسمء فذهب ابن 
أبي زيدء وابن القابسي2!7 وابن حارث7©" إلى [أنه]© لا خيار لها بعد اليومء 
وذهب غيرهم إلى أن اليوم هنا كالمجلس في الخيار المطلق» فيبقى لها الخيار 
بعد اليوم ما لم توقف أو توطأ2» فإن قلت: إذا كان الحكم عند المؤلف عند 
التمليك يتقيّد بالزمان2”0» فما معنى ما استثناه بقوله: (إلا أن ترد أو يسقطه 
الحاكم) ولم يكن للحاكم إسقاطه وقد جعله الزوج بيدهاء قلت: إذا قيّد 
الزوج التمليك بزمان» فقد تعلق حق المرأة [به]!27 وقد علمته فلها أن تسقطهء 
وهو معنى قوله: (إلا أن قرد) وتعلق به أيضاً حق الله تعالى: [فإن العصمة لا 
يصح بقاء الخيار فيها ولا سيما إذا طال الزمان على ما علم من غير هذا 
الموضعء فللحاكم القيام بحق الله تعالى]!*) في توقيف المرأة» إما أن تقضي 
ناجزاً وإلا رده وأسقط حقها في ذلك قال في «المدوئة» عن [مالك]©: وإن 
قال لها: أمرك بيدكِ إلى سنةء فإنها توقف إذا ملم ذلك» ولا ثّترك تحته 


(1) انظر: التوضيح لوحة 78. وابن القابسي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف 
المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي من مؤلفاته: «الممهد في الفقه؛» وكتاب 
«(أحكام الديانة»» وكتاب «المنقذ من شبه التأويل». توفي سنة (406ه). شجرة النور 
الزكية ص 97. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 78. وابن حارث هو: أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 
الخشني القيرواني تفقه بالقيروان» ثم رحل إلى الأندلس سنة (311ه))» وسمع من 
جماعة من العلماء واستقر فى قرطبة» له تاليف حسنة مفيدة» توفى سنة (361ه) أو 
(364ه). شجرة النور الزكية ص94» وترتيب المدارك 531/4 2 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(4) هذا الرأي لسحنون. انظر: النوادر والزيادات 5/ 216. 

(5) في «ق»: (بزمان). 

(6) في «ق»: (ولم يذكر للحاكم)ء وفي «س»: (ولِمَ يكون للحاكم). 

20( ما بين معقوفين ساقط من ١م‏ و س». 

(8) ها بين معقوفين ساقط من «ق». 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 
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وأمرها بيدها حتى توقف وتقضي أو ترد» قال ابن القاسم: وكذلك إذا قال 
لها: إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فإنها توقف الآن فتقضي أو ترده إلا 
أن يطأها في الوجهين وهي طائعة فيزول ما بيدها ولا توقف(2. وقال ابن 
شعبان: لا قضاء لها حتى يأتي الأجلء وله الوطء إلى ذلك الأجل22. وفي 
«المدنية»2"0 من رواية السبائي7”؟ عن مالك: لا يجوز" أن يجعل الرجل 
الخيار لامرأته في نفسها إلى أجل بعيد» إلا أن يكون ذلك اليوم وما أشبهه 
ويوقف عن امرأته في اليوم وشبهه حتى ترجع إليه أو تفارقه0». 

وقوله: + وعلى بقائه يلزم الحاكم بالإيقاع أو الرد وإلا أسقط 4. 

يعني: وإذا فرع على أحد قولي مالك في أن حق المرأة في التمليك 
يبقى بيدها بعد انقضاء المجلسء فإِنْ الحاكم لا يمهل أمرها ويتركها على 
ذلك ولو ساعدها الزوج عليه لما عارض فيه من حق الله تعالى في بقاء 
العصمة على الشك. بل يوقعها الحاكم» فإما قضت بالطلاق وإلا ردته وبقيت 
على عصمتها كما كانت فإن أبت من تعيين أحد الأمرين أسقط ذلك الحاكم 
من يدهاء وها هنا تمٌّ الكلام على التمليك» والكلام فيه أوسع مما ذكرء 
ولكن اقتصرنا على ما ذكرناه؛ متابعة له ولئلا نخرج إلى ما يؤدي إلى السآمة» 
إذ المقصود دائماً هو تصور كلامه مع زيادة ما لا بِذَّ منه. 

وقوله: < التخيير: مثل: اختاريني أو اختاري نفسك 4. 

قد تقدم امتياز حقيقة التخيير عن التمليك على المذهب» وقد ذهب أكثر 


(1) انظر: المدونة 2/ 392. والعبارة للبراذعي في التهذيب 301/2. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 78. 

(3) في «م»: (المدونة). 

(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي» أحد العلماء العاملين» مشهوراً بالعلم 
والعبادة والصلاح والاجتهاد كثير الورع وقافا عن الشبهات مجاب الدعوة متواضعاء 
كان لا تأخذه في الله لومة لائم» سمع من أبي جعفر بن نصرء وأبي جعفر القصري 
وهو عمدته» وأبي بشر بن مطر بن بشار» كان القابسي وابن أبي زيد يعظمونه 
ويرجعون إليهء توفي سنة (356ه). الديباج المذهب 1/ 262. وشجرة النور ص94. 

(5) في «ق»: (لا يجزئ). 

(6) انظر: المنتقى 4/ ١22‏ والتوضيح لوحة 78. 
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القدماء إلى أنهما يرجعان إلى حقيقة واحدة» وسيأتي مثل هذا في المذهب. 


وقوله: < وهو كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور 
ونويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين ما قيد4. 

يعني: إن حكم التخبير والتمليك متساويان باعتبار ما يقتضيه كل واحد 
منهما من عدد الطلاق وذلك عند عدم النية» فإنه قد تقدم أن اللازم في 
التمليك حيئذٍ الثلاث وكذلك التخبيرء لكن يفارق التخيير التمليك ويتميز عنه 
بأن التخيير مقتض للثلاثة في المدخول بهاء ولو نوى الزوجان ما دونهما 
وله تتفعهما تلك النية زهي تاقعة يشيرطها: في التمليك على ما" تقدم» بوهذا ما 
أراده المؤلف باستثنائه في قوله: (إلا أنه للثلاث) ثم أخرج المؤلف من هذا 
المستثنى ما إذا قيد الزوج التخيير بما دون الثلاث وتلمّظ('؟ بذلك فقال: ما 
لم يقيد فيتعين ما قيدء [فإن قلت]2©0: لفظ التخيير إن كان قابلاً لما دون 
الثلاث وجب ألا يكون نصاً فى الثلاث أو يكون على هذا كالتمليك فيتقيد 
بالية وحذها:. ون كان لصا فى الثلاث: فيجب آلا ايفين بالنفظ». وإن ثلرم 
الثلاث» ولو تلمّظ بالاثنين أو الواحدة [قلت1©: ليس بنص في الثلاث» 
لكن ظاهراً فيهاء وظهوره فيها باعتبار التخيير أقوى بكثير من ظهور فيها 
باعتبار التمليك» فإذا لم تكن إلا نية المخير وحدها فهي دعوى لا يحتملها 
اللفظ إلا على بُعد فوجب ردهاء ولا يُقبل منه الحلف وهي7؟ في التمليك 
وإن كانت دعوى لكنها ليست ببعيدة فوجب قبولها وتقويتها بيمينه ونختار”) 
أن لفظ التخيير نص فى الثلاث» لكن بشرط ألا يصحب ذلك اللفظ لفظ 
دال على ما دون الثلاث ولا عجب2© أن تكون للفظ دلالة على أمر ماء 
فإذا اقترن بذلك اللفظ لفظ آخر تغيرت دلالته الأولى ‏ والله أعلم ‏ فإن 


(1) في «م): (ويلفظ). 

(2) هما بين معقوفين ساقط من (م1. 
)23 ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
04 في «ق»: (وهو). 

(5) في ١م24:‏ (تختار). 

(6) فى «ق»: (ولا يبعد). 
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قلت: فأين القول الشاذ المقابل للمشهور؟ قلت: هما قولان يذكرههم0) 
المؤلف الآن. 


وقوله: ١‏ وقال اللخمي: ينزعه الحاكم له من يدها ما لم توقع لأن الثلاث 
ممنوعة؛ وقيل: تجوز بآية التخيير 4. 

لما تقدم) أن اللازم في التخيير الثلاث على المشهورء وكان الطلاق 
الثلاث بدعة عند أهل المذهب على ما تقدم في محلهء ذكر هنا كالمتمم للقول 
المشهور حكم التخيير ابتداءة» واختلف7* المذهب في ذلك» فمنهم من حكم 
بالمنع بأن مقتضى التخيير هو الطلاق الثلاث فيستويان في الحكم» والحاصل 
أن التخيير ملزوم للمنوع فيمنع» ومنهم من حكم بالجوازء واستدل كما قال 
المؤلف: بآية التخيير؛ يعني: أن الدليل المقتضي لتحريم إيقاع الثلاث في 
كلمة واحدة إنما يتناول التخيير يتناول العام للجزئي» وآية التخيير تتناوله على 
الخصوصء والخاص مقدم على العام» وأيضاً قال بعضهم: فيلزم ذلك في 
التمليك وفى الأمة تعتق تحت العبد على أحد القولين» فإن قلت: له المناكرة 
في التمليك إذا"قضت بأكثر من [الواتحرة]!) قلك: لآ يلزم من ذلك عدم لروع 
لثلاث» ألا ترى أن الحكم عند عدم النية"© لزوم الثلاث إن قضت بهاء 
وذلك يدل على أن حكم التمليك عند الإطلاق لزوم الثلاث» وفيه بحث 
لاحتمال أن يقال: لا نسلم أن حكم التمليك عند الإطلاق لزوم الثلاث» بل 
لحكم حينئذٍ لزوم ما قضت الثلاث فدون, واعلم أن ظاهر [قول]©؟ المؤلف 
وقيل: يجوز أنه في حق كل واحد من الرجل والمرأة» وقيل: يجوز للرجل 
لتخيير ويكره للمرأة إيقاع الثلاث27. 


(1) في «م»: (لا يذكرهما). 

)2( في اق واس»)! (قدم) ‏ 

,)3( في «ق2: (فاختلف) . 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(5) في «م»: (البينة). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(7) القول لأبي عمران. انظر: التوضيح لوحة 77. 
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وقوله: ‏ وأجيب بأن السراح فيها لا يقتضي الثلاث وإنما الرسول كَل لا 
يرتجعء وقيل: بائنةء وقيل: رجعية كالتمليك وله مناكرتها فيما زاد4. 

وأجيب عن مذهب اللخمى بأن التخيير المذكور فى الآية» غير التخيير 
الذي تكلم عليه الفقهاء فق هذا الياب:في المعنى» :وإنما.وقع 0 
بينهما في اللفظ خاصة ألا ترى إلى قوله تعالى: «#اقتعالتت أمَيِسَك وأسر 
سَرَلِكا حملا (©* [الأحزاب: 28] لأن وجود المتعة قرينة يدل على أن 0 
حينئذٍ ما دون الثلاث لو اخترن الحياة الدنيا وكذلك السراح الجميل منافٍ 

ت('2, فإن قلت: يلزم عليه أن يكون للنبي يَكْةِ الارتجاع بعد هذا 
السراح. قلت: أما ما دامت المطلقة على حالها من إرادة الحياة الدنيا فلاء 
وأما إن تابت في العدة فما المانع [منه]!* وقد طلق رسول الله كَل في غير 
هذا الموضع””) بعض نسائه ثم ارتجعهاء ومعنى قول المؤلف: (وإنما 
الرسول كله لا يرتجع) إذا 50 حالها من إرادة الحياة الدنيا - والله 
أعلم ‏ وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا في الآية هو أحد الوجوه في 
التفسير وللمفسرين في الكلام على الآية غير ذلك» والنظر في تعيين العسيخ 
منه خارج عما نحن فيهء ولنذكر بعض طرق حديث التخيير تبركأء خرّج 
ملم «عن خائقة ونا 'قالت: لها أمر وسول الله ل [يسين]!* أزواجه يدا 
بي فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليكِ ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» 
قالت: قد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله 
قال: و كل لَأرُويْمكَ إن كشن شرفت لْحَيَة لديا وَرِبنتَهَا مَعَاكيت 


00-08 


أميَمكل وَأسَرْسَك مَرَمًا جلا © وين كش ثردت لله وَرَسْولهُ والدّارَ الآخرة ون 
ل 4 كن عَظِيمًا 46 [الأحزاب: 28: 29] قالت: فقلت: 


في هذا أستأمر أبوي فإني أزند الله ورسوله والدار الآخرق قالت: ثم فعل 


2 


(1) «م ت“»: قال خليل: المذهب استحباب المتعة لكل مطلقة سواء طلقت ثلاثاً أم لاء 
إلا ما استثئلى » وقد تقدم ذلك. 3/ 8 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ١م‏ و س». 

)3ش «س»: (الموطن). 

)4( في ١ق2:‏ (ما دامت). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق24. 
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أزواج النبي يل مثل ما فعلت'2 وقول المؤلف: (قيل: بائنة» وقيل: رجعية 
كالتمليك وله مناكرتها فيما زاد) لما ذكر القول المشهور وما يلزم عليه» ذكر 
بقية ما في المذهب من الخلاف في التخيير والقول الأول [من هذين 
القولين][21 لابن الجهه() والقول الثاني لسحنون”*2» وقال أبو حنيفة: اللازم 
في التخيير واحدة بائئة”)» وقال الشافعي: لا يلزم فيه إلا ما نوياه وما اتفقا 
عليهء فإن لم ينويا به'©؟ طلاقاً لم يلزمهماء وإن نوياه واختلفا في عدده لزم 
أقل العددين لأنه القدر المتفق عليه منهما”©» هذا معنى ما حكاه بعضهم 
عنه» وهذا الخلاف إذا قضت المرأة بالفراق» أما إذا أرادت البقاء فجمهور 
العلماء على أنه لا يلزم طلاق بوجه” وعن ربيعة وغيره أنه تلزمه طلقة 
رجعية: فإن قلت: هل بين قول ابن الجهم وقول أبي حنيفة؟'؟ فرق؟ 
قلك: أها على ظاهر ما حكاه المؤلف فلا فرق بينهما ولكن الصحيح ‏ والله 
أعلم ‏ خلاف ما حكاهء وذلك أن الذي قاله غيره واحد [هو(''" أن 
المذهب في التخيير لزوم الثلاث22: واختلف هل له مناكرتها مع ذلك أم 
لا؟ فالمشهور أنه لا يناكرها(2'2. والشاذ أنه يناكرها فيقول: إنما أردت 
واحدة ثم هذه الواحدة هل هي بائنة وهو مذهب ابن الجهم؟ أو رجعية وهو 


(1) أخرجه: مسلمء كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً» حديث 
رقم (1475). 

(2) ها بين معقوفين ساقط من «م». 

(3) انظر: التوضيح لوحة 77. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 587ء وعارضة الأحوذي 117/3. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات 587/1» وعارضة الأحوذي 117/3. 

(6) في ١م4:‏ (ينوياه). 

(7) انظر: المقدمات الممهدات 587/1» وعارضة الأحوذي 3/ 117. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات 587/1. 

(9) انظر: عارضة الأحوذي 114/3. 

(10) في «ق»: (ابن حبيب). 

1110م بين معتوفين ساقط من «ق»2. 

(12) انظر: التفريع 2/ 90ء وعارضة الأحوذي 117/3. 

(13) انظر: التفريع 2/ 90. 
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مذهب سحنون”'2؟ فعلى هذا يتفق المذهب عند عدم المناكرة على لزوم 
الثلاث. وعلى ظاهر ما حكاه المؤلف إنما تلزم الواحدة خاصة سواء ناكرها 
أو لم يناكرهاء إلا أن يجعل قول المؤلف: (وله مناكرتها) راجعاً إلى كل 
واحد من القولين قبله لا إلى القول الأخير خاصة فله وجه. 

وقوله: م وعلى المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع» وفي بطلان اختيارها 
قولان 4. 

يريد: إن فرّعنا على القول المشهور: أنه لا مناكرة لهء فأوقعت واحدة 
بعد البناء فإنها لا تلزم؛ لأنها غير ما جعله بيدهاء وغير ما خيرها فيهء وهو 
تُمكن بعد ذلك من أن تطلق نفسها بمقتضى ذلك التخيير؟ فيه قولان: المشهور 
وهو مذهب «المدونة» أن ليس لها ذلك لأنها لما أوقعت الواحدة وهى غير ما 
خيرت فته صازت كالتاركة لتقتفى التخيير )4 والشاة وهر مهب أخيب)! 
واختاره بعض الشيوخ: أن لها أن تقضي الآن بالثلاث؛ لأنها ما تركت ما 
جعل لها مطلقاً» وإنما تركته على شرط لزوم الواحدة2©”7» فلما لم يصح ذلك 
الشرط. وجب ألا يحصل المشروط وهو ترك ما جعل بيدهاء قال ابن المواز 
متمماً للمشهور: ما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك2. وهل لزوم 
ما دون الثلاث على ما قاله ابن المواز من باب الطلاق بالنية©© أو لا؟ تردد 
في ذلك بعض الشيوخ على تفصيل له فيه وفي «المدونة»: وإن خيرها 
فقالت: اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي فإنها توقف لتختار أو تترك© . 
وقد عارض بعضهم المسألة التي ذكرها المؤلف بهذهء ووجه التعارض بينهما 
ظاهر؛ لأن المشيرة فى المسالة الأولى أخذت ببعض حقها وهو الواحلة. 
وأسقطلت ما ازاد غليهات كما آبيا فى البمالة الثاية أعلات بحتهافن خلا 
الغالين 'وهي: إن دلت عتليها خيرتها واسقطت .غير :لك من الاجوال 


(1) انظر: التوضيح لوحة 77. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 77. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 77. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 213» والتوضيح لوحة 77. 
(5) في (م): (يالبتة). 

(6) المدونة 376/2. 
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فإسقاطها لبعض حقها إن استلزم إسقاطها('؟ للباقي» وجب استواء حكم 
المسألتين في ذلك» وإن لم يستلزم ذلك وجب استواء الحكم فيه أيضاء ولهذا 
قال سحنون: إن قولها اخترت نفسي إن دخلت علىّ ضرتي» ردٌ لما خيرها 
الزوج فيه!22 فسوّى بين المسألتين» وفرّق بعض الشيوخ بين المسألتين بأن التي 
قضت بأقل من الثلاث تركت ما جعل لهاء وللزوج غرض في ذلك الذي تركته 
وهو تمام الثلاث؛ لأنه تسقط عنه بسببه نفقة العدة» فصارت الواحدة بسبب 
ذلك كأنها أمر آخر غير ما خيرها فيهء فاختيارها [لها]1© اختيار لأمر أجنبي 
غير ما جعل بيدها وأما التى قالت: اخترت نفسي إن دخلت عليّ ضرتي فما 
أسقطت7*؟2 حقها في الطلاق الذي جعل بيدهاء ولا تختلف لاحك بالشرط 
الذي شرطته؛ وإنما يقتضي ذلك الشرط تأخير قضائها إلى أن تدخل عليها 
ضرتهاء فلا تمكن منه لأنه تطويل على الزوج في أمد نظرهاء فلذلك توقف الآن 
لتختار أو تترك» قال في «المدونة»: وإن قال: اختاري تطليقتين فاخترت واحدة 
لم يقع عليها شيء'*2 وقال في موضع آخر: وإن قال لها أمرك بيدكِ في أن تطلقي 
نفسكِ ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة لم يلزم كالخيار وإن ملكها في تطليقتين 
فقضت بواحدة لزمته طلقة إلا أن يريد©؟ معنى الخيار فى أن تطلق اثنتين أو 
تدّعي7). وقال ابن سحنون: إذا قال لها: اختاري تطليقتين؛ فلها أن تقضى 
بواحد© وقال بعضهو””؟: إذا قال: اختاري تطليقتين فقضت بواحدة 0 
شيءا"'؟. وإذا قال لها: احتاري من تطليقتين تقضي بالواحدة ولا 


زداق في «ق2: (إسقاط). 

(2) انظر: التوضيح لوحة 77. 

(3) ها بين معقوفين ساقط من «ق». 

(4) فى «ق»: (سقط). 

(5) المدونة 375/2. 

(6) في «م4): (تريد). 

(7) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 296. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 224. 
(9) أي: أصبغ. 

(10) انظر: التوضيح لوحة 77. 
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تستكمل اثنتين2!7: وقال أصبغ: إذا قال: اختاري من ثلاث أنها البنة2». ثم قال 
من حكينا عنه أولاً: فإذا قال: اختاري في تطليقتين فاختارت واحدة فقولان2©0. 

وقوله: + أما غير المدخول بها توقع الثلاث فله نيته 4. 

اه أن هذا من تمام المشهورء وأما على قول ابن الجهم 
٠ 00‏ فلا حاجة إلى التفريع هنا لأنه0” إذا ألزماه واحدة بعد الدخول 
من غير زيادة عليها فأحرى أن يسقط9©' الزائد عليها قبل الدخول» ولذلك 

وقوله: <١‏ ويحلف وإلا وقعت 4. 

يعنى: أنه إنما تقبل منه النية في أنه أراد ما دون الثلاث إذا حلف على 
ذلك وقد تقدم أن هذه يمين تهمةء ولذلك تلزمه الثلاث إذا نكل» وكذلك 
تقدم الكلام على حلفه الآن أو تؤخر يمينه حتى يريد المراجعة. 

وقوله: < فإن لم تكن له نية وقعت الثلاث 4. 

يعني: إذا قضت بالثلاث» وانظر إذا قضت بما دون ذلك» هل يلزمه()؟ 
والظاهر أنه يلزمه؛ لأن حكم التخيير والتمليك في هذا الفرع وفي الفرعين 
الذي قبله سواء. 

وقوله: < ولو قالت: اخترت نفسي ونحوه من الظواهر فهي البتات 4. 

اا الكوويسان ها ااراي ر جاضية ري الصسييره أخذ الآن 
يتكلم في الجواب من جهة المرأة» و3 قسمالجواب إلى ظاهر ومحتمل» » ولا 
يحتاج إلى الكلام على الصريح؛ لأنه إن 0 ردّاً منها لما جعله بيدهاء فلا 
خفاء في حكمهء وإن كان أخذا منها لذلك» فلا خفاء أيضاًء إذ مدلول الخيار 
على المشهور هو البتات يعد الدخول لا ما دونهاء فإذا أجابت بالصريح, 


(1) انظر: التوضيح لوحة 77. 

(2) النوادر والزيادات 5/ 223. وانظر: التوضيح لوحة 77. 
)00 انظر: التوضيح لوحة 77. 

(4) في «م4): (ابن سحئون). 

ك4 في ١م‏ وق»: (لأنها). 

(6) في (م2: (تسقط). 

000 في «ق؛2: (تلزمه). 
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فالحكم حينئذٍ في غاية البيان وكذلك إذا أجابت بالظاهرء وهو قولها: اخد 
نفسي؛ لأن الزوج لما جعل لها الخيار بين أمرين وهما: زوجها ونفسهاء فإذا 
اختارت نفسها حصل الفراق» ويكون ذلك الفراق بما تملك به نفسهاء ولا 
يتم لها ذلك إلا بالبتات» قال في «المدونة» في كتاب التخيير: من قال لامرأته 
نع البتاء: اختاري نفسك فهو البتات( '“» وقال بعد ذلك: وهو المعتمد عليه 
في هذا ومثله» وتُسأل المرأة في جوابها بما له وجوه تنصرف27 ما أرادت في 
خيار”) أو تمليك. إلا أنه يناكرها في [التمليك]*) خاصة إن ادّعى نية 
ويحلف على ما نوى» وإن لم تكن له نية حين ملّكها فقضت بالئلاث لزمهء 
ولا مناكرة له إذا أجابت بألفاظ ظاهرة المعانى؛ كقولها: اخترت نفسى أو 
فلك نقد أو طفع عن دك قلؤنا أى للقت لان اوبينك بك أو بيت 
مني أو حرمتٌ عليك أو حرمت عليّ أو برئتٌ منك أو برئتٌ مني ونحو هذا 
فهو البتات» ولا تُسأل فيه المرأة عن نيتها في خيار ولا تمليك» إلا أن للزوج 
أن يناكرها في التمليك على ما وصفناء واعلم أن كلام المؤلف يقتضي أن 
جوابها: اخترت نفسي من اللفظ لفكي ايا الاموان: وهو الذي 
يحتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أرجح » والذي في «المدونة» يقتضي أنه 

من الصريح إذا تأملته» والأمر في ذلك قريب لاستواء النص والظاهر [هنال!©) 

في الحكم والله أعلم 9 غير أن بعضهم حكى في ذلك أن ابن القاسم 
حاار : اخترت نفسي فلم تكن لها 
نية فقال: مرة واحدة ومرة ثلاثاً©؟» قال: وبالأول قال ابن الماجشون7, 
وبالثاني قال أصبغء قال: وكذلك إذا قالت: اخترت الفراق فيه قولان: قيل: 
ثلاثء وقيل: واوا" 


(1) المدونة 2/ 388. 

(2) فى «ق»: (يتصرف). 

(3) في «ق»: (تخيير)ء وفي 1م1: (خيارها). 
(4) ما بين معقوفين بياض في «م2. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(6) انظر: التوضيح لوحة 78. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 78. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 78. 
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وقوله: ١‏ وإن قالت: طلقت نفسي ونحوه سئلتء فإن أرادت ثلاثاً وقعت, 
وإلا لم تقع 4. 

لما قدّم الكلام على جوابها بالظاهر عقّبه بالكلام على ما هو ظاهر من 
وجه [ومحتمل من وجه؛ لأن قولها: طلقت نفسي ظاهر بل صريح باعتبار 
وقوع الطلاق]!')؛ ومحتمل باعتيار عدده» فإن فسرت ذلك المحتمل بما يمكن 
أن يكون جواباً مطابقاً للتخيير وهو الثلاث صم ولزمه. وإن فسرته بما دون 
ذلك لم تلزم على ما تقدم قبل» وتسأل هاهنا في المجلس وبعده. وفي هذه 
المسألة أقوال: فمذهب «المدونة» ما حكاه المؤلف20): وقيل: لا تسأل المرأة 
هنا في التخيير ولا في التمليك وهي واحدة» تلزم في التمليك تفط في 
التخيي (3) ولكنها إن قالت في المجلس: أردت ثلاثاً فهي ثلاثء إلا أن 
يناكرها في التمليك وهذا قول ابن القاسم ذ فى« الواعسجة 1" بوعل + اإنيا له 
تسأل في التخيير ولا في التمليك وهي ثلاث إلا أن تقول في المجلس: أردت 
واحدة فتسقط في الخيار وهو اقول ]01 أضيغ في :#الواضيحةة أيه" 1 وقيل: 
إنها لا تسأل في التمليك وهي واحدة إلا أن تريد أكثر من ذلك فيكون للزوج 
أن يناكرها وتسأل فى التخييرء فإن قالت: ثلاثاً صُدّقت وكانت ثلاثاًء وإن 
قالت: أردت واحدة أو اثنتين أو لم تكن لي نية أو افترقا من المجلس قبل أن 
تُسأل سقط خيارها””2» قال بعضهم: ولو كان جوابها بأن قالت: أنا طالق فلا 
تُسأل في تخيير ولا تمليك وتلزم في التمليك واحدة؛ وتسقط في الخيار إلا 
أن تقول في المجلس: نويت ثلاثاً فتلزم في الخيار ويكون للزوج أن يناكرها 
في التمليك7”؟» وقد قدمت الآن أن الذي ذكره المؤلف في هذه المسألة هو 


(1) مها بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(2) انظر: المدونة 2/ 383» وانظر: التوضيح لوحة 78. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 78. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 4593 والتوضيح لوحة 78. 
(5) ها بين معقوفين ساقط من (م1. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 4593 والتوضيح لوحة 78. 
(0) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 593. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 593. 
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قول «المدونة» واختلف شارحوها إذا قالت: طلقت نفسي ولم تكن لها نية» 
فذهب ابن رشد إلى أنها ثلاث إلا أن للزوج أن يناكرها في التمليك!'2» وقال 
عبد الحق: مذهب «المدونة» إذا لم تكن له ولا لها نية فهي طلقة واحدة تلزم 
في التمليك وتسقط في الخيار0. 

وقوله: ‏ ولو أبانها قبل اختيارها ثم تزوجها انقطع التخيير؛ لأنها 
رضيتء بخلاف الرجعي 4. 

يريد: لوقاك لها مثلاً: اختياري ثم طلقها واحدة قبل ا ثلاث د 
البناء ثم تزوجهاء فليس لها بعد التزويج كلام بسبب الخيار؛ لأنها [لمَا] 
عقد عليها النكاح باختيارها فقد رضيت بإسقاط حقها في الخيارء وإذا كان 
الدوام على النكاح مع تمكينها له من نفسها دليلاً على إسقاط حقها في الخيار 
فلئن يكون إنشاء عقد النكاح عليها باختيارها دليلاً على ذلك أولى - والله 
أعلم -. 

وقوله: لج ولو جعله بيد أجنبي فتفرقا من المجلس فكالمرأة في 
القولين 4. 

تصور كلامه ظاهر وهو معنى ما في «المدونة؛» إلا أنه فرض المسألة فيها 
في التمليك وهو مساو للتخيير في هذا المعنى» ولنأتٍ بالمسألة على ما هي عليه 
هناك بها فيها”من زيادة الفوائد» قال: وإذا ملكها أمرها أو ملك أمرها اعبات 
بدا له» فليس ذلك له والأمر إليهما فإن قاما من المجلس قبل أن تقضي المرأة 
أو( الأجنبي فلا شيء لهما في قول مالك الأول وبه أخذ ابن القاسمء ولهما 
ذلك في قوله الآخر ما لم توقف أو توطأ الزوجة» فإن خلى هذا الأجنبي بينها 
وبين زوجها وأمكنه منها زال ما بيده من أمرهاء وإن جعل أمرها بيد رجل يطلق 
متى شاء فلم يطلق حتى وطنها الزوج زال ما بيدها©. 


(1) انظر: المقدمات الممهدات 592/1» والتوضيح لوحة 78. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 2592/1 593» والتوضيح لوحة 78. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من (ق». 

)4( في الم : جو ). 

(5) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 300. 
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وقوله: ج فإن غاب فإن لم يشهد أنه باق سقط 4. 

يريد: فإن غاب هذا المخير الذي بيده أمر الزوجة غيبة بعيدة ولم يشهد 
أنه باق على حقه سقط ما بيده في ذلك» على أن ظاهر كلام المؤلف أنه 
[لا]'!؟ فرّق بين الغيبة القريبة والبعيدة في هذاء ألا ترى أنه لما تكلم بعد هذا 
على مقابل هذا القسم فصل فيه بين القريب والبعيد» وهكذا كان ينبغي أن 


يفعل هنا. 
وقوله: < وإن أشهد أسقطه الحاكم في بعيد الغيبة وجعله إلى 
الزوجة 4. 


معناه: وإن أشهد حين خروجه أنه باق على حقه فإن التخيير لا يسقط 
ولكن يجعل القاضي بيد الزوجة0© فتختار حيطظٍ البقاء أو الفراق وهذا فيه نظر 
لاحتمال أن يقال: أن خروجه للسفر البعيد قرينة في إرادة الضرر وليس له 
ذلك» ولذلك فرض بعض الشيوخ المسألة فيما إذا جعل الزوج الخيار بيد 
رجل غائب» وعلى هذا الفرض يتوجه القول الثاني الذي يذكره الآن»ء قال 
هذا الشيخ: وأما لو جعله بيد حاضر كنات قا بدن وأشهد أنه باق على 
حقهء [كان للزوج أن يرفع ذلك إلى السلطان فينترعه من يده](© وينظر أيضاً 
هل للقاضي أن يجعله للزوجة فقد يتخرج الخلاف في ذلك من رواية علي بن 
زياد عن مالك في كتاب بيع الخيار من «المدونة» في الذي تزوج امرأة 
وشرط عليه في العقد إنه إن نكح عليها أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها 
بيد أمها ثم ماتت الأم» قال علي عن مالك: لا يكون ذلك بيد أحد غير من 
جعله الزوج بيده؛ لأنه يقول: لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «م2. 

(2) في «ق»: (المرأة). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 78. وعلي بن زياد هو: أبو الحسن علي بن زياد التونسي الثقة 
الحافظ الأمين المرجوع إليه في الفتوى الجامع بين العلم والورع لم يكن في عصره 
بأفريقية مثله سمع جماعة منهم : الليث والثوري ومالك» وعنه روى الموطأ وهو أول 
من أدخل الموطأ المغرب» ومنهم سمع البهلول بن راشدء وأسد بن الفرات 
وسحنون» توفي سنة (183ه). شجرة النور الزكية ص60. 
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لنظره وقلة عجلته7" . 


وقوله: < ورُوي لا يسقط فيكون كالمولي 6. 

يعني: وروي عن مالك أن الإشهاد قرينة في إرادة بقائه على حقه ولا 
يتمكن الزوج من الاستمتاع فيكون ذلك سبباً لضرب الأجل كالمولي قال 
مالك: من يوم ترفعه فإن قدم وإلا مُللقت عليه بالإيلاء20؟. وفي هذا الفصل 
أيضاً نظر؛ لأن أصول المذهب تدل على أن شرط ضرب الأجل هو أن 
يكون الامتناع من الوطء بسبب يمين اقتضت ذلك ولا يمين هناء وسيأتي 
بيان ذلك في محله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ [قال ابن المواز][”2: فإن قدم في 
العدة فقضى بالطلاق لزم الزوج مع طلقة الإيلاء وإن22 لم يطلق كان له أن 
يرتجع إن شاء ما دامت2"7 في العد2. قال: وقال مالك: يرجع الأمر 
إليها”2 قال بعض الشيوخ يريد: إذا كان لا يرجى قدومه في الأجل» قال: 
وقد اختلف قوله في هذا الفصل هل تعجل الطلقة الآن لما كان الصبر لا 
يفيد وهو مضرة عليها أو يصبر”© رجاء أن ينتقل رأيها إلى الصبرء قال: 
وإذا طلق بالإيلاء كان لها أن تمنعه” من الرجعة؛ [لأنه ممنوع من 
الإصابة» وإن انقضت العدة لم يجز له أن يتزوجها لأنه ممنوع]!"' منها 
حتى يقدم من جعل بيده الخيار”''؟: فأما إن كان قريب الغيبة فإنه يُكتب إليه 
فيقضي أو يرد. 


(1) المدونة 174/4. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 228. 

(0) ما بين معقوفين ساقط من #س». 

(4) في «ق»: (فإن). 

(5) في «ق»: (ما كنت). 

)6( انظر: النوادر والزيادات 5/ 228» والتوضيح لوحة 78. 
(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 228» والتوضيح لوحة 78. 
افق في ااق2: «تصير). 

(9) في لس): (المتعة). 

20100 0 بين معقوفين ساقط من س2 

(11) انظر: التوضيح لوحة 78. 


313 


وقوله: < ولو خيّرها قبل البلوغ اعتّبرء وقال ابن القاسم: إن بلغت حد 
الوطء .. 

أصل المسألة لمالك. [وظاهر كلام المؤلنف2'1 يدل على أنه عدّ كلام 
ابن القاسم مخالفاً لقول مالك. وهو كذلك لو كان كلام مالك في الرواية على 
اللفظ الذي ذكرهء ونصٌ ما له في «النوادر» عن كتاب ابن المواز قال لمالك: 
إذا خبر زوجته قبل أن تبلغ وقبل البناء فاختارت نفسها فهو طلاق إذا بلغت في 
حالهاء قال ابن القاسم: يريد حد الوطء فيما ظننت©©. فأنت ترى قول 
مالك: إذا بلغت في حالها كيف هو محتاج إلى التفسيرء وكيف نصّ ابن 
القاسم على أنه أراد التفسير بقوله: يريد حد الوطعء إلا أنه لم يقطع بأنه مراد 
مالك» لاحتمال أن يريد مالك إذا بلغت مع ذلك حد التمييزء وكذلك رواه 
عيسى عن ابن القاسم قال: إذا بلغت مبلغاً تعرف ما ملكت أو يُوطأ مثلها 
فذلك لازهة”2. نعم لو ذكر المؤلف كلام أشهب. وعبد الملك وسحئنون في 
أنهما جعلوا ذلك لها)2. ولم يقيدوا لكان أقرب إلى مراده من الخلاف في 
المسألة» على أن كلامهم قابل للتأويل بالموافقة لمالك» ولعبد الملك أيضاً 
في «المجموعة»: إذا خيّر المغمورة زوجها فاختارت نفسهاء قال: إن 
خيرها وهي مفيقة ثم غعُمرت فقضاؤها غير جائزء ولو خيرها وهي مغمورة 
فقضت جاز قضاؤها؛ لأنها فى حد رضى لنفسه قضاءهاء قال: وكذلك لو 
ملك ضنا أمرا اعراته تاذ :فضاؤه إن كان ضفل ها عل لهوما تجلا يده 
وإن كان يخلط في كلامه ولا يعقل ما جُجعل له لم يججزه©). وانظر هل كلامه 
في الصبي مناقض لقوله في المغمورة إذا خيرها في حال غمرتها فاختارت 
نفسها فى حال الغمرة؛ لأنها فى حد رضى لنفسه قضاءهاء وكذلك رضي 
لنشتنه ما قفتي بها السيو» وإ كان بخلط فى عليه ولا يحقل ها جعل ل 


داق ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(2) النوادر والزيادات 5/ 226» وانظر: التوضيح لوحة 78. 

(3) النوادر والزيادات 5/ 226» وانظر: التوضيح لوحة 78. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 226. 

(5) أي: المغمى عليها. انظر: لسان العرب 31/5» مادة: (غ م ر). 
(6) النوادر والزيادات 5/ 226. 227» وانظر: التوضيح لوحة 78. 
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ولعل ما قلناه هو مراد سحئون فى الصبى؛ لأنه [فى كلامه](!2 أطلق فيهء قال 
عنه ابنه: وإن جعل أمرها د 00 امرأة أو ذمي يطلق عليه قال: 
يلزمه©, 

وقوله: ١‏ وحكم التخيير والتمليك في التعليق؛ كالطلاق في التنجيز 
والتأخير مثل: إن مضت سنة فيتنجزء وإن دخلت الدار فيتآخر . 

كلامه ظاهر التصورء وكذلك هو المذهب أن ما ينجز [من التعليق 
والطلاق منجز وما لا ينجز هناك لا ينجز هناء فإن قلت: مساواة الطلاق 
للتخيير والتمليك فيما لا يتنجز فيه ظاهر» وأما مساواتهما في التنجيز فبعيد؛ 
لأن المقتضى للتخيير في الطلاق» وعند أهل المذهب هو شبه المنكوحة بعد 
هذا التعليق](*2 بالمتكو ة() نكاح”” المتعة؛ لأن عصمة النكاح فيهما تنحل©) 
بمضي الأجل.» وأما التخيير والتمليك المعلقان على الأجل فلا يستلزمان حل 
الغمسمة عند الأجل لاحتمال أن تختار المرأة حينئظٍ البقاء كما لا يستلزم ذلك 
تعليق الطلاق على قدوم غائب» قلت: الفرق مناسبء إلا أنهم جعلوا الشك 
في حل العصمة؛ كتحققه احتياطاً. قلت: لم يجعلوا الشك أثراً في تعليق 
الطلاق على قدوم غائب وشبهه. قلت: قدوم الغائب قد يدعي الزوج فيه نفي 
العلم لحصول ظن غالب بعدم قدومه» ولا ظن له بما تفعله المملكة 
والمخيرة . 

وقوله: < ولو قال: إن غبت شهراً فأمركِ بيدك فغاب وطلقت وتزوجت ثم 
ثيت أنه قدم قيل ذلك فإن كانت قد علمت فسخ, وإلا فقولان كمن طلق فتزوجت 
وقد ارتجع 6. 

معنى صورة المسألة أن من قال لزوجته: إن غبت عنك شهراً فأمرك 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق2. 
(2) النوادر والزيادات 5/ 227. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من لق». 
(4) في اس»: (والمنكوحة). 

(5) في الق»: (ناكح). 

(6) في الس»: (تحل). 


بيدك فغاب شهراً فأوقعت على نفسها طلقة بمقتضى وانقضت عدتها وتزوجت 
غيره» ثم قام الزوج الأول المملّك وأثبت أنه قدم من غيبته قبل الشهرء فإن 
كان نكاحها بعد أن علمت بقدومه فسخ نكاح الثاني» وإن لم تكن علمت حين 
تزوجت بقدوم الأول فقولان: أحدهما: أن نكاح الثاني يفسخ» والثاني: أنه 
لا يفسخ» وأما قول المؤلف: (كمن طلق فتزوجت وقد ارتجع)؛ فيعني به: 
أن الحكم في مسألة التمليك بوجهيه موجود”'2 في مسألة الطلاق» فإذا طلق 
بعد البناء على غير فداء» ثم صبرت هي حتى انقضت علتها فتروجت» ثم 
أثبت الزوج الأول أنه ارتجعها في العدة فإن كانت حين نكحت الثاني عالمة 
بارتجاع الأول فسخ نكاح الثاني؛ وإن لم تكن حينئذٍ عالمة فقولان: كالقولين 
في مسألة التمليك» وإنما يكون علم المرأة معتبراً في فسخ المكاح إذا أقرت 
به» وقيد إقرارها بالشهادة قبل النكاح الثاني وأما إن لم يكن إلا قولها: الآن 
كنت عالمة حين عقد النكاح الثاني» فلا يلتفت إليه؛ لأنها تتهم على فسخ 
نكاح الثاني» والمشهور من القولين أنها تفوت لكن بشرط الدخولء والمسألة 
الثانية ذكرها في «المدونة» في مواضع . 

وقوله: < ولو قال: إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على 
خيارها 4. 

يعني: ولو قال لامرأته: إن قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان وهي غير 
عالمة بقدومه فوطئها الزوج عالماً بقدومه أو غير عالم لم يسقط ما جعله 
الزوج بيدها بسبب ذلك الوطء وهو ظاهر؛ لأن ما بيدها لا يزول [إ/ا]0©» أن 
تسقطه هيء أو تفعل فعلاً يدل على إسقاطه كما تقدم» أو تمكن من نفسهاء 
عالمة» وكل ذلك منتفب. 

وقوله: < ولو أعطاها بعد أن خيرها ألفاً على أن تختاره ففعلت لزمه 
الآلف 4. 

تيون" الجسبالة ظاهرء ومراده أن المعارضة في مثل هذا صحيحة إذا 


(1) في ١م4»:‏ (موجودة). 
(2) ما بين معقوفين ساقط من 0م 
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وقعت وظاهره أنه يجوز الإقدام عليه ابتداءًء قال في «التهذيب»: وإن خيرها 
ثم خاف أن تختارها فأعطاها ألف درهم على أن تختاره لزمه الألف إن 
اختارته(!؟» وكذلك إن شرط فى عقد نكاحها أنه إن تسرر2 عليها فأمرها 
ذم تمل ازادك انا تطلق تنمياء "تقال لها لاتنسلى بزلك اله درعه 
فرضيت بذلك لزمته الألف20 , 

قال ابن المواز: ولو قالت: خذ مني ألف درهم وخيرني ففعل فاختارت 
كانت البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غير”2» ولابن القاسم: أنها طلقة 
بائنة بمنزلة الخلع'”2» قال بعضهم: وهو الصحيح؛ لأن المفهوم من حالهما 
أنهما أرادا زوال العصمة» وزوالها يحصل بالواحدة. 


(1) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 290. 
220 أي وطئ جارية بملك اليمين. 

(3) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 290. 
(4) انظر: التوادر والزيادات 5/ 234. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 235 
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2 
باب الرجعة ١‏ 


الرجعة يقال في رجعة الطلاق بفتح الراء وكسرهاء قال الجوهري: 
والفتح أفصح"2) وأنكر غيره الكسرء وجرت عادة الموثقين وكثير من الفقهاء 
[أنهم ]221 يقصرون عليها من الفعال ‏ ارتجع - ولا يستعملون فيها لفظة - راجع 
لأنها لما كانت بيد الزوج وحده قصورها عليهء فإن كانت من طلاق بائن 
استعملوا راجع؛ لأن الأمر فيها موقوف على رضا الرجل والمرأة معاء وهذا 
وإن كان مناسباًء إلا أن قوله يه لعمر: "مره فليراجعها» ظاهر في خلافه 
والله أعلم -. 1 

وقوله: < رد المعتدة عن طلاق رجعي قاصر عن الفاية ابتداءً غير خلع 
بعد دخول ووطءٍ جائز 4. 

هذا هو رسمهاء فقوله: (رد المعتدة)؛ كالجنس وبقية القيود؛ 
كالخواص؛ فلا تصدق الرجعة على المتزوجة ابتداءة؛ لأن لفظة رد تنافي 
ذلك [ولا]!”» على من ردها بعد خروجها من عدة الطلاق؛ لأنها غير 
معتدة. فإن قلت: قوله: (عن طلاق) مستغنى عنهء ألا ترى أنه لا يمكن رد 
المعتدة إلا إذا كانت العدة عن طلاق ولا يمكن ردها في علة الوفاة 
لوجوب انحصار سبب العدة فى الوفاة والطلاق» قلت: لما قبح في هذا 
الموضع الامحفتاء بالضقةغن: المواضؤف” احتاج إلى ذكر الموصوفء ألا 
ترى أنه لو قال: رد المعتدة عن قاصر عن الغاية لكان قبيحاء 0 
في الكلام الفصيحء ومنه الإنك امرؤ فيك جاهلية)29»: الوكنت رجلا 


(1) الصحاح 3/ 483» مادة: (رج ع). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «س» 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق)2. 

(4) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر - 
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مذاء»("2» وعدل عن لفظ الثلاث إلى لفظ الغاية ليدخل في ذلك طلاق العبد. 
فإن اللكاية "فيه متخالقة الطلاف الحر» كل فال + كاضر عن" القلاية 'الخرج من 
كلامه رجعة العبد وأتى بعده بلفظة ابتداءً؛ كالتأكيد لذلك المعنىء ومعنى ذلك 
أن المعتبر من الغاية حال المطلق في ابتداء طلاقه. فإن كان أوقع أول طلقة 
هو حر فغاية طلاقه الثلاث» وإن ابتداء20» طلاقه وهو عبد فغاية طلاقه ثنتان 
حتى إنه لو طلق أول طلقة» وهو عبدء ثم عمق لم تبق له في تلك الزوجة إلا 
طلقة واحدة» ولو كان طلقها ثنتين©, ثم عتق لم تحل له إلا بعد زوجء 
ويحتمل أن يكون قوله: (ابتداء) راجعاً إلى قوله: (قاصر)؛ ومعناه على 
[هذا* أن الطلاق القاصر عن الغاية وقصوره عن الغاية باعتبار الابتداء فرد 
المرأة من الطلاق الموصوف بهذه الصفة يسمى رجعة» فإن باعتبار الابتداء فرد 
المرأة من الطلاق الموصوف بهذه الصفة يسمى رجعةء فإن قلت: يخرج من 
الرسم على هذا التقدير ما لو طلقها طلقة» ثم ارتجعها منهاء ثم طلقها ثانية 
فارتجاعها””' من هذه الثانية يسمى رجعة» ولا يدخل في كلامه فإن هذه رجعة 
وليست عن طلاق ابتداءًء» قلت: لا نسلم أن هذه المورة له ينطق عليها 
كلامهء وإنما ورد السؤال؛ لأنك رددت قوله: (ابتداءً) إلى قوله: (طلاق)» 
ولو رددتها إلى قوله: (قاصر) لم يرد؛ لأن الطلاق الثاني قاصر عن الغاية 
باعتبار الابتداء فرد المرأة منه ارتجاع. وقوله: (غير خلع)؛ يعني: إن رد 
المرأة من طلاق صحبه عوضء وهو مراده بالخلع لا يسمى رجعة» وإنما 
يسمى مراجعة على ما تقدم وقوله: (بعد دخول) ليخرج؟ منه الطلاق الواقع 


ع الجاهلية ولا يكفر صاحبهاء حديث رقم (2))30 ومسل كتاب الإيمان» باب إطعام 
المملوك مما يأكل وإلياسه مما يلبس»ء حديث رقم (1661). 

(1) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء 
منهء حديث رقم (2)269 ومسلمء» كتاب الحيض » ياب المذي» حديث رقم (03ة. 

(2) في «م»: (وإن كان ابتداء). 

(3) في «ق»: (اثنتين). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 

(5) في «س»: (فإن ارتجاعه). 

(6) في «ق24: (يخرج). 
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قبل الدخولء فإن رد المطلقة من الطلاق الواقع قبل البناء لا يسمى رجعة» 
وإنما يسمى مراجعة ولا كلام فيه"!) إلا أن قوله في أول الرسم: (رد المعتدة) 
يغني عن هذا القيدء فإن العدة لا تلزم المطلقة إلا أن يكون الزوج دخل بهاء 
وكذلك قوله بعده: (ووطء جائز) يوجب أن يكون قوله: (بعد دخول2) 
حشو؛ لأن المراد بالدخول فى عرف الفقهاء هو الوطء أو شىء يكون الوطء 
يسلرعاً لاه فالوطء إن مساو للنتعول .وإما عض جه لعن بالكانى متهم 
عن الأول» فإن قلت: إنما ذكر القيد الأخير ليتأتى له التنبيه على قول ابن 
الماجشون من غير إجمالء ألا ترى أنه لو قال: بعد وطء جائز خلافاً لابن 
الماجشون لتوهم السامع أن ابن الماجشون يخالف في شرطية الوطء قلت: لا 
نسلم أن كلامه حينئذٍ كان يوهم ذلك؟ لأن خلاف ابن الماجشون حيئئذ إنما كان 
يرجع إلى قيد الجواز خاصة» ولو سلمنا حصول ذلك الإجمال فإنما أوجبه قول 
السائل خلافاً لابن الماجشونه أما إذا أتى المؤلف بعبارة صريحة وهي: 

قوله: < ولم يشترط ابن الماجشون جواز الوطء 4. 

فلا إجمال البتة - والله أعلم ‏ والأقرب من القولين قول ابن الماجشون؛ 
لأن هذا الوطء ترتب عليه جميع أحكام الوطء الجائز من نفقة وغير ذلك» 
فيتبغي أن تلحق الرجعة بها 

وقوله: < فلو لم يُعرف دخول فلا رجعة له ولو تصادقا على الوطء قبل 
الطلاق 4. 

اعلم أنه إذا حصلت القيود التي ذكرها المؤلف. كان للزوج أن 
يرتجء(3) المطلقة رضيت بذلك أو لم ترضّء والأصل في ذلك قوله تعالى: 

وول آي بيهن في دَلِكَ إن أرادىاأ إضكحًا 4 [البقرة: 228]» وقوله تعالى: يدا 

ِلكَنَّ جهن تكرش بسَمرُونٍ أو هَارفُوهن يِمَعْرُونٍ» [الطلاق: 212 وقوله يكهِ: امره 
فلير ا جعها»(4) إلى غير ذلك من الأحاديث والإجماع على ذلك» فلا نطيل بسرد 
(1) في «ق»: (فيها). 
(2) في «ق و س»: (الدخول). 
)3( في «ق»): (ترتجع) . 
(4) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في: كتاب الطلاق» باب قوله تعالى: كايا 


ب م مغر 


آلب إِذا طلقتم الِيْسَآه. 6# حديث رقم (6252. 
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الأحاديث ولا بالكلام على الآية الثانية واعلم أنه لما كان المؤلف بنقله لقول 
ابن الماجشون متكلماً على القيد الأخير من قيود الرسم» لزمه بمقتضى الترتيب 
أن يتكلم بعده على القيد الذي قبل الأخير يليهء ثم كذلك إلى أول القيود» 
وإن كان الغالب من فعله أن يتكلم على القيد الأول» ثم على الذي يليه إلى 
أن ينتهي إلى الأخير والأمر في ذلك سهل قال الله تعالى: يوم يَنِيَضٌ وجوه 
كود قر فأ الزن شرت وُجُوهُهُم» [آل عمران: 106]». وقال تعالى: 
«صّئهز مق وَسَِبِدٌ © كنا ألَدِنَ سَفوا. ٠.‏ [هود: 105» 106]» فإذا تُعلم 
بق الوجسنة 38 قبل الطلاق» ثم طلقها وادعى بعد الطلاق أنه كان وطئها 
قبل الطلاق وصدقته على ذلك فلا رجعة له؛ لأن أحد أركان الرجعة قد فقد 
إلا أن يظهر حملء ولا ينكره فتصح الرجعة؛ لأن المائع منها قد فقدء وهو 
تهمتهما على النكاح فلا ولي ولا صداق فوجود الحمل قاطع للتهمة عندهم. 

وقوله: + ويلزم كل واحد بمقتضى إقراره 4. 

يعني: إنا وإن لم نصدقهما لحق الله تعالى في صحة الرجعةء لكن يلزم 
كل واحد منهما لصاحبه لحق الزوجية إن تصادقا معاء. وإن ادعى ذلك 
أحدهماء وكذبه الآخرء أخذ المدعى عليه منهما بحكم الزوجية» قال في 
«المدونة»: وإن طلقها قبل أن تُعلم له بها خلوة» ثم أراد ارتجاعها وادعى 
الوطء وأكذبتهء فأقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها لم ينتفع بذلك ولا 
رجعة لهء وإن صدقته إذ ليس ببناء معلوم ولتعتد إن صدقته ولها عليه السكنى 
والنفقة» وإن لم تصدقه فلا عدة عليها ولا كسوة لها ولا نفقة» وكذلك إن أقام 
بينة على إقرارها بذلك قبل الفراق فلا يصدقان وعليها العدة ولا رجعة له ولها 
النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان1). 

وقوله: ٠‏ فلو خلا وادعى الوطء وأنكرته ففي ثبوت الرجعة قولان 4. 

ظاهر كلامه أنه خلا بها على أي حال كانت(227 خلوة بناء أو خلوة 
زيارة» فإذا ادعى الوطء حينئٍ وأنكرته هي فطلقها220: فهل عليها حينئظٍ رجعة 


(1) المدونة 331/2» والتهذيب في اختصار المدونة 2/ 380. 
)2 في (م2: (كان). 
(3) في «ق»: (وطلقها). 


قولان وكلام شراح «المدونة» مضطرب في ذلكء قال في «المدونة»: وإن 
دخل بها فى بيت أهلها غير دخول البناء» صدق فى إنكار الوطء ولها نصف 
الضداق» وإن تهنا بالؤطه وأكذييه فلها أحد جميع الصداف»بإقرارة أو 
نصفهء ولا بد من العدة للخلوة ولا رجعة له287. قال اللخمى: الرجعة تنبت 
إذا كانت الخلوة وتصادقا على الإصابة وسواء كانت حلوة بناء أو زيار 
واختلف إذا انفرد بدعوى الإصابة فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا 
رجعة له(”2؛ وقال محمد: الموضع الذي يُقبل فيه قولها في الصداق يُقبل قوله 
في إيجاب العدة وله الرجعة) قال: والظاهر من قول اين القاسم أنها تصح 
في خلوة البناء دون خلوة الزيارة» وأن القول قولها في أن لا رجعة له في 
خلوة الزيارة؛ لأنها لم تدخل على اتدل 00 وقال ابن رشد: تجب للزوج 
الرجعة بأحد وجهين7' إما() بتقاررهما على الوطء مع خلوة تعرف» أو80) 
بادعاء الوطء إذا أنكرت في كل موضع تصدق فيه المرأة عليه في دعوى الوطء 
إذا أنكرء قال: وهذا أصل حيثما كان القول قول المرأة في دعوى الوطء كان 
قول الزوج في الرجعة» وفي دعواه دفع الصداق إليها(©. 

وقوله: < وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع أو غيره صدقت عليه بغير 
يمين ما أمكن» وإن كان على خلاف عادتهاء وفي قبول النادر قولان 4. 

لما كان الارتجاع مقصوراً على زمان9'' العدة احتاج إلى النظر هل 
تصدق المرأة في انقضاء العدة أم لا؟ وإذا صدقت فهل'''2 ذلك ما لم تخالف 


(1) المدونة 3217/2. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 79. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 79. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 79. 

(5) أي: اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 79. 
(6) في «م»): (الوجهين). 

(7) في «ق»: (أحدهما). 

(8) فى «ق»: «والثانىي). 

(9) المقدمات الممهدات 1/ 542»: وانظر: التوضيح لوحة 79. 
(10) فى «ق»: (زمن). 

(11) في «ق»: (قبل). 
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عادتهاء وإذا صدقت مع مخالفة العادة» فهل تصدق ولو خالفت عوائد أكثر 
النساءء وهو مراده بالنادر [إذ لا يلزم من مخالفتها [لعادتها]!! بخصوصيتها 
مخالفة عوائد أكثر النساء]© وحيث تصدق. فهل يشترط اليمين أو لا يحتاج 
إلى يمينها؟ وذكر أن الحكم تصديقها في ذلك كله بغير يمين» إلا في القسم 
الثالث ففي قبول قولها فيه قولان والأصل عند المتقدمين من أهل المذهب 
قيول: قولها من غمر يهيق؟ لأن الله تعالى ائتمنها على ما في رحمها بقوله: 
«إولا يِل كن لنّ أن يَكْتْْنَ مَا حَلَقّ آلَهُ 4ه أَيَسَامِهنَ. . . 4 [البقرة: 228]: فلولا أن 
قولهن مقبول في ذلك» وإلا لما كان لعدم حلّيّة الكتمان فاتدة؛ لأن أخبارهن 
حينئظٍ عمالة؟ في أرحامهن غير مقبول» ورأى بعض الأشياخ المتأخريه: 
الكذب لما كثر فيهن سقطت أمانتهن؛ كسقوط خبر المؤتمن عند ظهور كذبه 
أو قوة تهمته» فرأى أنها لا تصدق إذا زعمت أن عدتها انقضت في أقل من 
ثلاثة أشهرء وسواء عنده كان طلاقها في أول الشهر أو ذ في آخره وأشار غيره 
إلى التفرقة بين أول الشهر وآخره» قال في «المدونة»: وقضى أبان بن عثمان 
او ل ل ا او الور مم ات 
ومحزيناة قال دحي السمل املق أن عالت ذ اهم ب اتعينين تن 
مثله0” 2 قال بعض الشيوخ: واليمين هنا جارية على يمين التهمة» فإن نكلت 
لم يحلف الزوج على الصحيح من لقوق كنا تق إلى قر هنا مكو ونا 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق)1. 

(2) ها بين معقوفين ساقط من س2 

(3) في «ق»: (على ما في). 

(4) في «ق»: (أشياخ المتأخرين)» وفي «م21: (الشيوخ المتأخرين). 

(5) المدونة 330/2» وانظر: المع لوحة : وأبان بن عثمان هو: أبان بن عثمان بن 
عفان الإمام الفقيه الأمير أبو سعد ابن أمير المؤمنين أبي عمرو الأموي المدني» 
سمع أياه وزيد بن ثابت» وحدّث عنه عمرو بن ديئار والزهري» وأبو الزناد وجماعة. 
له أحاديث 0 توفي سنة (105ه). سير أعلام النبلاء 2351/4 وتقريب التهذيب 
51/1 

(6) القائل هو أشهب. انظر: المدونة 2/ 0330 وانظر: التوضيح لوحة 79. 

(7) المدونة 330/2. 
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تصديقها في هذه الأيام فقال بعض الفقهاء» وقال سحئون: تصدق في أربعين 
وان وقال أبو محمد: هذا يدل على أن أقل الحيض عنده خمسة أيام 
وما أراها إلا عجلت220 وروي عن سحئودن انعا أنها لا تصدق في أقل من 
شهري: 20 وفى «المدونة»: إذا قالت المطلقة: حضت ثلاث حيض فى شهر 
سئل النساءء فإن أمكن ذلك عندهن صُدّقت29©» وفيها أيضاً: وإن ادعت أنها 
أسقطت فذلك لا يخفى على جيرانهاء ولكن الشأن تصديقها بغير يمين» وإن 
بعد يوم من طلاقه» أو أقل أو أكثرء ولا أنظر إلى الجيران لأنهن مؤتمنات 
على فروجهن””©2: هذا كله في كتاب إرخاء الستور» وقال في كتاب الاستبراء: 
ولا تصدق الأمة فى حيض الاستبراء إن ادعت الحيضء. ولا فى السقط حتى 
يراها السيد. ولا أزيل ما ثبت من العهدة بقولهاء والحرة في ذلك مصدقة ولا 
ينظر إليها أحد؛ لأن الله تعالى اثتمنها عليه©؟. 

وقوله: < ولا يفيد تكذيبها نفسها 6. 

يريد: أن قولها مصدق في انقضاء عدتها سواء تمادت على قولهاء كما 
تقدم أو رجعت عن قولهاء فإن كذبت نفسها فيما أخبرت به من انقضاء عدتها 
لخنا تعلق بقولها الأول من الأحكامء قال في «المدونة»: ولو رجعت فقالت: 
كنت كاذبة لم تصدق وبانت بأول قولها؛ لأن ذلك داعية إلى إجازة نكاح بغير 
نا 20 
وقوله: < ولا أنها رأت أول الدم وانقطع 4. 


يعنى: ولا يفيد أيضاً قولها: إنما أردت بخروجى من العدة أنى رأيت 


(1) انظر: التوضيح لوحة 79. 
(2) انظر: التوضيح لوحة 79. 
(3) انظر: التوضيح لوحة 79. 
(4) التهذيب فى اختصار المدونة 379/2. 
(5) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 379. 
(6) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 463. 
(7) التهذيب في اختصار المدولة 2/ 379. 
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أول الدم وظننت أنه(" يتمادى فانقطع قبل أن يستكمل يوماء و”'شبهه لما 
تعلق بظاهر كلامها أولاً من الأحكام»ء وفي هذا الوجه عندي نظرء وقد 
اضطرب المذهب على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - هل تخرج المعتدة 
من الطلاق بنفس 2*7 دخولها في الدم الثالث سواء تمادى بها أو لم يتماد 
والأكثرون على شرط التمادي» وإن كان مذهبهم أن الأصل تماديه إلا أنه إذا 
تحقق انقطاعه بعد ساعة من ظهورهء لم يعتبر في باب العدة والاستبراء» فعلى 
هذا إذا قالت: انقضت عدتي عندما رأيته بناءً منها على أنه يتمادى ثم انقطع» 
فأخبرت بانقطاعه فينبغى أن يُقبل قولهاء وكما هى مؤتمنة على وجوده أولاء 
لور رقن اشام سيراه الي 00 

وقوله: < ولا رؤية النساء لها في وضع ولا حيض 4. 

يعني: ولا يفيد أيضاً في رجوعها عما أخبرت أولاً تصديق النساء لها 
بعد نظرهن إليها ولم يرين بها أثر حيض ولا وضعء لأجل ما تعلق أيضاً من 
الأحكام بقولها أولاً: خرجت من العدة؛ قال في «المدونة»: وإذا قالت 
المعتدة: قد دخلت في دم الحيضة الثالثة ثم قالت: كنت كاذبة ونظرها النساء 
فلم يرين حيضاً لم يُنظر إلى قولهن وبانت بأول قولها إن مضت مدة تنقضي في 
مثلها العدة*. فقد يقال: إنما لم يعتبر في «المدونة» شهادة النساء لهذه المرأة 
لضعف قولها بسبب إقرارها على نفسها بالكذب» ولا يلزم منه أيضاً أنه لا 
تعتبر شهادتهن لها إذا لم يصل قولها في الضعف إلى هذه الغاية» وهو إذا لم 
تقرّ على نفسها بالكذب كما في الوجه الذي قبل هذا إذا قالت: رأيت الدم 
وانقطعء فإن قولها الثاني فيه» وإن كان ضعيفاً كما تقدم» لكنه ها هنا 
أضعف» وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين ذلك» وأن شهادة النساء في 
الوجهين غير مقبولة» ونصٌّ على أن الوضع في هذا مساو للحيض وهو في 
«المدونة» إنما ذكر الحيض وحدذه كما حكيناه» فإن قلت: قد أتى في 


(1) في ١م4:‏ (أنها). 


(2) في ١م):‏ (أو). 


دلق في (لق2: (وبتفس) . 
(4) انظر: المدونة 2/ 329» والتهذيب فى اختصار المدونة 2/ 379. 
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«المدونة» بإثر ما حكيته عنه بالكلام على الوضع فقال: فإن ادعت أنها 
أسقطتء فلا يخفى ذلك على جيرانها!' إلى آخر كلامه فيهاء قلت: إن أراد 
المؤلف هذاء فقد أبعد غاية البعد؛ لأنه لم يقل في «المدونة» هنا أن النساء 
نظرن7 إليهاء وإنما تكلم على من ادعت انقضاء عدتها بإسقاط”"© الحمل» 
ولم يوافقها الجيران على ذلك» وعدم موافقة الجيران أضعف في الإخبار من 
نظر النساءء ولا يلزم من عدم اعتبار الخبر الأضعف عدم اعتبار ما هو أقوى 
منه أو أقل ضعفاًء واعلم أن ترتيب المؤلف هذه الوجره الثلاثة في نفي 
الحكم عنها حسن جداً؛ لأنه حكم أولاً بعدم قبول قول المرأة التي أكذبت 
نفسهاء ثم عقبه) بعدم قبول من لم يظهر كذبها ولا صدقهاء ثم عقب ذلك 
بعدم قبول من شهد [لها][” غيرها من النساء بصدقهاء وذلك أن خبر الأولى 
في غاية الضعف» فلا يلزم من عدم قبوله عدم قبول [قول]9 الثانية» فلذلك 
احتاج إلى بيان الحكم فيه» وهو مع ذلك أضعف من قول الثالثة التي شهد 
لهاء فاحتاج أيضاً إلى بيان الحكم فيه. 

وقوله: < وإذا مات زوجها بعد سنة فقالت: لم أحض إلا واحدة فإن كانت 
غير مرضع لم تصدق إلا أن تكون مظهرة للتأخير فتصدق 4. 

يعني: إذا مات زوج المطلقة"2 طلاقاً غير بائن بعد سنة من يوم طلاقه 
إياها فقالت: لم أحض في هذه السنة إلا حيضة واحدة» فإن لم تكن مرضعاً 
لم تصدق؛ لأنها نُتهم على إرادة الميراث من مطلقها بدعوى أمر نادرء إلا أن 
تكون قبل موت مطلقها تذكر أنها لم تحض غير مرة واحدة فتضعف التهمة 
ويُحكم بمقتضى الأصل» وهو تصديقها فيما يرجع إلى رحمها وأحرى أن 
تصدق إذا كانت مرضعة؛ لأن العادة تشهد بصدقهاء وقال ابن مزين: تصدق 


(1) انظر: المدونة 2330/2 والتهذيب في اختصار المدونة 2/ 379. 
(2) في «ق»: (ينظرن) . 

00 1 «ق»: (بإسقاطها). 

(4) فى «ق»: (أكذبه). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق و س». 

(7) في «ق»: (للمطلقة). 
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إذا ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام سنةء وتحلف بالله ما حاضت ثلاث 
حيضصر2'7» ولعل هذين القولين على القولين السابقين في دعواها النادرء إلا أن 
ذلك النادر بحسب قصر العدة(22» وهذا النادر باعتبار طولهاء وهذه المسألة 
ليست من باب الرجعة في شيء» وإنما أثرها في الميراث وعدمه» واخثّلف إذا 
ماج الزوسة بعد عضن عدني87) النكادة عل تحمل علن أنها كانت في الغذة 
ويرثها زوجها فقال مالك فى كتاب «المدنيين»: إن ماتت بعد ثلاثة أشهر 
تادعى الرويع انين قاقق بحااة بإتديرتها دوالبوة علي مو اراد نيه 
الميراث”2» وفي كتاب الاستبراء ما يقتضي الخلاف» وهذه المسألة تحتمل 
من الكلام أكثر من هذاء ولم نشبع الكلام عليها؛ لأنها دخيل2”7 في هذ 
الباب كما تقدم. 
وقوله: © وإمكان انقضاء الأقراء مبني على الاختلاف في أقل الحيض 
والظهر: في العدد والاستيراء 4: 
قد تقدم قريباً من كلام المؤلف أن شرط تصديق المعتدة في انقضاء 
ما و ا كرو حرام وال[ عدكاة حيعد وام كل ذلك إلى 
ما يعلم به هل ما ادعته ممكن أو لا فأخبر المؤلف]2©؟ في ذلك مبني على 
اختلاف أهل المذهب في أقل الطهر والحيضء» وأت تلك الأقلية المختلف 
كوا ماسب" بشي لي تن التده والا بطي الصريسا نداتي 1 زه بسنا 
في كتاب الطهارة؛ وهذا البناء صحيح» وقد قدمنا ما وقع من ذلك منصوصاً 
(1) انظر: التوضيح لوحة 79. وابن مزين هو: القاضي أبو زكريا يحيى بن زكريا بن مزين 
القرطبي مولى رملة بنت عثمان العالم الحافظ الفقيه المشاور العمدة» روى عن 
عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى» وسمع من القعنبي وأصبغ وغيرهماء له تآليف 
حسان منها: «تفسير الموطأاء وكتاب في تسمية رجالهاء وكتاب على حديثها وهو 
كتاب «المستقصية»» توفي سنة (255ه). الديباج المذهب 3617/2» وشجرة النور 
الزكية 75. 
(2) في «ق»: (العادة». 
230 ا (عادتها). 
(4) في «ق4: (من الميراث)» وانظر: التوضيح لوحة 79 
(5) في «ق»12 دخيلة. 
(6) ما بين معقوفين ساقط من 1م2. 


327 


لسحنون ولغيرء!"؟» إلا أن في كلام المؤلف شيئاً وذلك أن الخلاف الذي 
ينبني20) عليه ما ذكره المؤلف ويختلف الحكم بسببه إنما هو في الحيض لا في 
الطهر؛ لأن الحيض هو الذي له أقل بحسب كتاب الطهارة» وأقل بحسب 
كتاب العدة والاستبراء؛ وأما الطهر فالأقلية فيها فى البابين واحدة. والخلاف 
فيها واحدء فالذي يقول: إن أقل الطهر خمسة أيام أو ثمانية» أو عشرة [أو 
خمسة عشر](© أو يُسأل النساء لا تمييز بين الكتابين بشىء» ولذلك لما ذكر 
المؤلف هذه المسألة في كتاب العددء نقل الخلاف الذي لأهل المذهب في 
الحيضء» ثم قال: وق تقد الطهر في الحيض؛ أي: وقد تقدم الخلاف الذي 
في الطهر في كتاب الحيضء فإن قلت: المجرور ب(في) من كلام المؤلف 
وهو قوله: (في العدد والاستبراء) إما يتعلق بقوله: (الاختلاف)» ولا يصح لغير 
ما وّجّه وأقرب ذلك تعلق قوله: (في الحيض) به وحرفاً معنى من نوع واحدٍء 
لا تعمل فيهما الكلمة الواحدة» وأما أن يتعلق بقوله: (الحيض والطهر): ولا 
يصح أيضاً لما أوردت عليهء فلم يبقّ إلا أن يتعلق بمحذوف على أنه خبر 
مبتدأء ويصير التقدير: وهو مذكور في العددث والاستبراء» وحيتئذ لا يلزم شيء 
مما أورد عليه» قلت: قد تقدم الآن أن المؤلف أحال ذكر الخلاف الذي في 
الطهر على كتاب الحيض» ولم يذكره في كتاب العدد» فلا يصح أن يقال: إنه 
مذكور في كتاب العدد وأيضاً فإنه يلزم أن يكون الخلاف الذي في أقل الحيض 
مستوياً في الكتابين» وهو(”) خلاف المعلوم في المذهب عند الأكثرين. 

وقوله: + ولو أشهد برجعتها فصمتت ثم ادعت أنها كانت انقضت لم تُقبل 4. 

تصور هذه المسألة ظاهرء واعلم أن الأصل كما قال الشافعي [رحمه الله 
تعالى]29؟: أنه لا ينسب إلى ساكت قول2©7: وكذلك الأصل ألا يحكم عليه 


داق في «ق»: (وغيره). 

(2) فى «ق»: (ينينا). 

(03 ما بين معقوفين ساقط من «ق»4. 
(4) في «م): (العدة). 

(5) في «م»: (وهذا). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 
(7) المنخول ص 415. 
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بحكم إلا أن ينضم إلى سكوته قرينة تكون تلك القرينة وحدهاء أو هي مع 
سكوته يدلان عرفاً على أمرا': فيحكم عليه بسبب ذلك على حسب ما دلت 
القرينة والسكوت عليهء والقرينة التي انضمت ها هنا إلى السكوت هو الإشهاد 
ولا سيما على ما في «المدونة» من طول زمن السكوت. فإن مجموع ذلك يدل 
دلالة عرفية على تصديقها له فيما ادعاه من الرجعة. قال في «المدونة»: وإن 
أشهد على رجعتها فصمتت, ثم ادعت بعد يوم أو أقل أن العدة انقضت قبل 
رجعته لم تصدق وتثبت الرجع©. فانظر قوله: بعد يوم أو أقل. فإن له حظاً 
من المناسبة أسقطه المؤلف. وأجرى ابن رشد في هذه المسألة قولاً ثانياً أن 
سكوتها لا بُعدٌّ إقرارً'”2 من خلاف ذكره في هذا الأصل. 

وقوله: ١‏ وإذا قالت: حضت ثلاثاً فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها 
صحت رجعته 4. 

يعني : أن المطلق إذا أراد ارتجاع المطلقة” فقالت: قد حضت ثلاثاً أو 
لوانت الدم الثالث» ولم ينقض إلى الآن وذلك لمدة تنقضي فيها الحيض 
الثلاثة غالباً فقال لها المطلق: قد قلت أمس مثلاً: إنك لم تحيضي أو إنك قد 
حضت مرةً واحدة فلا يُلتفت إلى قوله إلا أن يقيم عليها بينة بما ذكرء فيكون 
له ارتجاعها حيئئفٍ؛ لأنها ادعت ما يوافقها عليه العرف وهي مؤتمنة على ذلك 
كما تقدم إلا أن تشهد البينة بما قال الرجل» قال أشهب في «المدونة»: وإن 
قالت: حضت ثلاث حيض في شهرين0» فقال الزوج: قد قلت بالأمس أو 
قبله: إنك لم تحيضي شيئاً فصدقته لم يُقبل قولها الثاني إلا أن يقيم الزوج بينة 
أنها قالت ذلك فتكون له الرجعة إذا لم يمض من يوم القول ما تحيض فيه 
ثلاث حيضء ولو مضى ذلك فلا رجعة لهء وإن رجعت عن قولها أنها 
حاضت ثلاث حيضر 9 . 


(1) في «ق»: (أمر آخر). 

(2) المدونة 2/ 330» والتهذيب فى اختصار المدونة 2/ 379. 
(3) انظر: المقدمات الممهدات 3548/1 والتوضيح لوحة 79. 
(4) في «ق»: (مطلقته». 

(5) في «م4): (في شهر). 

(6) المدونة 2/ 330» 4331 وانظر: التوضيح لوحة 79. 
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وقوله: < وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضائها لم يُصدق أنكرته أو 
صدقته إلا بأمارة من إقراره قبل ذلك أو تصرّفه أو مبيته 4. 

يعني: وإذا ادعى المطلق بعد انقضاء العدة أنه راجعها('؟ قبل انقضاء 
عدتهاء لم تُصدَّق ولا تُعتبر موافقتها ولا مخالفتهاء إلا أن تقوم أمارة تدل 
على صدقه كما لو أقام بينة [الآن]!22 على إقراره قبل انقضاء العدة بالوطء في 
العدة: وزعم الآن أنه كان نوى بذلك الوطء الارتجاع؛ فإنه يُصدَّق حيئعكٍء 
ولم يذكروا 00 باه ولا يبعد توجيههاء وهذ الأمارة أقورى من مجرد 
التصزف. وجلف" و0 'الحبيت وحده إلا أن المبيت أقوى من التصرف» ويتبغي 
ألا يُعتبر التصرف والمبيت ولو اجتمعا إلا على القول الذي رجع إليه مالك 
من القولين اللذين يأتيان أنه ممنوع من الدخول عليها والنظر إليهاء فيكون 
حينئذٍ الدخول وما أشبهه قرينة تدل على صدقه. وأما على قول مالك المرجوع 
عنه أنه غير ممنوع من هذا وشبهه فلا دلالة [فيه]!) على الارتجاع؛ إذ لا 
اختصاص له بالإباحة» وظاهر كلام المؤلف أنه جعل كل واحد من التصرف 
والمبيت مستقلاً في الدلالة على صدق المرتجع لعطفه أحدهما على الآخر 
ب(أوف كما فعل في عطفهما على الأول. وظاهر «المدونة» أنه لا ينبغي 
التصرف وحده ولا المبيت وحلهء ولا بِدَّ من مجموعهما!: قال فيها©؟: فإن 
قال بعد العدة: كنت راجعتك في العدة فصدقته أو كذبته لم يصدق ولا رجعة 
له إلا ببينة» أو يعلم أنه كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندهاء فيُقبل قوله 
إن أكذبته2”7». فعطف يبيت على قوله: يدخل ب«الواو)» والمسألة من أولها 
لابن القاسم وخالف فيها أشهبء فرأى أنه لا يُقبل قوله إلا أن يقيم بينة أنه 
جامعها في العدة(©: يريد: أقام بيئة على إقراره بذلك في العدة. 


(10) فى «ق»: (ارتجعها). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م24. 

(3) في «ق): (و). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(5) انظر: التوضيح لوحة 79. 

(6) أي: المدونة. 

(7) المدونة 2/ 325» والتهذيب فى اختصار المدونة 377/2. 
(8) المدونة 2/ 325 وانظر: التوضيح لوحة 79. 
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وقوله: < ثم تُمنع منه ومن التزويج إن صدقته ولها النفقة 4. 

يعني: فإذا لم تقم أمارة تدل على صدقه» فإن كذبته فيما ادعاه منع 
منهاء ولها نكاح غيره» وإن صدقته في دعواف فأما الأحكام التي لله 
[تعالى]!'2 مما للإمام النظر فيهاء فلا يُلتفت إلى قولهما ولا يصدقانء فإن 
قلت: قال فى «المدونة» بإثر المسألة التى حكيناها الآن عنها: وإقرارها له 
بالسراحمة سح العدة ذاعية إل جار كام يلق دان تولة وقربحوانا 
الأحكام التي للآدميين فيبني الأمر فيها على تصديقها له وعلى ما اتفقا عليه 
لعدم المعارضء» فلذلك تجب النفقة لها عليه إن طلبتهاء وإذا قيل بوجوب 
النفقة لمدعية الطلاق على زوجها وهو منكرء فلئن تجب النفقة لهذه باتفاقهما 
على اصيكة الووجية أخرى+ قال عضن القرويين بعد أن ذكز ,كريب مما اقاله 
المؤلف: فأما إن نزعا أو أحدهما فلا يُمنعان مما وصفنا؛ كقولهم في المرأة 
تدعي أن زوجها طلقها ثلاثاً فلا يُقبل قولهاء ثم تخالعه بعد ذلك. فتريد بعد 
المخالعة أن تتزوجه. فإن قلت: كنت كاذبة في دعواي عليهء فلها أن تتروجهء 
وإن تمادت على قولها فلا تتزوجا©. وقال غيره من القرويين: يؤاخذان بما 
تقدم من قولهما إلا أن يحدث الزوج الآن طلاقاًء قال بعضهم: والقول الأول 
ا 

وقوله: < وإن قامت بحقها في الوطء ففي تطليقها بسببه قولان 4. 

قال اللخمي: إن القول بأن لا مقال لها عليه بسبب ذلك هو المعروف 
من المذهب» إذا لم يقصد ضرر”2 وخرّج القول الآخر على أحد قولي مالك 
فيمن قُطع ذكره بعد الدسحول» قال: والطلاق على المرتجع أبين؛ لأنه لا 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م و س». 

(2) المدونة 2/ 0325 والتهذيب في اختصار المدونة 377/2. 
(3) انظر: مختصر خليل ص127. والتوضيح لوحة 80. 

(4) انظر: مختصر خليل ص 127.» والتوضيح لوحة 80. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 80. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 80. 
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وقوله: + وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار 4. 

قد تقدم أن أحكام الزوجية ثابتة بينهما من بعض الوجوهء فلذلك قيل: 
يمنع الزوج من نكاح أختها وخامسة إن كانت هي رابعة» فإذا رضي الزوج 
بدفع ربع دينار الذي هو أقل الصداق. وأشهد على ذلك مع حضور الولي» 
حطت أسباب الإباحة كلهاء وأجبرت هى على تجديد العقد له لإقرارها أنها 
في عصعته :ؤقاله: ابر عمران وأبو [سحاق التونس 0 

وقوله: < فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر رُدَّت إليه برجعته 4. 

يعني: فلو ادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته هي وذلك يعد 
انقضاء العدة فإنها تباح للأزواج» فإذا تزوجت ودخل بها [زوجها]!” الثاني 
توضعنت لأكن من سعة أشهرمن يوم يجاح الثاني لمابلحق بالغاني ولبحن 
بالأول» وهذا ظاهرء وأما قول المؤلف: (برجعته) فيريد به إن ادعاء الزوج 
قبل ذلك الارتجاع يتنزل منزلة إنشاء الارتجاع وفيه نظر؛ لأن الدعوى تحتمل 
الصدق والكذب والإنشاء لا يحتملهماء ومثل ما قاله المؤلف في وضعها لأقل 
من ستة أشهر لو أقام الزوج بينة بعد أن تزوجت على أنه كان ارتجعها ونص 
على الحكم في الوجهين بعض الشيوخ القرويين. 

ع 6 لأنها ذات زوج لا معتدة 4. 

: أنه لما تبيّن الآن صدق النويج في دعواه الارتجاع» وكان نكاح 

الزوج ال لها بعد الارتجاع. فإذا فُسخ نكاح الثاني» كان له أن يتزوجها 
بعد ذلك إن طلّقها الزوج الأول أو0) مات عنهاء ولا تحرء” عليه؛ لأنه 
نكح محصنة2”7: ولم ينكح معتدة» ولا شك في هذاء وإنما النظر في الذي 
يتزوج المعتدة من الطلاف: ال جبعي: قن اها لاسر قد كن زغل ]81 اب القا بيج 


(1) انظر: التوضيح لوحة 80. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ١ق‏ و س» 
)3( في ١م2:‏ رو). 

(4) في «ق»: (ولا يحرم) . 

(5) في (م): (نكح من في عصمة). 

(6) ها بين معقوفين ساقط من له 
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في «المدونة» أنه ناكح في العدة(2. 

وقوله: ج ولو انقضت عدتها ولم تعلم بمراجعته فتزوجت ثم ثبت أنه 
راجعها فكامرأة المفقود 6. 

تصور أول كلامه ظاهرء ومعنى قوله: (فكامرأة المفقود)؛ أي: يفيت 
ردها للمرتجع ما بقيت رد امرأة المفقود إليه من عقد على انفراده» أو عقد مع 
دخول والقولان في مسألة المؤلف منصوصان,ء وكذلك أشار في مسألة 
«المدونة» إليهماء ولولا ذلك لأمكن أن يقال: إن المرأة فيها أعذر من مسألة 
المفقود؛ لأنها علمت بالطلاق المستلزم لحل العصمة. ولا علم عندها 
بالارتجاع» وفي مسألة المفقود الأصل دوام العصمة وما به تنحل لم يتحقق 
حصولهء قال مالك في مسألة المرتجع: إذا كان حاضراً فرآها تزوجت ودخلت 
فلم يُعلمها برجعته. فإنه تمضي زوجة© الثاني قال اللخمي: وليس هذا 
بالبيّن» ولو رأى رجل زوجته تتزوج» ولم ينكر عليها لم يكن ذلك طلاقاًء ولو 
عُدَّ ذلك طلاقاً من المرتجع لاحتسبت بطلقة أخرى20). 

وقوله: < ولو كانت أمة فوطء السيد كوطء النكاح 4. 

يريد: ولو كانت أمة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً وارتجعها ولم يعلم 
سيدها بارتجاع زوجها إياهاء فأمهلها حتى خرجت من علتهاء ثم بقتضى 
الملك فإن ذلك الوطء يُفيتها عن زوجها كما يفيت وطء الزوج الثاني في 
مسألة المفقودء فإن قلت: شبّه المؤلف المسألة المتقدمة بالمرأة المفقود. 
وشبّه هذه المسألة بوطء النكاح». قلت: لأن الإفاتة في المسألة المتقدمة قد 
تكون بالعقد خاصةء وقد تكون به وبالدخول كما فى امرأة المفقود. ولا 
تمكن الإفاتة هنا إلا بالوطءء إذ لا يتأنّى عقد التكاح من السيد على أمتهء 
ولهذا يمكن أن يقال: إن الوطء هنا أضعف منه فى مسألة المفقود ومسألة 
المركممة 017 اوتشالة اانسدد رحد لم يعدو متهم القن علية .ولىمتالى 
المفقود والمرتجع تقدم الوطء عقدة النكاح. ومجموع العقد والوطء أقوى من 
(1) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 422. 
(2) في «م»: (زوجية). 
(3) انظر: التوضيح لوحة 80. 
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الوطء وحدهء فإن قلت: الملك مع الوطء؛ كعقد النكاح مع الوطءء قلت: لا 
نسلم أن الملك يقوم مقام عقد النكاح» ألا ترى أن عقد النكاح على انفراده 
يوجب7!) كون الزوجة فراشاًء وملك الأمة لا يوجب ذلك على المذهب إلا 
أن يقال: إن الملك هنا صحيحء وعقد النكاح وحده ليس بصحيح فانضمام 
الوطء إلى الملك. يقوم مقام انضمام الوطء إلى عقد النكاح ففيه نظر. 


وقوله: < وشرط المرتجع أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام 4. 

يريد: أن المرتجع والناكح يستويان في الشرط دون انتفاء المانع» فكل 
ما يشترط في الزوج في النكاح» يشترط في المرتجع وذلك هو العقد ‏ والله 
أعلم ‏ ولكن ليس كل ما يكون مانعاً في النكاح يكون مانعاً في الارتجاعء 
ولذلك قال: (ولا يمنع مرض ولا إحرام) ؛ يعنيى: وإن كان كل واحد منهما 
مانعاً من النكاح كما تقدم في محله فأما يرن المرض اغب مانه ين :لازا 
فظاهر؛ لأنه إنما منع من النكاح عند جمهور من رآه مانعاً؛ لأنه إدخال وارث 
والطلاق الرجعي لا يمنع من الميراث فلم يكن للارتجاع معنّى في الميراث» 
فذلك لم يمنع المرض منهء وأما الإحرام فالمنقول كما قال المؤلف: إنه غير 
مانع من الارتجاع وهو ظاهر على مذهب من يرى أن المطلقة الرجعية غير 
محرّمة» وليس بظاهر المذهبء وأما على المعروف أنها محرّمة فينبفي 22 أن 
يُعدّ مانعاً؛ لآأن الارتجاع سبب لاستباحة المرأة؛ كالنكاح فيمنع منه الإحرام» 
كما يمنع من إنشاء التكاح» إلا أن يكون ثم إجماع فيُرجع إليه. 

وقوله: < ويرتجع العبد بغير إذن السيد 4. 

لما بيّن أن الارتجاع يفارق عقد النكاح في الموانع المتصلة وهي: 
المرض والإحرام بيّن أنهما يفترقان أيضاً في الموائع المنفصلة بل أحرى؛ 
كالرق» فإن المانع في حق العبد من النكاح منفصل عنه وهو حق السيدء 
وكذلك السفيه البالغ حكمه حكم العبدء وإن كان سبب الحجر فيهما 


(1) في «ق»: (موجب). 
(2) في م و س"»: زيدت (كان) بعد ينبغي. 
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وقوله: < وتكون بقول أو فعل مثل: رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها 
وأمسكتها 4. 

اعلم أنه لا يريد القول والفعل المجردين عن النية [ولا المصاحبين لها 
لأنه]!') سيتكله7”) على شرط النية» بل ما هو أعم من ذلك» فمعنى كلامه: 
وتكون الرجعة”") بقول دون فعل أو بفعل دون قولء ولا خلاف في صحة 
كونها بالقول©2» وإنما الخلاف في الفعل» فقال الشافعي: لا تصح بو( 
والأقرب أن الرجعية إن كانت محرّمة قبل الارتجاع وهو ظاهر المذهب لم 
يكف الفعل وحده تشبيهاً للرجعة بعقد النكاح الذي لا بدَّ له من صيغة. وإن 
كانت غير محرّمة لم يُحتج إلى قولء فإن قلت: يلزم من اعتبار هذا التشبيه أن 
يشترط الولي ورضا المرأة وهو خلااف الإجماع» قلت: لا يلزم من إلغاء 
مقتضى الشبه في موضع لمعارضة ما هو أقوى منه» وهو الإجماع إلغاؤه في 
كل المواضع حيث لا معارض» واختلف المذهب هل تكون الرجعة بالنية على 
الفرادهاء وبعضهم يشير إلى أنه تخريج وهو الأقرب لصعوبة وجود هذا 
الخلاف منصوصا عليه في المذهب. وقوله: (مثل: رجعت وارتجعت ورددتها 
وأمسكتها) لا يريد المؤلف وغيره أن ألفاظ الرجعة تتعين بحيث إنه لا يقوم 
غيرها مقامها كما في النكاح» بل كل لفظ يُّفهم منه رد الزوجة إلى مطلقها 
يكفي في الارتجاع» والألفاظ التي ذكرها المؤلف جليّة في معتاها إلا الرابع 
منها وهو قوله: (أمسكتها) لكن قوله تعالى: ويا بَلَقَنَّ جهن نكسن 
بِمَعْرُوفي. . . # [الطلاق: 2] دليل واضح على الاكتفاء بهذه الصيغة ‏ والله أعلم -. 

وقوله: ١‏ والفعل مثل: الوطء والاستمتاع 46. 

كل فعل كان الطلاق مائعاً منه فإنه يكون ارتجاعاً لمناقضته للطلاق؛ 
كالألفاظ الدالة على الارتجاع» وهو ظاهر القول بأن المطلقة طلاقاً رجعياً 


(1) ها بين معقوفين بياض من (ق»4. 

)2( في 7م12 (يتكلم) . 

)03 في «م»: (المراجعة). 

(4) فى «ق): (بقول). 

(5) أي: بالفعل. انظر: الأم 5/ 2244 245,. 
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محرّمة كما قدمناء وأما على القول بأنها مباحة فيتعين اللفظ ‏ والله أعلم ‏ 
وينبغي أن يكون النظر للذة من الاستمتاع الذي ذكره المؤلف» على أن بعضهم 
حكى أن النظر للفرج للذة لا يكون رجعة» فإن أراد به إذا عرى عن النية» فلا 
خصوصية له. بل الؤطء يشاركه في ذلك على المشهورء وإن أراد به ولو كان 
مع النية وهو ظاهر كلامه فهو بعيد. 

وقوله: < وفي اشتراط النية ثالثها المشهور في الفعل 4. 

يعني : أنه اختلف المذهب في اشتراط النية القول والفعل اللذين يرتجع 
بهما المطلقة على ثلاثة أقوال فقيل: يشترط”!؟ فيهما وحكي عن أشهب20), 
وقيل: لا يشترط؛؟ يعني : أن الإشهاد وإن لم يكن واجبأ لحق الله تعالى ‏ إلا 
للمرأة التوئق كما للرجل» وكما في سائر العقودء وقد ذكرنا الآن عن مالك في 
التي منعت نفسها حتى يُشهد قد أصابتء إلا بين قول القائل لها منع نفسهاء وبين 
قوله: قد أصابت في منعها نفسها بونً2: ولا يخفى عليك معناه فلا نطيل به. 

وقوله: < ولا تُقبل شهادة السيد على نكاح أمته ولا رجعتها 4. 

ساوى المؤلف بين شهادة السيد على نكاح أمتة وعلى رجعتهاء وكذلك 
في «المدوئة)0 إلا أنه قاس مسألة الارتجاع على مسألة التكاح» ولمالك في 
«العتبية»: تُقبل شهادة السيد في الارتجاء9©؛ والفرق على هذا القول بين 
الارتجاع والنكاحء أن النكاح يوجب للأمة صداقها فيتهم السيد لقدرته على 
انتزاعه» إذا©) فرّعنا على مذهب «المدونة»» قال أشهب: إلا أن يشاء الزوج 
أن يرفع ثلاثة دراهم فتكون امرأتهء شاء السيد أو أبي20؛ لأنه أقرّ أنها 
امرأته» وقد تقدم هذا المعنى. 


(10) فى «س»: (تشترط). 

22( انظر: النوادر والزيادات 5/ 284» والتوضيح لوحة 80. 
(3) في لم»: (فرقا). 

(4) انظر: المدونة 2/ 325. 

(5) البيان والتحصيل. 

(6) في هم و س»: (وإذا). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 288. 
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وقوله: ‏ ورجع مالك إلى إنه لا يدخل عليهاء ولا يأكل معها وينتقل 
عنها 4. 

هذه المسألة في أوائل كتاب العدة من «المدونة»» ولنأت بها من هناك 
على نصها فإن في كلام المؤلف بعض الإبهام» قال فيها: ومن طلق زوجته 
طلاقاً يملك فيه الرجعة فلا يتلذذ منها بنظرة!'؟ أو غيرها20»» ولا يأكل معها 
ولا يرى شعرها ولا يخلو معها [وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها. وكان 
مالك يقول: لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها](© إذا كان معها من يتحفظ 
بهاء ثم رجع فقال: لا يفعل ذلك حتى يراجعهاء وإن معها فلينتقل عنها. 
فقوله: إذا كان معها من يتحفظ بهاء شرط في جواز الدخول عليها والأكل 
معها على قول مالك الأول أهمله المؤلف» وق يتبادر إلى الذهن أن هذين 
القولين يجريان على القولين: أن الرجعية محرمة» وأن قول مالك الأخير جار 
على المشهورء وقوله الأول جار على الشاذ إلا أن الشرط الذي ذكره الآن 
يأب الاش ولذلك قالا عن الفوفة لة غلذت ألا يجرن أن يرق حسنها 
متجرّدة0” 2 على أن في كلام هذا الشيخ نظراً لما تقدم من خلاف ابن وهبء 
ولما يأتي في كلام المؤلف قريناً» قال في كتاب الجنائز من «المدونة»: 
المطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء العدة©2. فإن كان هذا 
على قول مالك الأخيرء فالأظهر ما قال الشيخ الذي حكينا عنه نفي الخلاف. 

وقوله: < والمعلقة مثل: إذا كان غداً أو جاء زيدء قال مالك: ليست 
برجعة» وقيل: يعني: الآن 4. 

يريد: والرجعة المعلقة على شرط سواء كان الشرط واقعاً محققاً كما فى 
المثال الذي ذكرهء أو مشكوكاً [فيه][27» كما لو قال: إن قدم أبي 0 


(1) في «م»: (بنظر). 

(2) في «م»: (أو غيره). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(4) المدونة 2/ 424. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 412/2. 
(5) انظر: التوضيح لوحة 580 00000 

(6) المدونة 1/ 185)» 186. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 
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فقد راجعتكِ فإن قلت: إنما وقعت المسألة في «المدونة» مفروضة في المثال 
لذي ذكره المؤلف خاصة, والمؤلف وإن كان المعنى عنده ع ميا في 
(المدونة»»؛ لكن فيما يشبه مثاله: وهو المحقق الوقوع» فكيف يدعي عليه أن 
لمشكوك فيه من الشروط عنده؛ كالمحقق» قلت: لأن الرجعة المعلقة على 
شرط المحقق إذا لم تكن عند مالك رجعة فأحرى أن تكون كذلك الرجعة 
لمعلقة على الشرط المشكوك [فيه2©'7» وأما قول المؤلف: (وقيل: يعني: 
الآن)» فهو تفسير لبضع شرّاح «المدوئة»» وأرى أن الرجعة تثبت إذا جاء 
لغد. وإنما لا تكون رجعة قبل غدٍء وهو تأويلٌ بعيدء ولذلك قال المؤلف 
فيه: (وقيل:) وعدّه؛ كالأجنبي عن قول مالك» ومنهم من رأى أن تعليق20) 
لرجعة على الزمان الآتي من باب تعليق النكاح على ذلك» وهذا يقوى على 
القول بأن الرجعية محرمة» وإذا فرّع على فساد هذه الرجعة» ثم لم يُحدث 
رجعة ولا أصابها حتى خرجت من العدة بانت» وإن أصابها في العدة وهو 
يرى او كان وطؤه رجعة» قال(* بعض الشيوخة: لأنَّ إصابته 
وهو يرى أنه مرتجه( رف 0 قال مالك: وإن قال: أشهدكم أني إن 
طلقت امرأتي يوما من الدهر فقد ارتجعتهاء ثم طلقتهاء نإنه لا يتم بقولة 
الأول جعن بزاجعها!”؟» :قال ستحتون: ومن “قال لتوجقةة» بإن:وغيليت الدار 
فأنت طالق فأراد سفراً فخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد أنها إن دخلت الدار 
فقد ارتجعتها لا تكون هذه رجعة إن أحننته»» قلت: وينبغي أن يتأمل قول 
مالك هناء وقول مالك هناء وقول سحنون مع الخلاف الذي تقدم في مسألة 
دار قدامة 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق»»2 وانظر: التوضيح لوحة 80. 
(2) فى «ق»: (التعليق على الرجعة). 

00 0 «ق4»: (قاله). 

4ن في «ق2 بزيادة عبارة: (رحمهم الله) . 

(5) في (م1: (يرتجع). 

(6) صاحب هذا القول اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 80. 
(7) انظر: التوضيح لوحة 80. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 287» والتوضيح لوحة 80. 
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وقوله: < والرجعية محرمة الوطء على المشهور إن لزم الطلاق والخلع 
والإيلاء والظهار واللعان والميراث والنفقة» ولو قال: روجاتي طوالق 
اندرجت . 
لا خفاء ألا خصوصية للوطء هنا من بين سائر أنواع الاستمتاع» وأن 
من يراه محرّماً يلحق به القُبلة والمباشرة والنظر للذة؛ وأما من يراه مياحاً 
فأحرى والأظهر من القولين هو المشهور وهو قول الشافعي21؛ لأن الطلاق 
في الشرع مضاد للنكاح الذي هو سبب الإباحة(22: ولا بقاء للضد مع وجود 
ضدةء وهذا””؟ يجري مجرى القطعي 2 2 والقول الشاذ هو مثل قول أبي 
حنيفة””؟. وحجته ما يذكره*؟ المؤلف الآن'1 التي قد يُعتقد أنها من 0 
الزوجية» والزوجية مستلزمة للاباحة فقال: وإن لزمه”؟ الطلاق [أي]2©: أن 
الطلاق لا يقع إلا في زوجته وكذلك الخلعء ألا ترى أنه لو قال 0 
أنت طالق لزمته طلقة أخرى غير الأولى»: وكذلك لو خالعهاء وكذلك لو آلى 
منها لضرب له الأجل» إلا أن بعض الشيوخ منع الحكم هنا على تقدير كون 
الرجعية محرّمة» وكذلك يلزمه الظهارء ومنع هذا الشيخ الحكم أيضا فيه على 
ذلك التقديرء وأما اللعان فلا كبير دلالة فيه على ما يأتي في المطلقة طلاقاً 
بائناً في محله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والميراث قوي الدلالة» والنفقة دونه 
واندراجها تحت لفظ الزوجات إذا طلقهن مستنده العرف»: ويمنع الحكم إذا 
عدم وينبغي أن يضاف إلى ذكره المؤلف تحريم أختها وعمّتها وخالتهاء وما 
أشبه من تحريم الجمع . 


(1) انظر: المعونة / 625. 

(2) في «م»: (لالؤباحة). 

(3) في «م4: (وهو). 

(4) في «ق»: (القطع). 

(5) انظر: المعونة 2/ 625. 

(6) ه فى لق»2: «(ذكره). 

(7) في «م2: (لأنمف وفي «ق»: لأن)ء والمثبت من «س». 
لفق في لم : (لزم). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من ٠اس».‏ 
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2 ا 


[كتاب الإيلاء] 


وقوله: < الإيلاء 4. 

الإيلاء في اللغة اليمين وقيل: مطلق الامتناع ثم استقل في الحلف على 
الامتناع يقال: آلى يولي إيلاءئ» والاسم الآليّة والجمع ألاياء قال كثير في 
عمر بن عبد العزيز!!2: 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن قدرت منهالأليةبرّت2) 

وكذلك الألوّة؛ الألوة والإلوة: وقوله تعالى: رلا يَأتَلِ ون الْمَضْلٍ 
وير وَالسَّعَةِ الآية [النور: 22] نزلت في قَسَم أبي بكر فيه على مسقل( 
في قضية الإفكء وقوله تعالى: ظلنَّذِنَ مُوْونَ من يكبم . . . * [البقرة: 226] 
قيل : ضمّنت معنى يقسمونء» فلذلك تعدى ب(من) لأنه لا يقال: آليت من 
كذاء وإنما يقال: آليت على كذاء أو لأفعلنٌء أو لا فعلت. وقيل: بل 
يقال: آليت من كذاء وقال الفراء: من في الآية بمعنى: (مع/) هذا معناه 


(0) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب ويه كان يعرف بأشج بني أمية لما في جيهته من أثر حافر دابة ضربته» روى 
عن أنس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهماء تولى إمارة المدينة للوليد ثم 
استوزره سليمان بن عبد الملك بالشامء وولي الخلافة بعهد من سليمان سئة (99ه)2 
والأخبار في عدله وحسن سياسته يضرب بها لمثل» ومدة خلافته سئنتان وخمسة اشهر 
وأربعة عشر يوماً» مولده بحلوان مصرء وقيل: بالمدينة سنة (60ه) أو (61ه)» ووفاته 
بالمدينة المنورة سنة (101ه)» قال أنس: ما صليت خلف إمام أشبه برسول الله يلل 
من هذا الفتى عمر بن عبد العزيز. فوات الوفيات 2/ 296» والمعارف 362. 

(2) ورد فى الديوان أنه يرتى بهذا البيت عبد العزيز بن مروان. انظر: الديوان ص 2325 وكثير 
هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي أبو صخر شاعر متيم مشهور من 
أهل المديئة . يقال له: ابن أبي جمعة؛ وكثير عزة توفي سنة (105ه). الأعلام 5/ 219. 

000 هو: مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف أبو عياد» أمه بنت خالة أبى بكر 
الصديق َيه توفى سنة (34ه). انظر: أسد الغابة 4/ 2354 والإصابة 74/6. 

(4) ذكر الباجي في المنتقى» وابن رشد في المقدمات أن الفراء فسر (من) في قوله - 
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في اللغة"!)» وأما في اصطلاح الفقهاء22: فهو الحلف0) على ترك وطء 
الزوجة وإنما أطال المؤلف في إجراء الرسم الذي ذكره جريا على عادة 
المتأخرين في إدخالهم أكثر مسائل الحقيقة التي يحاولون حدها أو رسمها 
تحت ذلك الحد أو الرسمء وذلك حسن منهم إذا أمكن من غير تكلف. 

قال المؤلف: + الإيلاء الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير 
المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكماء والعبد أكثر من 
شهرين 4. 

فاشتمل رسمه على قيود يأتي عليها التفسير الآن» فإن قلت: لم يأتٍ 
بقيود في الحقيقة» ألا ترى أن تلك الأوصاف التي يعتقد فيها أنها قيود في 
الرسم إنما هي من تمام قوله: (تتضمن) [7“وقوله: تتضمن] صفة لقوله: 
(يمين) ولفظة يمين من تمام قوله: (الحلف)» ولفظة الحلف: هو الجنس لهذا 
الرسم» قلت: هذه المتممات والأوصاف هي قيود الرسمء وإنما أتى بها على 
[هذا الوجه - والله أعلم ‏ إشارة منه إلى أن الشرع لم ينقل لفظة الإيلاء عن 
مسماه]© اللغوي» وإنما اعتبر فيه© أوصافاً فكأنه يقول: إن الإيلاء في 
الشرع هو بعض ما يسمى إيلاءً في اللغةء ولاهك أنهعهما امن هذا في 


- تعالى: «#ين نْيِهمْ» بمعنى على. انظر: المنتقى 4/ 26» والمقدمات الممهدات 
1 والفراء هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكريا مولى 
بني أسد» إمام الكوفيين وأعلمهم باللغة والأدب» كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في 
النحوء عارفا بالنجوم يميل إلى الاعتزال» من كتبه: المقصور والممدود» ومعاني 
القرآن والمذكر والمؤنث. وما تلحن فيه العامة» وغيرها كثيرء قال ثعلب: لولا الفراء 
ما كانت اللغة. توفي سنة (207ه). انظر: وفيات الأعيان 2/ 228. والأعلام 
8 و146. 

(0) في «ق»: (لغة). 

(2) في «م4»: (في الاصطلاح). 

(3) في «ق»: (و). 

4( في «ق»: (حلف). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(7) في (م): (فيها). وفي الس]: (به). 
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الألفاظ الشرعية فهو أولى؛ لآنه لا يلزم عليه نقل وقصارى ما يلزم عليه 
التخصيص أيضاً إذا تأملته» فإن قلت: قوله: (يمين) حشو؛ لأن لفظ الحلف 
يغنى عنه» قلت: لما كان المقصود صفة اليمين وهو قوله: (تتضمن ترك وطء 
الزوجة إلى آخره...) ولا يمكن التوصل إلى هذه الصفة إلا بذكر موصوفها لم 
يكن ذكر الموصوف7!؟ حشواًء قلت: بل يمكنه ذلك على وجه لا يكون به 
حشو وهو أن يقول: الامتناع بيمين تتضمن إلى آخره. .. قلت: تقدم [أن 2 
الإيلاء في اللغة اليمين عند بعضهم: فعلى هذا المذهب لا يمكن تفسيرء(ة) 
بالامتناع» وعند بعضهم: أنه مطلق الامتناع ثم استعمل لغة في الحلف على 
الامتناعء فعلى هذا القول يكون تفسيره بالحلف على الامتناع أمر لا بذ منه 
لأن الحلف على الامتناع أخص من مطلق الامتناع فهو كالجنس القريب 
ومراعاته في التعريف واجب. 

وقوله: ١‏ تتضمن ترك وطء الزوجة #. 

أي: تقتضي أو تدل على ترك وطء الرزوجة» وسواء كانت تلك الدلالة 
بالتغيين 'أى بالمطابقة :أو الالترام + واستغتى المولف بالتعتمن عن «المطايقة 
والالتزام كاستغناء بعض الأئمة بدلالة الالتزام عن التضمن؛ والأمر في ذلك 
قريب إذا فهم المقصود وسواء كان تضمن اليمين لترك الوطء عقلاء كما لو 
حلف بالله لا يلتقي) معها؛ لأن الالتقاء معها أعم من جماعهاء فنفي الالتقاء 
يستلزم نفي الجماع. أو شرعاً كما لو قال: امرأته طالق لأفعلنَ كذاء» أو حلف 
ألا يغتسل منها من جنابة» قال في «المدونة»: قيل: فإن حلف بالله ألا يلتقي 
معها سنة» قال: كل يمين تمنع نع الجماع فهن بها عول0©) م 
منه بيمين فهو مولٍ» فإن قلت: قد ذكرت الآن أن نفي الالتقاء يستلزم عملا 
نفي الجماع» وعلى هذا التقدير لا تُقبل يمين الترديد فلم أشار في «المدونة» 


(1) في «م»: (ذكره للموصوف). 
(2) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(3) في (م2: (تفسير). 

)4( في (ق2: (يتلاقى) . 

(5) المدونة 2/ 184» والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 315. 
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بقوله: فإن كان هذا يمتنع منه يمين» ألا ترى أن معناه وإن كان لا يمتنع منه 
بيمين فهو مولٍء قلت: لما كان ترديده في غير محل الترديد اختصر البراذعي 
المسألة على السؤال والجواب وهذا شأنف أنه لا يختصر المسألة على هذا 
الوجه إلا إذا كان في الجواب خلل2'7 ولأجل ما قلناه من الاستلزام العقلي» 
قال بعض كبار المشائخ2): هو مولٍ لا شك فيه(”2» وقال بعضهم: لعله أراد 
أن حلف هذا يحتمل العموم ويحتمل الخصوص؛ أي: أنه لا يلتقي معها في 
موضع بعينه» فلأجل ذلك ردد في الجواب ثم قال: هذا فإن قامت عليه بينة» 
لم تنفعه دعوى موضع بعينهء وإن أتى مستفتياً دُيّنْء قال: ولا ينفعه ذلك في 
الإيلاء إن ادعاه؛ لأنه يخاصمء والمخاصم كالذي قامت عليه بينة» قال في 
«المدونة»: إن حلف ألا يغتسل منها من جنابة فهو مول )؛ لأنه لا يقدر على 
الجماع إلا بكفارة» واعلم أن حلفه على ترك الغسل محتمل لأن يكون كناية 
عن نفي الجماع كقولهم: طويل النجادا”)» كثير الرمادء بعيد مهوى القرط9©) 
وما أشبه ذلك؛ فيضرب له الأجل من يوم الحلف» ومحتمل لبقاء الكلام على 
ظاهرهء ويكون مراد الحالف نفي الغسل إلا أن ذلك مستلزما شرعا لنفي 
الجماعء لزمه الإيلاء» فيُختلف هل يُضرب له الأجل قبل الجماع أو لا 
يضرب له حتى يجامع على حسب اختلافهم في المولي إذا كان امتناعه من 
الوطء خوفاً أن تنعقد عليه يمين فيها أو في غيرها مثل أن يقول: إن وطئتك 
فواه(27 لا أطؤك. ومثل من يحلف: ألا يطأ امرأته فى هذه السنة إلا مرة 
واحدة على ما سيأتي» ومثل أن يقول: إن وطتعك فشكل بتماذر اك اشتريه من 
الفسطاط حرء واحترز المؤلف بقوله: (وطء الزوجة) عن ترك كلامها وما 
أشبه من مساءتهاء فقد ذهب: ابن المسيب وإبراهيم والشعبي والحكم إلى أن 


(1) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 315. 

(2) هو اين الحواة. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 313. 

(4) انظر: التهذيب فى اختصار المدونة 313/2. 

(5) النجاد: حمائل السيف التي يعلق بها في الكتف. لسان العرب 3/ 419» مادة: (نج 0). 
(6) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 2/ 546. 

(7) في «م2: (والله). 
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كل يمين حلف بها الزوج في مساءة زوجته في جماع أو غيره فهو إيلاء7'؟ قال 
ابن شهاب في «المدونة»: وإن حلف ألا يكلمها وهو في ذلك يمسها فليس 
بمول22: وهذا خلاف لقول ابن المسيب ومن ذكرنا معهء قال مالك بإثر قول 
ابن شهاب: وليس في الهجران إيلاء20؛ يعني: سواء كان عن يمين وهو 
يجامعها أو كان بغير يمين» قال أصبغ: إذا حلف ألا يكلمها فوطئها يحنث 
من جهة فهمها لما يريده منها كالذي يحلف ألا يكلم رجلاً فيشير إليه؛ فعلى 
هذا يكون مولياً منها إذا حلف ألا يكلمها فيُضرب له أجل الإيلاء/2: وإذا قلنا 
بقول مالك فقال بعضهم: للزوجة أن تقوم بالضرر في ذلك فيُطلق عليه إذا تبيّن 
ضرره من غير ضرب أجل الإيلاء بعد أن يعذر إلى الزوجء قال: لأن المطالبة 
بحسن العشرة كالمطالبة بالإصابة والنفقة والكسوة””»؛ واختُلف إذا [حلف©) 
على العزل عن زوجته هل يكون مولياً؟ واختّلف ايضاً فيمن حلف ألا يبيت مع 
امرأته هل تطلق عليه أم لا270؟ والأقرب فيهما أن لها القيام بالضرر©) ولا 
يضرب له أجل الإيلاء. أما لو حلف أنه لا يطؤها ليلاً» فلا قيام لها؛ لأنه 
يبيت معها ويطؤها نهاراء وكذلك لو حلف ألا يطؤها نهاراً وهو يبيت معها 
ويطؤها ليلاً» واحترز بالزوجة عن السرية وأم الولد وما أشبههماء فإنه لا 
يلزمه فيهن إيلاء» إلا أنه يمنع من الضرر ولا سيّما أم الولد» فإنه لا منفعة له 
فيها إلا الوطءء فإذا لم يطأها وقصد بإمساكها إضرارها منع من ذلك. 


(1) انظر: المغني لابن قدامة 2421/10 والحكم هو: أبو محمدء مدني أحد الأعلام من 
الفقهاء صاحب محمد بن مسلمة» وعبد الملك بن الماجشون؛ روى عن مالك بن 
أن صاحب سُنة واتباع» ترتيب المدارك 1/ 513. 

(2) المدونة 3/ 485 والعبارة للبراذعى فى التهذيب 315/2. 

(3) المدونة 3/ 85: والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 315. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 81. 30 

(5) القائل هو اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 81. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (ق». 

(7) انظر: التوضيح لوحة 81. 

(8) في «م2: (بالضرورة). 

)9( في لق»2: «(سوى). 
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وقوله: < غير المرضع 4. 

احترازاً من المرضعة إذا حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدهاء فقد قال 
مالك في «الموطأ» و«المدونة» وغيرهما: إنه لا يكون مولي" وقال أصبغ 
ه20 0 9 الك مالك قال: الأوزاعي وأبو عبيد» وذكر عن علي بن 
أبى طالب 5 1 4 وفال أبو حنيفة : أن يفىء بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر 
[فهو مولٍ]2”7» وقال الشافعي: إن مضت أربعة أشهر قبل أن يطأ © فهو مولٍء 
وقال أيضاً: لا يكون مولياً2؛ لأنها قد تفطمه قبل الأشهر إلا أن يريد أكثر 
من أربعة أشهرء واختاره المزني”©. قالوا: وإنما لم يره مالك مولياً؛ لأنه لم 
يقصد إلى الإضرار بالزوجة» وإنما قصد استصلاح7* الولد"' وأصل الإيلاء 
مراعاة الضررء وعورض هذا بما يأتي: أن الإيلاء يصح من المريض مع أنه 
لا يريد الإضرار» وإنما يريد استصلاح بدنهء فإذا كان [رعي]7!') حال الولد 
مانعا من لزوم الإيلاء فرعي حال الحالف أولى. وخرّج بعضهم من كل واحدة 
من هاتين اليا لكي خلافا في الأخرى. وسيأتي تمام الكلام على مسألة 
المريض - إن شاء الله تعالى » ولا خفاء أن معنى قول مالك ككأله في مسألة 
المرضع: أنه ليس بمولٍ إذا كانت الأم هي ترضعه»ء فأما إن كانت2'27 غيرها 
ترضعهة”') كان حكمها حكم من لا ولد لهاء وحيث حلف على الأم وكانت 


(1) الموطأ 2/ 558» والمدونة 89/3. 

(2) ها بين معقوفين ساقط من ١م21.‏ 

(3) انظر: المدونة 3/ 89. 

(4) انظر: المدونة 489/3 والمنتقى 3/ 36. 
(5) ها بين معقوفين ساقط من «ق». وانظر: المنتقى 4/ 36. 
(6) في «ق»: (يطأها). 

(0) انظر: روضة الطالبين 5/ 223. 

(8) مختصر المزني 198. 

)00 في (ق»: (صلاح) . 

(10) المدونة 3/ 89. وانظر: التوضيح لوحة 81. 
(10 )ما بين معقوفين ساقط من (م»2. 

(12) في «ق» و«س»: (كان). 

(0) في «ق») وهس»: (يرضعه). 
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نيته في ذلك استصلاح ولد" وفي كتاب أبن سحئون مثلهء قال: وإن كانت 
نيته ألا يمسها حولين كاملين فهو مولٍ يطلق [عليه]20 إذا أوقفه السلطان بعد 
أربعة أشهر؛ لأنه لا يقدر أن يمسها إن كانت يمينه بالبتة» وإن لم ترفعه حتى 
ب كبوا رمي رع م 5 يمبنوللك وفي كتاب ابن المواز: إن حلف 
ألا يطأ امرأته التي تُرضع سنتين» وقال: أردت تمام م فل را 
وفى «المبسوط) عن ابن الماجشون: له ذلك» ولا يلزمه توقيف لت وإن مات 
ابنه وقد بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر لزمه حكم الإيلاء من يوم مات 
ابنه» فإذا انقضت أربعة أشهر من يوم مات ابنه وقفء وعند ابن المواز: أربعة 
أشهر من تان وقال بعض القرويين: وينبغي أن يكون أجله من يوم 
حلف227؛ قال الباجي: ومعناه: أنه مولٍ لأنه قد تعلق الضرر بيميئه إن مات 
ابنه قبل السنتين0”©» فيلزمه التوقيف» قال: وإنما الذي لا يكون مولياً من 
حلف ألا يطأ حتى تفطء220. قال في كتاب ابن المواز: ولو حلف بطلاقها 
إن لم أتزوج عليك إذا استغنى ولدي عنك وذلك في الحولين» فليكفٌ عن 
وطئها ولا وقف لذلك إلا أن ينوى» قال محمد: لا يكف عن الوطء إلا يعد 
الحولين وبعد الحولين يكون مولياً إن رفعته ضرب له الأجل مستأنفاً وإن لم 
يتزوب2110. 
(1) في «م4: (الولد). وانظر: المنتقى 4/ 36. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «ق24. 

)23( ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 81. 

(5) النوادر والزيادات 5/ 329. وانظر: التوضيح لوحة 81. 
(6) انظر: المنتقى 4/ 36. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 329. 

(8) انظر: المنتقى 4/ 36. 

(9) في «م4: (إن حلفها بنية قبل السنتين) . 

(10) المنتقى 4/ 36. 

(11) النوادر والزيادات 5/ 329. 
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وقوله: < أكثر من آربعة أشهر 4. 

تحرز من الحلف على أريعة أشهر فأقل» وقد اختلف الناس فى ذلك 
اختلافاً كثيراً فذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور إلى ما 
ذكرة الولف "أنه لا تكرن مون حي يريك غلن أرئعة أشي لك برقال 
الثوري» وأبو حنيفة: من حلف على أربعة أشهر فزائد لزمه الإيلاء220, وهي 
رواية عبد الملك27. عن مالك7©. ومن أهل العلم خارج المذهب7" من 
ذهب إلى أنه يكون مولياً وإن حلف على القليل والكثير من الأوقات إذا ترك 
الجماع أربعة أشهر؛ ومنهه” من ذهب إلى أنه لا يكون مولياً حتى 
يحلف ألا يطأها عمره» ويطلق اليمين ويقيدها بمدة مخصوصة والقولان 
الأولان أسعد بظاهر قوله تعالى: الْلَّدِنَ مُولْونَ من يْمَآبِهمَ. . . © الآيتين [البقرة: 
6 01227 وإنما يبقى الترجيح بينهما وهما مبنيان على أن الفيئة مطلوبة 
خارج الأربعة الأشهر أو فيهاء وتمسك القائل الأول بما تعطيه الفاء من 
قوله: إن كَءُو. ..» [البقرة: 226]» فإن ظاهرها يستلزم تأخير ما بعدها80) 
[عما قبلها]!”2؛ [وذلك موجب لأن يكون زمان الفيئة متأخراً عن أربعة 
الأشهر]*'2: [وكذلك (إن) الشرطية فإنها تصيّر الماضى بعدها مستقبلاً فلو 
كانت الفيئة مطلوية]''2 في أربعة الأشهر لبقي معنى الماضي بعدها على ما 
كان طليه قثا ددهو اي وهو راط > والقادن الغا ون وان أده الفا بعكو 
لعجرة الميية ف وله يلم تالخي المسيت عن يه في اليناد بل الثاله عليه 


إداف4 نظر: المغنى 0 324. 

(2) انظر: المنتقى 4/ 35: والمغنى 10/ 424. 
(3) أي: ابن الماجشون. ١‏ 

(4) انظر: المنتقى 10/ 35 

(5) مثل: النخعي والحسن وابن سيرين وقتادة وحماد وابن أبن ليلى وإسحاق. 
(6) انظر: المنتقى 4/ 35 والمغنى 10/ 425. 
(7) أي: ابن عباس وِأيا. انظر: المغني 426/10. 
(8) في ١م4:‏ (تأخيرها بعدها). 1 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(0) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

10 )ها بين معقوفين ساقط من ١(ق)4.‏ 
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اللمقا رقف و 200 اي د 0 كان تعد رفك الشرظ :وينا ول (فننه ها 
تؤول في قوله تعالى: #إإن كت فُلتْهُ د 0 . .6 [المائدة: 116]» والقرينة 
المعيّنة لهذا التأويل هو ما دلت ِ اللام في قوله: ظالْلَذِنَ يُوْلْونَ ين هم 
3 أَخْب ره وأن التريبص مقصور عليهاء فإن قلت: لا نسلم صلاحية لام 
الملك في الآية للقرينة فإن حاصلها يرجع إلى اعتبار مفهوم الزمان أو مفهوم 
العدد وكل واحد منهما ضعيف»ء قلت: لا يلزم من ضعف كل واحد منهما 
على انفراده ضعف مجموعهما وأيضاًء فإن الآية خرجت مخرج البيان لحكم 
ما للمولي أن يتربصه» فلو لم يكن زمان الفيئة مقصوراً على المدة المذكورة 
وقبلت الزيادة على ما يقوله القائل الأول لزم أن تتقلب7”؟ مجملة وذلك باطل 
قطعاّء وبالجملة: إن القول الأول أقوى من جهة اللفظء والقول الثاني 
[أبين]2 من جهة المعنى» وإليه تميل النفس» وبقيت أنواع أخر من الترجيح 
تركناها حشية التطويل» وإذا فرّعنا على القول [الأول]7*”» فأطلق©2 فى 
لخدو الزيادة عل رأرية الكمير" "على تي نا كرون لمونت وين أن 
يريد أنه بزيادة اليسير والكثير يوقف عند تمام الأربعة الأشهرء كما هو في 
اواية ان دينار”” أ:وقالة أب غمراتقيمك خلقف” آلا بيطأ اربعة أشهر ويوما» 
قال: يقال له: إذا انقضت الأربعة الأشهر طأء فإن قال: لا طلقت علبه!, 
فإن قال: أطأ ولكنه اعتذر في ذلك اليوم تُلُوّم له فإذا مضى ذلك اليوم زال عنه 
الإيلاء لزوال يمينه"'": وقال القاضي عبد الوهاب: إذا زاد في يمينه زيادة 


داق في (م2: (وروي). 

20( ما بين معقوفين ساقط من «ق1 ولام». 

(3) في «م»: (تنقلب). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(5) ما بين معقوفين ساقط من ١م6.‏ 

(6) في «ق»: (وأطلق). 

(7) في االس)2: (أربعة الأشهر). 

(8) انظر: المدونة 3/ 89» والبيان والتحصيل 6/ 372: والمقدمات 1/ 628. 
(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 314» والمقدمات 1/ 628. 

(10) البيان والتحصيل 6/ 372. وانظر: التوضيح لوحة 81. 
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مؤثرة فهو مول”"2. قال اللخمي: يريد إذا كانت الزيادة سيرة أُخُرٌ إليها ولم يكن 
مولي)220 قال ابن رشد من المتأخرين: من تأول على المذهب أنه لا يكون مولياً 
حتى يزيد على الأربعة الأشهر» أكثر ما يتلوم به عليه إذا قال: أنا أفيء وهو 

غلط؛ لأن التلوم إنما يكون إذا رُقف» فقال7”): أنا أفيء ولم يفعل 22 وأما إذا 


أبى أن يفيء: فإن الطلاق يعجل عليه ولا معنى للتلوم عليه( . 

وقوله: < يلزم الحنث فيها حكما 4. 

كقوله: والله لا أطوك2©2؛ أو إن وطئتكِ فعبدي حرء كله فرك علي 
أن أصليّ ركعتين وما أشبه ذلك وهو قول الشافعي في القديم”” 1 '؛ وقوله في 
الجديد: أنه لا يكون مولياً إلا فى المثال الأول وما أشبهه من الحلف 
تاجماء الله فاته" .وقال؛ أنو ل وأبو يوسف يلزمه فى المثال الأول 
رالعاتق حابنة ولا برف فى" التعال الكالمعا"أه وعالفيي 0107 حم 
الحسة وذو 110 وي 0120 دورط مب 1 


(1) البيان والتحصيل 6/ 372. وانظر: التوضيح لوحة 81. 

(2) في «س": (وإن لم يكن موليا). وانظر: التوضيح لوحة 81. 

(3) في (م): (قال). 

(4) في «م1: (وإن لم يفعل). 

(5) المقدمات الممهدات 6628/1 انظر: التوضيح لوحة 81. 

(6) في «ق»: دلا وطتتك). 

(7) انظر: المغنى 421/10. 

(8) انظر: المغني 10/ 421. 

(9) انظر: تحفة الفقهاء 2/ 204. وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 

قاضي القضاة صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه ووضع فيه 

لكتبء من مؤلفاته: الأمالى فى الفقه توفى ببغداد سنة 180ه. انظر: شذرات 
الذعب 1/ 298» وتاريخ بغداد 14/ 245 

(10) في «س»: (خلافهما). 

(11)هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهذيل فقيه كبير»ء من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بهاء وهو أحد 
العشرة الذين دونوا الكتب» جمع بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديث 
فغلبٍ عليه الرأي» توفى سنة (158ه). شذرات الذهب 1/ 243. 

(12) في «م: (وقالا). 0 


25352 


[بمئل]!1) قول20© مالك ولا فرق في التحقيق بين الجميع - والله أعلم ‏ أما لو 

كان الحنث لا يلزم حكماً وهو الذي احترز عنه المؤلف بقوله هذاء فلا 

خلاف أنه لا يكون مولياً كقوله: إن وطئتكِ فعليَّ أن أمشي في السوق مثلاً» 

وكذلك: إن وطئتكِ فكل مملوك أمكله فيما أستقبل حرٌّء وكل مال أملكه فى 

قبل صدقة على أصل المذهب؛. وكذلك: إن وطتتك فهو يهودي أو نصراني أو 

زان فليس بمولء قال فيه وفي الذي قبله في «المدونة» وغيرها!"؟»؛ فإن قلت: 

قول المؤلف: (يلزم الحنث فيها حكما) صفة لتوله أولاً: (يمنى). فلم أتى 

بلفظ الحنث وجعله فاعلاً لقوله: (يلزم) وهلا جعل فاعله ضميراً يعود على 

اليمين فيقول: يلزم حكما أو يقول: يلزم فيها حكم» قلت: لو فعل ذلك 

لدخل في الرسم ما ليس منه؛ لأنه قول القائل لزوجته: إن وطئتك فهو 

يهودي يلزمه بهذا القول حكم شرعي وهو التوبة من هذا الكلام لأنه معصية» 
وقوله: < والعبد أكثر من شهرين 4. 

المساواة بينه وبين الحر فيدخل في الحد ما ليس [منه]!”2: وفي مختصر ابن 

شمات: إ أجل الحند أزيقة أقهر؟+ واعتانه اللخي 40 وم ملفب 

الشافعي”*2» وظاهر كلامهما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون كل واحد من 

الزوجين رقيقاً أو أحدهماء واعتبر أبو حنيفة حال المرأة فى الرق والحرية 

وذهب أبو ثور إلى اعتبار رق أحد الزوجين وهو مروي عن ابن عمر 9" 

داق ما بين معقوفين ساقط من (م». 

)22( في (م2: (بقول). 

(3) انظر: المغني 4220 و423. 

4ن في (م2: (على) . 

)25 ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 81. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 81. 

(8) الأم 2271/5 ومختصر المزني 199. 

(9) انظر: المنتقى 37/4. 

(10)انظر: بدائع الصنائع 7/5 
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وانظر إعراب قول المؤلف: (والعبد أكثر من شهرين) وكيف يضبط قوله: 
(والعيد) . 

وقوله: خ والرجعية كغيرها إن مضت أربعة أشهر من يوم الحلف قبل 
تمام العدة 4. 

يعني : أن من طلق امرأته طلقة واحدة يملك بها رجعتها ثم حلف ألا 
يطأها فهو مولٍ» ولها وقفه إن مضت لها أربعة أشهر من يوم حلف ولم تخرج 
الآن من عدتها وهكذا قال فى «المدونة» وفى كتاب محمد: من قال لمطلقته 
الرجعية واه لا اهف نهر مولٍ» وهو من معنى ما في «المدونة!"2 وقد 
تقدم قبل هذا في آخر باب الرجعة أن بعض الشيوخ | > هذا بناءً على أن 
وأجاب بعضهم بأن حلفه!" على عدم الوطء قرينة في إرادة 
الارتجاع؛ أو محتمل لإرادة ذلك فيؤخذ بمقتضى ظاهر الأمرء ويلزم حكم 
الإيلاء”؟» وفيه نظرء وهذه المسألة مما تتعلق بقوله في الرسم: (وطء 
الزوجة) وكذلك الحكم» بل أحرى فيمن حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة 
أشهر ثم طلقها طلقة رجعية» فإنه يُوقف لتمام الأجل. 

وقوله: < وأما إن كان الطلاق بعد الوقوف فلا تطلق عليه أخرى قبل 
تمام العدة 4. 

يعنى: إن كان الطلاق لأجل الإيلاء» وذلك بأن وقفه القاضى رجاء 
القيفة فلم يف فطل عليه ويعيت» في "الغذة امن [7) تشعن العدة عق مضت لها 
أربعة أشهر بعد الطلاق» فلا تطلق عليه مرة أخرى لأجل الإيلاء إذ قد 
تطلق9© عليه بسببه طلقةء فإن قلت: قول المؤلف هنا وأما إن كان يقتضي أن 
بين هله الخجالة وبين التي فيلها التباساً ومشابية“لكن تلك المحابية لا 


الرجعية محرّمة 


(1) انظر: المدونة 3/ 95» والنوادر والزيادات 5/ 314. 
)22 وهو اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 81. 

(3) في «ق»: (يمينه). 

(4) وهو ابن محرز. انظر: التوضيح لوحة 81. 

ك4 في 0م1: (ولم). 

(6) في «ق»: (طلق). 
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توجب المساواةة في الحكمء » قلت: الأمر كذلك لأن المذهب أن طلاق 
المولي رجعيء. والمذهب أيضاً أن الرجعية يلزم فيها الإيلاء على ما تقدم 
فإذا ظلق عليه لأجل الإيلاء وهو قادر على أن يرتجع فقد يظن أته إن لم يطأ 
في العدة يبقى(' مطالباً بالفيئة» فيطلق عليه مرة أخرى إن مضت عليه أربعة 
أشهر من يوم الطلاق» فأزال المؤلف هذا الاحتمال بقوله: (فلا يطلق عليه 
أخرى قبل تمام العدة) . 

وقوله: ‏ وإنما قال فيمن قال: ‏ وال لا وطكتك ‏ واستخنى: أنه مول إذا 
رُفع ولم يصدقه في قصد الاستثناء 4. 

هذا الكلام يرجع إلى قوله في رسم الإيلاء: (يلزم الحنث فيها حكماً) 
فيقال على سبيل او هذا الرسم غير جامع؛ لأن مالكاً قال في 
«المدونة»: من حلف واستثنى؛ أي: بمشيئة الله [تعالى]!2) يكون ا 
فهذه يمين لا يلزم 0 حكماً؛ ومع ذلك يكون الحالف بها مولياً. 
فقال المؤلف على سبيل الجواب: إنما قال ذلك إذا رافعته الزوجة إلى 
القاضي ولم تصدقه في أنه أراد بذلك الاستثناء حل اليمين» ولعله أراد بذلك 
تأكيد اليمين؛ والتبرك بذكر الله كما في قوله تعالى: ولا َُولَنَّ لِتَأَءِ إِفْ ماعل 
فيكت عَدَا © إل أن كه امه آذك [الكهف: 3 24] على ما تقدم في 
محله» وامتناع الحالف من الوطء بعد هذا الاستثناء قرينة تدل على أن رده 
بذلك الاستثناء تأكيد اليمين لأجله» والله أعلم - قال في «المدونة»: وله أن 
يط( بلا كفارة©2» واتهام مالك هنا للحالف في أله لم يرد يا نككانه بل 
اليمين كاتهامه في «المدونة» لمن قال لروجتها©: والله لا أطؤكِء فلما مضت 
أربعة أشهر وُقف فقال: أردت ألا أطاها بقدمي. قال: فيقال له: إن وطئت 


دلق في (م1: (بقي) . 

)2( ما بين معقوفين ساقط من «م» والس2, 
(3) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 315. 
(4) في «م»: (بالحنث). 

(5) في (م2: (يطأها) . 

(6) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 315. 
)27 في «ق»: (لزوجه). 
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بأن صدقك وأنت في الكفارة أعلم [فإن شئت فكفر أو فدع(2©2(]20. 

وقوله: ١‏ وأورد عليه لو كفَّر وقال عن يميني ولم تصدقه 4. 

يعني : أنه أورد على مالك الذي اتهم الحالف المستثني في استثناته أنه 
يلزمه أن يتهم المولي الذي كمر ولم يطأ بعد الكفارة» بأن يقال له: لعل هذه 
عن يمين غير الإيلاء وامتناعه من الوطء بعد الكفارة دليل على ذلك» لكنه لم 
يقل ذلك» بل رأى أن الإيلاء يزول عنه بأضعف الكفارة©» وهي الكفارة قبل 
الحتث» قال فى «المدونة» + وأحسن للمولى أل يكفر فى البحين بالل بعد 
العف فرق كدر فيل [الستت]!" ارات وال عع لزيد 100 اين يان 
الفرق هو: أن المكفر أتى بأشد الأمور وأقواها على النفس وهو إخخراج المال 
والصياء2 2 فكان أقوى في رفع التهمة من الاستثناء الذي هو كلام محتمل؛ 
لأن يراد به حل اليمين أو غير ذلك مما ذكرناء ولما قصد المؤلف بذكر 
مسألتي الاستثناء والكفارة هنا تمام الكلام على الرسم خاصة» اقتصر على 
كلام مالك وحدهء ولم يذكر قول غيره في «المدونة» أيضاً في مسألة الاستثناء 
أنه لا يكون مولياً» ولا قول أشهب فى «المدونة» أيضاً أنه(27 لا يزول عنه 
الإيلاء بالكفادة0؟ , ا 


وقوله: خخ وشرط المولي أن يكون زوجاً مسلماً مكلفاً يتصور وقاعه ؤقال 
أصبغ: يصح إيلاء الخصي والمجبوب 4 
هذا الشرط مركب من أربعة أجزاء: الأول منها كون المولي زوجاًء 


(1]) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 316. 
(2) ما بين ف ساقط من ١ق»2.‏ 

(3) فى «س»: (الكفارات). 

04 7 بين معقوفين ساقط من (م» واس". 
(5) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 324. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 81. 

(7) في «م1: (لأن). 

(8) انظر: التوضيح لوحة 81. 
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في رسم الإيلاء في قوله: (الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة) فإنه يعلم 
قطعاً من هذا الكلام أن الحالف بهذه اليمين لا يكون إلا زوجاً. وأيضاً من 
حقيقة الشرط أن يكون خارجا عن الماهية» والركن يكون داخلاً فيهاء فذكر 
الزوج في أحد القسمين يمنع من ذكره في الثاني» وقد تقدم الكلام في المطلق 
طلاقاً رجعياً: وفي المطلقة كذلك هل تحرم عليهء وأنها بتقدير كونها محرمة 
لا يسلب عنها اسم الزوجةء وأما الإيلاء من الأجنبية إذا قال: والله لا أطؤك 
ثم تزوجهاء فالمشهور أنه يكون مولياً» ويُضرب له الأجل من يوم تزوجهاء 
وروى ابن نافع: أنه لا يكون مولياء فعلى هذه الرواية لا إشكال» وكذلك 
على المشهورء فإنا إنما ألزمناه حكم الإيلاء بعد التزويج» ولذلك إنما يضرب 
له الأجل كما قلنا من يوم عقد النكاحء لا من يوم اليمين» وفيه سؤال 
وجواب لا نطيل به؛ لأنه لا يخفى عليكء وأما الإسلام فلا يُشترط في 
الإيلاء؛ لأن الزوجين إن كانا كافرين فالمانع من الحكم بينهما في الطلاق 
على ما تقدم هو المانع بعينه من الإيلاء» وإن كان الزوج وحده مسلما لزمه 
الإيلاء وليس من فروع هذه المسألة والعكس لا يمكن تصوره شرع”!؟؛ فإن 
أسلم الزوجان أو أسلم الزوج منهما وقد آلى منها في الشرك» جرى ذلك على 
انعقاد اليمين» هل يشترط فيها الإسلام» والمشهور اشتراطه» وأما التكليف 
والمراد به هنا العقل المعتبر شرعاً» فمعتبر باتفاقء قال أصبغ في الذي جُنٌّ 
جنوناً مطبقاً عند تمام أجل الإيلاء: أن السلطان يوكل عليه من يكون ناظراً في 
أمرىفء فإن رأى له ألا يفيء وأن يطلق عليه فعل ويلزمه ذلك» وإن رأى أن 
يكفر عنه فعل» قيل: وإن وطتئها حال جنونه كان ذلك فيئته ويكفر عنه وليو0, 
وقال اللخمي: ذلك يسقط حقها في الوقف7*©» ولا يوجب حنثاً كما لو طلق 
حينئظٍ» وإذا صحء استؤنف الأجل من يوم صحٌء وأما تصور الوقاع فقال في 
«المدونة»: [و] “الى خصي أو شيخ كبير» قد تقدم له فيها وطءٌ أو 
(1) «م ث»: انظر: التوضيح 3/ 638. 

(2) البيان والتحصيل 6/ 394: 395. وانظر: التوضيح لوحة 82. 

(3) في «م»: (الوقت). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (لق»4. 
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[آلى]!'2 الشاب ثم قطع ذكره لم يوقّفو7» ولا حجة لنسائهها2؛ وذكر 
المؤلف وغيره عن أصبغ : آل يرى الإيلاء على الحصورة والمقطوع ذكره» 
قال أصبغ : قبل البناء قال ذلك أو بعده» وكذلك ينبغي فيمن لا يصح منه وطء 
ويُوقف على ما يقدر عليه من المباشرة والاستمتاع الذي لها فيه حق22, فإذا 
قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له كان لها أن توقفه عند الأجلء وأما 
الشيخ فلا إذا كان أوقعه الكبر وقطع عنه ما فيه من الاستمتاع» يريد: إلا أن 
يكون تزوجته وعنده [حراك ]270 فقطع عنها ذلك» واخثلف في المعترض عن 
امرأته يضرب له أجل سنة» فيخصى فيها فقيل: إنها مصيبة نزلت به وتطلق 
عليها؟'» وقيل: مصيبة نزلت بها وهو قول أشهب7» وقيل: إنه يبقى إلى 
الأجل عساها تقيم معه بلا وط(29. 

وقوله: < ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض . 

لما قدم رسم الإيلاء» وشرط المولي» وقد عُلم أن وجود الشرط لا 
يستلزم وجود المشروط». وإن كان كلامه غير كافي في بيان المولي من هو؟ 
فتمتم الكلام بهذه المسألة» ويحتمل أن يكون مقصوده من ذكر هذه المسألةء 
تحقيق الاكتفاء بشرط المولى من غير زيادة عليه فى الشرط»ء فكأنه يقول: 
ولأجل ذلك يصح الإيلاء من الحر والعبدء والاحتمال الأول أقرب إلى 
كلامه؛ لأنه لو أرد الثاني لصدر كلامه في هذه المسألة بالفاء ولقال: فيصح 
من الحر والعبد. وإنما يحتاج إلى ك3 هذين الاحتمالين هناء لقلة جدوى هذه 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «(ق». 

(2) في (م4»: (يوقف)». 

(3) التهذيب فى اختصار المدوئة 2/ 326. 

(4) الحصور من لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك وإنما يتركهن عفة. تاج العروس 
03 مادة: (ح ص ر). 

(5) انظر: البيان والتحصيل 6/ 383. 

)6( في (م2: (يه) . 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(8) وهو قول ابن القاسم من رواية أصبغ. انظر: البيان والتحصيل 6/ 382. 

(9) البيان والتحصيل 6/ 382. 

(10) هذا القول روي عن مالك. انظر: البيان والتحصيل 6/ 382. 
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المسألة!!2» ولولا ذكر المريض فيها لما أفادت كبير فائدة» إذ لا يشك أحد أن 
الإيلاء يصح من الحر ومن الصحيحء ولا خلاف أعلمه أن الإيلاء يصح [من 
العبد» وإنما الخلاف في مقدار الأجل بالنسبة إليه أيضاً فقوله في الرسم: (والعبد 
أكثر من شهرين) يعلم سمنه ومن بقية الرسم أن الإيلاء يصح من الحر والعبد]!2) 
وأما المريض: فظاهر المذهب أنه كالصحيح”" كما ذكره المؤلف» وخالف فيه 
بعض الشيوخ» ورأى بعضهم أنه إذا كان عاجزاً عن الجماع فلا معنى لانعقاد 
اليمين في ذلك» ألا ترى أنه لو آلى الصحيح ثم مرض لما طلب بالفيئة بالجماء. 

وقوله: < ويلحق بالمولي من منع منها لشك 4. 

كلامه في هذا الفصل مشكل فمنه("2 ما إشكاله بالنسبة إلى تصور كلامه 
خاصة كما فى هذه المسألة» وكما فى آخر الفصل فى قوله: (ولذلك فرق إلى 
اغرود 7 وهنا إتكانه بائمية إن ابعر با لين المشهوى؟ أوخر قولة. (ومن 
امتنع من الوطء لغير علة) في المسألة التي تلي هذه. فيحتمل أن يكون متعلق 
الشك هنا تعيين المحلوف على وطئها من زوجتيه فقد ذكر بعضهم فيمن قال 
لامرأتيه: والله لا وطئت إحداكما سنة» ولا نية له فى واحدة بعينها قولين: 
اعدمها :801" "ركو اموانا هيا بيدا عبن جلك رمن ناد بدمدهينا كان لها 
أن توقفه؛ لأنه ترك وطأها خوفاً أن ينعقد عليه الإيلاء فى الأخرى على أحد 
القولين فى هذا الأصلء والقول الثانى: لا إيلاء عليه الآن فى كل واحدة 
كيدا حي إيطا واد وتوم تعزة ‏ وطلية كان هن« الوق تموقا”". مل 
على بُعد أن يريد ما إذا قال لزوجته©2: إن كنتِ(”؟ حاملاً» أو إن لم تكوني 


(1) في «م»: (لقلة جدوى هذين الاحتمالين). 

(2) ها بين معقوفين ساقط من «س». 

(3) في «م» وااس»: (صحيح). وانظر: التوضيح لوحة 82. 
(4) انظر: التفريع 2/ 93. وانظر: التوضيح لوحة 82. 

5( قن (ق2: (منه). 

(6) في «م»: (أن). 

(7) انظر: التوضيح لوحة 82. 

(8) فى الق» والس1: (لزوجه). 

(9) في «م): (كانت). 
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حاملاً فأنت طالق على الشاذ أنه لا يعجل عليه الطلاق» فيضرب!/ له 
[حينعلِ](© أجل الإيلاء. ولولا أنه ذكر المسألة الآنية الآن مفرّعة على خخلاف 
المشهورء لكان حمل كلامه على هذا الوجه تكلفاً ‏ والله أعلم -. 


وقوله: ١‏ ومن امتنع لغير علة من الوطء وعرف منه حاضراً أو 
مسافراً 4. 

قد تقدم الآن أن الحكم على من امتنع من الوطء لغير علة بحكم المولي 
على خلاف7"/ المشهور: وهو أيضاً ضعيف؛ لأنه لا يدخل تحت عموم قوله 
تعالى: لِلَدنَ مُوْلُونَ بن يََِْهمَ. ..» ولا ينطبق عليه رسم الإيلاء» فإن قلت: 
الآية وإن لم تتناول هذه الصورة بلفظهاء فهي تتناولها بمعناها بجامع أن قصد 
الإضرار بالزوجة حاصل في الصورتين معاًء فإن الدليل اللفظى أخص من 
مطلق الدليل» فلا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم لبقاء القياس وغير ذلك» 
قلت: هذه المسألة مفروضة على العموم فيمن ترك الوطء لغير علة» فيدخل 
تحتها من ترك الوطء قاصداً الضرر أو قاصداً منفعة جسمههء أو التبتل 
والانقطاع للعبادة» والقياس إنما ينتظم في قاصد الضرر إلا [أن2*1 يقال: إن 
آية الإيلاء من امتنع من الوطء لغير علة مع اليمين ففيه نظر لاحتمال أن يمنع 
ذلك؛ لأن اليمين كالقرينة في إرادة الإضرار ‏ والله أعلم ‏ وأشار المؤلف 
بقوله: (أى مسافراً) ‏ والله أعلم ‏ إلى أن الممتنع من الوطء لقصد الضرر 
سواء كان في أصل امتناعه قاصداً إلى الضرر كالحاضرء أو لم يكن قاصداً في 
الأصل إلى ذلك لكنه قصد إليه بعده؛ كالمسافر الذي خرج لحاجة له ثم طرأ 
له قصد الإقامة بموضعه للضرر بالزوجة» والمنصوص فى المذهب كما(5) 
أشرنا إليه: أن من انقطع إلى العبادة لم يُمنع منها ولكن يُمنع من الإضرار 
بزوجته» وفي «المدونة»): من ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء لم يترك. 


10) في «ق»: (فينظر) . 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ما 

)3( في «ق»: (بخلاف) وفي اس»: (خلاف). 
(4) ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(5) في «م»: (ما أشرنا). 
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فإما وطىء أو طلق» وبذلك يقضيء قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم 
غابوا بخراسان» إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم أو يطلقوا('؟» ومثله 
في سماع عيسىء» وزاد فإن لم يفعل وطال الأمر طلق عليه؛ لأن ذلك من 
الإضرار بهاء قال: والسنتان والثلاثة فى ذلك قريب وليس بطول227» وهذا كله 
--بنج-ندب- ‏ د 0001 
آخر ليس هذا محله. 

وقوله: < ومن احتملت مدة يمينه أقل 4. 

أي: من كانت مدة يمينه قابلة لأقل من أجل الإيلاء وأكثر» واستغنى 
بلفظة احتملت عن أن يقول: وأكثر؛ لأن الاحتمال يستلزم معنيين فأكثرء 
وهذه كمسألة «المدونة» وغيرها مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا أو لأفعلن كذا 
فأنت طالقء. فإنه يضرب له أجل الإيلاء؟2» وقال فى «المدونة؛ أيضاً: ومن 
خلف :ألا رار ابداسي يويك فلات أن يقي ابره رعو الل و0 
فيمكن جعل هذه المسألة مثالاً لكلام المؤلف هذاء إلا أن المسألة الأولى 
أولى» ولهاتين المسألتين فروع فيهما أقوال تركنا ذكرها خشية الإطالة. 

وقوله: < إلا أن أجلهم من يوم الرفع» والآول من يوم الحلف . 

الضمير في قوله: (أجلهم) راجع إلى الذين ألحقوا بالمولي وهو من منع 
منها لشك والمعطوفان عليه. ومراده بالأول هو المولي حقيقة الذي ألحق به 
هؤلاء ولم يختلف فيه؛ لأن أجله من يوم الحلف للاتقاق على حكمه. 
واختلف فيمن ألحق بهء هل يكون أجله من يوم الحلف؟ لأنه لما ألحق به في 
أصل الإيلاء وجب إلحاقه به في بقية أحكام الإيلاء(2: وقيل: وهو المشهور: 
إن أجله من يوم الرفع27؛ لأنه حيتظٍ يظهر شبهه بالمولي. 


(1) انظر: المدونة 100/3 و101» والعبارة للبراذعى فى التهذيب 325/2 و236. 
(2) انظر: التوضيح لوحة 82. 3 

(3) قاله ابن رشد. انظر: التوضيح لوحة 82. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 326. 

(5) المدونة 96/5 

(6) انظر: التوضيح لوحة 82. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 82. 
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وقوله: < ولذلك فرّق بين أن أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد 4. 

يعني : ولأجل ما قدمه من الفرق بين المولي حقيقة وبين من ألحق به 
بين الحكم في قوله: والله لا أطؤك حتى أموت7'؟ أو حتى تموتي؛ لأن يميته 
هنا تناولت بقية عمره أو عمرهاء فينطبق على هاتين الصورتين رسم الإيلاء؛ 
لأنه يصدق عليهما أنه حلف بيمين0 تتضمن ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة 
أشهر وأما من قال: والله لا أطؤك حتى يموت زيد فمدة يمينه محتملة لأقل 
من أربعة أشهر؛ لأن من الممكن أن يموت زيد بإثر يمينه» فلا ينطبق رسم 
الإيلاء عليه على هذه الصورة فلا يضرب له أجل الإيلاء إلا بعد تحقق 
إضراره» وذلك من يوم الرفع؛ وهذا التفريق الذي ذكره المؤلف هنا غير خخالٍ 
عن مغمز'"©» والمعهود منهم إنما يفرقون بمثل هذا في العتق إذا قال لعبنه: 
أنت حر بعد موتىء» وإذا قال له: أنت حر بعد موث فلان» فالأول موصى 
بعتقه أو مدثر» والثاني ملق إلن ااخل د زالله أعلم ب 

وقوله: < وفي ابتداء أجل المظاهر الممتنع من التكفير قادراً قولان 4. 

يعنى: أن المذهب اختلف على قولين: هل يبتدىء أجل المظاهر إذا 
ذل عليه الأثلاء سي امشتاعه من الكفارة وهو قافر علبهًا؟. عل قولب 
أحدهما: أنه يبتدىء الأجل له من يوم التظاهر نصٌّ عليه في كتاب لكل 
وعليه اخختصر البراذعي وغيره في «المدونة)273: والقول الثاني: أنه يبتدىء من 
يوم ترفعه» والقول الثالث: أنه من يوم يتبين ضررهء قال بعضهم: أنه مذهب 
«المدونة»» وقال الباجي عن هذا القول مع القول الأول في «المدونة)50) 
قلت: والقول الثالث هو الجاري على المشهور في المسألة المتقدمة» وقد وقع 
في بعض الروايات ما ظاهره أنه لا يُضرب له أجل إلا مما(" يُعلم أنه أراد به 


(1) في «م4: (تموت). 

(2) فى «ق»: (يمينا). 

(3) في «ق»: (من غمز). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 2301/5 والمنتقى 51/4 

(5) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 266 و267. وانظر: التوضيح لوحة 82. 
(6) المنتقى 4/ 51. وانظر: التوضيح لوحة 82. 

(7) في «س)»: (ما). 
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الضرر لأجل"2" الإيلاء وهذا هو الأظهر في النظر. 

وقوله: 7 وفيئته تكفيره 4. 

يعني: أن فيئة هذا المظاهر الذي دخل عليه [الإيلاء]!22 هي كفارة 
الظهار لا نفس الوطء كما في صريح الإيلاء» والفرق بينهما ظاهرء وهو أن 
الحالف على ترك الوطء مثلا إذا وطىء زال عنه الامتناع الذي كان مطلوبا به 
بسبب يمينه» وإنما يبقى مطلوباً بالكفارة وحدهاء والمظاهر إذا وطىء لا يرتفع 
عنه ذلك المنع بل يتأكد في حقه على ما يتبين في محله ‏ إن شاء الله 
[تعالى] 21‏ ولا يزال ذلك المنع حتى يكفر»ء فلذلك كانت الكفارة فيئته7, 
كما كان في دخول الدار وشبهه فيئة الحالف بالطلاق على دخول الدار 
وشبهه. ونبّه المؤلف بقوله: (وفيكته تكفيره) على أن الأجل إذا ضرب لهذا 
المظاهر فوطىء أن ذلك الأجل لا ينهدم ويُستأنف له أجل من يوم وطىء» بل 
لا يزال حكم الأجل باقيا على ما كان عليه والله أعلم ‏ فإن قلت: تفريق 
أهل المذهب بين فيئة هذا المظاهر وبين فيئة المولى مشكل؛ لأن المظاهر هنا 
إلذا تمه جك الايلاة تقييهاً بالمون وتاسا علية واحد اركات القياس أن 
يكون حكم الفرع مساويً”2 لحكم الأصل”©؟» وهو غير حاصل هنا؛ لأن الفيئة 
في البابين مختلفة» قلت: قد حصلت المساواة في الوجه الذي أريد إلحاقه 
بالقياض وهو ضرب الأجلء ألا ترى أنه أريعة اشم الي الأصل والفرع معاً 
وأما الفيئة» فلم يتعرض لها في القياس لا بالإثبات ولا بالنفي ‏ والله أعلم - 
وأيضاً فإن الفيئة قد تكون بالقول وحده عند تعذر الوطء على ما سيأتي. 

وقوله: حم وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء . 

معناه: وأما من ترك كفارة الظهار عجرا عنها فلا يدخل عليه الإيلاء كما 


(1) في «س»: (لا أجل). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ٠اس».‏ 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «اس». 
(4) في (م»: (فيئة». 

4 في (م2: (متساويا). 

(6) انظر: الأحكام للآمدي 3/ 193. 


263 


دخل على من تركها قادراً عليهاء وهذا متفق عليه [في المذهب](' 2‏ والله 
أعلم ‏ وبه يتبين رجحان القول الثالث من الأقوال الثلاثة في المسألة 
المتقدمة» فإن قلت: كان حق المؤلف أن يقول هنا: وأما من ليس بقادر؛ 
لأنه إنما أراد هنا سلب وصف المقدرة المذكورة! في قوله: (وفي ايتداء 
أجل المظاهر الممتنع من التكفير قادراً قولان) قلت: إنما عدل هنا عن وصف 
القدرة إلى وصف الضرر ليتبين أن الأجل إنما صُرب حيث ضرب في المسألة 
الحشلابة زنع الشزر وان العرى عقا امو بطل عدت لهل كفي موا 
أفلوة 

وقوله: < ولذلك لم يدخل به على العبد إيلاء؛ لأن مدة صومه مدة 
أجله 4. 

أي: ولأجل أن تكفير المظاهر هو الفيئة في حقهء لا يؤجل عليه الإيلاء 
نت ظهازه فالاثازة ذلك زاجعة إلن التكفير أو [إلى]”؟ الفيئة» وأما 
قوله: (لأن مدة صومه مدة أجله) فمشكلء. ولا تتبين به الملازمة إلا على 
القول بأن الأجل في حق الحر يُضرب من يوم الظهارء وقد تقدمت الأقوال 
الثلاثة في هذاء وكلام مالك يدل على خلاف ذلكء» قال في «الموطأ» في 
العبد يظاهر من امرأته: أنه لا يدخل عليه إيلاء22» وذلك أنه لو ذهب يصوم 
صياه(”2 كفارة المتظاهر» دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه!©. 
قال أبو الوليد: يريد: لأن صيامه شهران وأجله في الإيلاء شهران» قال: فإن 
أفطر ساهياً أو بمرض انقضى" أجل الإيلاء قبل تمام الكفارة» فلا يجوز أن 


داق ما بين معقوفين ساقط من (م» و(س». 
(2) فى «س»: (المذكور). 

,3 0 «س» : «(أجل الإيلاء). 

(4) في «م4: (لسبب). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

)6( في (م» و«س»: (الإيلاء) . 

(7) في «م»: (صام). 

(8) الموطأ 561/2 

(9) في «م»: (انتقض). 
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يضرب أجل الإيلاء على هذا(!؟: قال: وتعليل مالك في «الموطأ» يقتضي ألا 
يضرب له أجل الإيلاء وإن أذن له السيد في الصوم. ولكن لا يوجد هذا 
لمالك ولا لأحد من أصحابنا على هذا التفسير [و7'لعله أراد أن هذا من 
بعض ما يعتذر به العبد من رفع أجل إيلائه*؟ قال: وإن كان أراد أنه أراد 
الصوم ومئعهة سيده ؟ لآنه يضر به فذلك عذر للعبد جع دخول الإيلاء عليو(ةك 
وبه قال أصبغ: فلم ير منع أهله من الصيام ضرراً يدخل به عليه الإيلاء؛ 
لأنه ليس من قبله وإنما هو حق يملكه غير 2» وروى ابن القاسم عن 
مالك: لا يدخل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفىء. 
أو يمنعه!*؟ السيد الصيام بأمر جائزء فهذا يضرب له أجل الإيلاء إن 
رفعته امرأته"!": قال الباجي: ومعناه: أن يضرب له الأجل ليشرع في 
الكفارة إذا امتنع أو ليبيح له سيده في أثناء ذلك التكفير بالصيا''©» وإلى 
هذا الوجه الذي رواه ابن القاسمء ذهب أبو عمر بن عبد البر في تفسيره 
مسألة #الموطأ»» إلا أنه قال [وهو]7”'؟ قول مالك: وذلك أنه لو ذهب يصوم 
إلى آخره. . . هذا على قول من يقول: إن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق» 
فكأنه يقول: لو وقع الطلاق بانقضاء أجل العبد وهو شهران» إن لم تصح له 
كفارة وهو لا يكفر إلا بالصوم؛ فكيف يكون مكفراً ويلزمه الطلاق؟ هذا(ة') 


(1) المنتقى 4/ 53. وانظر: التوضيح لوحة 82. 
(2) في «م4: (أصحايه) 

(3) ما بين معقوفين ساقط من ١م».‏ 

(4) في «م»: (الإيلاء). 

(5) المنتقى 4/ 53. وانظر: التوضيح لوحة 82. 
(6) المنتقى 4/ 53. وانظر: التوضيح لوحة 82. 
مق في «ق»: (و). 

(8) في ١م):‏ (يمنع). 

(9) في «م»: (وهذا). 

(10) المنتقى 4/ 53. وانظر: التوضيح لوحة 82. 
(11) المنتقى 4/ 253 وانظر: التوضيح لوحة 82. 
(12) ما بين معقوفين ساقط من «ق» والس). 
(13) في «ق»2: (وهذا). 
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محال200: قلت: طريق أبي عمر هنا لا بأس بها 0 أنه قال بعد هذا: وروى 
ابن القاسم عن مالك: إذا تبين ضرر العيلك: ومتعيلة ' سيده الصوم أنه يضرب له 
أجل الإيلاء» قال أبو عمر: هذا خلاف قول مالك في «الموطأ("©2: قال ابن 
عبدوس: قلت لسحنئون: فإذا لم يدخل على العبد الإيلاء فما تصنع المرأة؟ 
قال: ترفعه إلى السلطان فإما فاء أو طلق عليه . 


وقوله: ١‏ ولو زال الملك عن العبد المحلوف بعتقه اتحلّ الإيلاء فلو عاد 
عاد إن كان بقي أكثر من أربعة أشهر . 

يريد: أن من حلف بعتق عبده المعين ألا يطأ زوجته ولم يذكر أجلاً أو 
ذكر مدة طويلة كعشرة أشهر مثلاً ولزمه الإيلاء ثم إنه أخرج ذلك العبد عن 
ملكه بوجو ماء فإنه ينحل عنه الإيلاء عليه إن كان يمينه أولاً غير مقيدة ولا 
خلاف أعلمه في ذلك؛ لأنه إن امتنع الآن من الوطء لم يكن امتناعه بسبب 
يمين» وقوله: (فلو عاد عاد الإيلاء إن كان بقي أكثر من أربعة أشهر) يعني: 
فلو عا الح إلى ملك" التجالت" يفه عاد الأباك علية إن كانت تمه أولة خن 
مقيدة بأجل. أو كانت مقيدة بأجل وقد بقي منه أكثر من أربعة أشهر هذا إذا 
عاد إليه العبد كله أو بعضه باختياره إما ببيع أو هبة أو بشبه ذلك» وسواء عند 
ابن القاسم كان خروجه أولاً عن اختياره أو بغير اختياره» كما لو باعه عليه 
السلطان في قَلّس0© وخالف ابن بكير في القسم الأول فرأى أن اليمين لا 
تعود عليه في العبد ولو أخخرجه أولاً باختياره وعاد إليه باختيار.ء)؛ وهو 
مذهب الشافعي(©) [وهو]7*؟ الظاهر عندي» وخالف أشهب وغيره في القسم 


0 انظر: لتوضيح لوحة 82. 
20( في س2 : (ومنع) . 

(3) انظر: لتوضيح لوحة 82. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 82. 
(5) انظر: المنتقى 4/ 28. 
(6) المنتقى 4/ 28. 

(7) انظر: لمغني 421/10. 


(8) ما بين معقوفين ساقط من (م) و«س». 
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الثاني إذا خخرج أولاً بغير اتختياره كبيع السلطان7'". ومال بعض الشيوخ إلى 
مذهب ابن بكير بشرط تعدد الأملاك في هذا العبد بعد بيع المولي له أو 
يكون بائعه أو مشتريه من أهل الفضل» وهذه المسألة مذكورة في «المدونة» في 
كتاب الإيلاء بالعرض» وموضعها الحقيقي كتاب العتق الأول» وقد تقدم هنا 
فيها كلام قبل هذا والله أعلم ‏ 

وقوله: < وكذلك الطلاق البائن إذا قصر عن الغاية ولو بعد زوج 4. 

يعني: ومثل مسألة العبد المحلوف بعتقه ألا يطأ زوجته» أن يحلف 
بطلاق زوجته ألا يطأ زوجة له أخرى ثم يطلق المحلوف بطلاقها طلقة بائنة أو 
طلقتين إما قبل الدخول وإما بعده على فداء فله أن يتمادى على وطء زوجته 
لخر لم رس عد يناريا كور كان واد وطاعا يع بلع القيد اي 
المسألة الأولى ثم إن تزوج(2 المطلقة المذكورة قبل [زوج]!© أو بعده عاد 
عليه الإيلاء في المحلوف على عدم وطئها إن كانت يمينه غير مقيدة بزمان أو 
مقيدة به وقد بقي منه أربعة أشهر والكلام على عود اليمين في المحلوف 
بطلاقها هو المقصود من تشبيه المؤلف هله المسألة بمسألة العبد لقرينة!") 
قوله: (ولو بعد زوج) وإنما ذكرنا أول المسألة؛ لأنه لا يتبين مراد المؤلف 
[إلا]0© به والله أعلم ‏ 

وقوله: < فلو بلغ الغاية فتزوجها بعد زوج لم يعد 6. 

يعني : فلو طلق المحلوف بطلاقها ثلاثاً ثم تزوجها [بعد زوج]؟©' لم يعد 
الإيلاء في المحلوف على عدم وطئها؛ لأن المحلوف بطلاقها بالنسبة إلى ما 
بعد الغاية كأجنية والأجنبية لا يلزم فيها طلاق» ولا تنعقد فيها يمين له إلا 
بشرط التزويج والفرض عدم ذلك الشرط» واعلم أن هذا التفصيل الذي ذكره 


(1) انظر: التوضيح لوحة 82. 

(2) في «ق»: (إن ارتجع). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 
(4) في «م1: (القريبة). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
(6) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 
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المؤلف بين بلوغ الغاية وعدمه. إنما هو كما ذكره في المحلوف بطلاقها 
خاصة؛ وأما المحلوف على عدم وطئهاء فإن اليمين منعقدة بالنسبة إليها بقيت 
في عصمته أو طلقها طلاقاً رجعياً أو بائناً مقصراً عن الغاية أو غير مقصر إذا 
عاولنا إلسويعن زوع مدا لسعم “قل المتسيي ولد تعن عليه لي كمانن 
الإيلاء بإثر المسألة التى أراد المؤلف اختصارها ها هنا ولنأتٍ بالمسألة من 
بيحليا!"؟ زياذة فى بيات كلام النولف يبان الها قلياء الآتاقالة ومع قال 
زينب طالق ثلاثاً أو واحدة إن وطئتٌ عزة فطلق زينب واحدة فإن انقضت2) 
عدتها فله وطء عزة» ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج»ء عاد مولياً في 
عزة» فإن وطىء عزة بعد ذلك أو وطئها [في عدة زينب من طلاق واحد حنث 
ووقع على زينب ما ذكر© من الطلاق ولو طلق]9) زينب ثلاثاً ثم نكحها بعد 
زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك كمن حلف بعتق عبد 
له ألا يطأ امرأته فمات العبد. فقد سقطت7 اليمين» ولو طلق عزة ثلاثاً ثم 
تزوجها بعد زوج» وزينب عندهء عاد مولياً ما بقي من طلاق زينب شيء كمن 
آلى أو ظاهر ثم طلق ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوجء فذلك يعود عليه أبد©». 
فقوله: (ولو طلق عزة إلى آخره. . . .) هو الصحيح كما قلناء وله في كتاب 
الأيمان بالطلاق خلافه حيث قال هناك: وإن قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها 
عليكِ طالق فطلق المحلوف لها ثلاثاً ثم تزوج امرأة ثم تزوج المحلفو لها بعد 
زوجء أو تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليهاء فلا شيء عليه فيها27. ولا يخفى 
عليك وجه صحة مسألة كتاب الإيلاء» ولولا الإطالة لبيناه. 

وقوله: < أما لو ؤرث العبد لم يعد ». 

يعني: لو ورث الحالف بعتق عبده البائع له في المسألة المتقدمة ذلك 


(1) في «س»: (محللها). 

(2) في «م»: (انقضت). 

(3) في «م2: (ذكره). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من اس». 

)5( في لق والم؟: (سقط). 

(6) التهذيب فى اختصار المدونة 322/2. 
(7) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 356. 
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العبد الذي باعه» فإن الإيلاء لا يعود عليه كرجوع الزوجة المحلوف بطلاقها 
بعد زوج وبعد بلوغ الغاية في الطلاق» وكان المؤلف قصد إلى تحقيق التشبيه 
بين مسألة العبد المحلوف بعتقه» وبين مسألة المحلوف بطلاقهاء فلذلك رتبها 
هذا التوتين ».فاق تصضوزة:مبألة"الطلاق عقي0© مندر مسالة العبدة لأن 
المشابهة بينهما إنما وقعت في ذلك القدر وتمم مسألة الطلاق [لأنه لو أتى 
ببقية مسألة العبد قبل تمام مسألة الطلاق لحصلت التفرقة بين كل واحدة من 
المسألتين» أو يقال: إنه لما ذكر مسألة الطلاق]() مكملةٍ خشي أن يعترض 
عليه في التشبيه” بالقدر©© الذي ذكره من مسألة العبد أو لا يعود عليه فيه 
الأياذء والنفيه وهو سالة الطلاق 'بعود فيه الإبلاء 'نارة ولا يعود فنها 
أخرى» فأتى ببقية مسألة العبد ليبين أنها قد لا يعود فيها الإيلاء كما في 
الميراث» وقد تقدمت الإشارة إلى أنه لو اشترى بعض العبد وورث 0 
فإنه يعود عليه الإيلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك البعض المشترى وكذلك لو 
لم يرث منه شيعاً» ولكن اشترى بعضهء فإن وطئها في المسألتين هنا عتق عليه 
جميع العبد البعض المشترى منه بنفس حنثه وبقية”"؟ العبد بالتكملة أو التقويم 
على ما يتحقق في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وقوله: < ولو قال لغير المدخول بهاء أو غيرها: إن وطئتك فأنت طالق» 
وقع بأوله طلقة رجعية وبقيته ارتجاع فينويه 6. 

لما قدم الكلام على ما إذا تعدد محل اليمين من محل الطلاق؟ أعني: 
أن تكون المحلوف بطلاقها غير المحلوف على وطتها تكلم هنا على ما إذا 
اتحد المحل» فإذا قال لغير المدخول بها أو للمدخول بها: إن وطئتك فأنت 
طالق» فهو مولٍ لانطباق رسم الإيلاء على هذه الصورة» فإن كانت2©) مدخولاً 


(1) في «م2): (عقيب بالتصغير). 
(2) ها بين معقوفين ساقط من «م». 
(3) في «م24: (بالتشبيه). 

(4) في «م»: (بأن القدر). 

(5) في «س»: (وبيقت). 

(6) في «ق1: (كان). 
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بها فيُمكن من الوطءء فإن أصاب وإلا طلق عليه» وكذلك قالوا في غير 
المدخول بها وهو ظاهر إن كان لا يحنث إلا بعد مغيب الحشفة» وأما إن كان 
يحنث قبل ذلك وهو الجاري على أصل المذهب في التحنيث بالبعض فإنها 
تصير مطلقة حينئٍ قبل تمام المسيس المعتبر شرعاً» فيشبه حكمها حكم 
المسألة الآتية» هذا هو مقتضى الفقه [فى هذه المسألة]!!2» وذكر بعض 
العروك الديكفة لوضف باتيراح موف المز ةوشر ذلك بإعوط أن كر 
الرجعة؟ قال: فقيل: يمنع أن يصيب. وقيل: يصيب كاملاً وقيل: لا ينزل إلا 
أن ينوي الرجعة» وقيل له: مغيب الحشفةء قال: ثم يختلف هل يسقط عنه 
حكم الإيلاء؟ فعلى قول ابن القاسم يسقط؛ لأنه قد حنث220» وعلى قول 
عبد الملك لا يسقط نوى الرجعة أم لا؛ لأنه يقول: لا يسقط الإيلاء إلا 
بالمصاب؛ ولأن من حقها المصاب التاء(2: وقال غيره من الشيوخ وهو 
قريب مما قاله المؤلف يقال للمولي: فء على أن تنوي بباقي مصابك 
الرجعة؛ وإن لم تكن مدخولاً يها؛ لأنها تصير مدخولاً بها بالتقاء الختانين» 
قال: فيخرج من الخلاف في هذا الوجهء فإن أبى من ذلك طلق عليه 
بالإيلاء» فإن ارتجع في المدخول بها وصِدُق رجعته بوطءٍ ينوي فيه الرجعة 
صحت رجعته» وثبت عنده على تطليقتين فإن لم يرتجع حتى انقضت العدة 
فتزوجهاء رجع إليه الإيلاء من يوم تزوجها ما لم ينقض الملك بثلاث 
تطليقات7©» قال ابن الماجشون فى كتبه'27: من قال لامرأته قبل أن يدخل 
بين أت الف و احدة و وطعك فاته بعا الدب اصن على إن كوي تن 
مصابك الرجعة. فإن وطىء على هذا وإلا ظلقت عليهء قال: ولا رجعة له 
مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بهاء قال: لأنه ترك تحقيق رجعته بأن ينوي 
ببقية وطئه الرجعة وقد كان له في غير المدخول بها أن يُمكّن من وطعها؛ لأن 
(0) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(2) هذا الكلام للخمي. انظر: التوضيح لوحة 83. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 53 

(4) المقدمات الممهدات 6217/1. 

(5) في (م4 واق»: (كتابه). 

(6) في (م24: (ينوي). 
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ما يقع به حنثه يكمل به دخوله انتهى قوله0")» ولا شك أن حكم الطلقتين في 
هذه المسألة حكم الطلقة الواحدة» والضمير المضاف إليه من قول المؤلف2»: 
(بأوله) راجع إلى الوطء الذي دل عليه قوله: (إن وطئتك) وكذلك الضمير من 
قوله: (وبقيقه) وأما الضمير المنصوب من قوله: (فينويه) فراجع إلى قوله: 
(ارتجاع) . 

وقوله: + فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاتاً فاكثر الرواة لا يُمكَّن إذ 
باقي وطته حرام 4. 

[يعني: أن أكثر الرواة رووا عن مالك أنه لا يمكّن من الفيتة بالوطء 
هكذا]!©2 ذ ف فى «التهذيب»: لا يمكن من الفيء بالوظ” 0 وهو أحسن سياقاً ع 
كلام المؤلف؛ لأن ظاهر قوله في «التهذيب»: لا يمكن من الفيء بالوطء. 
يعطي أنه مولٍ» وإنما منع من الفيئة خاصة., وكلام المؤلف محتمل لهذا 
[المعنى]!”2: ولأن (لا)220 يكون مولياً وهو””2 أحد القولين في المسألة على ما 
ستقف”*© عليه: وأما قول المؤلف: (إذ باقي وطئه حرام) محتجاً به لعده(» 
التمكين» فليس فيه كبير حجة لإمكان أن يقال: يمكّن من القدر المباح» 
ويمنع من الزائد عليه فيمكن مثلاً من مغيب الحشفة وينزع. فإن قلت: لعل 
مراده بباقي الوطء هنا ما هو أعم من استدامة الإيلاج بعد مغيب الحشفة ومن 
النزع: فيكون النزع حراماً على ما قيل في النرع» قلت: إباحة الوطء مع 
تحريم النزع منه الذي هو من ضرورياته لا يصح على ما تقرر في أصول 
الفقهء فإن قلت: الذي قاله في «التهذيب»: إذ باقي وطئه لا يجوز» والمؤلف 


لاق ل المنتقى 4/ 29 والتوضيح لوحة 53 
(2) في «ق»: (في قول المؤلف). 

دلق 00 ساقط من «م24. 

(4) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 314. 
(5) ما بين مفوقة ساقط من «ق» ولاس)»2. 
(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق)»2. 

نرق في «م2: (وهذا). 

)8( في لم1 : (سيقف) . 

)29 في لم2: (على عدم). 
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قصد إلى اختصار ذلك الكلام» فقوله: (إن باقي وطئه حرام) تغيير في اللفظ 
والمعنى ألا ترى أن نفي الجواز أعم من التحريم ثم لاحتمال إرادة المكروه 
من قول القائل: لا يجوزء قلت: لفظ لا يجوز مرادف للفظة حرام عرفا 
فكما يصح في العرف إرادة المندوب والواجب من قول القائل: لا يجوز كذاء 
فكذلك لا يصح منه إرادة المكروه. 

وقوله: < وقال ابن القاسم: وينجز من غير أجل إذا رفعته 4. 

هذا القول مقابل لقول مالك فوقه؛ لأن مالكاً جعله مولياً على ما حكيناه 
عن «المدونة»» وقول ابن القاسم وهو قول مالك في «المدونة» أيضاًء 
يجعلا فيه غير مولٍ والطلاق عنده إنما هو لرفع الضررء وهو اختيار 

وقوله: ١‏ وقال أيضاً: يمكن من التقاء الختانين وينزع 4. 

هذا القول هو الأقرب؛ لأن الحالف إنما التزم طلاقها بعد وطعهاء ولا 
يَضْدُقُ عليها أنها موطوءة إلا بعد التقاء الختانين والنزع من هذا الوطء من 
ضرورياته فيكون مباحاًء ولا يبعد القول بكراهة الإقدام على هذا الوطء بعد 
الحكم بإباحته؛ لأن ضبط النفس 2*0 عن الزيادة عن التقاء الختانين عسرل». 

وقوله: ١‏ وقال أيضاً: حتى ينزل 4. 

أي: يمكن من الوطء إلى الإنزال» وهذا القول قد يترجح على الذي 
قبله؛ لأنه هو المسمى وطأً في العرف»ء هذا جملة ما ذكره المؤلف من 
الأقوال في هذه المسألة وقد حصل فيها بعض الشيوخ أكثر من ذلك فقال: 
اختّلف هل هو مولٍ أو لا؟ فإذا قلنا: إنه مولٍء فلا يطلق عليه حتى يحل 
أجل الإيلاء من يوم حلفء واختّلف على هذا في حكمه إذا حل أجل 
الإيلاء على أربعة أقوال: أحدها: أنها تطلق عليه ولا يمكن من الفىء إذ 
إداكه في ٠س»2:‏ (فجعله) . 
(2) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 4314 والتوضيح لوحة 83. 
)00 في (م2: (النفوس) . 
(4) انظر: التوضيح لوحة 83. 
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النزع حراء'('2: والقول الثاني: أنه يمكن من الفيء, فإن أراده مُكُن من التقاء 
الختانين» ويكون النزع على مذهبه واجباً وليس بحرام كما لو طلق امرأته في 
تلك الحال ثلاث220»: والقول الثالث: أنه يمككن من ذلك [كاملة]0© إلا أنه لا 
ينزل فيها مخافة أن يكون الولد ولد زنا2» ولم يختلفوا أنه لو نزع قبل ذلك 
لم يعاود» والقول الرابع: أنه يمكن من الإنزال وهو ظاهر «المدونة؛» وما 
يوجد فيها من خلاف فمن” إصلاح سحنون» قال ابن القاسم: له أن 
ينزل»ء وأحب إلى ألا يفعل2)70» فإذا قلنا: إنه غير مولٍ ففي ذلك قولان: 
احدفقا” انديعيل علي الطلاق وزف الخ نافع داله سظرف؟) وخر من 
«المدونة» [وقال اللخمي](©2: ولو لم ترفعه(219 إذا0 "2 كان لا تؤمن من ناحيته 
في بقائه معهاء والثاني: أنه لا يعجل عليه حتى ترفعه إلى السلطان 
وتوقفه!2!2» وهذا القول 8 «المدونة»» انتهى معنى ما ذكره. 

وقوله: < ومُمَكّن في الظهار اتفاقاً 4. 

يعني: أن المسألة إذا فرضت في الظهار عريت عن الخلاف» وكان 
للزوج أن يطأ فإذا قال لامرأته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي» كان له أن 
يطأ باتفاق وظاهر كلامه حتى ينزل ودعوى الاتفاق هنا ضعيفة» بل لو قيل: 


(1) هذا مذهب ابن الماجشون. انظر: المقدمات الممهدات 61/1» والتوضيح لوحة 
83 

(2) هذا القول مروي عن مالك. انظر: المقدمات الممهدات 261/1 والتوضيح لوحة 
53 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «س»2. 

(4) هذا القول لأصبغ. انظر: المقدمات الممهدات 621/1» والتوضيح لوحة 83. 

(5) في «م»: (فهو). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 2621/1 والتوضيح لوحة 83. 

(7) انظر: المنتقى 4/ 29. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات 621/1.» والتوضيح لوحة 83. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(10) في «م2: (ترافعه). 

(11) في «م»: (إذ). 

(12)انظر: المدونة 3/ 2.102 والمقدمات الممهدات 4622/1 والتوضيح لوحة 83. 
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إنه لا يوجد نص في المذهب على جواز الإقدام على الوطء لما أبعد قائل 
ذلك. قال في «المدونة»: ومن قال لزوجته: إن وطئنك فأنت عليَ كظهر أمي 
فهو مولٍ [حين تكلم بذلك فإن وطىء]!'© سقط عنه الإيلاء ولزمه الظهار 
بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار©»؛ فأنت ترى كلامه إنما 
قال: فإن وطىء» وقد نصّ ابن المواز على أن الحالف””؟ هكذا ليس له أن 
يطأ*)» وقد غمز سحنون مسألة «المدونة» فيما حكاه عنه يحيى بن عمرء قال 
فضل: إنما غمزها فيما أظ.””)؛ لأنه ذهب إلى مذهب عبد الملك©؟: لا 
يُمكّن من الوطءء قال: وإنما تكلم ابن القاسم [هنا]””2 [على هذا الوجه]!) 
على أحد قوليه في كتاب الإيلاء في الذي حلف بطلاق زوجته البتة؛ يعنى 
المسألة التي فوق هذهء قال ابن محرز: ا ا 
من الوطءء وإنما قال: فإن وطئهاء قال: فالمسألة باقية على احتمال 
القولين”” يعني: في التمكين من الوطء؛ ولابن القاسم في «العتبية»: إذا 
وطئها مرة ثم طلق» أو ماتتء فلا كفارة عليه إلا أن يطأ ثانية9'؟: قال 
بعضهم: وهو ظاهر مسألة «المدونة» هذهء ومثل مسألة الظهار هذه ما في 
العتق الأول من «المدونة»ء وقد زاد الشيوخ في الكلام على هذه المسألة 
[و]1''“التفريع عليها وما ذكرناه فيها وفي التي قبلها مغن 0007 


(1) ما بين معقوفين ساقط من 0م4. 
(2) المدونة 61/3. 

(3) في «م)»: (الخلاف). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 315/5. 
(5) في (م2: (فيما له). 

(6) انظر: التوضيح لوحة 83. 

(0) ما بين معقوفين ساقط من (م». 
(8) ما بين معقوفين ساقط من «ق» و2اس). 
(9) انظر: التوضيح لوحة 83. 

(10) البيان والتحصيل 5/ 188. 

0 ما بين معقوفين ساقط من «س)»2. 
(12) في «ق»: (عنها). 
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وقوله: < ولو قال: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيكة 
فالحاكم يطلق عليه إحداهما . 

قد تقدم حكم ما إذا علق طلاق امرأة معيئة على وطء امرأة معينة» وتقدم 
الآن أيضاً حكم ما إذا علق طلاق امرأة على وطئهاء وهذه المسألة التي ذكر 
المؤلف هنا شبيهة بالمسألة الأولى؛ إلا أن محل الطلاق في المسألة الأولى 
كيو وكذلك: الوط اللدى علق عله الاق ون مذ انشدالة 1 !كل دمن 
المخلين غين معين لأن معنا ا20): أيكنا .وطقت كالأخرئ طالق»: .مرا المؤلف 
بالفيئة هنا الوطء؛ أي: فإن أبى الفيعة بالوطء فالحاكم7" يطلق عليه» وفي هذه 
المسألة نظر؛ لأن القضاء يستدعي تعيين محل الحكم, إلا أن يريد المؤلف أن 
القاضي يجبر الزوج هنا على طلاق أيهما شاء؛ لأن القاضي هو الذي يتولى 
إيقاع الطلاق فهذا صحيح ولكنه بعيد من لفظه» فإن قلت: بَعَدَ تسليم صحة 
المسألة» فهل هو مولٍ من كل واحدة منهما [أو من كل واحدة منهما لا بعينها 
قلت: الظاهر أنه مولٍ من كل واحدة منهما]2» وأيهما رفعته حكم له فيها(ة) 
بحكم الإيلاء وإن رفعتاء0 معاً فكذلك» وقد ذكر بعض الشيوخ في نظيرة”) 
هذه المسألة قولين: هل يكون مولياً منهما معاً؟ أو لا يكون إلا من إحداهما©©. 

وقوله: < ولو حلف آلا يطأ هذه في السنة إلا مرة» فقال ابن القاسم: مولٍ 
حينئزِء وقال أيضاً: لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهرء 
واختّلف فيها بالمدينة 4. 

تصور هذه المسألة ظاهرء والقول الأول: نص عليه في كتاب محمد 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «س» 
(2) فى «ق»: (معناهما). 

(3) في «م»: (فالحكم). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من هم2. 
(5) في «ق"1: (لها فيه). 

)26 في «ق»): (رفعاه). 

(7) في «م»: (في نظره) . 

(8) انظر: التوضيح لوحة 83. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 313. 
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والقول الثاني مع بقية كلام المؤلف» ذكره في «المدونة)('2» والقولان جاريان 
على أصل20 مشهور في المذهب: وهو أن الحالف على ترك وطء الزوجة إن 
لزمه بالوطء حكم ما من كفارة أو صوم أو صدقةء فهو مول بلا حلاف في 
المذهبء وإن كان اللازم له بالوطء غير ذلك» وإنما يلزمه انعقاد يمين كما 
في هذه المسألة» فاختلف المذهب على قولين: أحدهما: أنه يكون مولياً من 
حين حلفهء والقول الثانى: أنه لا يكون مولياً حتى يطأءفإذا وطىء انعقدت 
الحو كيب "فهر يعن ذلقة» عزن يقن بين ونين نواد المدة اكثر مين أريعة 
أشهر ضرب له الأجل وإلا فلا» وتقديم المؤلف لما في كتاب محمد على ما 
في «المدونة» يشعر برجحانه عنده» إلا أن الذي ينطبق عليه رسمه للإيلاء 
09 
القول الأول» قال ابن المواز بإثر القول الأول: وهو أحب إلينال") ثم قال: 
فإن رفعته بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا حجة» وإن لم يكن وطئها”") 
يعني: لأنه لو وقفه حينئذٍ فأصاب لم تلزمه كفارةء وقال اللخمي: وأن يؤمر(ة) 
بالإصابة أحسن؛ لأنه الوجه الذي كان الأجل [ل9]0'. 

وقوله: < [ولو حلف لا يجامعها قيها غير مرتينء ققال ابن القاسم: لا 
يكون مولياء وقال أصبغ: مول]7) وهو غلطء نعم لو وطىء مرتين وقد بقي 
أكثر فمولٍ 4. 

يعني: أنه حلف ألا يطأ في هذه السنة إلا مرتين» فرأى ابن القاسم: أنه 
غير مول لإمكان أن يكف عنها من الآن إلى إتمام أربعة أشهر ثم يطأها مرة» 
ثم يكف عنها أربعة أشهر ثم يطأها المرة الثانية» فإذا انقضت أربعة أشهر 
انحل عنه الإيلاء؛ لأن يمينه لا تتناول ما بعد ذلك» فلا يلزمه بسبب ترك 


(1) انظر: المدونة 3/ 100 و101 

(2) في «م4: (أحد). 

(3) النوادر والزيادات 5/ 313. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 313. 

(5) في «م»: (وإن لم يؤمر). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من ام» ولق2. 
(7) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
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الوطء فى هذه السنة شىء ورأى أصبغ أنه مولٍ؛ أن هذه اليمين قد تلزمه 
بسببها حكم إذا وطئها مرتين في وقت واحدء لكن قال محمد: هو غلط. 
وتبعه المؤلف على ذلك؛ لأن الحكم الذي ذكره لا يتحقق حصوله لاحتمال 
أن يطأها بعد كل أربعة أشهر مرة كما قدمناهء وقال اللخمى: أرى أن يكون 
لها حق في الوقف؛ لأن امتناعه ألا يصيب إلا بعد أربعة أشهر من الضررة"», 
وهذا خارج عن معنى الإيلاع» أما لو وثب عليها فوطئها مرتين» وقد بقي من 
السنة أكثر من أربعة أشهرهء فإنه يكون مولياً بلا خلافء وهو مراد المؤلف 
بقوله: (نعم لو وطىء مرتين وقد بقي أكثر فمول) . 

وقوله: < وفيها: إن وطئتك فكل مملوك أو كل مال أملكه من بلد كذا حنٌ 
أو صدقةء قولان لابن القاسم في تعجيل الإبلاء 4. 

هذان القولان جاريان على الأصل المختلف فيه الذي قدمناه فوق هذاء 
وإنما ذكر المؤلف هذه المسألة منسوبة إلى «المدونة»» وإن كان بعضها0© جلياً 
ليبين لك أن القولين المذكورين في المسألة التي قبلهاء وإن لم ينص عليها في 
«المدونة»» وإنما أشار إليها بقوله: (وقد اختلف فيها بالمدينة) ولعل المخالف 
فيها أحد نظراء مالك( من العلماء» لكن اختلاف قول ابن القاسم في هذه 
المسألة وهي”*؟ في معناها يدل على أن الخلاف في الأصل الذي بُنيت عليه 
تلك المسألة مطرد ‏ والله أعلم -. 

وقوله: < بخلاف التعميم فإنه لا يكون مولياً 4. 

يعني : بخلاف ما لو عم فلم يخص ببلد ولا جنس فلا يكون مولياً؛ لأن 
هذه اليمين غير منعقدة عندتاء فإن امتنع من الوطء لم يكن امتناعه بسبب يمين. 

وقوله: + وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بالفيئة 
أو الطلاق 4. 

يعنى : أن الحق فى الإيلاء للمرأة وحدهاء فإذا مضت أربعة أشهر من 
(1) انظر: التوضيح لوحة 83. 
)2 في «م2: (لفظها) . 
(3) في «م4: (أخذ نظر مالك). 
4( في الس2: (وهو). 
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يوم حلفه أو من يوم المرافعة عند من يرى ذلك في محله على ما تقدم أمره 
الحاكم حينئذٍ بالفيئة» فإن أرادها وإلا فالطلاق» وهذا كله على المشهور أن 
الفيئة بعد الأجل وأما على الشاذ ومذهب أبي حنيفة فقد وقع الطلاق بمضي 
الأجل فليس لها مطالبة!'2. فإذا قلنا بالمشهور فلم تطالبه وأذنت له في ترك 
المسيس سقط عنه الحرجء فإن رجعت بعد أيام وقفته من ساعته إن شاءت ولم 
يُضرب له الأجل ويختلف هل تحلف27 أنها ما تركته إلا لتنتظر؟ ولو قالت: 
أنا أؤخره إلى أجل كذا كان لها( وقفه عند الأجل دون يمين. 

وقوله: ١‏ وإن أبى طلق عليه . 

يعنى: فإن أبى كل واحد من الأمرين الفيئة والطلاق» طُلَّقَ عليه 
الحاكم: وهل يتلوم [ل4]©© أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يتلوم له و) 
الصحيح على [ما ذكرناه]©2 وذكره بعض الشيوخ, إذ لا معنى للتلوم هناء وإن 
كان بعضهم ذهب إليد71© . 

وقوله: <” فإن أجاب اختبره مرة ثانية فإن تبين كذبه طلق عليه 4. 

مراده بالإجابة هنا ما هو أخص من مقابلها الذي هو الإباية في قوله: 
(فإن أبى) لأن مقابل الإباية هو أحد أمرين: الفيئة» أو الطلاقء والإجابة إنما 
تُحمل هنا على وعله بالفيئة - والله أعلم ‏ وإنما فسرنا الإجابة بالوعد بالفيئة 
ليطابق كلام المؤلف المنصوص في المذهبء وإلا فقد يقال: إن مراده 
بالإجابة أحد الأمرين المذكورين وتبقى المقابلة بين القسمين على ظاهرهاء 
ولم يتعرض المؤلف لبيان مقدار الزمان الذي يختبر فيه الإمام إجابة المولي 
وظاهر كلامه وهو قريب مما في «المدونة» أنه موكول إلى اجتهاد الإمامء 


(1) انظر: المعونة 2/ 643. 

)22 في (م1: (يحلف). 

200 في (م0: (له). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(5) في «م): (وهذا). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق») و«س». 

(7) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 2.628 والتوضيح لوحة 83. 
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وهذا صحيح؛ لأن المقصود من هذا التلوم إنما هو تحقق مراد المولي» ووقع 
في المذهب روايات بالتحديد أضربنا عن جلبها لمخالفتها الأصول. 

وقوله: < والفيئة تغييب الحشفة في القبل في الثيب 4. 

لما قدّم الكلام على امتناع المولي من الفيئة» أخذ هنا يتكلم على ما 
إذا فاء ولم يمتنع» فتعرض لتفسير الفيئة» ولا شك أن الفيئة في هذا 
الموضع أخص من الفيئة لغة؛ لأنها في اللغة مطلق الرجوعء وها هنا 
الرجوع إلى ما كان ممتنعاً عنه بسبب اليمين وذلك هو الجماعء وأقل ما 
يصدق في الثيب بمغيب الحشفة فلا يكفي ما هو أقل من ذلك» إلا أن 
يقال: يكفي ما يقم(' [به]!22 الحنث وتلزم به الكفارة وهو ما دون ذلك بناءً 
على أصل ا بالأقل ففيه'”' نظر مما يأتي من الوطء بين 
الفخذين. 

وقوله: <ْْ وافتضاض البكر طائعاً عاقلا 4. 

لما فسّر القيئة بالنسبة إلى الثيب أخذ يفسرها بالنسبة إلى البكرء ولا 
يحصل كما قال: بأقل من الافتضاض؛ لأنه الوطء المعتبر في حقهاء 
الطوع والعقل راجعاً إلى البكر والثيب معاًء واحترز بالأول منهما عن المكره 
عن الوطء؛ لأن وطأه لا يحل”' اليمين» ولا يوجب كفارة على ما تقدم في 
محله» واحترز بالثاني عن المجنون وشبهه. وظاهر كلامه أنه مثل المكره سواء 
وله وجه في النظرء إلا أن أصبغ نصّ على أن المولي إذا جُنَّ جنوناً مطبقاً عند 
تمام أجل الإيلاء20 أن السلطان يوكل عليه من يكون ناظراً في أمرهء فإن رأى 
أنه لا يفيء وأن يطلق عليه فعل ولزمه ذلك وإن رأى أن يكفر [عنه فعل 272( 


(1) في «س»: (ما وقع). 

07 عا بين معقوفين ساقط من م“ وااس»2. 
(3) في «ق؟: (وفيه). 

(4) فى «ق»: (فى). 

لفق في لم1 (تحل) . 

(6) في «ق»: (عند تمام الأجل) . 

(7) البيان والتحصيل 6/ 394. 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
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قال بعض الشيوخ!' بعد أن ذكر ما حكيناء0 عن أصبغ» وإن كفر عنه من ماله 
جرى ذلك على قولين: قال: وأما على مذهب ابن الماجشون فلا يوكل من 
يفيء7”' عنه إذ فيئة المريض عنده الجماع قال: وإن وطئها في حال جنونه كان 
وطؤه فيئة ويكفر عنه وليو(#كق وقال بعض الشيوخ أيضاً : وطؤه يسقط حقها في 
الوقف ولا يوجب حنثاً كما لو طلق حينئكٍ ولو لم يطأ لم يكن لها في ذلك 
وقف؛ لأن ذلك عذر كالمريض ثم قال: وإن أصاب في حال جنونه ثم صم 
استؤنف الأجل من يوم صك250. 

وقوله: < ولا ينحل بالوطء بين الفخذين 4. 

يعنى: ولا ينحل الإيلاء بالوطء بين الفخذين» هكذا نص فى كتاب 
الإيلاء 82 «المدونة» وهو مشكل في النظرء ألا ترى أن الكفارة عنده تلزم 
بذلك. قال: وإن جامعها المولي بين فخذيها بعدما وقفته أو قبل أن توقفهء 
فلاءيقية :له بالجماع [3ا للم يكن له متراء 'كاق ولا يفي 2 بالوكاء فون القرج 
ولا بالقبلة والمباشرة واللمس) [إلا]277 أن الكفارة تلزمه بالوطء دون الفرج» 
إلا أن يكون نوى الفرج فلا تلزمه كفارة» كمن حلف بعتق أمته إن وطئهاء فإنه 
يحنت :دون!8) الفرج وتحمل أيمانهم على الاعتزال [حتى يخص بنيته 
الفرج20]''". [قلت: قوله: وتحمل أيمانهم على الاعتزال]!!!2 يقوي 
الإشكال الذي ذكرته فتأمله. وفي كتاب الرجم: إذا وطعها بين الفخذين فكفر 


(1) في «م)2: (فقد قال بعض الشيوخ). 

(2) فى «ق»: (حكينا). 

000 ف «م": (يكفر). 

(4) البيان والتحصيل 6/ 398. 

(5) انظر: البيان والتحصيل 6/ 398. 

(6) فى «س»: (اللماس). 

0() 1 بين معقوفين ساقط من 7م» و«س». 

. في لم4 ولس»: (بدون)‎ (8١ 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(10)انظر: المدونة 3/ 98»: والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 323 و324. 
(11) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 0 
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زال إيلاؤه؛ لأنه إذا كفر قبل أن يطأ سقطء فكيف إذا أنزل؟0؟ قال بعض 
الشيوخ: وقد اختّلف في هذاء فقيل: إذا جامع بين الفخذين يحنث إذا لم 
تكن له نية في الفرج وهو قول [مالك21 02 وقيل: لا يحنث7*©» وعلى القول 
أنه حانث حانث إن كمّر وقال: أردت يمين الإيلاء في تصديقه قولان. فإن 
ادعى نية في الفرج فله نيته وإن قامت عليه بينة؛ لأن نيته التي يدعي مطابقة 
للفظه» إلا أن يتبين للشهود أنه أراد الاجتناب فلا يُنْوّى مع قيام البينة» قال: 
وذكر أصبغ عن ابن القاسم في «الواضحة»: إذا وطىء المولي دون الفرج» 
وقال: نويت الفرج لم يحنث وبقي موليا بحاله. وإن قال: لا نية لي» حنث 
ولزمته الكفارة» فإن كفر سقط عنه الإيلاء» وإن لم يكفر بقي مولياً بحاله؛ لأنه 
يتهم أن يكون نوى الفرج وكذب7/ في قوله: لم أنو شيئاً حين لم يكفرء 
وأراد سقوط الإيلاء عنهل”». وفي سماع أبي زيد فيمن قال: امرأته طالق إن 
وطىء فرجاً حراماً أبداً فضم جارية لامرأته إلى صدره حتى أنزل حنث ولا 
أنونه 07 آزة الوطم نعييا ا وني اياف :ابن الجوات دن لقم الا يبتر 
على امرأته فجرد جارية له فوضع يده على محاسنها وملاذها ليس بتسررل”), 
ويقع في بعض النسخ متصلاً بكلام المؤلف الذي قدمناهء (ويجوز على 
المشهور)”؟ 2 وهو كلام مشكل جداً؛ لأن ظاهره أن فاعل (يجوز) ضمير يعود 
على الوطء المذكور قبله؛ فيصير معنى الكلام: ويجوز الوطء بين الفخذين 
على المشهورء فيكون فيه قولان» وليس كذلك إذ لا خلاف في جوازهء فإن 
قلت: لعل مراده في المحل الذي يتخيل فيه المنع كالحالف بالطلاق ليفعلنٌ 
كذا ودخل عليه الإيلاء على ما تقدم قلت: لا يصح حمل كلامه على هذاء 


(1) المدونة 6/ 255. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(3) انظر: المنتقى 4/ 33» والتوضيح لوحة 84. 

(4) في «ق»: (وكذلك). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 84. 

(6) البيان والتحصيل 6/ 329 و330. وانظر: التوضيح لوحة 84. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 6/ 330. 

(8) ١م‏ ت»: انظر كلام العلامة خليل كَْلَنُةُ على هذا المحل. التوضيح 3/ 653. 
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أما أولاً فلعدم الدليل الدال على تغيير كلامهء وأما ثانياً فلآن الحكم في هذا 
الوجه المنع من الوطء ومقدماته نصّ عليه ابن رشدا'؟» وهو ظاهر كلامهى 
ورأيت في بعض الحواشي منسوباً إلى ابن الأبياري(" كله مقيداً على هذا 
الموسع من كلام الشولعه نا لمعه الله إتما' أراة"المطاهر يمتها »ومن ف قاية 
الضعف؛ لأنه تسليم لعدم صلاحية هذا الكلام لهذا الموضع؛ ولآن المشهور 
في المظاهر منها خلاف هذا الحكم على ما تقف عليه في موضعه - إن شاء الله 
تعالى - ويحتمل أن يكون قوله: (على المشهور) راجعاً إلى أول الكلام وهو حل 
الإيلاء» لا جواز الوطء» ويقع في بعض النسخ عوضاً عن المسألة من أولها إلى 
آخرها(”' [ما نصه]2)7: وفي حله بالوطء قولان وتصوره ظاهرء ولعله إصلاح من 
بعض النقلة ‏ والله أعلم -. 

وقوله: < وفي المُحرّم قولان 4. 

يعني: أنه اخثلف في المذهب على قولين في حل الإيلاء بالوطء 
المحرم» كوطء الحائض والصائمة وأجراهما بعض الشيوخ على الخلاف في 
الإحلال والإحصان بذلك27» والأقيس منهما سقوط حقها. 

وقوله: لم وفي كتاب الرجم: ولو جامع في الدبر انحل الإيلاء» إلا أن 
يكون نوى القبلء ولم يقرأه!) سحنون 4. 

أتى المؤلف بهذه المسألة بإثر التى قبلهاء كأنه يشير بها إلى أن مذهب 
«المدونة» من القولين المتقدمين انحلال الإيلاء لأنه إذا انحل الإيلاء في هذه 
مع عدم حصول اللذة للمرأة» فلأن ينحل في التي قبلها أولى لحصول اللذة 
لها فيها على الوجه الذي يحصل في المباح» وأما عدم قراءة سحنون لهذه 
المسألة» أو طرحه لها على ما قيل» فقال بعضهم: لأنها مسألة شنعاء7. 


(1) البيان والتحصيل 6/ 2330 والتوضيح لوحة 84. 

(2) في «م»: (ابن الأبياني). 

(3) فى «س»: (آخره). 

)4( ها لني معفوفيق ساقط ون المن كك 

(5) أي: اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 84. 

(6) «م ت!: انظر كلام العلامة خليل. التوضيح 654/3. 
(7) انظر: التوضيح 3/ 654. 
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يريد: لأنها توهم إجازة وطء الزوجة هناك والمذهب عند هذا على المنع» 
كما قدمه المؤلف في محله؛ ويحتمل أن يكون طرحه لها لما بينها وبين كتاب 
الإبلاة ميخ المتخالفة لطاه القول الي الوطدك رين امكو 1ب نواه اعم 20 

وقوله: < والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله 
ينحل به الإيلاء 4. 

لا انقضى كلامه في الفيئة؛ اتبعها بالكلام على ما يجري مجراهاء فذكر 
نوعين: أحدهما التكفير؛ يعني: إذا كان اليمين بالله» وقد علمت ما في 
الكفارة قبل الحنث بالنسبة إلى غير الإيلاء» وأما الإيلاء» فقال في «المدونة»: 
وأحسن للمولى أن يكفر فى اليمين بالله بعد الحنث» فإن كفر قبل أجزآه وزال 
عنه الإيلاعء وقال أشهب: لا يزول عنه الإيلاء حتى يطأء وهو أعلم في 
كفارته إذ لعله كفر عن يمين سبقت”2©2. يريد: أن يمين المولي تعلق بها حقان: 
حدمي الله زهو الكقارة :ولك "نظن لتاقي وعدرة فيد والنانى مطالنة 
[المرأة] بالوطء أو الطلاق ما دامت اليمين على حكمهاء والأصل بقاء 
ذلك. وصدور الكفارة لا يزيل ذلك إذ لعله كفر عن يمين سبقت كما قال» 
والنوع الثاني تعجيل المحلوف به وهو صحيح؛ لأنه لا بقاء لليمين بعد ذلك 
ولا لآثارهاء ولذلك وافق عليه أشهب مع خلافه في الكفارة قال بإثر كلامه 
الذي حكيناه عنه الآن: إلا أن تكون يمينه في شيء فيزول وسواء في الوجهين 
معا كما نِّه [المؤلف]7”) عليه» كان ذلك بعد وقف المولي أو قبله. 

وقوله: < والقول قوله في الفيئة كالاعتراض 4. 

يعني: إذا ادعى أنه فاء بالوطء مثلاًء وأنكرت هي ذلك» فالقول قوله 
مع يمينه قاله في «المدونة20 فإن نكل حلفت هي وتطلق عليه إن شاءت» 


(1) فى «ق» و«س»: (ظاهر القولة فى الوطء بين الفخذين). 

(2) «مات“»: قال خليل: ويمكن أن يقال: إن مراد مالك بانحلال الإيلاء هنا إذا جاء 
مستفتياً» لأن يمينه تحمل على الاعتزال» وإذا حنث في يمينه لم يبق مولياً. 3/ 654. 

(3) انظر: المدونة 3/ 98» والعبارة للبراذعى فى التهذيب 324/2. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «س». 0 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(6) التهذيب في اختصار المدونة 327/2. 
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وتشبيهه بالاعتراض صحيح » وقد تقدم الكلام على الاعتراض في محله. وإن 
كان القول قوله فى الفيئة ففى الكفارة أحرىء» إلا أن يقال: إن الوطء يتعذر 
إقامة البينة عليه بمخلاف الكفار:(1) 

وقوله: < فإن كان مريضاً أو محبوساً أو غائباً غيبة بعيدة» فيكفر اليمين 
على المشهور إن كانت مما يكفر قبل الحنث كاليمين بالله تعالى؛ أو تعجيل 
الحنث كعتق العبد وإبانة الزوجة المحلوف بهاء فإن أبوا طلق عليه 4. 

يعنيى: فإن كان المولي مرا أو فحيوقاً أو غائباً غيبة بعيدة» فلا 
يسقط عندل» حكم الإيلاء ولكن يؤمر بحله» إما بتكفير اليمين على ما شرطه 
المؤلف. والقول الشاذ المقابل للمشهور هنا يحتمل أن يكون قول أشهب فى 
[الكفارة]0) على ما تقدم [وكذلك ذكره بعضهم عنه هناء فيكون الحال 0 
القول الشاذ]2 أضيق منها في القول المشهور» ويحتمل أن يكون قول ابن 
الماجشون قال: تقبل”) منهم الفيئة بالقول©؟» وإن كانت اليمين يميئاً 
[بما]!”2 يقدر على إسقاطها”*؟. والحال على هذا القول في الشاذء أوسع 
منها فى المشهورء وهذا الاحتمال” أقرب إلى مراد المؤلف لعمومه فى 
عميع الصور الكي كذكرها بشلاقة الأول كال يعضيم» ورادق ادن 
الماجشون للمشهور؛ لأن الفيئة لا تكون إلا بإسقاط اليمين إذا طلق عليه 
بالإيلاء فارتجه!219, وقد استقرىء من هذا الموضع أن المسجون لا تدخل 
عليه امرأته في السجن خلافاً لابن عبد الحكم 0 أنها تدخل علي,(2') 


(1) انظر: التوضيح لوحة 84. 

(2) في (م4): (عنهم). 

(3) ما بين معقوفين بياض في «م21. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(5) في «ق»: (يقبل). 

(6) في «م»: (في القول). 

(7) ما بين معقوفين ساقط من (م24. 

(8) البيان والتحصيل 6/ 388» والمقدمات الممهدات 627/1. 
(9) في (م4»: (هذه الاحتمالات). 

(10) المقدمات الممهدات 627/1. 

(11) ما بين معقوفين ساقط من «ق» ولاس»). 
(12) انظر: التوضيح لوحة 84. 
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وهو [استقراء ظام ]27 والاحتمالاات المذكورة في رده بعيلة» قال(2) 
المؤلف: (وتعجيل الحنث كعتق العبد وإبانة الزوجة المحلوف بها) يريد: 
عتق العبد المعين؟؛ لأنه يذكر الآن الخلاف في غير المعين» وإبانة الزوجة 
ظاهرء وضمير التثنية راجع إلى العبد» وإلى الزوجة(*1[أي]: المحلوف 
بعتقه وبطلاقها ثم قال: (فإن أبوا طلق عليهم) [أي27©: فإن أبوا من حل©) 
اليمين بالوجوه المذكورة. 
وقوله: ‏ وفي عتق غير معين قولان 4. 
يعنى: أنه اختلف المذهب على قولين: هل يلحق العتق غير المعين 
بالمعين في هذا الحكم أو يخالفه؟ وهذان القولان مبنيان على القولين في 
انحلال اليمين بتعجيل العتق غير المعين» وقد ذكرهما المؤلف في كتاب الأيمان 
والنذور””2 والقول بانحلال اليمين بتعجيل العتق مذكورة في كتاب الظهار من 
«المدونة)!؟ 2 والثاني ذكره ابن المواز وهو الجاري على أصل المذهب. 
وقوله: <إ وإن كانت مما لا تُكفّر قبله كصوم لم يأتِ أو بما لا ينفع 
تعجيل الحنث فيه كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرهاء فالفيئة بالوعد 4. 
يعني: وإن كانت اليمين على ترك الوطء بيمين لا يتأتى فيها التكفير قبل 
الحنث فيكفي في الفيئة الوعد بها إلى أن يمكن فعلهاء ومثلها بصوم زمان” 
معين لم يأتِ بعده: وأطلق على فعل المحلوف به لفظ الكفارة مجازاً: وألحق 
يذكر فيه خلافا وهو طريق بعض الشيوخ» وخرج فيها بعضهم الخلاف من 
(1) ما بين معقوفين ساقط من اه 
(2) في «س"»: (وقال). 
)23( في (ق2: (راجع إلى العيد والزوجة). 
(4) ما بين معقوفين ساقط من لم1 
(5) ها بين معقوفين ساقط من لم2 . 
(6) في «م4»: (من أجل). 
(7) جامع الأمهات 234. 
(8) انظر: المدونة 2/ 116 و117. 
فق فى الق»: (زمن). 
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القولين السابقين الآن في عتق غير المعين» وتخريجه ظاهرء وأما إذا كانت 
اليمين بطلاقها نفسها'' فلا فائدة في ذكره هنا بعد تقدم الكلام عليه من 
المؤلف حين قال: (ولو قال لغير المدخول بها أو غيرها: إن وطتتك فأنت 
طالق» وقع بأوله طلقة رجعية وبقيته ارتجاع فينويه) فإن قلت: الفائدة حاصلة؛ 
لأن المسألة التي قدم الكلام عليها مفروضة فيما إذا كانت امون علي 
وهذه [المسألة) المذكورة هنا المقرونة بالصوم مفروض"© فيما إذا كانت 
اليمين على حنث» قلت: ل ا 
ولكن تعجيل المحلوف به في هذا النوع سائغ””) على المشهور. ونضٌ عليه في 
«المدونة» سواء كانت يمينه بمعين أو غيره. 

وقوله: < ويُبعث إلى الغائب 2 مسيرة ري 

هكذا ذك 0 و فى «المدونة)80 3 وذكر بعض الشيوخ في ذلك قولين: 
أحدهما [هذا]*© قال: فإن اتصل مغيبه وعمي خبره رجع أمره إلى المفقود 
فيتفسخ أجل الإيلاء!”') ويرجع إلى أجل المفقودء قال: وقال ابن الماجشون: 
لا يعذر بالغيبة ويطلق عليه علم موضعه'''' أو لم يعلم» قربت غيبته أو 
بعدثء مفقوداً كان أو غير مفقدد2021, وفي «السليمانية»: يطلق عليه وإن خرج 
غازياً أو حاجاً!”'2. وللخمي في ذلك اختيار تركت ذكره لطوله؛ واختُّلف إذا 


(1) في «س»: (بنفسها). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «ق)2. 

)3 في «ق»: (مذكورة). 

(4) في (م1: (بيْن) . 

(5) في (م4»: (سلمنا). 

(6) في (م2: (شائع». 

(7) في «م2: (ذكره). 

(8) المدونة 3/ 98 و99. وانظر: التوضيح لوحة 84. 
(9) ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(10) في «م4: (الأجل من الإيلاء) . 

(11) في «م): (بالغيبة). 

(12) البيان والتحصيل 6/ 396 و397. وانظر: التوضيح لوحة 84. 
(13) انظر: التوضيح لوحة 84. 
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أراد السفر قبل أجل الإيلاء بيسيرء فتقوم به امرأته فقال ابن القاسم: يمنعه 
السلطان حتى يحل الأجل فيفىء أو يطلق عليه» فإن أبى إلا السفر أعلمه أنه 
طلح عليه رذ حر لكين 2ه رفان ابن كنانة: إن كان منكراً للإيلاء منع من 
السفر حتى يتحاكم مع امرأته: وإن مقراً أطلق له السفر فإذاحل الأجل طلق 
عليه وقال سحنون: يقال له: إما أقمت وإما وكلت من يفيء أو يطلق» 
فإن قال: أفيء» قبل له: كقّر0©. 

وقوله: خخ وقال سحنون: الأكثر أن الوعد كافٍ إلى أن يمكنهمء فإن لم 
يطؤوا طلق عليهم 4. 

تصور كلام المؤلف ظاهرء إلا أن الذي في «التهذيب» مخالف له إذا 
تأملته أو محتمل للمخالفة». وذلك أنه بعد أن ذكر معنى ما ذكره المؤلف قال 
بإثره: وقد قال ابن القاسم: في يمينهم بالله كَ إن فاؤوا بألسنتهم أجزأهم 
[قال]*» سحنون: وهذه الرواية أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير 
هذا وعليه أكثر”" الرواة"؟ ثم انظر على تقدير موافقته لما في «التهذيب»» هل 
هذا القول [هو]7' مقابل المشهور الذي ذكره المؤلف في صدر المسألة» فإن 
يكون إياه» فكيف يكون شاذاً مع أنه قول أكثر أصحاب مالك». وصححه 


سحنون20 ووجهه ظاهر. 
وقوله: جولو رضيت كان لها العود كالاعتراض والإعسار بخلاف 
العنة 4. 


يعني: إذا رضيت بإسقاط حقها في الفيئة ثم بدا لها وأرادت القيام عليه 
بذلك مكنت منه كما تمكن امرأة المعترض والمعسر بالنفقة من القيام بحقها 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2322/5 والتوضيح لوحة 84. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2.322 والتوضيح لوحة 84. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 6/ 2399 والتوضيح لوحة 84. 

40( ما بين معقوفين ساقط من «ق) واس»2. 

(5) في «م): (لكثرة). 

(6) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 425. وانظر: التوضيح لوحة 84. 
(7) ما بين معقوفين ساقط من 1م12 . 

(8) انظر: التوضيح لوحة 84. 
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بعد إسقاطه قالوا: لشدة الضرر ودوامه. فكأنها أسقطت ما لم تعلم قدره وقبل 
وجوبه [وبمنزلة]217 ما إذا أسقطت حقها في القسمء فإن لها القيامء ولأصبغ 
في امرأة المولي أنها ترجع إذا حلفت بالله ما كان تركها للأبد وإنما كان لتنظر 
فيه( وهو أجري على الأصول - والله أعلم . 

وقوله: ١‏ ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونة 6. 

أكثر أهل المذهب على أن حقوق الزوجية غير المالية» لا نظر فيها 
لأحد مع الزوجةء سواء كانت رشيدة أو سفيهة» كان الناظر لها في المال أب 
أو غيره ووقع في كلام بعضهم؟" ما ظاهره أن الناظر للسفيهة في المال» ينظر 
لها في حقوق الزوجية: وما ذكره المؤلف هنا جارٍ على قول الأكثرين» 
وذلك أنها لو رضيت بالضرر في بدنهاء لما كان لأبيها ولا لغيره قيام» ولا 
خفاء أن مراد المؤلف من الصغيرة هي التي بلغت حد الوطءء والمجنونة مثل 
السفيهة في ذلك كله. 

وقوله: خ بخلاف سيد الأمة ولو رضيت 4. 

يعني : أن حكم الأمة مخالف للصغيرة والمجنونة لما لسيدها من الحق 
في الوطءء ألا ترى أن الزوج لا يعزل عنها إلا بإذن سيدهاء فلذلك كان 
الحق في الفيئة للسيد ولا يعتبر رضا الأمة بالإسقاط220. 

وقوله: << ولا مطالبة لممتنع وطؤها لرتق أو مرض أو حيض #: 

يعني : أنه لا مطالبة بالفيئة لمن قام المانع من وطئهاء سواء كان المانع 
عقلاً كالرتق أو عادة كالمرض الشديد أو شرعاً كالحيضء والإحرامء 
والاعتكاف؛ لأن طلبها ذلك يستدعي تمكين الزوج من الوطء وهو متعذرء 
فإن قلت: أليس أن قول مالك اختلف في أجل المولى ينقضى وهى حائض 
هل يلق عليه عند لول الأجل: أو ينطر إلى _أنعشياء السيفن؟ فغلى القؤل 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
(2) النوادر والزيادات 311/5. 
(3) في (م4): (غيرهم). 

(4) في «س»: (الروجة). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 84. 
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الأول يكون مطالباً بالفيئة في حال الحيض؛ لأن الفيئة على الصحيح من 
المذهب إنما هي بعد أجل الإيلاء كما تقدم قلت: لا مانع أن تكون الفيئة 
على هذا القول هنا بالوعد كما تقدم في نظائرها"؟. 


وقوله: + وتتم رجعته في المدخول بها إن انحلت اليمين في العدة 
بوطعءء أو كفارةء أو انقضاء أجل» أو تعجيل حنث: كعتق معين وطلاق بائن, 
بخلاف الوطء بين الفخذين ونحوه إذا كانت اليمين بالله تعالى ونحوه على 
المشهورء ولذلك يتوارثان 4. 

يريد: أن طلاق المولي الذي يوقعه الحاكم عليه رجعي لا بائن» وقال أبو 
حنيفة : هو طلاق بائن27 إلحاقاً لهذه الصورة بأكثر نظائرهاء ورأى مالك ومن 
وافقه أن ذلك الطلاق إنما أوقع رفعاً عليه رفعا للضرر» فإذا تولى الزوج رفع 
ذلك الضرر بالجماع؛ فقد حصل المقصود”؛ فإذا فرعنا على المذهب فارتجع 
المولى بعد أن طلق القاضى عليه» [فقد]7 © قال مالك: من شرط صحة هذا 
الارتساع حصول الجماع 8 العدة!*؟ لثلا يعرى هذا الطلاق من الفائدة؛ لأنه 
إنما طلق عليه للضرر اللاحق لها بترك الجماع؛ فلو عادت إلى العصمة بدونه 
لبقي ذلك الضرر على ما كان عليه وقال الشافعي: لا يشترط في هذا الارتجاع 
حصول الجماع إلحاقاً له بسائر صور الطلاق الرجعي”©؟» فإذا فرعنا على 
المذهب فارتجع في العدة ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك قأجازه ابن القاسمء 
ومطرف. وابن الماجشون77) ومنعه سحنون وقال: لا تصح رجعته إلا بالوطء؛ 
لأن الرجعة حد من الحدود قال: وكذلك التي تطلق عليه لعدم النفقة ثم ارتجع 
ولم يوسر بالنفقة» ورضيت الزوجة بذلك لم تكن رجعة87 ولما كان الوطء في 
(1) فى «س»: (نظائره) . 


(2© انظر: المنتقى 4/ 33, والمغنى 471/10. 

(3) انظر: المنتقى 4/ 33. 

4( ما بين معقوفين ساقط من اق» ولاس). 

(5) انظر: المنتقى 4/ 33» وبداية المجتهد 2/ 83: والمجموع 326/17. 
(6) انظر: المنتقى 4/ 33. وبداية المجتهد 2/ 83. 

(7) انظر: بداية المجتهد 2/ 83» والتوضيح لوحة 83. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 85. 
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العدة رافعاً لحكم اليمين؛ أعني: أنها انحلت [عنه]('» وبقي مطالباً بشيء 
آخر من كفارة أو غيرهاء ألحقوا بالوطء ما يشاركه فى ذلك وهو الكفارة. 
وكيك شماه لاسن الدى سطلف على جك لوطت اليس إن اقفن افج اله 
وكذلك تعجيل فعل المحلوف عليه من عتق معين وصدقة وطلاق بائن وشبه 
ذلك» وجعلوا ذلك يتنزل منزلة الوطء في العذة» و«ق يجا للارتجاع قال في 
«المدونة»: وإذا طلق على المولي وقد بنى. فله الرجعة في بقية العدة بالقول 
ويتوارئان ما لم تنقض فإن ارتجع بالقول فواسع له أن يخلو وإياهاء فإن لم 
يطأ حتى دخلت في أول دم الحيضة الثالثة حلت» ولم تكن تلك رجعة إلا 
لمعذور بمرض أو سفر أو سجن» فرجعته رجعة بالقول» فإذا220 أمكنه الوطء 
بعد العدة فلم يطأ قُرّق بينهما وأجزأته العدة الأولى» إلا أن يكون خلا بها 
وأقر أنه لم يطأ؟. فلتأتيف7) العدة» ولا تكون عليها رجعة في هذه العدة 
المؤتنفة©2؛ لأنه أقر أنه لم يطأء وضعف في سماع أشهب وجوب العدة عليها 
للأزواج بسبب الخلوة؛ ورأى التهمة في ذلك ع0 وقال فى «العتبية»: 
كل طلاق رجعي إذا ارتجع انقضت العدة استؤنف إلا المولي 10 “...وها 
قول المؤلف: (ولذلك يتوارثان) فالإشارة في قوله ذلك إلى الارتجاع الذي 
دل عليه قوله: (وتقم رجعته) . 

وقوله: < وتجب النفقة لأنها لم تبن 4. 

قد تقدم [الآن]2”0 أن طلاق المولي إذا أوقعه الحاكم عليه بعد الدخول 
فهو رجعي فلذلك وجبت النفقة» وإذا توارثا في العدة» فكذلك تجب النفقة» 


(1) ما بين معقوفين ساقط من ١م14.‏ 

(2) في «م2: (مطالبها). 

)3( في 1م1: لوإذا). 

(4) في «م»: (لم يطأها). 

(5) في ١م):‏ (فلتستأئف). 

(6) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 327» والتوضيح لوحة 85. 
(7) انظر: البيان والتحصيل 6/ 2369 والتوضيح لوحة 85. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 85. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 
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ولهذا كان ينبغي أن يستغني المؤلف عن قوله هنا'"2: (لأنها لم تبن)؛ لأن 
وجوب النفقة حصول الموارثة فى هاتين الصورتين معلولاً على واحدة. فذكر 
العلقامع أعقعما يعي عن ]71 ذكرها لم لأس 

وقوله: خ فإن لم تنحلّ فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت 4. 

قد تقدم الآن من شرط صحة الرجعة عند مالك [رحمه الله]!2) حصول 
الوطء فى العدة أو ما يتنزل منزلته» فإذا فقد ذلك الشرط» فقد كل ما يترتب 
عليه إلا أن هذا الشرط يثير إشكالاً فى الميراث إذا مات أحدهما قبل الوطء 
ولااشينا على قر ملحتو كني عالفوافية ابن القاسي» ووس نواد 
الماجشون؛ لأنه إذا لم يحصل الشرط بقي الطلاق بائناء وهو مانع من 
الميراث. 

وقوله: < ما لم يكن خلا بها فإنها لا تحل بعد رجعته فتاتنف العدة ثم 
لا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكته الوطء 
فيمتنع ». 

فتصوره ظاهر مما قلمناه الآن عن «المدونة». 

وقوله: ‏ ولا رجعة في غير المدخول بها 4. 
يعني: أن من عقد النكاح مع امرأة) فلم يدخل بها حتى آلى منهاء فإن 


الأجل يضرب لهء فإذا طلق عليه كان الطلاق بائناًء ولا خلاف فى ذلك 
[قال]0” فى «المدونة»: وإذا طلق على المولى قبل البناء فلا رجعة لهء وإن 
طلق عليه وقد بنى ولم يرتجء©) بالوطء حتى تمت العدة ثم تزوجها فعاد 
الإيلاء عليه وأوقفته لتمام الأجل فلم ينب به فطلق عليهء فإنه لا رجعة له ها 


هناء إذ لا عدة عليها؛ لآنه لم يبن في النكاح الثاني. 


210 في لم2: (هذا). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ١م؟.‏ 
(3) ما بين معقوفين ساقط من (م». 
(4) في ١م»:‏ (امرأته). 

)250 ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
(6) في ١م14‏ (ترتجع). 
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وقوله: < ولا ينتقل العبد إلى أجل الحر إذا عتق بعد أن آلى؛ كما لا تنتقل 
الآمة إذا عتقت في العدة الرجعية وغيرها إلى عدة الحرة 4. 

قد تقدم"© أن أجل العبد في الإيلاء على النصف من أجل الحر عند 
مالك أنه فإذا ضرب له الأجل قبل العتق ثم عتق لم ينتقل إلى أجل الحر 
هكذا ذكر في «المدونة)20» وشبه بما شبه به المؤلف» وهو تنبيه منه على 
مذهب أبى حنيفة وذلك أنه يرى أن الأجل فى الإيلاء معتبر بالزوجة2©20, فإذا 
ضرب لها الأجل وهي أمة ثم عتقت قبل انقضائه صارت عدتها عنده أربعة 
أشهر”2» فذكر في «المدونة»: أن العتق لا يوجب انتقالاً» وتمام الكلام على 
هذا في كتاب العدة» وهناك نتكلم على ما وقع التشبيه هنا من قول المؤلف 
ومعناه أيضا في «المدونة» كما قلنا وهو قوله: (كما لا تنتقل الأمة إذا عتقت 
في العدة الرجعية وغيرها إلى عدة الحرة) قال محمد: ولو حلف بالطلاق 
ليفعلن فقامت بعد أن أعتق [أجلته]!"2 أربعة أشهر ولو رفعته قبل العتق وضرب 
له أجل شهران ثم عتق أوقفته عند تمام الشهرين ولم يرد إلى أجل الحر. 

(تمّ كتاب الإيلاء بحمد الله تعالى) 


(1) في «م1: (قدم). 

(2) انظر: التهذيب 2 اختصار المدونة 2/ 327. 
(3) انظر: المحلى 10/ 49. 

(4) انظر: بداية المجتهد 2/ 83. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 


2032 


877 ا ندرا 


[كتاب الظهار] 


وقوله: <١‏ الظهار 4. 
قال الجوهري: الظهار: قول الرجل لامرأته أنت عليَ كظهر أمي» وقد 


ظاهر من امرأته وتظهّر من امرأته ولي (© منها [تظهير](2) كله 0 قال 
عياض ”*؟: وهو مأخوذ من الظهر وكنى به عن المجامعة؛ لأنه ركوب المرأة 


كما 


يركب ظهر المركوب7”)؛ وعادة كثير من العرب وغيرهم المجامعة على 


حرف من جهة الظهر ويستقبحون سواهء ذهاباً منهم إلى التستر والحياء والخفي 
وألا تجتمع الوجوه حينئذِء ولا يطلع على العورات» وهي كانت سيرة الأنصار 
حتى نزل7) [قوله تعالى]2: ضاف عَرْتُ لَكُمْ. . . » الآية [البقرة: 223] على 
إحدى الروايتين في سبب نزولها ولا شك أنه مستعمل في الشرع في معنى لس 
هو المعنى اللغوي» إما بالتخصيص واإما بالنقل وسيأتي. وخرج أبو داود (عن 
يوسف بن عبد الله بن سلاء”*) عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر 


000 
)2( 
000 
4غ( 


)5( 
)2.6 
درك 
رك 


في ١م4:‏ (يظهّر). 

ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

الصحاح 2/ 430؛ مادة: (ظ هار). 

هو: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقته» له عدة مصنفات قيمة منها: التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة 
والمختلطة» توفي سنة 544ه. انظر: شجرة النور 140. 

في «م»: (المركب). 

في «ق2: (نزلت). 

ما بين معقوفين ساقط من «ق» واسن»2. 

هو: يوسف بن عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» رأى النبي وك وهو صغيرء 
وحديثه عنه في سنن أبي داود وجامع الترمذي من طريق يزيد بن الأعور. توفي سئة 
(43ه) بالمدينة. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 27» والإصابة 6/ 543. 
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مني زوجي أوس بن الصامت”22: فجئت رسول الله ييه أشكوا إلي 
ورسول الله يه يجادلني فيه ويقول: «اتقٍ الله فإنه ابن عمك)» فما برحت حتى 
نزل القرآن قال تقال : جمد سيم لله وو الى لَك فى َوَجِهَا وَتَنْتى إل اله 
وََنَّهُ ينم عَارْيكا» (المجادلة: 1] إلى الفرضر0© فقال: اليعتق رقبة». قالت: لا 
يجدء قال: «فيصوم شهرين متتابعين»» قالت: يا رسول الله شيخ كبير ما به 
من صيام» قال: «فليطعم ستين مسكينا»؛ قالت: ما عنده من شيء [يتصدق 
به]221» قال: «فإنى سأعينه بعرق من تمر»؛ قلت: وأنا سأعينه بعرق آخر» 
قال: «قد أحسنتٍ فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناًء وارجعي إلى ابن 
عمك»»؛ قال: والعرق ستون صاعاًء وفي رواية: والعرق مكتل يسع ثلاثين 
فاضا :قن «زوائة© (والعرق زقيلا اجن عميردة عقر :ضناعا)” ' وروي :هذا 
الحديث يألفاظ أخر. 


وقوله: + تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم 4. 

د 3 ل الأمة 5 اه هذا 0 
00 كالأم 0000 كالأجنبية. 00 2 أنه لا بد من أداة 0 
كلفظة مثل أو الكاف فيقول: أنت عليّ كظهر أميء أو مثل أميء وأما لو 
حذف أداة©: فقال: أنت أمي: لكان خارجاً عن الظهار» ويرجع إلى كنايات 
الطلاق» وو اميه سن هذه اللفظة على أنه مظاهر)» ومهم من 


(1) هو: : أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة ب بن الخزرج الأنصاري» 
أخو عبادة بن الصامت بدري» وهو الذي ظاهر من امرأته توفى سنة (32ه). انظر 
كتاب: من له رواية فى الكتب الستة 1/ 137» والإصابة 1/ 302» وتقريب التهذيب 
لساك ١‏ 

(2) في «م؛: (أي لفظ). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م24. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب الظهار حديث رقم (2214). 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «(ق». 

(6) في «م»: (وأما لو جاء بلا أداة». 

(7) فى «ق»: (ولو). 

أت 0 والزيادات 5/ 294. 
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يزيد في الرسم بعد قوله: بمن يحرم فيقول: على جهة التأبيد» وهؤلاء إما أن 
يكون مذهبهم أن التشبيه بالأجنبية لا يكون ظهاراً أو يكون مذهبهم أنه ظهار 
وقصدوا إلى رسم المتفق عليه وحده وأبقوا ما وراء ذلك محلا للنظر» وهو 
غالب استعمال الفقهاء في الرسوم وهو الحق؛ لأنه إذا قصد إلى إدخال(!) 
مذهب ما في الرسم ليكون الرسم جامعاً على ذلك المذهب» كان ذلك الرسم 
غير مانع على المذهب الآخرء ويحتمل أن يكون هؤلاء أيضا قصدوا إلى 
صريح الظهار وحد.0©, وهذا بعيد لوجهين: أحدهما: أن النظر في الصريح 
والكناية من عوارض الألفاظ الدالة على الماهية» والمقصود فى الحدود 
والرسوم غير ذلكء والثاني: أن الصريح في هذا النات 71 ادن لهم كن 
لفظ الظهرء ولم يذكره هؤلاء ولا أحد من المتأخرين في رسومهمء واعلم أن 
مراد المؤلف وغيره هنا بقوله: (من يجوز وطؤها) هو من كان الأصل جواز 
وطؤها وقد يعرض لها في حال ما إنه لا يجوزء فإن الأصل في الروجة 
والأمة الإباحة وقد يعرض لهما الصيام والاعتكاف والإحرام بالحج والصلاةء 
وهذه موانع من الوطء لا تخرج الزوجة والأمة أن تكونا ممن يجوز وطؤهماء 
فإذا عرف ذلك سقط اعتراض من أراد أن يعترض على هذا الرسم في جمعه 
ومنعه معاً بالزوجة والأمة التي قام بها أحد تلك الموانع؛ لأنه يقول20؟ على 
زعمه أن الرسم غير جامع لخروج الزوجة الحائض منه إذا قال لها: أنت علىٌ 
كظهر أميء فإنه ظهار وهي © مظاهر منهاء ولكنه تشبيه من يجوز وطؤها بمن 
يحرمء وكذلك في منع هذا الرسمء فإنه يدخل فيه ما ليس بظهارء ألا ترى أنه 
لو قال لزوجته الطاهر” مثلاً: أنت علي كزوجي [فلانة]!*2 لأخرى حائض» 


(1) في «م4»: (لإدخال). 

(2) في «م): (بعده). 

(3) في «م»: (الكتاب). 

(4) في «م»: (يكونا). 

(5) فى «ق»: (يقال). 

)26 في «ق» ولاس»: (وهو). 

(7) فى «ق)»: (الطاهرة). 

,6 ما نين مخقرفين: حا قط مر 1ق 
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فإنه ليس بظهار مع أنه يصدق عليه أنه تشبيه من يحل وطؤها بمن يحرم» لكن 
الجواب عن هذين الاعتراضين هو ما قدمناه صدر الكلام هذا مثل ما اعترض 
به هذا الرسم» وقد اعترض بأمور هي أضعف من هذا تركنا جلبها اختصاراً. 

وقوله: ١‏ فيصح ظهار السيد في الآمة 4. 

لما كان في هذا الكلام لازماً عن الأول حسّن إدخال الفاء؛ لأنو(0) 
كالمسبب والأول كسببهء وقد اختلف العلماء فى صحة ظهار السيد من الأمة» 
فألزمه مالك220» وقال الشافعي وأبو حنيفة أنه غير لازه220. والنكتة هي: هل 
تدخل الأمة فى لفظة النساء؟ ولا شك فى دخولها لغة» ولكن كثر هذا اللفظ 
في الشرع مقصوراً على الحرائر كقوله تعالى: طلِلَدِنَ يُولْونَ ين يَِكهمَ» وأما 
صحة ظهار العيد من زوجته فسيأتى - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: + لا مالك جزء منها ولا المعتقة إلى أجل 4. 

إنما ذكر هذين زيادة 0 البيان» وإلا فليستا ممن يحل وطؤهما لمالكهما 
فيخرجان من الرسم بقوله: من يجوز وطؤه. 

وقوله: <# ويصح ظهار المدبرة وأم الولد والرجعية والصغيرة والحائض 
والمُخرمة والكافرة 4. 

لا شك في جواز وطء المدئرة» وأم الولد. فيصح الظهار منهماء وأما 
الرجعية فقد تقدم الكلام عليها في محله هل هي محرّمة أم لا؟ وعلى القول 
بأنها محرّمة» فعدوا التحريم ؛ كأنه لعارض لما كان زواله بيدهء ولو قيل: إن 
ظهاره منها قرينة في إرادة الارتجاع لكان له وجهء وقد تقدم ما حكاه 
المؤلف في فصل إسلام المجوسي على أكثر من أربع نسوة أنه يعتبر في 
الاختيار ما يدل عليهء فلو طلق أو ظاهر أو آلى كان ذلك دالا على اختياره 
لمن أوقع بها ذلك فيكون الحكم كذلك هنا والحكم في الصغيرة ظاهر؛ 
لآن امتناع الوطء فيها إن لم تكن مطيقة ليس من جهة الشرع» فيدخل في 
(1) في «م): (لكنه). 


(2) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 259: والمغني 10/ 2503 والتوضيح لوحة 
85 


(3) انظر: المغني 10/ 503. والتوضيح لوحة 85. 
316 


قوله: (من يحل وطؤها) وأما الحائض والمحرمة» وإن كان وطؤهما محرما. 
إلا أنا قدمنا العذر عن ذلك بأنه لعارض [وأما الكافرة]!!) ومراده يها 
الكتابية» والمجوسية إذا أسلم زوجها المجوسي ثم ظاهر منها بقرب إسلامه 
فلذلك عدل المؤلف عن لفظ الكتابية إلى لفظ الكافرة» قال في «المدونة»: 
والمجوسيان إذا أسلم الزوج ثم ظاهر منها أو طلق مكانه ثم أسلمت بقرب 
إسلامه فذلك يلزمه!'» قال بعضهم: وعلى قول أشهب: لا يلزمه؛ لأنها 
قبل إسلامها غير زوجة20©. قال ابن رشد: قوله: غير زوجة غير صحيح؛ 
لأنها لو كانت غير زوجة لم ترجع إليه إلا بنكاح جديد: وقال بعض 
الشيوخ: وانظر على مذهب ابن القاسم لو عرض عليها الإسلام فأبت ثم 
أسلمت ثم تزوجها وقد كان ظاهر منها بفور إسلامه قبل عرض الإسلام 
عليها هل يلزمه الظهارث”'؟ وروى غيره من الشيوخ أن القولين مقصوران على 
هذه الصورةء قال: وأما الأولى إذا أسلمت بقرب إسلامه فلا يدخله خلاف 
أنه مظاه © , 

وقوله: < وفي المكاتبة لو عجزت قولان 4. 

يريد: إذا قال لمكاتبته: أنت علي كظهر أمي» فإن أدّت وخرجت حرة 
لم يلزمه فيها ظهار ولو تزوجهاء وإن عجزت فقولان: أحدهما: أنه لا 
يلزمه270؛ لأن عجزها كابتداء ملكء» والثاني: أنه يلزمه؛ لأنها قبل الكتابة 
مباحة له وإنما منع من وطيها قبل العجز لأجل الشك فيستصحب حال الملك 
إذا انكشف أمرها بالعجز”*؟, والقول الأول أظهرء على أن الحال فى هذا 
الأصل؛ أعني: رجوع المكاتب إلى سيده بالعجز هل هو كابتداء ملك. 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «م). 

(2) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 265. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 2610/1 والتوضيح لوحة 85. 

(4) المقدمات الممهدات 1/ 610. وانظر: التوضيح لوحة 85. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات 610/1. وانظر: التوضيح لوحة 85. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 85. 

(7) وهو لسحئون. انظر: التوضيح لوحة 85. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 85. 


2357 


مضطرب [فيه]!!؟ في المذهبء» وانظر لو شبه 5 في الظهار فالحكم كما لو 
قال لزوجته: أنت عليّ كظهر مكاتبتي فأدت أو” © عجزت هل تكون الزوجة 
مظاهراً منها. 

وقوله: < وجزؤها مثل كلها كالطلاق 4. 

يعني: أنه إذا ظاهر من بعض أعضاء زوجته كيدها أو رجلها أو غير 
ذلك فشبه ذلك العضو بظهر أمه. لزمه الظهار كما لو شبه جملتها بظهر أمهء 
واختلف قول الشافعي في هذا [فعنه][”2 مثل قولناء وروي عنه أنه لا يلزمه0), 
ووافق على أن البعض يلزم منه طلاق الجميع» وخالف أبو حنيفة في الطلاق» 
وأحرى أن يخالف فيما قيس عليه» والضمير في قوله: (وجزؤها) را عاك 
المظاهر منها [لا]”2 المشبه بهاء فإن قلت: ما الذي أفاد التشبيه 3 
كلام المؤلف وهو قوله: (كالطلاق) فهل تفهم منه زيادة على التشبيه الأول في 
قوله: (مثل كلها) قلت: يحتمل معنيين: أحدهما: الإشارة إلى الحجة على 
الشافعي كما قلنا: إنه وافق على أن طلاق الجزء من المرأة يلزم به طلاق 
جميعها فيلزمه في الظهار ما وافق عليه في الطلاق©2» والثاني: أن يريد 
بقوله : (كالطلاق) بيان الأجزاء التي يلزم فيها الظهار؛ لأنه ليس كل جزء من 
زوجته ظاهر منه فيلزمه بسببه الظهار» وإنما يلزم ذلك في الأجزاء المتصلة 
غير المنفصلة كما في الطلاق”*؟, ألا ترى أنهم قالوا: إذا طلق بصاقها لم 
يلزمه [طلاق]*2 فكذلك الظهار وقد ذكر المؤلف في طلاق الكلام والشعر 
قولين فكأنه يقول: إن الأجزاء التي يلزم فيها الطلاق» هي هي التي يلزم بها 


إداف ما بين معقوفين ساقط من ((م» ولاس») 

(2) في «م): (و). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(4) انظر: المغنى 10/ 498. 

(5) ما بين عقوي ساقط من 1م2. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 85. 

(7) فى «س»: (يلزمه) . 

4 انظر: المغني 2319/10 والتوضيح لوحة 85. 
(9) ها بين معقوفين ساقط من «م21. 
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الظهار لا غير تلك الأجزاءء فثمرة المعنى الأول في التصديق بكلام المؤلف» 
وثمرة المعنى الثاني في تصوره ‏ والله أعلم ‏ وجرت عادة أهل المذهب هنا 
أن يقولوا: إن التشبيه إما أن يقع بين الجملتين أو بين البعضين أو بين الجملة 
والبعض» وسيأتى بعض هذا إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: < وشرط المظاهر أن يكون مسلماً عاقلا بالغا 4. 

مذهب الأكثرين أن الظهار إنما يظهر أثره إذا صدر من الزوج أو السيد 
على خلاف بينهم في السيدء وأما بايطا سين بره فلا شيء عليها 
عندهم وذهب الحسن بن زيادة"2» والزهري2» وابن أبي ذئب: أن عليها 
كقارة الظطيار ..وقاك الأوزاعي وإسحاق: عليها يمين تكفرهاء وبه قال 
عطاءء وأبو يوسف7. واحتج الأكثرون بقوله تعالى: ظوَالَينَ يُظَهِرُونَ من 
نَم » الآية [المجادلة: 3] 0 ما لو طلقت زوجهاء وهذا إنما يدم 
إذا قال المخالف: أنها تحرم على الزوج بظهارها كما تحرم بظهاره [وهو]1؟ 
لم يقل به2©0» وإنما لزمتها الكفارة» والأقرب مذهب الزهري ومن وافقه» لكن 
بشرط أن تكون عالمة بأنه لا أثر لظهارها في التحريم فتصير؛ كأنها ملتزمة 


(1) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبو علي»؛ قاض فقيه من أصحاب أبي 
حنيفة: سمع منه وأخذ عنهء وكان عالماً بمذهبه #بالراي» من كتبه: أدب القاضي 
ومعاني الإيمان والسخراج والوصايا والفرائفض» توفي سنة (204ه). انظر: الأعلام 
11/2 

(2) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري نسبة إلى 
زهرة بن كلاب بن مرة» أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة من أحفظ 
أهل زمانه للسئن وأحستهم لها سياقاً» رأى عشرة من الصحابة» وروى عنه جماعة من 
الآتمة منهم مالك والسفيانان» كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن 
شهابء فإنكم لا تجدون أعلم بالسّئَّة الماضية منهء وكان قد حفظ علم الفقهاء 
السبعة» توفى سنة (124ه). وفيات الأعيان 177/4» وطبقات الشيرازي 663 
ومشاهير 'علماء الآتضار :66: ١‏ 

(3) انظر: المغني 2570/10 والجامع لأحكام القرآن 277/17. 

(4) انظر: المغني 570/10 و571» الجامع لأحكام القرآن 277/17. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من لم2 

(6) في «ق»: (يقله) . 
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حينئذٍ للكفارة ‏ والله أعلم ‏ إذا عرفت هذا [فنقول]!'2: ذكر المؤلف [في 
شرط المظاهر ثلاثة]©) أوصاف: أولها الإسلامء فلا يصح ظهار الذمي 
عندناء وبه قال أبو حنيفة2» وقال الشاقعي: يصح2: وذكر بعض الشيوخ 
عن المغيرة: أنه يلزم الذمي نذره وطلاقه في حال الكفرء وألزمه على ذلك 
الظهار”2» وعمدة أهل المذهب قوله تعالى : «االَدِنَ يُطهِرُونَ ممم ين يسَإبهر» 
[المجادلة: 2]؛ ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة» والظهار يستدعي وجود عصمة 
صحيحة*؟: الوصف الثاني العقل ومراده [به]77) هنا السلامة من الجنون 
وشبهه وإلا فهو يذكر الآن أن ظهار السكران لازمء وقال بعض المتأخرين من 
أهل المذهب: من به لمه”؟؟» وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم لزم 
ظهاره؛ لما روي في حديث خولة بنت ثعلبة» وكان زوجها أوس بن الصامت 
به لممء تان و حفقى الببو قط ترم اناي ا ملم وها اعبار من هذا 
الشيخ» وظاهر المذهب خلافه ‏ والله أعلم ‏ ويمكن أن يتأول!!) حديث 
أوس أنه كان حينئذٍ معه تمييزء الوصف الثالث البلوغء ولا أعلم فيه خلافا 
إلا ما حكاه بعض الشيوخ عن ابن كنانة: أن الصغير إذا('!» حلف قبل بلوغه 
وحنث بعد بلوغه أنه تلزمه!2'؟ الكفار!”'2» فألزم هذا الشيخ الظهار للصغير 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق» و«اس». 

(2) ما بين معقوفين ساقط من لم». 

(3) انظر: المغني 10/ 486. 

(4) انظر: المغني 10/ 486. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 85. 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/ 276. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

28 اللمم: صغائر الذنوبء مختار الصحاح 9ع مادة: (ل مم م 
(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب الظهار حديث رقم (2063). 
(10) في لم (يتناول) . 

(11) في «س»: (لما). 

(12) في «م): (يلزمه). 

(13)انظر: التوضيح لوحة 85. 
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أعني: إذا تأخر النظر حتى بلغ هكذا فهمت من كلامه. وعن أشهب مثله 7 
ومنهم من تأول قول ابن كنانة هذا في المراهق27'» والخلاف فيه شهير. 

وقوله: خ فيصح ظهار العبد . 

يعني: لتوفر الشروط المذكورة فيه؛ ولأن قوله تعالى : اَي بُهِرُونَ 
عم 4 يتناوله على الصحيح أن خطاب المذكرين يتناول العبيد كما يتناول 
الأحرار» وحكى بعضهم أن ظهار العبد غير لازم ورأى20© أن الآية لا تتناوله 
لقرينة السياق عليها وذلك أن الآية دلت على أن كل مظاهرء فالكفارة منوعة 
في حقه الثلاثة [الأنواع]*؟ المذكورة فيهاء والعبد لا يصح منه الأول ولا 
الثاني عند بعضهم فوجب ألا تتناوله الآية» والجواب عن هذا ظاهر. 

وقوله: < وظهار السكران كطلاقه 4. 

يعني: أنه يختلف في لزومه ذلك أو لا يلزم المطبق» ويلزم من لم يبلغ 
سكره إلى حد الإطباق» ولذلك غيّر العبارة فيه ولم يعطفه””2 على العبد» ولو 
أراد أنه يلزمه الظهار على أي حال كانء» لقال: فيصح ظهار العبد والسكران» 
ولكنه شبه ظهار السكران بطلاقه» ليُعلم من تشبيهه أن الخلاف الذي قدمه في 
الطلاق جار هنا والله أعلم ‏ وقد قدمنا هناك الكلام مشبعاً في الطلاق» 
ومثله يجيء في الظهار وكذلك المكره لا يلزمه ظهارء كما لا يلزمه طلاق» 
نصّ عليه في «المدونة)22 وهو ظاهر. 

وقوله: خ ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه كالمجبوب والرتقاء» 
وقال سحنون: لا يصح 4. 

القول الأول هو مذهب العراقيين من أصحابنا””2» وبالقول الثانى قال 


(1) انظر: التوضيح لوحة 85. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 85. 

)3( في الم (وروى). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من لم1 

(5) في «م»: (يعطف). 

(6») المدونة 52/3,. 

(7) انظر: المنتقى 4/ 40» والتوضيح لوحة 85. 
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أصبغ(21: واختلف الشيوخ فيما تدل عليه المدونة» وقد أطلق فيها القول بلزوم 
الظهار من الصغيرة» ولم يفصل بين من بلغت إلى حد الاستمتاع أو 2209 
وكذلك ألزم الظهار في الرتقاء وسيأتي متمسك الآخرين من «المدونة», 
والأظهر مذهب العراقيين؛ لأن مقصود المظاهر من التشبيه بالأم ليس مقصوراً 
على الفرج وحده بل مراده: أن الزوجة يحرم الاستمتاع بها مطلقاً: كما يحرم 
بالأمء فله(22 يجعل له الشرع من ذلك مخرجاً إلا بالكفارة0©». 


وقوله: < وعليهما خلاف الاستمتاع 4. 

يعني: على قول العراقيين وسحنون المذكورين يجري الخلاف: هل 
يجوز الاستمتاع بالمظاهر منها فيما عدا الفرج أو لا؟ فعلى قول العراقيين 
بصحة الظهار من المجبوب والرتقاء يمتنع الاستمتاع بما عدا الفرج وهو 
وظاهرة”©. وعلى قول سحئون أن الظهار لا يصحء لجواز الاستمتاع بذلك؛ 
لأن الظهار عنده يظهر أثره في تحريم الفرج وحده وإلا©2 لزمه أن يقول 
بصحة الظهار من المجبوب والرتقاء» والفرض أنه لا يقول بذلك2©7: [وفقد 
الإنزام ظاهر» إلا أنهم حكوا عن سحنون وأصبغ ما ظاهره الكراهة خشية 
أن يودي ذلك إلى الجماع الذي لا يجوز [قال اللخمي]!©: وهذا 
[الإلزام]'2 هو ظاهر المدونة لقوله في القبلة: لا تدعوه إلى خير وهذا هو 
متمسك الذين ذكروا أن مذهب «المدونة» موافق لقول سحنون في المسألة 
السابقة . 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 4293 والتوضيح لوحة 85. 
(2) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 264. 

ادنك في «اس»2: (ولم). 

04 في (م4: (بكفارة). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 85. 

(6) في «س»: (ولا). 

(7) انظر: التوضيح لوحة 85 و86. 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م21. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(10)ما بين معقوفين ساقط من «س». 
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وقوله: < وعلى المشهور يجوز أن يكون المظاهر معها إن أمن عليها . 

يريد: المشهور الجاري على قول العراقيبن أن الظهار يصح من العاجز 
منهاء قال في «المدونة»: وجائز أن يكون معها في بيت» ويدخل عليها بلا 
إذن إذا كان تؤمن ناحيته(!2: فيجوز المساكنة معهاء وزاد فى «العتبية»: الخدمة 
بشرط الاستتار*22» فإن قلت: قول المؤلف: (وعلى المشهور يجوز أن يكون 
المظاهر معها). يدل على أن هذا الحكم منتفٍ على الشاذء قلت: لا يخفى 
أن الحكم إذا كان هكذا على المشهورء فهو على الشاذ أولى» وإنما احتاج 
إلى التفريع على المشهور؛ لأنه لو لم يذكره لاحتمل أن يقال: إن المظاهر 
منها كالأجنبية» لا يجوز النظر إليها غير”2 أنها ليست كالأجنبية في الوجه 


الذي ذكره. 
وقوله: ج ويجب عليها أن تمنعه حتى يكفرء فإن خافت رفعت أمرها إلى 
الحاكم . 


الاستمتاع؛ و«المدونة» محتملة اللمنع من الجميع]!*) أو من الوطء وحدهء. 
قال فيها: ويجب عليها أن تمنعه من نفسهاء فإن خشيت على نفسها رفعت 
ذلك إلى الإمام فيمنعه الإمام من وطبها إن خاصمته. ويؤدبه إن أراد ذلك2©0, 
والصواب أن لها منعه من كل ما لا يحل له. 

وقوله: < وفي تنجيزه فيما يتنجز فيه الطلاق مثل: بعد سنةء أو مدة 
سنة قولان 4. 

يعنى: أنه اختلف المذهب على قولين فيما إذا قال لزوجته: أنت علىّ 


كظهر أمي بعد سنةء هل يكون مظاهراً منها الآن قبل السنة كما في الطلاق» 


(1) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 266. 
(2) البيان والتحصيل 5/ 182. 

(3) فى اس»: (بيّن). 

4( 0 بين معقوفين ساقط من «س» واق». 
(5) التهذيب ف اختصار المدونة 2/ 266. 
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فإنه لا يتأخر عليه» بل ينجز على ما تقدم في محله أو لا يتنجز الظهار عليه 
الآن؟ بل ينتظر بهء فإن انقضت السنة والمرأة في عصمته لزمه الظهار» وإلا 
فلا كما يقوله المخالف في الطلاق» وكذلك القولان: إذا قال لها: أنت علي 
كظهر أمي في هذه السنة مثلاً» ولم يعد حتى انقضت السنةء هل يتأبد الظهار 
عليه حتى يكفر أم لا؟ والمشهور في الصورتين معاً عدم التقيا') بالزمان كما 
في الطلاق عندناء ونص مطرّف في الصورة الثانية على خلافه» واختاره بعض 
الشيوخ» فهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؟. وهو مطرد في الصورة الأولى 
وشبههاء وحجتهم ما روي: (أن سلمة بن صخرا" أحد بني بياضة؟ كان 
ءالقعلا لا كلم موا كدير وطاق دل انه عليه كاتف فرعااك لله 
في ضوء القمر» 0 0 فأعجبه فأتاهاء وأتى النبي يك فقص 
عليه القصة. فقال: أتيت بهذا يا سلمة ثلاثاً فأمره أن يعتق. ...)© الحديث» 

فإن صح الحديث فلا كلام وإلا فالأصل أنه مثل الطلاق» فتفرقة مطرف بينه 
وبين الطلاق تعبد ‏ والله أعلم ‏ فإن قلت: قول المؤلف: ([و]7“في تنجيزه) 
إنما يطابق المثال الأول وحدهء وأما المثال الثاني فإنما يطابقه التأبيدء فلو 
قال: وفي تنجيزه وتامده قنمنا يتنجز فيه الطلاق ويتأيد لكان حسناًء قلت: لما 
كان الفرعان معاً يشتركان في المعنى» وهو أن الظهارة”' لا يتقيد [هل]2!1 لا 


)21 في 1م2: (التقييد) . 

(2) انظر: المغنى 10/ 504. 505. 

(3) هو: سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري البياضي» جعل امرأته عليه 
كظهر أمه حتى يمضي رمضانء» فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا» فأتى 
النبى كَلِِ الحديث... . انظر: أسد الغابة 2/ 4338 والثقات لابن حبان 3/ 165. 

(4) هم: بنو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غصب بن جشم بن 
الخزرج. انظر: معجم قبائل العرب 112/1 

(5) ماط في حكمه يَمِيظ ميطا؛ أي: جارء الصحاح 4410/3 مادة: (م ي ط). 

(6) الحديث أخرجه الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن 
يكفر الحديث رقم (1199). قال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح . 

(7) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 

(8) في «م4: (الظاهر). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «س») 
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يتقيد بالزمان كالطالق أو يتقيد به كالأيمان؟ ويثبت القولان فيهما استغناءً 
بالعبارة عن أحد المعنيين وهو التأبيد بالعبارة عن الثاني» وهو التخيير لوضوح 
ذلك» ألا ترى أهل المذهب كيف طردوا الخلاف المنصوص في المثال!0) 
الثاني وعزو* إلى المثال الأول وليس بمنصوص فيه؛ ولكنهم لما رأوا 
اشتراك الفرعين معاً في هذا المعنى» نسبوا الخلاف إليهما نسبة واحدة» وفي 
«المدونة»: وإن قال: لها أنت عليّ كظهر أمي أو: أنت طالق إلى قدوم فلان» 
لم يلزمه حتى يقدم فلان» إلا أن يقول(22: من الساعة إلى قدوم قلان فيلزمه 
الظهار والطلاق مكانه2» وهي مشكلة باعتبار إجرائها على مقتضى لسان 
العرج + _واما باعماة عزف التبامة قلا بعد «تورجبهها: وإلن ذللكه "في الزوزاةا. 


وقوله: ٍ ولو قال: إن لم أتزوج عليكء فإنما يلزم عند الياس أو 
العزيمة 4. 

تعقيب20) المؤلف هذه المسألة©؟ بأثر التي قبلها كالمرجح عنده لقول من 
قال: إن الظهار لا يشبه الطلاق وأنه يتقيد بالزمان2» وذلك أنه لو كان حلفه 
في هذه المسألة بالطلاق عوضاً عن الظهار»ء لكان ممنوعاً من وطء هذه 
الزوجة؛ لأن يمينه على حنث على ما علمت من غير هذا الموضعء فلما لم 
يكن ممنوعاً في هذه المسألة لحلفه بالظهارء دلَّ ذلك على أن الظهار والطلاق 
لا يلزمه استواؤهما في كل الأمورء وأن الظهار يقبل التقييد؟ بالزمان» وإن 
كان لا يقبله ‏ والله أعلم ‏ هذا ظاهر كلام المؤلف”2. وحكى غيره: أن الظهار 


20 في «ق»: (بالمثال) . 

(2) في «م): (ردوه)ء وفي اس»: (عدوه). 

)2( في «م2: (يقال)؛: وفي (ق»2: (يقوم) . 

(4) المدونة 53/3. 

(5) في 1م21: (تعقب). 

(6) في «ق»: (الكلام). 

(7) في «م»: (أن الظهار يتعين بالزمان». وانظر: التوضيح 3/ 669. 

(8) في «م2: (يقبل من التقييد) . 

(9) «م ث»: قال خليل: وقول ابن عبد السلام: إن ظاهر كلام المصنف أنه لا يمنع الوطء 
ليس بظاهر؛ لأن كلام المصنف ليس فيه تعرض لجواز ولا لعدمه. التوضيح 3/ 669. 


زهالك 


كالطلاق» وأنه يمنع من الوطء إذا كانت!!؟ على حنث» ويدخل عليه الإيلاء 
ويُضرب له الأجل من يو ترفعه ثم قال المؤلف: (فإنما يلزم عند اليآس) إنما 
يظهر إذا كانت الحلوف على تزويجها معينة كما لو قال: إن لم أتزوج فلانة 
مثلاً فماتت وشبه ذلك» وأما إذا كانت غير معينة» فلا يتحقق الإياس إلا من 
جهته [هو ]2 كما لو أسن وفيه نظرء وأما قوله: (أو العزيمة) فيعني به: أنه إذا 
عزم ألا يتزوج عليها فقد حنث؛ لأنه في هذه اليمين على حنث كما قدمنا. 

وقوله: < وإذا علقه لم يصح تقديم الكفارة قبل لزوجه 4 

[يعني: إذا علق الظهار فقال مثلاً: إن كلمت فلاناً فأنت على كظهر أمي 
تيسح له أن مكثر قبل .أن يكل قلاناًء. وأشار بقوله ]01 (قيل لروفه) إلى 
سبب الحكم وهو أنه لو أتى بالكفارة الآن لكان إتيانها قبل حصول سببها وهو 
الظهار والظهار غير حاصل الآنء وإذا لم يكن الظهار حاصلاً في المسألة 
التي قبل هذه مع أن اليمين على حنث فأحرى ألا يحصل في هذهء واليمين 
على برء ولكن سلوكه هذه الطريق في التوجيه؛ إنما يتمشى على المشهور في 
تقرير الكفارة قبل وجوبها إذا كانت اليمين بغير الله تعالى» وهو فيها على برء 
وقد علمت ما فى ذلك من الخلاف فى محلهء ومشى شيء منه فى الإيلاء» 
وما أظنهم يختلفون في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وشبهها؛ لأن كفارة 
الظهار مشروطة بتقديم!* العودة على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والعردة 
مشروطة بلزوم الظهار قال في الرواية: ولو حلف ليفعلن كذا بطلاق أو ظهار 
جاز له تقديم الكفارة والطلاق قبل الحنث2©0. 

وقوله: ‏ ولو كرره لم يتعددء ولو قصد ظهارات ما لم ينوي كفارات 
كاليمين 4. 

يعني : لو كرر الظهار غير معلق فقال لامرأته مثلاً: أنت عليّ كظهر 
أمي» أنت عليّ كظهر أمي» فليس عليه إلا كفارة واحدة سواء نوى بقوله ثانيا 


(1) في (ما: (كان). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
200 ما بين معقوفين ساقط من «س)». 
4ن في س2 : (بتقدم) . 


(5) انظر: المنتقى 4/ 48. 
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وثالثاً التأسيس أو التأكيدء إلا أن ينوي التأسيس في الكفارة فيلزمه بحسب 
نيته» وهنا موافق لليمين بالله تعالى» ومخالف لسائر الأيمان» وقد تقد م الفرق 

بين اليمين بالله تعالى وبين غيرهاء وما اخترناه في ذلك [الفرق]1") (أهوكلة) 
بينه يتمشى هنا؛ أعني : بي القيار والطلاق وشبههء وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : : عليه لكل ظهار كفار:(ة ' ورج بعضهم في هذه المسألة من كلام أصبغ 
الذي يأتي بعد هذاء وقال الثوري: عليه كفارات إذا أراد بكل كلام ظهاراً غير 
صبائحيها ا :وقال :ممه بن البطب :50 لامر وها في امقاعة يش [فعليه 

كفارات]277 وإن ظاهر منها في مقعد واحد ورددل”2» فكفارة واحدة ثم إذا نوى 
تعدد الكفارة”؟2. فنوى العودة وكفر كفارة واحدةل”2. فقال الشيخ أبو محمد بن 
أبي زيد: لا يطأ حتى يكفر بقية الكفارات التي نوى!2» وقال ابن القابسي 
وأبو عمران وغيرهما: إذا كفر واحدة حل له وطوها فإذا وطئها لزمته 
كفارتان(''؟» ومحمله عندهم محمل من قال: إن وطنتها فعليَ كفارتان» فتلزمه 
واحدة لأجل الظهارء واثنتان لأجل النذرن وقالوا: ولو وطىء ثم مات على 
هذا القول» وقد كان [أوصى2'؟ بهذه [الكفارات]2!30 فإن واحدة منهما كفارة 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «م4. 

(3) انظر: بداية المجتهد 91/2. 

(4) انظر: بداية المجتهد 92/2 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني من موالي بني شيبان» إمام بالفقه 
والأصول متبحر في فنون شتى» من المجتهدين» سمع من أبي حنيفة وغلب عليه 
مذهبه وعرف بهء وهو الذي نشر علم أبي حنيفةء أثنى عليه الشافعي وغيرف له 
مؤلفات كثيرة منها: الجامع الكبير» توفي سنة (189ه). انظر: القوائد البهية 163/8. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

0)(0 في «م" : ووإن عدد) . 

(8) في «س"»: (الكفارات). 

(9) انظر: المحلى 57/10. 

(10) انظر: المنتقى 4/ 247 والتوضيح لوحة 86. 

(11) انظر: المنتقى 4/ 47» والتوضيح لوحة 86. 

(12) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(13) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 
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ظهار تبدأ على كفارة اليمين» والائئنتان تبدأ كفارة اليمين عليهما؛ لأنهما نذر. 
واختار أكثر من لقيناه هذا القول؛ أعني: قول ابن القابسي!!) ومن وافقه؛ 
لآن الله تعالى إنما ألزم المظاهر كفارة واحدة قبل المماسة» والزائد على ذلك 
التزمه المكلف فلا يغير7© الحكم الذي قدره الشرعء قلت: يمكن أن يقال: 
إن المكلف أيضاً التزم ما بقي من الكفارات قبل المماسة فيلزمه ما التزمء ألا 
ترى أنه لو صرح فقال: لله علي أن أعتق رقبتي:(© ثلا قبل أن أطأ امرأتي» 
لما جاز له الوطء حتى يعتق الرقبتين. فكذلك هناء فلعل هذا هو الذي فهمه 
الشيخ أبو محمد من مراد المظاهر في هذه المسألة(”2. وفهم باقي الأشياخ 
النذر المعلق [و60ككأنه قال عندهم : إن وطئت امرأتي فعليّ عتق رقبتي 79 
وعلى هذا اللعدار يكن أن يقال: يسأل هذا المظاهر عن مراده؛ ويعمل على 
ما يقول» ويتفق القولان» قال بعض الشيوخ مفرعاً على قول ابن القابسي: 
يجب على هذا أن يكون موليً*؟: فتكريره الظهار إن هو كف عن وطئها من 
أجل الكفارات التي كانت عليه» فإن رفعت أمرء”” إلى القاضي وقف كما 
يوقف لبون 9 ارمس ألا تشترط العودة فيما زاد على كفارة واحدة على 
مذهب القابسي]!". 

وقوله: ل إلا أن يعلقه باشياء مختلفة بخلاف الطلاق في التكرير» وإن 
علقه بمتحدٍ ي. 

يعنى بهذا الاستثناء: أن المظاهر إذا كرر الظهار معلقاً فإما أن يعلقه 


(1) في «م»: (ابن القاسم). وانظر: التوضيح لوحة 86. 
(2) في «م24: (فلا يعني) . 

(3) في «(م»: (رقبة). 

(4) في «م1: (مطلقا). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 86. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من 0م2. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 86. 

(8) في «م»: (مليا). 

(9) في «ق»: (أمرها). 

(10) في «م»: (للمولي) . 

(1 )ما بين معقوفين ساقط من «م» و١ق».‏ وانظر: التوضيح لوحة 86. 
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على متحد كقوله: أنت علي كظهر أمي إن كلمت زيداً مثلاً وكرر('؟ ذلك 
ثلاث مرات فلا تلزمه إلا كفارة واحدة كما تقدم في المسألة الأولى سواءء 
وإن علقه مكرراً له على أشياء مختلفة كقوله: أنت علي كظهر أمي إن لبست 
هذا السوتي تداعكا بيد القتوار بعري ادي كر زر ومسي فول 
(بخلاف الطلاق في التكرير وإن علقه بمتحي)؛ أي: أن الطلاق يتكرر عليه في 
الوجهين معاً. سواء علقه على متحد أو متعددء ف (إن) من قوله: (وإن علقه) 
بمعنى لوء وقد قلنا لك: إن الذي يُمَرَّق به بينهما في المعنى قد تقدم في 
موضعهء وربما نوقش المؤلف في عبارته فقيل: إنه يدخل في هذا الاستثناء ما 
لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أمى إن كلمت زيداً أو0©© أكلت الرغيف» 
ولنست النوك رز ثلا كفاا تي اله ترق :انه يضاق عليه أنهعلتة 
بأشياء مختلفة مع أنه لا يلزمه عند أحد من أهل العلم إلا كفارة واحدةء 
ويجاب عن ذلك بأن هذا الاستثناء من قوله: (ولو كرره) والمعترض لم يذكر 
في مثاله تكرارأًء فإن قلت: يمكن فرض الاعتراض بالمثال المذكور مكرراً 
ويبقى السؤال» قلت: قرينة قوله: (بخلاف الطلاق) تمنع من ذلك؛ لأن على 
ما قاله المعترض يستوي الحكم بين الظهار والطلاق» وقد نص المؤلف على 
المخالفة بينهماء فكيف يُعترض عليه بما نص على خلافه» وقد ذهب أصبغ 
إلى: أن المظاهر إذا علق الظهار على فعل ثم علقه ثانياً على ذلك الفعل. أن 
عليه لكل واحد منهما كفارة”2: وذهب ابن الماجشون في ديوانه إلى أن كفارة 
واحدة تجزىء ذلك كله سواء اتحد الفعل المعلق عليه أو تعدد هذا هذا 
الذي فهمته2 من كلام بعض الشيوخ قال: فعلى قوله. إن شرع في الكفارة ثم 
ظاهرء ابتدأ الكفارة» وقد قيل: إنه إذا أوقع الظهار الثاني بعد أن شرع في 


000 في (م2: (ويكرره)» وفي «س»): (وتكرر). 

(2) انظر: التوضيح لوحة 86. 

)232( في 1م2: (مو). 

(4) انظر: البيان والتحصيل 5/ 200 و201» والتوضيح لوحة 86. 
(5) انظر: البيان والتحصيل 201/5»: والتوضيح لوحة 86. 

(6) في «م»: (فهمه). 
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الكفارة: يتم الأولى» ويستأنف الثانية'» وقال ابن المواز: هذا إن لم يبق 
من الأولى إلا اليسير»ء فأما إن لم يكن مضى منها إلا نحو اليومين والثلاثة» 
فإنه يتمها وتجزيه لهما©, ولذلك عنده نظائر» وبقيت في المسألة فروع 
تركناها خشية الإطالة. مع أن حكمها مفهوم ما ذكر. 

وقوله: + ولذلك لو عاد ثم ظاهر لزم 4. 

يعني: ولأجل ما قدمناه من الفرق بين المتحد والمتعدد في التعليق» 
كان الحكم فيمن ظاهر من امرأته ظهاراً غير معلق أو معلقاً وحنث فيه ونوى 
العودة”© ثم ظاهر ثانية» فإنه يلزمه الظهار ثانية» وذلك أنَّا حيث قلنا: إن 
الكفارة تتعدد فى المتحدء كان متعلق الظهارين واحداًء وهو كون المرأة 
[عليه]!”) كظهر أمه وكذلك إذا كرر قوله: إن دخلت الدار» فأنت علي كظهر 
أمي , وحيث”2) قلنا بتعدد©) الكفارة اختلفت [جهة7 التعليق أو جهاته]!؟) كما 
لو كانت اليمين الأولى بالظهار على دخول الدار مثلاً» والثانية على لبس 
الثوب» فلما اختلفت جهة التعليق في هذه المسألة. وهو أن الظهار الأول تم 
بسبيلهء وإنما بقي إخراج الكفارة وحدهاء أفاد الظهار الثاني [أمراً]*) لم يكن 
حاصلاًء فوجب أن يلزم هذا هو الذي يحومون عليه [هنا]!*'؟ وهو وإن كان 
ظاهراً ببادىء الرأي. ولكنه عند التحقيق لا يتم؛ لأن المقتضى لاتحاد الكفارة 
فيه موجودء وهو أن من ظاهر ونوى العودة على الوجه الذي ذكروه» لم تبح 
له الزوجة الآن إلا بعد إخراج الكفارة» فإذا قال لها حينئظٍ: فإنما وصفها بما 


(1) انظر: البيان والتحصيل 201/5» والتوضيح لوحة 86. 

(2) النوادر والزيادات 5/ 294. وانظر: البيان وال 5/ 201» والتوخ حة 86. 
لنوادر والزي وانظر: البيان والتحصيل والتوضيح لو 

000 في 1م11 (العدة). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

درك في لم1: (وحنث). 

)6( في 2م10 (تتعدد) . 

(7) في «س»: (جهتا). 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

)9 ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(10) ما بين معقوفين ساقط من 0م24 
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هي موصوفة به في نفس الأمرء صار إنشاؤه خبراً فلم يفدا' فائدة وهذا هو 
عمدة فرقهم فيما بين الظهار والطلاق» فوجب كان ألا يلزمه ظهار هنا حتى 
يخرج جميع الكفار ‏ والله أعلم -. 

وقوله: خ ولو ظاهص بكلمة عن أربع أجزاته كفارة مثل: أنتن كظهر أمي» 
أو إن تزوجتكن 4. 

[يعني: لو خاطب زوجاته الأربع وقال لهن: أنتن علي كظهر أمي]0©, 
أو قال لهن قبل أن يتزوجهن: إن تزوجتكن فأنتن عليّ كظهر أمي؛. لزمه 
الظهار في الصورة الأولى حين التكلم» وفي الثانية بشرطه» وتجزيه كفارة 
واحدة فى كل واحدة من الصورتين9©: وقال الشافعي في الصورة الأولى: 
كدر عن كل واحلة دين كنار( مولا عتيلة لأهل اتبيه عليه في قوله 
تعالى: ِوَآلدنَ يُظَهِرُوتَ من يَتبِبَ4؛ لأن العقابل فيما بين آحاد الأزواج» 
وآحاد الزوجاتء» وقاس أهل المذهب على الإيلاء» وإذا حلف ألا يطأ 
زوجاته الأربع» فكفارة واحدة تجزي والجامع بينهما عسرء وقاس الشافعية 
على الطلاق» ومذهبهم أقرب عندي وأما الصورة الثانية فيخالف فيها الشافعي 
وغيره ليس من [جهة][©؟ اتحاد الكفارة!”2 أو تعددهاء لكن من جهة أنه ظاهر 
قبل الملك كالطلاق المعلق على النكاح عندهء وبمثل قول مالك قال: 
الحسن؛ وعطاءء وعروة» وابن شهاب» والقاسمء والأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق والثوري في رواية» وقاله ابن المسيبء وإن كان يخالف في 
الطلاق» وفي «الموطأ»: (أن سعيد بن عمرو الزرقي80 سأل القاسم بن 0 


داك في (م2: (يعد). 

(2) فى «ق»: (الكفارات). 

(3) ها بين معقوفين ساقط من (م1. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 86. 

(5) انظر: المغني 200/0 

(6) ما بين معقوفين ساقط من ١م)‏ و«س». 

020 في (م2: «(الكفارات). 

(8) سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري» من أهل المدينة» يروي عن أبيه» وعن 
القاسم بن محمد وروى عنه عبد الملك بن الحسن توفي سنة (134ه). انظر: الثقات - 
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أن رجلاً جعل امرأته عليه كظهر أمه إن تزوجها نأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار)!"2: فأشار القاسم كن إلى قياس 
الطلاق قبل الملك على الظهار قبل الملك» وقد قلنا الآن: إن ابن المسيب 
يفرق بينهماء وينقدح بينهما فرق ليس هذا موضع ذكره» وبمثل قول الشافعي 
قال اين عباسء وأبو ثور» وداود وابن أننق ذئب» والثوري في رواية عنهء 
وروي أيضاً عن ابن المسيب والحسن7 قال في «المدونة؛: ومن قال لأربع 
نسوة: إن تزوجتكن فأنتن عليّ؛ كظهر أمي فتزوج واحدة لزمه الظهارء ولا 
يقربها حتى يكفر» فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن» فإن لم يكفر 
ولم يطأ الأولى حتى ماتت أو فارقهاء سقطت عنه الكفارة ثم إن تزوج البواقي 
لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر؛ لأنه لم يحنث في يمينه [بعد][” وإنما يحنث 
بالوطء ثم قال بعد كلام: ولو كان هذا قد وطىء الأولى ثم ماتت أو طلقها 
أو لم يطلقهاء لزمته الكفارة» فإن تزوج البواقي» فلا يقرب واحدة منهن حتى 
6 

وقوله: <# بخلاف من دخلت فهي علي كظهر أمي #. 

يعني : فتتعدد الكفارة بتعدد الداخلة من زوجاتهء إذا قال لهن: من 
دخلت منكن [الدار][*2 فهي عليَ كظهر أمي» والفرق عنده أن الحكم في هذه 
معلق على كل واحدة واحدة» فيتعدد الظهار بتعددهن؛ لأن مدلول (من) 
العموم والحكم في المثالين قبلها معلق على ماهية مركبة» وكان الأصل ألا 
يحصل ذلك الحكم إلا بعد حصول جميع أجزاء تلك الماهية» لكن) ترك 
مقتضى هذا الأصل لما عارضه من أصل المذهب فى التحنيث بالأقل» ولأجل 
أن امن اللتين هذا قال الباسي عن النذعت يما إذا قال الزوجاتة الأريع : 


- 4349/6 ومشاهير علماء الأمصار 207. 

(1) الموطأء كتاب الطلاق» باب ظهار الحر حديث رقم (1187). 
(2) انظر: المغنى 10/ 515. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من 0م 

(4) المدونة 3/ 56. 

(5) ها بين معقوفين ساقط من 9م21 

(6) في «م1: (لأن). 
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إن دخلتن الدارء فأنتن علتَ كظهر أمى فدخلت واحدة» أنه يكون مظاهراً فى 
الجميه 4 وقال غيره: هي مسألة كتاب العتق من «المدونة)20؟: إذا قال 
لأمتيه: إن دخلتما الدار» فأنتما حرتان» فدخلتها واحدة منهما وفيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: هذاء والثانى: أنه22 لا يعتق(؟) واحدة منهما حتى تدخلاها 
جميعاً. وهو الذي ذكر ابن القاسم هناك» والقول الثالث لأشهب: أنه تعتق 
الداخلة وحده””؟» فيتحصل فى مسألة الظهار ثلاثة أقوال» فلو أدخل لفظة 
كل على (من) [في مسألة المؤلف فقال]: كل من دخلت الدار منكن فهي علي 
ابن القاسم أنه تجزئه كفارة واحدة22» وفيه نظر؛ لأن لفظة (كل) هي أم الباب 
فى العموم, ولفظة (من) دونها فى إفادة العموم, فإذا تعددت الكفارة مع (من) 
قول ابن القاسم هذا قوله في «المدونة»» ويذكرء'” المؤلف بعد هذاء وهنا 
البق به فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَ كظهر أمي» أن ذلك يلزمه, 
قال: لأن المخرج بالكفارة بخلاف الطلاق: ولا يطأ إن تزوج حتى يكفر ف 
ويقع في بعضص الروايات بأثر هذا الكلام وكفارة واحدة تجرئه !9 وهي رواية 
بن نافع"2: وقال ابن نافع: لكل امرأة يتزوجها كفارة» وكذلك لو قال: كل 
مرأة أتزوجها علبك(201, قال ابن المواز في قوله: كل امرأة أتزوجهاء 


1) المنتقى 4/ 41. وانظر: التوضيح لوحة 56 

2© انظر: التوضيح لوحة 86. 

3 في «م»: (أنها). 

4) في «م4: (لا تعتق). 

(5) انظر: المدونة 3/ 165» 166ء والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 485, 486. 
(6) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 486. وانظر: البيان والتحصيل 6/ 238. 
20( في للم والق»): (ذكره). 

(8) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 263؛ 264,. 

(9) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 264. وانظر: التوضيح لوحة 87. 

(10)انظر: البيان والتحصيل 5/ 2173 والتوضيح لوحة 87. 

(11)انظر: البيان والتحصيل 173/5» 174» والتوضيح لوحة 87. 
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بخلاف قوله: من تزوجت من النساء في الأولى: كفارة واحدة وفي الثانية: 
لكل واحدة كفارة!!2: قال أبو إسحاق: فى هذا نظرء وانظر لو قال: كل من 
تزوجت» ولم يقل: من النساءء هل تجزئه كفارة واحدة(2)؟ 

وقوله: + آلفاظه: صريحء وكناية ظاهرة وخفية . 

قسم الألفاظ المستعملة في الظهار إلى: صريحء» وكناية ثم الكناية إلى: 
ظاهرة وخفية وتقسيمه هذا مخالف لتقسيمه ألفاظ الطلاق من بعض الوجوه؛ 
لأنه جعل الكناية الخفية هنا ما ليس من الكناية هناكء والأمر فى ذلك سهل 
والاعتناء بألفاظ [الطلاق]!2 أشد”) من الاعتناء بألفاظ الظهار؛ لأن أثر 
الطلاق حل العصمة وأثر الظهار لزوم الكفارة» ولولا تحريم الاستمتاع لما 
كان للقضاء نظر في الظهار. 


وقوله: خ فالصريح: ما فيه ظهر مؤبدة التحريم مثل: كظهر أمي أو 
عمتي . 

لا خلاف أعلمه في المذهب أن هذا صريحء وإنما الخلاف هل ثَمَّ 
ألفاظ آخر صريحة أو لا؟ فذهب ابن القاسم إلى قصر الصريح على ما 
ذكره المؤلف2”7» وذكر غير واحد عن ابن الماجشون: أن الصريح عنده أعم 
من هذاء وهو: التشبيه بالمحارم سواء ذكر الظهر أو لم يذكر©» وذكر 
ا عنه أنه يرى التشبيه بالمحرمة كيفما كان صريحاًء وأنه لا كناية 
عندهل”2. وعلى هذا قال بعضهم: إذا سمى الظهر في ذوات المحارم فصريح 
باتفاق» فإن لم يسم الظهر فقولان: قيل: صريحء وقيل: كناية وإذا سمى 
الظهر في الأجنبيات أو لم يسم فقولان: قيل: صريحء وقيل: كناية» وعن 


(1) النوادر والزيادات 5/ 295. 

(2) انظر: البيان والتحصيل 5/ 174. 

(0) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(4) في (م2: (أشبه). 

(5) انظر: المدونة 3/ 49. والمنتقى 4/ 38. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 87. 

(7) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 599: والتوضيح 674/3. 
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لشافعي: أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها وقال قتادة: بالأم أو 
لجدة'2» وحكى المزني عن الشافعي: أنه لا يكون مظاهراً يمن كان حلالاً 
له ثم حرم كالأخت من الرضاعة؛ وكنساء الآباءء وحلائل الأبناء0”: وقال 
أحمد بن حنبل29: []9) عن الرضاعة» وقال أبو حنيفة: لا يكون مظاهراً 
إلا في تمثيله بعضو من أمه يحرم النظر إليه0*؟» وعبارة المؤلف عن المشبه 
بها بمؤبدة التحريم أعم من عبارة من قال فيه: ظهر ذات محرم لدخول 
لمحرمة بالرضاعة والصهر في كلام المؤلف وخروج ذلك من كلام غيره), 
واللأقرب إلى معنى آية الظهارء وقوله تعالى: «#ومًا جَمَلَ أَروبَُ الَقَى 
ُظهرُونَ ِنْب أُتيٌِ)4 [الأحزاب: 4] مذهب الجماعة أن الظهار لا يقصر عن 
التشبيه بالأم أو الجدة؛ لأن الذم والإنكار لم يقع لأجل التشبيه بالأم 
بطري ألا ترى أن سمّاه منكراً من القول وزوراًء ونفى الأمومة 
بقوله: وما م مرك أمَهنه د 4 وهذا المعنى حاصل في الأخت وشبههاء وإنما 
ذكرت الأم في الآية لأن20 التشبيه بها حين نزول الآية كان مقصوراً عليها 
- والله أعلم -. 

وقوله: < وفي تنويته ثالثها ينوى في الطلاق الثلاث 4. 

يعني: فلو ادعى في الصريح أنه لم يرد به الظهارء وإنما أراد به 
الطلاق» ففي قبول هذه النية منه وتغيير بير الحكم بسببها ثلاثة ثة أقوال: الأول منها 
أن يُنَوّى» وقد يؤخذ من بعض ألفاظ (المدونة»» وهو ظاهر قول ابن القاسم 


(1) انظر: المغنى 10/ 488 489. 

(2) مختصر المزنى 203. 

(3) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة» لم يكن في 
زمانه مثله خصوصاً في الحديث؛ له كتاب المسند جمع فيه نحو ثلاثين ألف حديث» 
توفي سنة (241ه). انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 4/1» وصفة الصفوة 2/ 190. 

(4) كلمة غير واضحة. 

(5) انظر: المنتقى 4/ 38. 

(6) «م ت»: قال خليل: وفيه نظرء فإن المحرم بسبب الرضاع أو الصهر يطلق عليه في 
الاصطلاح: محرماًء وقد صرح في المدونة بذلك. 674/3. 

(7) في «م): (بأن). 
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في كتاب ابن سحنون27» والقول الثاني: أنه لا يُنَوَّى ويلزمه الظهارء وهي 
رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك20, والقول الغالث أنه ينوى في الثلاث 
وحدهاء ولا ينوى فيما دونها©: وأشار بعض الشيوخ إلى أن محل الخلاف 
إنما هو إذا كان المتكلم بهذا عالماً بموجب الظهار» وقصد إلى الطلاق» 
وقال: وأما إن قصد إلى الطلاق وهو ممن يجهل حكم الظهار ويرى أنه 
طلاق» فإن هذا مظاهر وفي مثله نزل القرآن» وقد كان الظهار عندهم طلاقاء 
فأنزل الله فيه الكفار*؟» وقول هذا الشيخ يشبه قول غير ابن القاسم في 
«المدونة»: فيما إذا قال لها: أنت حرام مثل أمي2. والأقرب من الأقوال 
الثلاثة هو القول الثاني؛ لأن استعمال هذه الألفاظ في غير معناها إبطال 
للأحكام التي رتب الشرع عليهاء لكن طرد هذا يوجب التعبد في تلك 
الألفاظ. وربما لزم عليه ألا يلحق بها غيرهاء وأشار سحئون في مسألة 
المؤلف إلى أنه يؤخذ بحكمي7 الطلاق والظهار معاء إذا قامت عليه البينة 
فيلزمه من الطلاق ما ئواه؛ فإن تزوجها بعد زوج لزمه الظهار وكذلك إن 
تزوجها قبل زوج وأراد”2 [بذلك]!*2 النفظا”' ما دون الثلاث» وأشار بعضهم 
في بعض صور هذا الباب؛ أعني: حيث يدعي المتكلم الطلاق فيما ظاهره 
الظهار إلى أنه يجري الخلاف فيها من مسألة ناصح ومرزوق في كتاب العتق 
الأول من «المدونة»: إذا قال: يا ناصح وأجابه مرزوق» فقال: أنت حر يظنه 
ناصحاً*' 2 قال بعضهم: والفرق بين صريح الظهار وكنايته(! !2 فيما يوجبه 


(1) انظر: التوضيح 674/3. 

«2) انظر: النوادر والزيادات 291/5. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2291/5 والتوضيح لوحة 87. 
(4) هذا الرأي للخمي. انظر: التوضيح لوحة 87. 
(5) المدونة 3/ 49. 

(6) في «ق»2: (بحكم). 

(7) فى «س»: (وأراه). 

(8) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(9) في «م»: (باللفظ). 

(10) المدونة 3/ 174. 

110) في «ق»: (كناياته) . 


416 


الحكم أن كنايات الظهار إذا ادعى أنه أراد بها الطلاق صدق أتى مستفتياً أو 
كان قد حضرته البينة» وأن صريح الظهار لا يصدق أنه أراد به الطلاق إذا 
حضرته البينة» وبما أقر بهء وبالظهار بما لفظ بهء فلا يكون [له]2'7 إليها سبيل 
إن تزوجها بعد زوج حتى يكفر كفارة الظهارء وإن أتى مستفتياً فقولان2»: هل 
يصِدّق أنه أراد به الطلاق فرواية عيسى» وابن سحنون: إن أتى مستفتياً 
عنلاق77 1 ويه فشر أبن وشد مدهي (المدوتة7 7 ورواية (أشهق :"له يصدقة 
وهو أحد قولي ابن القاسمء وهو تأويل الأبهري على «المدونة»29. 

وقوله: خ والكناية الظاهرة سقوط أحدهما مثل: كأميء أو كظهر فلانة 
الأجذبية 4. 

لما قدم بيان صريح الظهار»ء وكان ما عدا الصريح كناية عنده» إلا أن 
منها ظاهرة ومنها خفية» احتاج إلى تمييز إحدى الكنايتين عن الأخرى» وقدم 
الظاهرة منهما؛ لأنها أقرب إلى الصريح» وهو مستحق التقدم بالذات» فقال 
في تعريفها: إنها ما سقط منها أحد القيدين المذكورين في الصريحء لا كلا 
القيدين» وبيّن ذلك بالمثالين اللذين ذكرهماء وكلامه فى هذه المسألة ظاهر 
التضونء. .وتام الكلام غليه'في المسألة الى قيلهاء ورايت فيما فيد عن الشيخ 
أبى حفص بن العطار إذا قال لزوجته: أنت على كظهر فلانة الأجنبية إن فعلت 
كذاء فتزوج الأجنبية ثم فعل ذلك الذي حلت عليه» فلا شيء عليه؛ لأنها 
صارت حلالاً حين وقع الحنث7©؟. 

وقوله: < وينوى في الطلاق 4. 

يعنى: فى هذه الكناية. وظاهر كلامه أنه متفق عليهء وفى «المدونة»: 
ون قال نهنا" أنك علي كظهر فلانة الأجنبية أو مثل: فلانة لجارة27 له 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(2) في «م4): (قولان). 

(3) البيان والتحصيل 5/ 176. وانظر: التوضيح لوحة 87. 
(4) انظر: المقدمات الممهدات 606/1» 607 

(5) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 607» والتوضيح لوحة 87. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 87. 

(7) في «ق»: (لجارية). 
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[أجنبية]!! وهي ذات زوج أم لا فهو مظاهرءقال غيره: هي طالق ولا يكون 
مظاهر!22. قال غير واحد عن ابن القاسم هنا هو ابن الماجشون2©0. واختلف 
الشيوخ هل هو مخالف لابن القاسم مطلقاً. وأنه يلزم عنده بهذا اللفظ الطلاق 
ولو قصد به الظهارء وهو اختيار ابن رشد قال: والأصح من مذهبه أن الظهار 
لا يلزمه بالأجنبية وإن أراده ونوا وقال غيره من الشيوخ: إن معنى قول ابن 
الماجشون بلزوم الطلاق هو: إذا نوى الطلاق ولم تكن له نية في الظهار ولا 
في الطلاق» وأما إن قال: أردت بذلك الظهارء فإن الظهار يلزمه إن تزوجها 
بعد زوجء ويؤخذ بالطلاق بقوله وبالظهار بنيته(”؟ [قلت]9©: فينشأ عن هذا أن 
ابن القاسمء وابن الماجشون يختلفان في اللازم بهذا الكلام عند عدم نية 
الطلاق والظهارء وإنما اختلاف” إذا نوى الظهارء فإن كان الصحيح مذهب 
ابن رشد»ء فيستدرك [على المؤلف مذهب ابن الماجشون في هذه المسألةء 
وفي التي ا وإن كان الصحيح مذهب غيره» فالاستدراك على 
المؤلف””2 مقصور على المسألة الأولى» وليس شأننا الاستدراك عليه ولا 
على غيره بكثرة الأقوال في المذهب2'97؛ لأن الإحاطة بذلك في كل المسائل 
غير داخلة تحت( قدرة البشرء ولكن27' هذا القول بعينه في «المدونة)» 
ولها موقع من المذهب لا يشاركها فيه غيرها وحيث نوى الطلاق وقبلناه منه 


(1) ها بين معقوفين ساقط من «س»). 

(2) انظر: المدونة 3/ 450 والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 258» والتوضيح لوحة 87. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 2292/5 والتوضيح لوحة 87. 
(4) المقدمات الممهدات 1/ . 608 وانظر: التوضيح لوحة 87. 
(5) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 608. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(7) فى «ق»: (اختلف). 

(8) في «س»: (فوقها). 

)9 م بين معقوفين ساقط من (م1. 

(10) في «م2: (في المذاهب). 

(11) في (م1: (في). 

(12) في ولك (ويكون). 
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فقال اين القاسم: هو اليتات ولا ينوّى عنده في المدخول بهاء وينوؤى عند 
و 


وقوله: < وأما لو قصد مثلها في الكرامة فليس بظهار 4. 

هذا صحيح7”' ولكن فيما إذا شبهها!" [بالأم؛ لأنها مظنة الإكرام شرعاً 
وعرفاًء وأما لو ادعى ذلك بعد]2*1 أن شبهها(”؟ بظهر©؟ الأجنبية فيلزمه الظهار 
أو الطلاق على القولين» إلا أن يُعلم أنه بها مكرم» والمذهب أنه في هذه 
الألفاظ وما أشبهها محمول على الظهار أو الطلاق حتى ينوي الإكرامء 
ومذهب الشافعي27: وأبي حنيفة/؟2: أنه محمول على البر والكرامة حتى ينوي 
الظهارء» وفى «المدونة): وإن قال لها: يا أمه أو يا أختء [أوو يا عمة]!*. 
أو يا خالة» فلا شيء عليه وهذا من كلام أهل السفه'2» وفي حديث أبي 

1 (قال: مرّ رسول الله َه على رجل وهو يقول لامرأته : 

0 قالوا'2: أو ليس هذا بمعارض لقول إبراهيم 882 في 


(1) انظر: البيان والتحصيل 5/ 171. والتوضيح لوحة 87. 

(2) في «م21: (الصحيح). 

)23 في لم واالس2: (شيه). 

4( ما بين معقوفين ساقط من «م1. 

(5) في «س»: (شبه). 

26 في «م»: (نظير) . 

(7) الأم 5/ 296. 

(8) المجموع 348/17. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(10) المدونة 2/ 399. 

(11) في «ق»2: (أبي تمامة). 

(12) هو: طريف بن مجالد أبو تميمة الهجيمي» من أهل البصرة» تابعي معروفء يروي 
عن أبي موسى وأبي هريرة» وأبن عمرء روى عنه قتادة: وحكيم الأثرم» توفي سنة 
(95ه)» وقيل: (97ه). انظر: الثقات 4/ 395 الكاشف ومن له رواية في الكتب 
الستة 1/ 513» والإصابة 7/ 46. 

(13) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق؛ باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي حديث رقم 
(2210)»: والحديث مرسل» انظر: فتح الباري 11/ 306. وعون المعبود 6/ 295. 

(14) في 1م1: (قالا). 
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سارة إنها أختي ؟ لأنه أراد أخته في الدين فمن قال ذلك ونوى ما نواه إبراهيم 
من أخوة الدين فلا يضره عند جماعة العلماءء وبرّبٍ عليه البخاري إذا قال 
لامرأته وهو مكر'!2: أختي فلا شيء عليه. 

وقوله: ‏ ولو أسقطها وشبه بغير مؤبدة التحريم» فالمشهور البتات» 
وثالثها ظهار إلا أن بنوي الطلاقء ورابعها عكسه 4. 

ضمير التثنية راجع إلى الظهر وإلى مؤيدة التحريم» ولما كان الكلام على 
سقوط هذين القيدين أعم من هذه الصورة يقبلها ويقبل غيرها؛ كالصورة التي 
ذكرها المؤلف» بعد هذا احتاج إلى ما تتعين به هذه الصورة وتتميز به عن غيرها 
فأتى بذلك وهو قوله: (وشبه بغير مؤبدة التحريم) وذلك كقوله: أنت عليّ 


كفلانة الأجنبية» القول الأول ومقابله مذكوران فى «المدونة:20)» والغالثك 
لأشهب277, والرابع لمالك20), وخرج بعضهم خامساً بعل اللزوم مطلقاً من قول 
ابن حبيب في التشبيه بالمذكّر””2: ورد بأن الذكر لما لم يكن قابلاً لإباحة الوطء 
مطلقاً أشبه الجماد بخلاف الأجنبية» وفي هذا الرد نظرء فإن عدم القبول!©) 
وغ ليس بمقتض لإلغاء هذا الكلام» ألا ترى أن الأم لا تقبله بالنسبة إلى هذا 
المظاهر مطلقاًء وأقرب هذه الأقاويل عندي مذهب أشهب ‏ والله أعلم ‏ لأن 
هذا اللفظ ليس موضوعاً للظهار شرعاًء ولا مستعملاً فيه عرفاً» لكنه يقبل الظهار 
ويحتمله احتمالاً مرجوحاً فيتعين بالنية للظهار إن وجدتء ولا يلزم عليه أن 
يقال: وهو غير موضوع أيضاً للطلاق شرعاً» ولا مستعملاً فيه عرفاً لأنّا نمنع 
الثاني» فإنه المتبادر إلى الفهم” عرفاًء فإن قلت: هذه المسألة وما بعدها ليست 
من صريح الظهار قطعاً ولا من الكناية الخفية» والمؤلف أخرجها من الكناية!8) 


(1) في «م24: (وهو في مكره). 

(2) المدونة 50/3. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2293 والتوضيح لوحة 87. 
(4) المدونة 50/3. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 293» والتوضيح لوحة 87. 
(6) في «ق»: (القبيل). 

(7) في «م»: (للذهن). 

ادق في (م2: (الكنايات). 


010 


الظاهرة؛ لأنه قد عدم منها كل واحد من القيدين فيما ذا تلحق» قلت: هي 
عنده كالمتردد بين الكناية الظاهرة والخفية فلذلك ذكرها بينهماء وكأنها 
انحطت”7!؟ عن الظاهرة؛ وارتفعت عن الخفية. 


وقوله: < ولو شبه بظهر ذكر مثل: كظهر أبي أو غلاميء فقال: ابن القاسم 
ظهار» وقال ابن حبيب: ليس ظهاراً ولا طلاقاً 4. 

وقيل: هو طلاق(2), يكل قول ابن 0 قال الشا 0 

وقوله: < ولو قال: كابني أو غلاميء فقال ابن القاسم: تحريم 4. 

يعني: أسقط في هذه الصورة ذكر الظهرء ومنهم من جمع هاتين 
المسألتين في مسألة واحدةء وعد قول””/ ابن القاسم في هذه الأخيرة قولاً 
قال ابن شعبان: [و]7“لو قال: كبهيمة شبهها بظهر بهيمة» فهو مظاه 0 
والأصل في هذه الألفاظ وما أشبهها السقوطء وإن احتيط فكفارة الظهارء 
فحسن ألا يكون هناك7”؟ عرف فيتعين ‏ والله أعلم -. 

وقوله: < ولو قال: أنت حرام كظهر أمي أو كأميء فعلى ما نوى منهما أو 
من أحدهما 4. 

يعني : بقوله: (فعلى ما نوى منهما أو من أحدهما) أنه نوى الطلاق أو 
الظهار معاً"'؟ لزماه» وإن نوى أحدهما لزمه ما نوى وحده» وفى «المدونة» 


(1) في «س»: (لفظت). 

(2) وهو قول ابن وهب. انظر: البيان والتحصيل 5/ 198. 
(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 293. 

(4) انظر: المجموع 17/ 346. 

(5) في «م24: (قولي). 

(6) انظر: التوضيح لوحة 87. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من 1م؟. 

(8) انظر: المنتقى 4/ 48. 

(9) في لم»: (هنا). 

(10) في 1م1: (مما). 
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قال مالك: وإن قال لها: أنت علي حرام مثل أمي فهو مظاهر؛ لأنه جعل 
للحرام مخرجاً حين قال: مثل أمي فهو مظاهرء قال غير!2: ولا تحرم به؛ 
لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهارء ولا يَعْقِل من لفظ به شيئاً سوى 
التحريه» وظاهر هذا ولا سيما كلام غيره أنه لا يلزمه إلا الظهار ولو نوى 
الطلاق» فإن قلت: لعل مراد مالك إذا لم تكن له نية» ويبقى كلام غيره على 
ظاهرف سواء كانت له نية أو لم تكن له نية فيكون القولان حيث لا نيةء 
والمؤلف يذكرها الآنء قلت: لا يصح حمل المدونة على هذا؛ لأن فيها بعد 
هذا الكلام بيسير ما نصه: وإن قال لها: أنت على حرام مثل أمي أو حرام 
كأمي ولا نية له فهو مظاهر””'» وهذا لا اختلاف7) فيه» فتكلم هنا على عدم 
النية» وتكلم في التي قبلها على ما لو نوى الطلاق» هذا الذي يظهر من 
كلامه. 

وقوله: < فإن لم تكن له نية فظاهرء وقال عبد الوهاب: طلاق 4. 

الأول قول أصبغ قال: إلا أن ينوي الطلاق» والثاني قول ابن وهب في 
رواية أصبغ عنه إلا أن ينوي الظهارء وفي مختصر الوقار أنه طلاق البتة الآنء 
فإن راجعها بعد زوج لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهار 2 ولكن لا أتحقق 
هل كلامه في هذا الفرع أو في أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الفرع؟ 
فانظر كلامهء قال مالك في «العتبية» و«الموازية»: إذا قال: أنت علي أحرم 
من أمي ولم ينو الطلاق فهو مظاهر2؛: وروى عيسى عن ابن القاسم: أنها 
البتة"»» وقال ابن الماجشون: هذا ظهار وإن نوى الطلاق©» قال ربيعة فى 
«المدونة»: وإن قال لها أنت على مثل كل شيء حرّمه الكتاب» د 


(1) والمقصود به ابن الماجشون. انظر: النوادر 5/ 293» والبيان والتحصيل 171/5. 
(2) انظر: المدوئة 3/ 49» والعيارة للبراذعى في التهذيب 2/ 258. 

(3) المدونة 3/ 49. 000 

(4) فى «س»: (لاختلاف). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 87. 

(6) النوادر والزيادات 5/ 292: والبيان والتحصيل 171/5. وانظر: التوضيح لوحة 87. 
(7) البيان والتحصيل 171/5. 

(8) البيان والتحصيل 171/5. 
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مظاهر('؟» وهو قول عبد الملك وأصبغ وابن عبد الحكمء وقال مالك في 
«المبسوط»؛ وابن القاسم وابن نافع: إنها طالق20 البتة2*0» قيل: إن قول ربيعة 
هذا فيمن قصد المحرمات من النساءء ولو أراد تحريم المأكولات وغيرها 
للزمته الثلاث وهذا التأويل إنما يتم إذا علم أن مذهب ربيعة في التشبيه بمحرم 
الأكل كمذهب مالك وإلا فمن الجائز أن يخالف مالكا فى ذلك كما خالفه فى 
غيره» قال في «المدونة»: وإن قال لها: أنت علي كالميتة أو الدم رق 
الخنزير فهي ثلاث. وإن لم ينو به الطلاق2؛ وقيل في معنى قول ربيعة: إنها 
تحرم عليه الان بالثلاث» فإذا تزوجها بعد زوج كان عليه الظهارء قال 
بعضهم: إذا قال: أنت مثل ما حرم الكتاب فهو الطلاق بلا خلاف20. وإذا 
قال: أنت علئ مثل ما حرّمه الكتاب ففيها ثلاثة أقوال: ظهار وبتات» 
لمان يي 1ك قال ابن شهاب في «المدونة»: وإن قال: كبعض من حرم 
علي من النساء فهو مظاهر”2»؛ قال ابن شعبان: وكذلك لو قال: كبعض من 
حرم القرآن» وإن قال: إن وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه©؛ قال ابن 
القاسم: وكذلك إن قال لجاريته: لا أعود إلى مسيسك حتى أمسٌ أمي» فليس 
عليه فى هذا ظهارء وليمسّ أمته إن شاء2. وجعله بمنزلة من قال: لا أمسّ 
أمتي أبداً فلد شيع عليه(9 1 , 


وقوله: < والخفية مثل: اسقني الماءء فإن قصد به الظهار وقع كالطلاق 4. 
يحتمل أن يريد بتشبيهه بالطلاق التنبيه على ما قدمه فى الكناية هناك من 


(1) المدونة 51/3. 

)22 في «ق»2: (طلاق). 

(3) انظر: مختصر خليل 136» والتوضيح لوحة 88. 

(4) لا أجده فى المدونة. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 88. 

(6) انظر: مختصر خليل 136» والتوضيح لوحة 88. 

(7) المدونة 451/3 وانظر: التوضيح لوحة 88. 

(8) انظر: المنتقى 4/ 48» والتوضيح لوحة 88. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 293» والبيان والتحصيل 5/ 190» والتوضيح لوحة 88. 
(10) انظر: البيان والتحصيل 5/ 2190 والتوضيح لوحة 88. 
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الخلاف؛ لأنه ذكر هناك في لزوم الطلاق بهذه الكناية قولين: المشهور 
اللزوم» والثاني: السقوط» وقد تقدم منها('» كلام على المعنى الذي تنبني عليه 
هذه المسألة» فإن الكلام في الظهار وفي الطلاق واحد وجلها من مسائل 
«المدونة»؛: ومن كلام الشيوخ ما يحسن ذكره هنا فانظره في ذلك الموضعء 
وقد قال في كتاب الظهار من «المدونة»: وكل كلام تكلم به رجل ينوي يه: 
الظهار والإيلاء والتمليك والتخيير فهو كذلك إذا أراد أنك بما0©© قلت: مخيرة 
أو مظاهر منها أو مطلقة0©. 

وقوله: < ولا سقط الطلاق الثلاث ظهاراً تقدمه 4. 

يريد: أن من ظاهر من امرأته فنوى ى العودة أو لم ينوها ثم طلقها ثلاثاً 
وتزوجها بعد زوجء فإنه لا يمسها إلا بعد الكقارة؛ لأن الظهار يوجب في 
الزوجة تحريماً لا يرتفع إلا بالكفارة» وذلك التحريم لا ينافي العصمةء 
وتحريم الطلاق نوع آخر نشآأ عن حل العصمة فلا يستلزمه أحدهما الآخر [ولا 
يستغنى بأعمهما عن الآخر]* لاختلاف موجبهماء واختلاف أثر ذلك 
الموجبء وإذا لم يسقط الطلاق الثلاث حكم الظهار المتقدم عليه؛ فأحرى 
ألا يسقطه الطلاق المقصر عن الثلاث» سواء كان بائناً أو غير بائن» ومقصود 
المؤلف بهذه المسألة”"2 التنبيه على خلاف الشافنية فإنه يرى أن الطلاق 


الثلاث يسقط حكم الظهار2؛ على ما يأتي0) في تفسير العودةة©. 
وقوله: < أو صاحبه مثل: إن تزوجتك فأنت ت طالق قلاثاًء وأنت علي كظهر 
أمي 4. 


يعني: لأنه لما علق الطلاق والظهار على التزويج؛ فلا يلزمان إلا 


(1) في «س»: (منا) 

(2) في (م2: (إنما). 

(3) المدونة 55/3. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
(5) في ١ق24:‏ (بهذا التشبيه). 

(6) انظر: المغني 10/ 510. 

(7) في «س»: (ما سيأتي). 

(8) في ١ق»:‏ (في تفسيره في العودة). 
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ووه يها كذ وتعد :ذلك «التسبب وقها ينا الاننفاء«الترعقية : إنا مو احية 
الواو العاطفة عند بعضهه''2» وإما لقرينة التعليق عند بعضهو20): فيلزمه طلاق 
الثلاث بنفس التزويج فإذا تزوجها("2 بعد زوج لم يقربها [إلا بعد الكفارة]!*) 
وإذا فهمت هذا في المثال الذي ذكره المؤلف» وهو تقديم الطلاق الثلاث 
على الظهارء كان فهمه في عكسه وهو تقديم الظهار على الطلاق [الثلاث]9؟) 
أجلى. قال في «المدونة»: ومن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت 
عليَ كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي وأنت طالق» فإن تزوجها©؟ طلقت 
عليه» فإن تززوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لأن الطلاق 
والظهار وقعا معاً بالعقد فلزماه» قال: والذي قدم الظهار في لفظه أبين29, 
واختلف الشيوخ في سبب وقوعهما معاً. فمنهم من رأى أن ذلك لأجل 
العطف بالواو وهي غير مرتبة» ومنهم من قال: إنما ذلك لأنهما يتوجهان 
جميعاً بالعقدثث؟» وعليه علقا كما أشرنا إليه أول هذا الكلام. حتى قال هذا: 
لو قال ذلك في مجلسين وبدأ بأيهما شاءء فإنهما يقعان بالعقدء وأما قول 
مالك: والح كد الظهار في لفظه أبين» فقيل: لأن20 الواو ترتب عند 
بعضهم. فإذا قدم الظهار ارتفع النزاع''؟» ويحتمل أن يكون أبين؛ لأن 
الحكم حينئذٍ لا يحتاج إلى اعتذار» وإذا أخحر الظهار احتيج إلى الاعتذارء 
والكلام الغني عن الاعتذار أجلىء ولو كان الاعتذار صحيحاًء وهذا قريب 
بن الذي قبلة. 


(1) وهو ابن محرز. انظر: التوضيح لوحة 88. 

(2) وهو اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 88. 

إبق في (م2: «تروجت). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م» واس"2. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م) والس"2. 

(6) في «م2: (تزوجت). 

(7) انظر: المدونة 3/ 259 60» والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 265. 
(8) في «ق»: (ومنهم من رأى ذلك لأنهما يتزاحمان جميعاً بالعقد). 
(9) في «م4: (فقيل: إن الواو). 

(10) انظر: التوضيح لوحة 88. 
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وقوله: < وإنما يسقط معلقاً لم يتنجز 4. 

يعني : كما لو قال لزوجته!2: إن كملت فلاناً ا كظهر أمي ثم 
طلقها ثلاثاً ثم تزوجهاء لم يسقط هذا الطلاقٌ الظهارٌ حقيقة؛ لأنه إنما علق 
ظهار زوجته على أمر ماء وطلاق الثلاث يهده”© العصمةء فإذا عادت الزوجة 
إلى عصمته بعد ذلك فإنما عادت في عصمة غير العصمة التي التزم فيها ما 
التزم» ولذلك إذا كان الطلاق مقصراً عن الثلاث بائناً كان أو غير بائد )2 
فإن اليمين تعود عليه ما بقى من طلاق تلك العصمة شىيء9©: قال فى 
«المدونة»: وإن قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو 
اثنتين فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها وهي في 
غير ملكه». وإن تززوجها ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار» إلا أن يكون 
طلتها © أولا العة فإن الظهار يننقطا عنه إن #روسجها به زوب 20 

وقوله: < أو ظهاراً تأخر مثل: أنت طالق ثلاتاًء وأنت علي كظهر آمي 4. 

[يعني: إذا قال لزوجه من غير تعليق: أنت طالق ثلاثاًء وأنت علي كظهر 

أمي]0©) لم يلزمه ظهارء وليس ذلك كما يعطيه كلام المؤلف: أن الظهار لزمء 

وأسقطه الطلاق الثلاث» وإنما هو لأن الزوجة بانت منه بطلاق الثلاث وعادت 
أجنبية» فقوله: بإئر ذلك: (وأنت علي كظهر أمي) في غير محل» كمن ظاهر من 
أجنبية» ويتبين ذلك بما لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وأنت على كظهر 
أميء فإن الحكم فيها مساو للحكم في مسألة المؤلف-والفقه”*) [فيهما]19) 


(1) في «س»: (لزوجه). 

20( في ول و(س»: (ولم تسفط) 

(3) في هق»: (تهدم) . 

(4) في «م»: (في بائن أو غير بائن) . 

(5) انظر: التوضيح لوحة 88. 

(6) في «م»: (طلق). 

(7) المدونة 57/3» 8» والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 264. 
(8) ما بين معقوفين ساقط من 0م و«ق)2. 

(9) في «س»: (والحكم). 


(10) ما بين معقوفين ساقط من (م2". 
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واحد. وأورد على هذه التي فرضناها ما لو قال(21: لغير المدخول بها: أنت 
طالق وأنت طالق وأنت طالقء فالمشهور لزوم الثلاث/22: وأجاب”" ابن أبي 
زيد وغيره: بأن الطلاق لما كان من جنس واحدء عند كانه وقع في كلمة 
واحدةء ولا كذلك الظهار والطلاق. فإنه لا يمكن جمعهما في كلمة واحدة(©. 

وقوله: < ولو قال: إن شئتٍ فأنت عليّ كظهر أمي فشاءت» فهو مظاهر 4. 

هذه المسألة بينة» وقد تقدم لها نظائر» إذ8") في «المدونة» بأثر هذا 
الكلام: وذلك إسليها ما لم توقفف. وقال غيره: إنما هو على اختللاف قول 
مالك في التمليك©2: حتى توقف أو في المجلس» ولم يتعرض المؤلف لهذه 
الزيادة» فتتكلم عليها في العتق الأول وفي التمليك. 

وقوله: < ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أميء لزمه بخلاف 
الطلاق؛ لأن له مخرجاًء وكفارة واحدة تجزته 4. 

قد تقدم الكلام على هذه المسألة عند الكلام على نظائرها من كلام 
المؤلف وفي قوله: (لأن له مخرجاً) تنبيه على الوجه الذي وقعت به المخالفة 
بين الطلاق والظهارء وهو أن الطلاق إنما سقط عنه في تعميمه للحرج الذي 
لا يمكن رفعه وهو عدم النكاح لو ألزمناه ذلك» وأما الظهار فلا يلزمه فيه كبير 
حرج ؟ لأنه يمكنه الوطء بعد الكفارة ولا سيما على رواية من روى في هذا 
الموضع » وهي التي ذكرها المؤلف. وكفارة [واحدة]2”1 تجز تجزيه80 , 

وقوله: خ وتجب الكفارة بالعود . 

يعني: أن وجوب كفارة الظهار مشروط بتقديم العود كما يقتضيه ظاهر 
قوله تعالى: وَالدنَ يَظهرُونَ من شام 6 يعُودُونَ لِمَا قَالُوأ مسَحَريرٌ 7 من من قبل أن 
)2( 00 0 لوحة 88. 
(3) في «م): «وأشار). 
(4) انظر: التوضيح لوحة 88. 
)25 في (م» وااس»: (زاد). 
(6) انظر: المدونة 3/ 52» 53» والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 260. 
(7) ما بين معقوفين ساقط من الم4. 
(8) انظر: التوضيح لوحة 88. 


تاماه ا(انتبادلة :5 لآن وعوق اثقاء كن هين الميكذا النزضول دلبل على 
الشرطية» كما إذا قلت: الذي يأتيني فله درهم على ما ذكر في العربية» فينتفي 
الجواز لما علمت أن الوجوب إما أخص من الجوازء وإما لأنه حقيقة أخرى 
على ما تقرر في الأصول فيما إذا نسخ الوجوب» هل يبقى الجوازة!)؟ وقال 
أكثر أهل المذهب: إنه إذا انتفى لعود فينتفي الجواز أيضاًء فقد روى ابن 
سحنون عن أبيه في المتظاهر يكفر بغير نية العودة» لكن يريد أن يطلقها 
ويقول: إن راجعتها حلت بعد ظهار لا يجزئه حتى ينوي العودة» قال: وهو 
قول أكثر أصحابنا220» قال الباجي: ورأيت للشيخ أبي عمران: أن ابن القاسم 
إلا يراعي العودةء وإنما يراعي ذلك ابن الماجشون و11 وأنكر 
بعضه!/ نسبة هذا القول لابن القاسم قال: وإنما أنحذ له من قوله في 
«المدونة» فيمن تظاهر من أمته وليس له غيرهاء لم يجزه الصوم وأجزاه عتقها 
عن ظهاره» فقيل: إن العود هو العزم على الوطء أو على الإمساك أو عليهماء 
وكل واحد من هذه غير ممكن مع العتقء وقد صح العتق عن الظهار بدونه» فلا 
يكون شرطاً في العتق» وأجيب باحتمال أن يكون السيد قد وطىء هذه الأمة 
فتكون الكفارة متحتمة عليه وعلى هذا التقدير لا يشترط شيء من تلك الأمور 
الثلائة هناء ولكن لا يلزم [من عدم شرطيتها في هذا الموضع لقيام ما يخلفها 
فيه]!” عدم شرطيتها مطلقاًء إلى غير هذا من الاحتمالات التي لسنا لها 
الآن263. فإن قلت: هب أن الأخذ من هذه المسألة لم يتم لكون قول سحنون أو 
ابنه في آخخر الفرع المتقدم وهو: قول أكثر أصحابنا يدل على أن في المسألة 
خلاف بين الأقلين”27 قلت: لا دلالة على ذلك الاحتمال أن يكون أولئك 


(1) انظر: أصول السرخسىي 65/1. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2298 والتوضيح لوحة 88. 
(3) المنتقى 4/ 48. وانظر: التوضيح لوحة 88. 

(4) وهوابن رشد. انظر: التوضيح لوحة 88. 

(5) ها بين معقوفين ساقط من ١ق».‏ 

(6) في «ق»: (لسنا الآن لها). 

48 في «م» و«س»: (أن في المسألة خلافاً من الأقلين). 
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الأقلون ذهبوا إلى مذهب ابن نافع: أن الكفارة تصح مع(" استدامة العصمة وإن 
لم ينو المصاب ولا أراده'): وهو قريب من مذهب الشافعي الذي يقول: إن 
ترك الطلاق بإثر الظهار هو العودةل”) بل اشترطوهاء وخالفوا في معتاها. 


وقوله: < ا والعود في الموطا العزم على الوطء والإمساك معأء وفي 
«المدونة»: على الوطء خاصة.ء وروي: الإمساك خاصة:, وفيها: وإنما تجب 
الكفارة بالوطءء وروي: العود الوطء نفسه 4. 

هذه أربعة أقوال) ذكرها في العودة عن المذهب؛ وقد تقدم الآن قول 
العود هو الإتيان بالظهار في الإسلاء!”2. وقال أهل الظاهر: هو أن يتكرر 
ذلك اللفظ©)» وحكي مثله عن: بكير بن الأشجء وعن أبي العالية(7)» وتنازع 
الجميع [قوله تعالى]220: «ثمّ يَممُونَ لِمَا قَانُوأ4 فأهل الظاهرء والثوري تمسكوا 
بظاهر الآية» وأعربوها من قوله: طلِْمَاك قالوا: [إِنَّ ما]© مصدرية9!, 


(1) في «م): (في). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 4604/1 والتوضيح لوحة 88. 

(3) الأم 5/ 279. وانظر: المغني 2512/10 والتوضيح لوحة 88. 

(4) في «ق»: (الأربعة الأقوال). 

(5) انظر: المحلى 51/10. 

(6) المحلى 52/10. 

(7) انظر: المجموع 17/ 359» وبكير بن الأشج هو: بكير بن عبد الله بن الأشج مولى 
بني مخزوم أبو عبد الله نزيل مصر ثقة من الخامسة. تقريب التهذيب 2137/1 وأبو 
العالية هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري مولى امرأة من بني رياح 
ل المقرىء» رأى الصديق» وروى عن عمر وأبيّء وعنه عاصم الأحول وداود بن 
أبي هند» قالت حفصة بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القرآن على عمر ثلاث 
مرات» توفي سنة (90ه). انظر: من له رواية في الكتب الستة 1/ 2397 2398: 
وتذكرة الحفاظ 61/1. 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «ق» واس». 

(10) انظر: التوضيح لوحة 88. 
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الفح اسهد الما مجازاًء قالوا: والمعنى: يعودون لنقض قولهم 
أو يعودون لقوله(ا 3 قالوا: وأحاديث سلمة بن صخر وأوس بن الصامت 
على كثرتهاء ليس في واحد منهما: أنه عاد لمثل ذلك القول الأول» وإنما في 
بعضها: أنه وطىء بعد أن ظاهرء وفي بعضها: أنه ندم على ذلك القول» 
وطلب رخخصة وهذا عزم على الإمساك أو على الوطء؛ واتفق الفقهاء على 
ضعف القول بأنه نفس الوطءء قالوا: لآن الله [سبحانه]!2» شرط كون الكفارة 
قبل المماسة والمماسة متأخرة عن الكفارة المتأخرة عن العودة!"2 [فلو فسرت 
العودة]*) بالمماسة لزم تأخر الشرط عن مشروطه وهو محالء وفي هذا 
الكلام نظرء وكذلك أيضاً استضعفوا مذهب الشافعي وهو: ترك إبانتها بعد 
الظهار؛ لأن قوله: لاثم يدون يدل على وقوع أمر ما في زمن متأخر عن 
الظهار0, والشافعي يرى مجرد مضي الزمان©), وروى بعض الشيوخ 
العكس» والأقرب عندي القول بأن العودة هي العزم على الإمساك؛ لأنه إذا 
كان المعنى عندهم: يعودون لنقض ما قالواء وتلك المناقضة تحصل بالعزم 
على الإمساك وهو أقل ما يحصل7" بهء فيكفي ذلك القدر لعدم الدليل على 
اعتبار الزائد» ولولا ما أوردوه على الشافعي لكان مذهبه أقرب إلى هذه 
الطريقة» وأما ما ذكره المؤلف عن «المدونة» ' ثانياً : من أن الكفارة إنما تجب 
بالوطء» وجعله خلافاً لما حكاه عن «المدونة» رارك عنَّبه بقوله: 
(وروي الوطء نفسه) فليس المعنى عندهم على ما فهمه المؤلف؛ لأن وجوب 
الكفارة في هذا الباب مقول” بالاشتراك على معنيين: أحدهما للمظاهر فيه 


(1) انظر: التوضيح لوحة 88. 

(2) ما ع معقوفين ساقط من «ق»2 ولاس»2. 
(3) في «م4: (العود). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 88. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 88. 

00 في (م2: (تحصل) ‏ 

(8) ما بين معقوفين ساقط من «اس» ‏ 

(9) في «ق»: (يقال). 
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خيرة من وجه ما وهذا هو الوجوب الذي يشترط7'' فيه العودة» وبيان ذلك: 
أنه ظاهر من امرأته مثلاً فإن لم ينو العودة لم تجب الكفارة؛ وإنما يبقى النظر 
هل تجوز أو تجزىء إن وقعت أم لا؟ وقد تقدم: وإن نوى العودة خاصة ولم 
يطأ وجبت عليه الكفارة ما دامت المرأة ف عصمته» فأما إن فارقها أو ماتت 
أو لم تقم بحقها في الوطء عند بعضهم فلا تجب عليه الكفارة» وهذه هي 
الخيرة التي قلنا في هذا الوجوب؛ وكأنه حق لآدمي مشروط بحق الله تعالى 
والمعنى الثاني من معنيي الوجوب وهو( الذي لا خيرة للمظاهر فيه فمحله: 
ولاه اقم وطى فاليا من .متها كهدا سم ,عليه الكنازة». كيه الرويعة في 
عصمته أو لاء قامت بحقها في الوطءء أو لم تقم» وهو حق لله تعالى ليس 
لآدمى20 فيه تعلقء فما حكاه المؤلف عن «المدونة» أولاً فهو مستعمل فى 
الغبى لون بو كا عدو ١‏ لاسا عون تحدم ان لسن نالور وراد 
هذا بياناً فيما نذكره الآن من الفروع . , 1 

وقوله: < فلو عاد بغير الوطء ثم أبانها أو ماتت ففي سقوطها قولان 4. 

تصور كلامه ظاهرء والقول بالسقوط هو مذهب «المدونة»» قال فيها: 
ولو طلقها قبل أن يمسهاء وقد عمل في الكفارة لم يلزمه إتمامهاء وقال ابن 
نافع: إن أتمها أجزأه إذا أراد العودة قبل الطلاق2”7. والقول بلزوم الكفارة في 
الموازية»: عن ابن عبد الحكم: إذا أجمع على العودة لزمته الكفارة» وإن 
ماتت أو طلقهاء قال ابن عبد الحكم: أخبرنيه: أشهب عن مالك وبه قال 
أصبغ2. واختلف الشيوخ: هل قول ابن نافع خلاف لقول ابن القاسم في 
(المدونة»؛ وإليه مال ابن رشد أو وفاق270» وإليه مال اللخمي”؟؟» وهو أقرب 
(1) في «س»): (تشترط). 


)2( 7 «س»: (وهذا). 

(3) فى «س»: (للآدمي). 

)4( في الماع وهق؛»: (عنية. 

(5) المدونة 3/ 78. والعبارة للبراذعى في التهذيب 2271/2 272. 
(6) التوادر والزيادات 297/5 002000 

(0) انظر: التوضيح لوحة 88. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 88. 


431 


إلى اللفظء فإذا بئينا على مذهب المدونة» وحملنا كلام ابن نافع على 
الخلاف» فطلق وقد كان كفر بشيء من الإطعام»ء فهل [يبني!'؟ عليه أو لا 
يبني؟ ذكر بعضهم في ذلك أربعة أقوال: البناء وعدمه» [والتفصيل: فيبني إن 
تزوجها ولا يبني إن لم يتروجها7]20”' والفرق بين أن يمضي أقله أو أكثره» 
وهذا في الطلاق البائن أو الرجعي» فقيل: لا يجزىء» وقيل: يجرىء. 

وقوله: < أما لو وطىء لم تسقط 4. 

يعني: تجب عليه الكفارة على المعنى الثاني من معنيي الوجوب الذي 
قدمناه 00 هو المنصوص في «المدونة» وغير ها قال بعضهم: وعلى الرواية 
التي حكاها عبد الوهاب يعني: الرواية التي ذكرها المؤلف في العودة: أنها 
الوطء نفسه يباح له الوطء مرةء فإذا وطىء وجبت عليه الكفارة!*)» والصحيح 
هو الأول لما ذكره الترمذي عن ابن عباس: (أن رجلاً أتى النبي يَلةِ وقد 
ظاهر من امرأته» فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفر قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) قال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب””©2» فقوله: وما حملك على ذلك» يدل على 
أنه لم يكن له أن يفعل ذلك وهذا الحديث بظاهره يقتضي: أنه( ليس عليه 
إلا كفارة واحدة» وهو مذهب الأكثرين» وقال عمرو بن العاص 227 وقبيصة بن 


لك ما بين معقوفين ساقط من 0م4. 

(2) في «س»: (أن يتزوج). 

(3) ها بين معقوفين ساقط من (م1. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 603. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر حديث 
رقم (1199). 

(6) في «س»: (أن ليس). 

(7) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد السهمي القرشي أبو عبد الله فاتح 
مصر» وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم» كان في 
الجاهلية من الأشداء على الإسلام وأسلم في هدنة الحديبية» كان يسكن مكة» فلما 
ولي مصر استوطنها إلى أن مات فيها ليلة الفطر سنة (43ه). انظر: مشاهير علماء 
الأمصار 293 والإصابة 537/4. 
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0 0 


5 وسعيد بن جبير وابن شهاب» وقتادة: عليه كفا 20 [وأبين 


ذؤيب 
مما ذكرناه في حجة الأكثرين ما رواه أبو عمر بن عبد البر وذكر: أن قاسم بن 
أصبة) خرجه من طرق0): أن سلمة بن صخر ظاهر في زمن رسول الله مَل 
ثم وقع بامرأته قبل أن يكفرء فأتى رسول الله يه فذكر ذلك له فأمره بكفارة 
واحدة. 


وقوله: ‏ ولذلك لو ظاهر ثم وطىء ولو ناسياً ثم أبانها ثم كقَّر أجزاه 
اتفاقاً 4. 

يعنى: ولما قدمه©2 فى الفرق بين وجوب الكفارة بالعود دون الوطءء 
وبين وجرنها بالوطء نفسه. وغ كلام شيحم ركدنك ما بعدهء إلا أن قوله: 
(أجزأه) يوهم أن له ألا يفعل. ولو فعل أجزأه. وهو خلاف المنصوص في 
المذهب: [من ”2 أن الكفارة لازمة له ولا بدَّ» فإن قلت: هذا الإيهام زائد 
بقوله قبل هذا: (أما لو وطىء لم تسقط) قلت: لا يزول الاحتمال لأن يقال(: 


(1) هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني ثم الدمشقي أبو سعيد صحابي من الفقهاء 
الوجوه» ولد في حياة النبي كله حدّث عن: أبي بكر وعمر وأبي الدرداء» وروى 
عنه: مكحول والزهري ورجاء بن حيوة وأبو قلابة وآخرون» روى ابن لهيعة عن 
الزهري قال: كان قبيصة من علماء هذه الأمة» وقال مكحول: ما رأيت أعلم مه 
توفى بدمشق سنة (86ه). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 60. 

)22 انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/ 562»: 563» وبداية المجتهد 2/ 9. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «ق2. 

(4) هو: قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي أبو محمدء أصله من بيانة 
من أعمال قرطبة سكن قرطبة ومات بها وكان جده من موالي بني أمية.» محدث» 
حافظ؛ مكثرء عارف بالرجال والنسب والغريب» والنحوء والشعر له كتاب: أحكام 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» والأنساب توفي سنة (340ه). انظر: الأعلام 5/ 2173 
ومعجم المؤلفين 8/ 95. 

(5) في ١م4:‏ (طريق). 

(6») في «ق»: (ولأجل ما قدمه). 

(7) في لم): (وإن). 

(8) ما بين معقوفين ساقط من اس»2. 

(9) في «س»: (أن يقال)؛ وفي «ق»: (أن يقول). 
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معتى قوله: لم تسقط”'' إذا بقيت المرأة في عصمته» وتكلم هنا على ما إذا 
أبانها فأما قوله: (اتفاقاً) فصحيح باعتبار المنصوص.ء ولكن التخريج على 
الرواية بأن العودة هى الوطء نفسه ظاهر جداً لولا أن تلك الرواية ضعيفة بما 
قدمنا2؟ ‏ والله أعلم -. 


وقوله: < ولو ظاهر ثم آبانها ثم كفر ثم أعادهاء لم يجزه؛ لأنه كفر قبل 
الوجوب 4. 

هذا الكلام إن كان معناه: أنه لم ينو العودة قبل الإبانة فهو ظاهرء وإن 
كان معناه: أنه بعد أن نوى العودةء فقد قدمنا فى المذهب فى ذلك بما لا 
مزيد عليه. ْ ْ 


وقوله: < الكفارة: إحدى ثلاث مرتبة: العتقء والصوم؛ والإطعام 4. 

يني: أن كفارة الظهار محصورة في خصال ثلاث تبرأ الذمة بواحدة 
منهاء وهي مرتبة كما دل عليه القرآن: العتق ثم الصيام ثم الإطعام 
والمؤلف وإن بيّن أنها مرتبة ولم يتعرض هنا لكيفية الترتيب» لكن بقية 
كلامه بعد هذا يدل على تلك الكيفية ووقع في المذهب ما يدل على أن 
للكسوة مدخلاً في هذه الكفارة» وأنها خصلة رابعة» ولعل المؤلف لم 
يلتفت إلى الكسوة لضعفهاء وذكر الشيخ أبو محمد في نوادره [على]© ما 
حكاه الباجي» ووقفت عليه فيها مع طول عهدي به قال: وإن كساء وأطعم 
عن كفارة واحدة» قال ابن القاسم في كتاب [أسد]: لا يجزئه وقال في 
المجالس: يجزئه. وأظنه قول مالك وقال أشهب: لا يجزئه(2»: وفي كتاب 
ابن المواز: من ظاهر. من اديع نسوة فأطعم عن واحدة ستين مسكينا. و 

عن أخرى ستين مسكيناً ثم وجد العتق» فأعتق عن واحدة غير معينة» 0 
يقدر على رقبة الرابعة» فليطعم أو يكسو ويجزئه» قال أبو محمد: انظر 


0غ« في (م1: (يسقط). 

(2) في «ق»: (قدمناه). 

)2 ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

(5) انظر: المنتقى 4/ 46» والتوضيح لوحة 89. 
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قول ممحمد في الكسوة ما أعرقه م ويحتمل أن الإجزاء في هذه 
[وفي]2 التي قبلهاء مبني على صحة إخراج القيم في الكفارة لا أن(2© 
الكسوة خصلة رابعة2» لكن هذا التأويل يبعد فى الثانية لأمره فيها بالكسوة 
ومن يرى إخراج القيمة7") لا يأمره [بها]©' وإنما يقول: إن فعل أجزرآه. 
ولو أمره بها لم يعينها في الكسوة» ويحتمل أن يكون رآها خصلة رابعة 
قياساً على كفارة الأيمان» على رأي من صحح دخول القياس في الكفارات 
والحدود. 

وقوله: + فيجزىء عتق من يجزىء في الصيام والأيمان 4. 

قده70) الكلام على العتق؟؛ لكو اميه الأولى» ولا يجزىء ما 
بعدها إلا عند تعذرها فإن قلت: لِمْ شبّه ما يقع به الأجزاء من الرقبة هنا 
بالصيام والأيمان» مع أنه لم يقدم له بيان ذلك في كتاب الصيامء ولا في 
كتاب الأيمان» وحين ذكر الصيام والأيمان فهلا ذكر معهما كفارة القتل» 
قلت: لا نسلم أنه شيّه الرقبة هنا برقبة الصيام والأيمان» وإنما شملهما© 
في الحكم مع رقبة كفارة الظهارء وجعل الحكم في الجميع سواءعء وبين 
الواجب ما يقع به الإجزاء في الكل» ولا يلزمه أن يذكر هنا رقبة كفارة 
القتل» وقد ذكرها في محلهاء وبيّن بعض الصفات وأحال بالباقي على 
هذا الموضعء وفي هذا الموضع جرت عادة أهل المذهب بذكر صفات 
الرقبة كما فعل المؤلف» ويحيلون الكلام في سائر المواضع على هذا 
الموضع . 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 305,» والمنتقى 4/ 46» والتوضيح لوحة 89. 
(2) ما بين معقوفين ساقط من 0م21 . 

(3) في «م؟: (إلا أن). 

(4) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(5) في «م4: (القيم). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق»2. 

(7) في «م»: (قد تقدم). 

(8) في «ق»: (مثّلهما)ء وفي «س»: (شيهها). 

(9) في «م»: (عدا). 
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وقوله: م وهي رقبة مؤمنة غير ملفّقة محرّرة له سليمة خالية عن 
شوائب العتق والعوض 4. 

ذكر هذه الصفات وهو يتعرض للكلام على ما يتعلق بكل صفة منها . 

وقوله: <إ فلو أعتق جنيناً عتق ولم يجزه 4. 

يتعلق هذا الكلام بقوله: (رقبة) فكأنه يقول: وقولنا: رقبة فيه احتراز من 
الجنين» فإنه لا يصدق عليه اسم رقبة» فإن أعتقه لم يجزه ولزمه عتقه إذا 
وضعتهء قاله فى «المدونة)(!؟» وعبارة المؤلف أقرب؛ لأن ظاهر كلامه أنه 
معتق ا وعبارة «المدونة» تدل على أن عتقه إنما يكون حين الوضعء 
فيقال على هذا: إذا وضعته صار رقبة» وعتقه حينئدٍ عن الكفارة يجرتئه. ولكن 
لا يخفى عليك الجواب عن هذاء وقال أبو ثور: يجزيه أن يعتق ما في بطن 
اد ولو قبل على الملعت” بخدم أزوم الع فيدحا أبعد قائلة + للآن مالكا إتنا 
ألزم عتقه على تقدير الإجزاءء فإذا لم يجزه وجب ألا يلزمه ذلك العتق؟؛ لأنه 
0 في المعنى» ولكنهم ألزموه ذلك في هذا الموضع وفي غيره 

قن 0 إلى نظائر من الهدايا والضحايا. 

وقوله: < ولو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه 4. 

هذه المسألة واللتان بعدها متعلق بقوله: (غير ملفقة) ولم يتكلم هنا 
على شرطية الإيمان» وسنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ فإذا كان له 
نصف واحد من عبدين» وباقيهما حر نأعتقهما لم يصدق عليه اسم رقبة. 

وقوله: م ومن واحدة في دفعتين قولان 4. 

يعني : الحاو لالحنا اف لمم الي 
عن تلك الكفارة]؟» ولم يرفع ذلك إلى السلطان ففي ذلك قولان: الإجزاء 


وهو قوله في سماع عيسى» وزاد وكذلك إن جبره السلطان59», وهي المسألة 


(1) انظر: المدونة 73/3. 

)22 في مم (في) . 

(3) فى «س»: (المعايب). 

(4») ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

(5) البيان والتحصيل 5/ 4189 وانظر: التوضيح لوحة 89. 
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التي بعد هذه وظاهر «المدونة» عدم الإجزاء وهو الأظهر؛ لأن الحكم يوجب 
عليه تتميم الباقي فملكه له غير تام [وقول ابن رشد ظاهر «المدونة» وردّه إل 
«العتبية»]7!؟ هذا على القول المشهورء وأما على القول بالسراية» فالأمر 
أظهر . 

وقوله: < ولو أعتق نصفاً والباقي له أو لغيره فكُمل عليه لم يجزه على 
المشهور 4. 

تصور هذا الفرع بيِّنء والقول بالإجزاء يُنسب لابن القاسمء وعدم 
الإجزاء يُنسب لسحنون وعبد الملك0*'» و«المدونة» محتملة لهما عند بعضهم» 
والذي في التهذيب موافق لعدم الإجزاء0© وهو الظاهر لما تقدم الآن. 

وقوله: ‏ ولو اشترى من يعتق عليه؛ أو من علق عتقه على شرائه أو 
ملكه أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه 6. 

هذه المسائل مما يتعلق بقوله: (محررة له) لأن مراده بهذا الوصف أن 
يكون ملكه للرقبة ملكاً تاماه ويحسن أن تكون المسألة الثالثة من هذه المسائل 
مما يتعلق بقوله: (خالية عن شوائب العوض) فإذا اشترى من يعتق عليه إذا 
ا ا نك من آي جهة كانوا يجبي 
ال ثم أعتقه عن ظهاره لم يجزه ذلك» وهذا بِيّن إن قلنا: إنه يعتق 
عليه بنفس الملك وأنه لا يشترط في ذلك حكم الحاكمء ٠‏ لرأما إن كاتا : لا بد 
في ذلك من حكم الحاكم؛ وأعتق والده قبل الرفع إلى الحاكم» فلا يبعد 
تخريج الخلاف في الإجزاء من بعض المسائل المتقدمة في الفصل الذي قبل 
هذا]؟؟» وأما إن كان قال2)7 لعبد غيره: إن اشتريتك أو ملكتك» فأنت حرء 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م) ولق»2. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 303» والتوضيح لوحة 89. 
(3) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 277. 

(4) في «م»: (وهو). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(7) في 'لم»: (وأما إن قال)2 وفي «س»: (وآما إن كان). 
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فاشتراه أو ملكه ثم أعتقه عن ظهاره. فإنه لا يجزئه لعدم تمام الملك فيه 
واستقراره عليه» قال في «المدونة»: ولا يجزته عبد قال فيه: إن اشتريته فهو 
حرء فإن اشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزه؛ لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه 
فلا يجزته عتقه عن ظهاره صار إليه بميراث أو هبة أو غيرهماء ولا يجزثه إلا 
رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه!'؟: وفي «الموازية» عن ابن القاسم: لو قال: 
إن اشتريت فلاناً فهو حر عن ظهاري فإنه يجزئه! 0 وتردد الشيوخ ه301 هذا 
خلاف لما في «المدونة» أو وفاق» وقال الباجي2: إنه وفاق©, قال: لأنه 
ا ا ا ل 
على تقدير الشراء©؟: وفرّق أبو عمران بين: أن يشتريه بعد أن وجب عليه 
الظهارء فلا يجزئه أو قبل أن يجب عليه أو لم يظاهر فيجزئه”2» وأما إذا 
اشترى عبداً بشرط العتق» فقال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزئه(*؟: وله 
قول آخر خارج «المدونة» وهو قول 03 كنانة: أن ذلك يجزته إذا كان جاهلاً 
زاد ابن القاسم: ولا وضيعة في ثمنها! *. ولابن القاسم في «العتبية» 7 في 
المرأة تعطي رقبتها يعتقها عن ظهاره أو ثمنها إن كان ذلك بشرط العتق لم 
يجز وإن كان بغير شرط أجزأء'2. ومثله لابن كنانة في غير «العتبية)(!"2 
قلت: لا يبعد الإجزاء مطلقا في هذا الفرع» لما قدمناه من حديث خويلةء 


(1) المدونة 3/ 72» 73» والعبارة للبراذعي ف في التهذيب 278/2 

(2) النوادر والزيادات 5/ 303. 

(3) في «م4»: (على). 

04 في (ق»2: (القاضي) . 

إدرك في لالس) : (ومال الباجي إلى أنه وفاق). 

(6) المنتقى 4/ 42 وانظر: التوضيح لوحة 89. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(8) المدونة 72/3. 

(9) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(10) البيان والتحصيل 5/ 202». 203. 

(11)انظر: المنتقى 00 وذكر الباجي أن عيسى بن دينارء وعبد الرحمن بن دينار رويا 
هذا القول عن ١‏ بن كتانة في المدنية . 
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وفيه: (أن رسول الله كَلِةِ قال لها: فليطعم ستين مسكيناً» قالت: ما عنده شيء 
يتصدق بهء قال: فأنا سأعينه بعرق من تمرء قالت: يا رسول الله: وأنا 
سأعينه بعرقٍ آخرء قال: قد أحسنتٍ فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينئاً» 
وارجعي إلى ابن عمك) . ْ 

وأما قول المؤلف بأثر هذا الكلام: + واستثنى بعضهم من كان للغرماء 
منعه فأذنوا له 4. 

فهو راجع إلى المسألة الأولى» ولم يتأت له ذكره في محله؛ لأنه جمع 
المننائل الات في سكم واد قل ذكر هذا [السنهتى ]0 في متجلة: لما 
تأنّى له ذلك الجمع بهذا اللفظ المختصرء مع أمن اللبس بتأخيره ‏ والله أعلم 
- ومعنى هذا الكلام: أن من اشترى من يعتق عليه إذا ملكه وأعتقه عن ظهارء 
فنصوص المتقدمين كما قدمناه على عدم الإجزاء» وقال بعضهم: إذا كان 
المانع من الإجزاء إنما هو عدم استقرار الملك [عليه][!22 بحيث فرضناه يستقرء 
وهو أن يكون الدين قد أحاط بماله فللغرماء منعه من العتق. وبيعه» وأخحذ 
ثمنه من ديونهم»ء وعلى هذا التقدير: فقد استقر ملكه [عليه]!© [لجواز بيعه 
وقضاء ثمنه]' فيجوز عتقه عن الظهارء ويجزىء إذا أذنواء فإن قلت: مسألة 
المرأة التي أعطت زوجها رقبة المذكورة فوق كذاصق بن الاجراء يا دا 
قلت: المرأة هناك مُعطية حقيقة مع تحجير(ة والغرماء لم يعطوا هنا شيئاً» 
وقصاراهم إن صبروا بدينهم ولم يسقطوه. 

وقوله: ‏ ولو فعل النصف من كل كفارة لم يجزه 4. 

يريد: أن من لزمته كفارة ظهار فكفر بنصف من نوع: ونصف من نوع 
آخر كما لو أعتق نصف عبد لا يملك غيره أو صام ثلاثين يوم وعجز عن 


() ها بين معقوفين ساقط من «اس» 

220 ما بين معقوفين ساقط من ١م».‏ 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(4) ها بين معقوفين ساقط من «ق4. 

(5) في «م» : (تحجيرها) والحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله القاموس الفقهي 
لغة واصطلاحاً 76. 
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تمام الصيام» فأطعم ثلاثين مسكيئاً أو فعل ذلك كله مختاراً من غير ضرورة» 
فإنه لا يجزئهء أما مع الاختيار فلا شلك لأن الكفارة هنا على الترتيب» فإن 
أتى بالثانية أو ببعضها مع قدرته على الأولى» فشرط الثانية لم يحصل فلا 
يجزىء» وأما مع العجز»ء فأشار بعض الشيوخ المتأخرين إلى أن قول مالك 
اختلف في الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة» وهو: هل المعتبر في الكفارة 
يوم الوجوب أو يوم الأداء؟”'2 وأشارغيره إلى حصول الاتفاق في هذه المسألة 
على عدم الإجزاء!22. فإن لم يكن هناك اتفاق. فالنظر صحة الجمع بين الكفارة 
الثانية والثالثة» وأما الجمع بين الأولى والثانية» فيعارض فيه بشيء آخر وهو: 
أنا إذا منعنا من التلفيق بين نصفي رقبتين فأحرى أن تمنع من التلفيق بين نصفي 
رقبة ونصف صوم» وليس هذا المعارض بالقوي”22» وكذلك إذا كان عاجزاً عن 
الصوم وقادراً على نصف رقبة ونصف الإطعامء فانظر في ذلك كله. 

وقوله: ١‏ وكذلك لو أعتق ثلاثاً عن الأربع لم يجزه منهن شيء 4. 

وهذه المسألة عكس التي قبلها؛ لأن في تلك حصلت التجزئة في كفارة 
واحدة بين امرأتين فأكثر» بل في ثلاث كفارات بين أربع نسوة» سواء في هذه 
المسألة نوى التشريك أو لم ينوه؛ لأن الحال تقتضيه فلا يجزئه شيء من هذه 
الكفارات وليستأنف عتق أربع رقاب. 

وقوله: < ولو أعتق أربعاً عن الأربع أجزأهء وإن لم يعين لكل واحدة 4. 

يعني: لو أعتق أربع رقاب عن نسائه الأربع» ولم يعين لكل امرأة منهن 
بعينها رقبة من الأربع بعينهاء فإنه يجزئه» قال في «المدونة»: لأنه لم يشرك 
0 وحكي عن أشهب قولان: أحدهما: مثل قول ابن القاسمء والثاني: 
أنه لا يجزئه إلا بعد التعيين» ورأى أنه إذا لم يعين حصل التشريك» والأصل 
عدم التشريك حتى ينوي22”7. ولا يلزم من الإبهام حصوله ‏ والله أعلم . 


(1) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(4) المدونة 80/3. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2305 والتوضيح لوحة 89. 
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وقوله: < ولو أعتق ثلاثاً عن ثلاث منهن ولم يعين واحدة لم يطأ واحدة 
منهن حتى يكقر عن الرابعة >. 

يعني : : لو أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث من الأربع ولم يعين» قال في 
«المدونة»: وحاشا واحدة من نسائه ولم ينوها بعينها''؟» وأسقط© المؤلف 
هذا الكلام والظاهر أنه مستغئّى عنه» فإن واحدة من الأربع بغير عينها 
ممنوع(© من وطئها فصار كما لو اختلط ذات محرم بثلاث نسوة أجنبيات» 
ولم تُعله20 ذات المحرم منهن أو اختلطت ميتة بثلاث دكيات2©0. 


قال المؤلف ‏ وهو في «المدونة» : خْ ولو ماتت منهن واحدةء أو طلقها 


كذلك أيضاً 4. 
يريد: وكذلك لو ماتت منهن أخرى ثانية وثالثة أو طلقهاء فلا يستبيح 
الثانية©؟ إلا بعد كفارة» وقد يكون في هذا بعض المتمسك”2 لأحد قولي 


أشهب في [أصل]!* المسألة [قال في «المدونة»]!*: وكذلك الجواب في 
تظاهره من امرأتين وعتقه 0 وهو ظاهر لأنه إذا علم الك ني 
الثلاث والأربع علم في الاثنتين قيل: فإذا فرعنا على قول ابن القاسم وظاهر 
من كل واحدة من امرأتيه: فأعتق رقبة معينة عن واحدة [معينة]!! !2 وأبهم 
الأخرى عن الأخرى حلت التي عين تقدمت أو تأخرت» ويفترق الجواب في 
التي أبهم» فإن تقدمت سقط حكمها؛ وكأنه لم يكفر تلك الكفارة» وإن 


(1) المدونة 80/3. 

(2) في «م»: (وإسقاط). 

(3) في «م24: (فممنوع»). 

(4) في ١م2:‏ : (يعلم). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 89. 
(6) في «ق»: (الباقية). 

(7) في «م4»: (التمليك). 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
(9) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
(10) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 284. 
(11) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
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تأخرت أجزأت عن التي بقيت؛ لأنه لما سقط الظهار عن الأولى بالتعين2"7, 
صار بمنزلة من لم يظاهر منها أو كأنه لم يظاهر إلا من واحدة ثم أعتق» قال 
محمد: ولو نوى بالعتق واحدة معينة ثم أنسيها لم يضرٌ ذلك وكفر عن التي 
بقيت(22» يريد: ولا يصيب واحدة منهما حتى يكفر. 
وقوله: < وكذلك الصيامء إلا أن ينوي لكل واحدة عدداً فيُكمّل الآخر 4. 
يعنى : ويسلك في الصيام مثل ما تقدم في العتق» فإذا صام مائتين 
وأربعين توما عن أربع نسوة لكل واحدة منهن جسن ززم متوالية أجرأه وأن 
يعين الصيام الأول لواحدة بعينهاء ولا الثاني ستين يوماً متوالية لأخرى 
هكذاء وكذلك أيضاً لو صام مائة وثمانين يوماً عن ثلاث من أربع على الصفة 
المذكورة» وأما قول المؤلف: (إلا أن ينوي لكل واحدة. ..) إلى آخره فمعتاه: 
إذا صام للأربع عدجا دون ماين وأربعين يوم وقد عين ما لكل واحدة 8 
صام لهن ماثتين تين وأريعين 00 ل 
للأولى والثانية والثالثة فينظر فيما صامه للأخيرة» فإن كان 00 م 
يبن إلا على يوم واحد من صوم الأخيرة» وإن كان عشرة أيام عشرة أيام 
[مثلاً]!”) بنى على عشرة أيام خاصة» وهذا معنى قوله: (فيكمّل الأخرى) ؛ 
أي: فيكمل الصوم الآخر ويبطل ما قبلهء» لاختلال شرطه وهو التتابع» وسواء 
عين فى ذلك لكل امرأة معينة صيامها أو لم يعين النساء ‏ والله أعلم - 
وقوله: < ولو أطعم مائة وثمانين عن أربع أجزأه عن ثلاث 4. 
يريد: لو أطعم مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة 
منهن وحدها ولم يشرك بينهن في كل مسكين» بل جعل لكل واحدة من عدد 
المساكين مثل ما للأخرىء فإنه يجزئه عن مقدار ثلاث كفارات منوية عن 
(1) في «س»: (بالتعيين). 
(2) النوادر والزيادات 5/ 305. 
(3) في «م»: (والثاني). 
(4) في (م): (ولكونه). 
(5) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
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ثلاث على حذف مضاف؛ أي: عن [مقدار]!'؟ ثلاث كما قلناءلا أنه يجزئه 
عن ثلاث [كفارات]!*' مستقلة ويهذا يتم.... 

وقوله: < ولو ماتت واحدة سقط حظ الميتة 4. 

وهو ربع المائة والثمانين وذلك خمسة وأربعون. فلا يطأ واحدة من 
الثلاث حتى يطعم خمسة وأربعين» هذا إن عيّن ما لكل واحدة ظاهر [منها]!©) 
وكذلك إن لم يعين» بل جعل لواحدة منهن [حظاً]!) بغير عينها مغلة(5) 5 
العدد ولأخرى ثلئه9© أو نصفه هكذاء فإنه يجعل للميتة أكثر الأجزاء» ويتم 
للبواقي منهن كل واحدة بقية'27 كفارتها . 

وقوله: + إلا أن ينوي تشريكهن في كل مسكين فلا يجزئه عن شيء 6. 

يعني: ولو تم جميع الكفارات هكذا قال بعض الشيوخ [وإنما]!*» هذا 
إذا لم يعرف أعيان تلك المساكين» ولو عرفت لصح أن يبني على تلك 
الأجزاء فيعطيهم بقية الكفارات أو بقية بعضها. ويجتزرىء بذلك البعض » وفيه 
عندي نظر ولا سيما في اليمين بالله» وفيها نص هذا الشيخ كلامه هذا؛ لأن 
المقصود كفاية المسكين في يومء فإذا أعطى طعام يوم واحد مجزأ في يومين 
أو أكثر لم يحصل ذلك المعنى - والله أعلم -. 

وقوله: ج والعيوب ثلاثة 4 

هذا الفصل مما يتعلق بقوله أولا: (سليمة) ونوّعها على ثلاثة أنواع» 
ونوّعها غيره 0 وطريق المؤلف أحسن. 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

(2) ما بين معقوفين بياض في الم). 

(3) ها بين معقوفين ساقط من «م1 واس». 
4 ما بين معقوفين ساقط من «م» وااس14. 
(5) في «م»: (مثل). 

(6) في «م2: (مثله). 

20« في «م2: (بعينها) . 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(9) وهو اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 89. 
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وقوله: + الأول ما يمنع الكسب ويّشين: كالأقطع والأعمصى 
والأبكم والمجئون والهّرم العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه فلا 
يجزىء 4. 

ولا خلاف في المذهب [في](! أنه لا يجزىء وإن اختلف في أعيان 
مسائل هل هي من هذا النوع أو [من27) غيره» قال المؤلف: (كالاقطع 
والأعمى والآبكم) [يعني]2"7: سواء كان أقطع اليدين أو إحداهما أو إحدى 
الرجلين» وكذلك الشلل ولا شك أن فى كل واحد من هؤلاء الثلاثة حصل له 
السين وهنا تمتعه مين كمال لبي هذا إن كان الأبكم أصم كما'هو 
غالب أحوال البكم وأما إن لم يكن أصمء فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي 
يأتي7”؟ في الأصمء وأما المجنون فإن كان مطبقاً أو كان كذلك في أكثر 
و20 افك يعي لكي وإن كان يعتاده في أقل الأزمنة فقال مالك» وابن 
القاسم: لا يجزىء”*؟. وقال أشهب: إن كان يعتاده في كل شهر مرة 
يجزىءل”©. وأما الهرم العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه» فلا شك أن 
عيبهما يشينء ويمنع كمال الكسبء وهذه أمثلة''2, وأعيان المسائل 
كثيرة!!!2؛ كالمفلوج اليابس الشق والأجذم والأبرص الذي عم البرص شقهء 
فهذه وأمثالها تلحق بهذا القسم [ والله أعلم ](22. 


(1) ها بين معقوفين ساقط من 0مك 

(2) ما بين معقوفين ساقط من غم 

(3) ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

4ن في 1م1: (الكشف)» وفي (ق4»: (وما يمنعه من التكسب). 
(5) في (م1: (سيأتي). 

(6) في ١ق):‏ (أزمنته). 

00 انظر: الذخيرة 4/ 65» والتوضيح لوحة 89. 

(8) المدونة 3/ 73» 74» وانظر: التوضيح لوحة 89. 
(9) انظر: التوضيح لوحة 89. 

(10) في «م»: (وهذا مثله). 

(11) في «س»: (كثير). 

(12)ما بين معقوفين ساقط من لم4 ولاس». 
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وقوله: < الثاني ما لا يمنع الكسب ولا يشين: كالمرض الخفيف والعرج 
الخفيفه والأنملة فيجزىء 6. 

الذي ذكر في المرض معنى «المدونة» عنده(!؟. قالوا: وظاهر كلام 
ابن المواز أنه يجزىء وإن كان أشد من ذلكء» والعرج الخفيف» والأنملة بين 
كونهما من هذا القسمء على أن أنملة الإبهام بالنسبة إلى كثير من الصناعات 
تمنع كمال الكسب. 

وقوله: < الثالث ما يشين ولا يمنع كمال الكسب كاصطلام الأذن 4. 

هذا النوع هو المختلف فيهء والأقرب في اصطلاه20 الأذن الإجزاء إذا 
كان يسمع وفي «التهذيب»: ويجزىء العيب الخفيف وجعل من أمثلته: كجدع 
297 وفي بعض مختصرات «المدونة؛؛ كجدع في أذن» قيل: وهكذا هو 
في «المدونة»» ولذلك نقدت على البراذعي» فقيل: إن الكلام على ما في 
الأصل لا يدل على أن الجدع أوعب الأذن27: وعلى ما حكاه البراذعي يدل 
على أن الأذن أوعب جدعاً أما الأذنان معاً فقال فى «المدونة»: لا 
بحرئء7*؟».ؤلا بعد إخراء الخلاف فيهما: 1 


وقوله: خ والصممء والعورء والمرض الكثير المرجوء والرص الخفيف» 
والعرج البيّن» والخصاءء والإصبع فقولان 4. 

الصمم [هو أيضاً]©) مختلف فيه والأقرب عندي أنه لا يجزىء على ما 
نْصٌّ عليه [في «المدونة»71' وهو يشين ويمنع من كمال الكسبء و(العور) 
كالمحقق أنه من هذا النوع وإن كا مائعاً من الضحية؛ لأن الجمال هناك”؟' مقصود 


أذن 


(1) انظر: المدونة 273/3 74. 

(2) اصطلم أذنيه؛ أي: قطعهما. انظر: تاج العروس 7/ 142. 

(3) الصحيح أن البراذعي قال: كجدع في أذن. انظر: التهذيب 2/ 279. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 90. 

(5) انظر: المدونة 3/ 74» والمنتقى 255/3. 

(6) ما بين معقوفين بياض من ١م4.‏ 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «م». وانظر: المدونة 74/3,. 

(5) في «م»: (هنا. 
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و(المرض الكثير المرجو) يريد: ما لم يكن من الأمراض الحادة» فإنها من 
الأمراض المخوفة على ما نصوا عليه في غير هذا الموضع و(البرص الخفيف) 
مختلف فيه كما ذكر والأقرب أنه لا يجزىء؛ لأنه يشين ويدومء فإذا كثير منع 
من كمال الكسب. وألزم بعض الشيوخ أشهب القائل بالإجزاء فيه أن يقول ذلك 
في مبادىء السل والجذام وإن كان ابن حبيب نص فيهما [على]!') هذا الوجه 
على عدم الإجزاء22: والظاهر أن مبادىء البرص أخف من مبادئهما إلا باعتبار 
الشين فيما بين البرص والجذام ولا باعتبار كمال الكسب [في الجميع و(العرج 
البين) الأقرب فيه عندي عدم الإجزاء؛ لأنه يشين ويمنع كمال الكسب](© 
و(الخصاء) فيه القولان بالإجزاء وعدمه كما ذكر المؤلف”, إلا أن القول 
بالإجزاء قابل للكراهة وللجواز ابتداءً وفي ذلك أيضاً قولانء وهذا الوصف؛ 
أعني: الخصاء مع العورء يبين لك أن هذا الباب مخالف لباب الضحايا 
والهداياء وأما مقطوع الإصبع [الواحدة فمنعه ابن القاسم في «المدونة)0), 
وأجازه غيره فيها: قال ابن الماجشون: يجزىء مقطوع الإصبءع©2772 وإن كانت 
الإيهام ولو كانت الخنصر وما والاها كان أبين في الإجزاءء والإصبعان من يد 
أو رجل يوهنانهما أو يشينانهماء لو كانت الواحدة من يدء والأخرى من رجل 
لأجزأت» واستّدرك على المؤلف ومن وافقه على هذه الطريقة عدم تعرضهم 
لعكس هذا القسم: وهو أن يكون العيب مما يمنع كمال الكسب أولا يشين 
كالدين يكون على العبد فإن ذلك فيما قيل: يمنع من كمال كسبه؛ لأن كسبه 
إنما يكون حينئظٍ انقضاء دينه][؟) فلا يجزىء عند هؤلاء» وفيه نظر. 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م»2. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 4/ 23. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

(4) القائل بالإجزاء أشهب» والقائل بعدم الإجزاء ابن القاسم. انظر: المنتقى 2255/3 

والتوضيح لوحة 90. 

(5) المدونة 73/3. 

(6) المدونة 74/3. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «م1. 

دق ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 
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وقوله: خ ويجزىء عتق الرضيعء والأعجميء بخلاف الجنين 6. 

أما الصغير الذي أبوه مسلم وهو الذي تكلم عليه المؤلف هنا بقوله: 
(بخلاف الجنين) فاختلف أهل العلم فيه: فأطلق عليه ابن القاسم الإجزاء20, 
وشرط مالك فيه أن يكون لقصر النفقة كما شرطه في الأعجمي 22 واختلف 
الشيوخ هل هذا شرط حقيقة ينتفي الإجزاء بانتفائه أو هو شرط في الإجزاء 
السالم من الكراهة2"7» فإذا انتفى ذلك الشرط انتفى هذا الإجزاء المقيد» ولا 
يلزم عليه انتفاء مطلق الإجزاء فيجزىء ولكن مع كراهة وهذا أولى وإن كان قوة 
اللفظ مع الأول لكن لا يوجد فيما علمت شيء من مسائتل هذا الباب وما يقرب 
منها فى الكفارات والهذايا والضحايا: أنه يجزىء9" الفقير» ولا يجزىء(©) 
الغني فيترجح هذا الطريق من هذا الوجه - والله أعلم ‏ ومنع عمر بن دينار©؟ من 
عتق الصغير في هذا الباب» واختلف فيه قول الزهري» والكسب وإن كان 
مفقوداً منه في الحال لعدم القدرة عليه» لكنها موجودة في ثاني حال» وقد تقدم 
القولان في المرض الكثير الذي يرجى برؤه»؛ ولعل الصغير يصح الجواب به عن 
المؤلف في الاستدراك المذكور فوق هذاء فإن الكسب وإن لم يكن حاصلاً في 
الحال» لكنه [لا يشين]29: وفيه أيضاً نظر» وفي «العتبية» من رواية محمد بن 
علدا اه عن :داود بن متغيد رين تويدالة قبن أعدى ع اظلهازة متقو ]80 ديفلما 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 23. 

(2) المدونة 3/ 75. 

(3) في «م»: (الكراهية). وانظر: التوضيح لوحة 90. 

(4) في «م»: (تجرىء). 

(5) في «م»: (تجزىء). 

(6) انظر: التوضيح لوحة 90. 

(7) ما بين معقوفين بياض من «م؟. 

(8) هو: محمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبد الرحمن بن معاوية» يعرف بالأشج» قرطبي 
نبيه رحل فسمع من ابن القاسم. وابن وهبء وأشهبء وابن نافع» ونظرائهم من 
المدنيين» والمصريين» وكان الغالب عليه الفقه» ولم يكن له علم بالحديث» كان 
صليباً في أحكامهء ورعاً فاضلاً لا تأخذه في الله لومة لائم» توفي سنة (220ه). 
وقيل: سنة (224ه). الديباج المذهب 2/ 163. 

(9) المنفوس: المولود. لسان العرب 6/ 239» مادة: (ن ف س). 
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كبر وجد الخرس أو مقعداً أو أصمّ أو أبكم أو:مطبقاً [جنوناً]!21 أجزأه ؛ لأنه 
شيء يحدث» وكذلك البيع لا يرد بهذا الْعينن20) وأما الأعجمي صغيراً كان أو 
كبيراً فاضطرب المذهب فيه: ففى «المدونة»: ويجزىء الأعجمى فى الظهار20), 
وقال بعض الشيوخ : اختّلف إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيراً 
كان أو كبيراً أو من لا يعقل عن دينه من أهل الكتاب220» فقال ابن القاسم في 
الكتابي الصغير: يجي (5 وعلى قول أشهب وابن وهب : لا يجري( وقال 
أبو مصعب”): من ولد من النصارى مملوكاً للمسلمين فهو على فطرة الإسلام» 
وقال ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجزء وإن سبي وليس معه أبواه 
فهو كصغير المجوس وهذا عكس ما قاله أبو مصعب وحكي عن مالك أنه قال: 
إن أعتق عن واجب بحدثان ملكه لم يجزه» ولم يُصل عليه وإن ارتفع عن 
حدثان(5) ذلك وفوره د بشرائع الإسلام» وتزيًا بزيّه أجزأه وإن لم يبلغ 
الفهم؛ وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه فله حكم المسلمي:209, 
وقال بعض الشيوخ: إذا كان المجوسي صغيراً فلا خلاف أنه يجبر على الإسلام. 
إلا أن يكون معه أبواه أو أحدهما فى ملك واحد أو أملاك مفترقة على 
الاختلاف وإن كان كبيراً فيختلف!!!2 هل يجبر على الإسلام؟ فعلى مذهب 


10( ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(2) في «م): (البيع»» سئل عن هذه المسألة أصبغ وليس كما ذكر. انظر: البيان 
والتحصيل 201/5» والنوادر والزيادات 5/ 304. 

(© المدونة 75/3. 

(4) انظر: الذخيرة 4/ 64ء والشرح الكبير 2/ 448. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 4/ 223 والذخيرة 4/ 64. 

(6») انظر: النوادر والزيادات 4/ 223 والذخيرة 4/ 64. 

(7) هو: أيو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني القاضي الفقيه» ويعرف بكنيته» روى عن 
مالك الموطأ» وتفقه بأصحابه وابن دينار» له مختصر مشهور في قول مالك» توفي 
سنة (241ه). جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 192. 1 1 

(8) في «م1: (حداثة). 

(9) في «م»: (وشرّع). 

(10) انظر: النوادر والزيادات 4/ 24. 

(!11) في ١ق»:‏ (اختلف) . 
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«المدونة» يجبرء وعلى قول سحنون: لا يجبر» فإذا أعتقه قبل أن يجبره على 
القول أنه يجبرء ففي الإجزاء قولان: في الأسدية وكتاب محمد يجزئه('2: وقال 
ابن وهب: لا يجزئه2: قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا : ينبغي على قول 
ابن القاسيج آنا برقل عو امز انه بح سد وإضسات فيل ايوم لم ا 
وقلت أنا: بل له وطء زوجته حين أعتقه وأما لو مات قبل أن يسلم لأجرأه. 

وقوله: + ومن عقل الصلاة» والصيام أولى 4. 

[هكذا قريباً منه يقع في بعض نسخ «التهذيب»: [قال]) مالك: وعتق 
من صلى وصام أحب إلينا(, قال ابن القاسم: يريد: من عقل الصلاة 
والصياء270]60 وهذا التفسير صحيح بناءً على أن الكافر إذا اسلم فشهد!#) 
بالشهادتين» ولم يصل ثم ارتدٌ أنه يقتل» وحكي عن ابن القاسم: أنه لا يقتل 
حتى تتقدم منه صلاة. 

وقوله: + ويجزىء المغصوب 4. 

إنما”* أجزأ؛ لأنه أخرج رقبة من الرق إلى الحرية» وسواء كان قادراً 
على تخليصه من يد الغاصب أو لا لأن عدم قدرة السيد على التصرف فيهء 
لا تزيل ملكه عنه ألا ترى أن عتق الآبق يجوز في ذلك ويجزىء, وإنما 
تشترط القدرة على التخلص في الببع وشبهه. 

وقوله: < ولا يجزىء المنقطع الخير 4. 

إنما عدل إلى هذه العبارة عن ”29 عبارة غيره القائل: ولا يجزىء عتق 


(1) انظر: النوادر والزيادات 4/ 23. 

(2) انظر: التوادر والزيادات 4/ 23. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 90. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 279. 
(6) ما بين ع ساقط من لم4 . 

(7) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 280. 
(8) فى الس): (فتشهد). 

(9) في «م4: (أيما إجزاء). 

)210 في الما (إلى). 
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الآبق إذا لم يُعلم خبره؛ لآن العبارة التي عدل إليها أعم من التي عدل عنها 
وأكثر فائدة وإنما لم يجزه؛ لأنه لم يعلم حياته من موته ولا صفته بتقدير كونه 
حياًء هل هو سالم من العيوب [أو لا؟2(]9. 

وقوله: ح ويجزىء عتق المرهونء والجاني إن افتديا . 

أما ما يتعلق بأن عتقهما رضاً بتعجيل الدين» والتزام أداء الجناية 
[فله]2) محل غير هذاء وبالجملة: إنهما لم يخرجا بالجناية والرهن عن ملك 
مالكهماء وإنما تعلق بهما حق لغير المالكينء يمنع من نفوذ العتق إلا بشرطه: 
وهو تعجيل الدين وأداء الجناية فإذا نفذ العتق أجزأ. وإذا لم ينفذ لم يجزء 
والشرط الذي ذكره المؤلف في قوله: إن نفذ صحيح في الإجزاء» ويقع في 
بعض النسخ: إن فديا ولسي شرطاً في الإجزاء مباشرأًء وإنما هو شرط في 
العتق» والإاجزاء ثمرة ذلك العتق. 

وقوله: ج ولا يجزىء مكاتبء ولا مدبرء ولا معتق إلى أجل ولا 
مستولدة 6: 

هذه المسألة والتى بعدها راجعة إلى قوله فى الأوصاف المذكورة أول 
افطل : (خالية عن ختواتب العنق) قرذا اع مكاناً عق ظهارة» أل غيريل" من 
الكفارات فيص في «المدونة» وغيرها: على عدم الإجزاء2: وهذا صحيح إذا 
لم يكن برضا العبدء وأما إن كان برضاه فينبغي أن يلاحظ7”' فيه عندي مسألة 
أخرى وهي: أن السيد والمكاتب إذا اجتمعا على التعجيز وفسخ الكتابة هل © 
لهما ذلك أو لا؟ وبيان ذلك فى محلهء وظاهر «المدونة»: أن لهما ذلك إذا 
ليقن للعد مال ظاهر أواذلك للحيه وده والذئ يقال هنال" :إن عن 
المكاتب يجزىء في المكان الذي له وللسيد التعجيزء ولا شك أن عتق المدبر 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
(2) ما بين معقوفين ساقط من 0م4. 
)22 فى «س)2: (غيرها) . 

04 انظر: المدونة 73/3. 

(5) في «م2: (تلاحظ). 

(6) في «م»: (حل). 
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لا يجزىء على المذهب أنه لا يجوز بيع المدبر وأحرى المعتق7') إلى أجل» 
والاستيلاد أقرى في المانعية من الأنواع الثلاثة. 

وقوله: + فلو اشترى مكاتباً أو مدبّراً فاعتقه فكالجاني 4. 

المسألة المتقدمة إذا أعتق عن ظهار مكاتبه أو ملبّره» وهذه كما قال: 
إذا اشترى مكاتب غيره أو مدبّره. ومعنى قوله: (فكالجاني)؛ أي: يجزيانه إن 
نفذ العتق فيهما كما هو حكم الجاني» وهذا التشبيه صحيح في الحكمء وإن 
كان الوجه الذي وقع به التشبيه بينهما وبين الجاني مختلفاً؛ لأن المانع من 
نفوذ العتق في الجاني ‏ إن منع ‏ هو حق الآدميء فإذا أسقطه تج العتق» 
عات مسالا تحاط رالهد عر ل تتالى لي لل الو جين اه 
مانعاً في هذا الموضعء ولذلك يتم البيع في أكثر صور مسألة الجاني» ويفسخ 
في مسألة المكاتب» والمدبر على القول بأن ذلك مانع» والذي قصد إليه 
المؤلف: أن المذهب اختلف في صحة هذا العتق [وفوات البيع بهء فمن رأى 
العتق صحيحاً قال بالإجزاء لنفوذ العتق]!*2» ومن لم يره صحيحاً فسخ البيع» 
وكان فسخه للبيع مثل ما لو امتنع سيد العبد الجاني من أداء الجناية حيث 
يكون له الامتناع من ذلك ولكن لا يستقل كلامه بإفهام هذا المعنى. 

وقوله: < ولو أعتقه على دينار لم يجنز 4. 

هذه المسألة ع إلى قوله في أول الفصل: (خالياً عن شوائب 
العرض)؛ يعنى: أنه أعتق السيد عبده عن كفارة» على إن ألزم العبد ديناراً 
الا ا لأنه يكون حينئكٍ ليس برقبة 
كاملة: “فال اف (العدونةة :* وان أعتىعنده عن ذلك على بان يكون فين علية 
لمريجزه» :وإن كان الال في ين الغيد«واستغناه السيد جار عتقه إ3 له اتتزاعة: 
كمن أوصى بعتق رقبة فوجد الوصي عيداً يباع فأبى ريه حتى يتعجل من العيد 
مالاً فذلك جاتئز”*». قال بعضهم: وإذا أعتق العبد على مال يكون على العبد 


10( في ل" : (العتق) . 
)22 في ١م‏ : (في إيجاب) . 


(3) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 
(4) في «م2: (كفارته). 
(5) انظر: المدونة 3/ 273 والعبارة للبراذعى فى التهذيب 278/2. 
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إلى أجل» وبيد العبد الآن قدر ذلك المال أو أكثر جازء هذا الذي فهمت من 
كلامه وفيه قلق» ويمكن أن يريد المؤلف بهذا الفرع ما قاله في «المدونة»: 
فيمن أعتق عبده عن رجل عن ظهاره على جعل جُعله له قال: فالولاء للمعتق 
عنه وعليه الجعل ولا يجزئه عن ظهاره؛ كمن اشترى رقبة بشرط العتق(!؟, فإن 
كان أراد هذا الفرع فالذي قاله من عدم الإجزاء هو المشهورء وحكى ابن 
القصار جوازه بجعل وبغير جعل7”» قال بعض الشيوخ: وهو أصوب على 
أصل ابن القاسم. وبيان كونه أصوب يطول. 

وقوله: < وفي إجزاء ما أعتق عنه غيره فبلغه فرضي به» ثالثها: إن أذن 
له أجزأه» لابن القاسم» وأشهبء وعبد الملك #. 

هذه مسألة (المدونة»» واختلف الشيوخ في محلها: هل ذلك إذا وجبت 
الكفارة على المظاهر بالوطء أو العودة وهذا مذهب الأكثرين أو هو قبل 
وجوب الكفارة؟ وهذا الذي يدل عليه كلام سحنون» واحتج الأولون لما 
فهموه بأنه شبّه المسألة فى «المدونة» بالكفارة عن الميت وقد لزمته الكفارة» 
وإنما كترم المبكة الكماره الوط أي بالعوية على راعة راما قبل يت دلا 
تلزه(”) على ما تقدم نصّ ما في «التهذيب»: ومن أعتق عبده عن رجل عن 
ظهاره أو عن شىء من الكفارات فبلغه ذلك فرصى به أجزأه كمن أعتق عبده 
عن ميك لظمان لمه أق اأدى#عنه كفازة لومعت أن :ذلك يجزته كذ لك الحن 
4»: لا يجزئه وقد قال ابن القاسم عير هذا 
إذا كان بأمره وهو أحسن2©0؛ لأنه عتق لا يرد رضي هذا أو كرهء ألا ترى أنه 
هو لو أعتق رقبة أو كمّر عنه رجل قبل أن يريد العودة لم يجزه» وقاله كبار 
أصحاب مالك2©©7» والظاهر أن معنى المسألة كما ذهب إليه الأكثرون» 


إذا بلغه ذلك فرضى بهء قال غيره 


(1) انظر: المدونة 3/ 273 والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 278. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 90. 00 

)3( في (م2: (يلزم) . 

(4) يريد: عبد الملك بن الماجشون» وأشهبء فابن الماجشون قال: لا يجزىء وإن رضي» 
وأشهب قال: لا يجزىء عنه وإن كان بأمره وسؤاله. انظر: النوادر والزيادات 5/ 303. 

درك في «م2: (وهو أجنبي). 

(6) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 280: 281. 
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والأقرب من الأقوال مذهب عبد الملك؛ لآن إجزاء العتق مشروط يتمام 
الملك وهو غير حاصل هنا لأن المعتق''2 لم يُمكُنَ المظاهر من التصرف 
التام ولا يبعد قول ابن القاسم لأجل ما قاس عليه وهو العتق227 عن الميت» 
ولا يخفى عليك ما تقدم في غير موضع ترتيب7" الأقوال التي ذكر المؤلف 
ونسبة كل قول منها لقائله» وأن القائل بالإجزاء مطلقاً هو ابن القاسمء 
والقائل بعدمه مطلقاً هو أشهب والقائل بالتفصيل هو عبد الملك27”7: ودلت 
«المدونة» على أن لاسن القاسم قولاً مثل قول أشهب» وقال سحنون : هو غير 
ابن القاسم المذكور في «المدونة». 

وقوله: < الصيام 4. 

هذا هو النوع الثاني من أنواع كفارة الظهار. 

وقوله: < وشرطه العجز عن العتق وقت الأداء» وقيل: وقت الوجوبء 
وإن كان محتاجاً إلى ما بيده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو 


لغيرهما 6. 
انا نوطة اعد عر لماو تارتن عليه ودلٌ على ذلك قوله تعالى: 
«مّن ل عد فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَتَاِمَيّنِ ين قبل أن آنا )4 [المجادلة: 4]ء وأما 


الخلاف في زم ©) ذلك الشرط فنصّ فى «المدونة»: على أن المعتبر زمان 

الأداع قال: ومن ظاهر وهو عسر ثم اب ليه الصومء فإن 0 
أن يكفر أجزأه الصومء وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفرء لا إلى حاله قبل 
ذلك20: ولابن القاسم في كتاب ابن المواز ما ظاهره أنه يراعي حاله يوم 
العودة وهو يوم الوجوب؛ لأنه قال في المظاهر الموسر إذا لم يعتق حتى أعدم 


(1) في «م): (العتق). 

22 في فى «ق»: (وهو أن العتق) . 
(3) في «م»: (وترتيب). 

(4) فى «س»: (لمقابله). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 90. 
)6( في «س»: (زمان). 

(7) المدونة 64/3. 
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فصام ثم أيسر: أنه يعتق('2: واختلف الشيوخ في بقاء هذا الكلام على 
ظاهره» وهو طريقة اللخمي7؛ أو يُتأول وهو طريقة غيره قال الباجي: هذا 
عندي على وجه الاستحباب؛ لأن المؤدي إنما ينظر إلى حاله يوم الأداء دون 
يوم الوجوب» قال: كمن ذ ضيع الصلاة وهو قادر على القيام فأراد أن يقضيها 
حال عجزه عن القيام أداها ل ثم إن قوي على القيام لم يلزمه قضاؤها 
قائماً أو فرّط في الصلاة حال إمكان أداتها بالماء ثم قضاها بالتيمم لعدم 
الماء» وتأوّل بعض القرويين قول ابن القاسم فيمن وطىء فلزمته الكفارة 
بالعتق» فلم يكفر حتى أعسر فصام قال: أما إن لم يطأ حتى أعسر فصامء ثم 
أيسر» فلا يؤمر بالعتق(2» وللعلماء خارج المذهب القولان*): واضطرب في 
ذلك قول الشافعي» وله قول آخر: وهو أنه يعتبر أغلظ أحواله” 2»؛ وقال 
اللخمي بعد أن حكى ما قدمناه أولاً: أحسن من ذلك أن تكون الكفارة على 
الوقف لا على الفورء ولا على التراخي» وأن تكون معلقة بالوقت الذي يريد 
فيه المسيس» افوا يدل على اعتبار يوم الوجوب؛ لأن قوله تعالى: 
مدن يُظَهرُونَ من نِم ثم يعودوت لِمَا فَالُوا سسَحْرِيرٌُ رمِبْوَ ين قبل يتنآكا» 

معناه : فالواجب عليهم تحرير رقبة» واعتذر يعضهم عما احتج به الباجي من 
مسألة العاجز عن القيام في الصلاة» بأن التغاير بين القيام والقعود تغاير في 
الهيتات وهو أخف من التغاير بين العتق والصوم؛ لأنه في الأجناس» وعن 
مسألة التيمم والوضوء بأن كل واحد منهما ليس مقصوداً لنفسهء وإنما هو 
مقصود لغيره وهي الصلاة وهي واحدة» وأجيب عن الأول: بأن التغاير فيما 
بين القيام والقعود تغاير في الأضدادء وهو أقوى من التغاير بين الأجناس» 
وفيه عندي نظر؛ لأن الضدية من حيث [هي 1" لا توجب قوة المغايرة» ألا 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 303.: 

(2) انظر: التوضيح لوحة 90. 

(3) المنتقى 4/ 43: وانظر: التوضيح لوحة 90. 

(4) انظر: روضة الطالبين 6/ 373. 

(5) انظر: روضة الطالبين 6/ 373, والبحر الرائق 4/ 178. 
(6) ها بين معقوفين ساقط من «ق»4. 
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ترى أن الضدية حاصلة بين المثلين على ما تقرر في علم الكلام, إلا [أن](') 
يقال: الضدية آبين العديجا 22 ذاتية» وبين المغلي 030 متردد فيها بين النظائر 
هل هي ذاتية أو لصارف» في ذلك نظر» وأجيب عن الثاني : بأن الكفارة في 
الظهار أيضاً سغير مرادة لنفسها وإنما تراد لحل المسيس» فمتى احتيج إلى 
المسيس اعتبرت حالته تلك» وأما قول المؤلف بإثر كلامه: (وإن كان محتاجاً 
إلى ما بيده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو لغيرهما) فيعني 
به: أن هذا الباب مخالف لباب الفقر المبيح لأخذ الزكاة والكفارات؛ لأن 
الحكم في هذا الياب معلق على عدم ل والفقير المالك للدار وللخادم. 
وما أشبه ذلك» مما لا غنى عنه» يصدق عليه أنه واجد فلم يحصل له شرط 
الصيام في الكفارة والحكم في أخذ الزكاة» والكفارات معلق على حصول 
الفقر والمسكنة» وكل واحد من هذين الوصفين لا ينافي ملك الدار والخادم 
المذكورين ولا ما أشبههما فإن قلت: الصوم في آية الظهار معلق على عدم 
الوجدان» كما أن التيمم في آية الوضوء معلق كذلك» وقد قلتم: أنه يجب 
عليه شراء الرقبة بما عليه في إخراجه من ملكه غاية الحرج» وقلتم في التيمم: 
أنه لا يجب عليه شراء الماء بالثمن الفاحش وهذا متناقض» قلت: الحكم في 
آية الظهار معلق على عدم الوجدان [المطلق» فيستلزم ذلك العموم في جميع 
الصور والحكم في آية التيمم]#) معلق على عدم الوجدان المقيد» وهو وجدان 
ما لحر في كراج فر اهلك لقوله سبحانه في آخر الآية؛ قال تعالى: 
ما يُرِيِدُ ألَّهُ لسَجَصَلَ عَِِكُم يْنْ حَرّج4 [المائدة: 6] فلو اشترى الماء بما 
ار ا لكان ذلك حرجاً إلى غير [ذلك[”2 من الفروق22: ولكن 
هذا أحسنها ‏ والله أعلم ‏ 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
(2) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
(3) في «م»: (المثالين). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «س» 
(5) ما بين معقوفين ساقط من «م2). 
)26 في (م1: «الفرق). 
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وقوله: + ولو شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق» وفي اليومين 
قولان 4. 

يعني : لو صام أياماً معتبرة كالثلث والنصف» لم يلزمه الرجوع إلى العتق 
بلا خلاف. وإن كان صام اليومين”'2» وفي بعض الأقوال: اليوم فيما هنا 
قولان: رواية [زياد]2) بن جعفرء عن مالك الرجوع إلى العتق2*0» وروى ابن 
عبد الحكم في مختصره في اليومين: أنه يتمادى» وقال ابن شعبان: إذا 
صام يوماً ثم أفاد مالاً يمضي ويجزته ويعتق أحب إلت270. والقولان يتجاذبهما 
أصلان وهو: طررٌ الماء على التيمم بعد التلبس بالصلاة» وطرورٌ الحيض على 
المعتدة بالأشهر والشبه بالتيمم أقوى للاتفاق على أن ليس [إذا حدث]27' بعد 
صوم الأكثر أو الكثير أنه يتمادى77©» وعلى أن الدم إذا طرأ في آخر يوم من 
السنة التي اعتدت بها أنها ترجع إلى الأقراء» وذلك يدل على تغاير البابين. 

وقوله: ‏ وفيها: حسنٌ ليس بواجب كما لو صام في الحج ثم وجد 
هديا 4. 

كأنه رأى مذهب «المدونة» قولاً ثالغأء فيكون في طروّاليسر بعد صيام 
يومين من كفارة الظهار ثلاثة أقوال: التمادي من غير استحباب» ووجوب قطع 
الصوم والرجوع إلى العتق؛ وهما القولان اللذان ذكرهماء واستحباب الرجوع 
إلى العتق من غير إيجاب» وهو مذهب «المدونة)!2: فإن كان المؤلف إنما 
أتى بمذهب «المدونة» لهذا المعنى» فهو غير محتاج إليه إلا( من جهة نسبته 
على «المدونة» خاصة؛ لأنا حكينا عن ابن شعبان أنه قال: ويعتق أحب إلىّ» 


(1) انظر: التوضيح لوحة 90. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(3) انظر: المنتقى 4/ 43: والتوضيح لوحة 90. 
(4) انظر: المنتقى 4/ 43» والتوضيح لوحة 90. 
(5) انظر: المنتقى 4/ 43: والتوضيح لوحة 90. 
(6) ما بين معقوفين بياض من (س». 

(7) انظر: التوضيح لوحة 90. 

(8) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 269. 
(9) في «س»: (ل). 
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فإن قلت: ابن شعبان إنما قال ذلك في اليوم خاصة» ولا يلزمه أن يقول 
ذلك في اليومينء قلت: هم جعلوا قول ابن شعبان موافقاً لرواية المختصرء 
فإن كان المؤلف موافقاً لهم لزم ما قلناه. وإن كان مخالفاً [لهم]!"2. فكان 
ينبغي 20 أن يذكر مذهب ابن شعبان؛ لأن كلامه على هذا التقدير لا 
يقتضيه. والصواب [أن(2) مذهب «المدونة» لا بد من ذكره؛ لأنه يشعمل 
على فوائد غير التى ذكر المؤلف. ويتبين لك ذلك بالوقوف عليه قال: ولو 
ال يعدما أخذ في صوم أو إطعام فإ كان بعل صوم اليومين ونحوهما 
لخي أن يرجع ل العتق ولا أوجبه» وإن كان قد صام أياماً لها عدد»ء فما 
ذلك عليه وليمض على صومه وكذلك الإطعام مثل ما فسرنا في الصومء 
وكذلك كفارة القتل7"), وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد : ثمن الهدي 
شي في اليوم الثالث» فليمض على صومه » وإن وجد ثمنه وهو في أول يوم )2 فإن 
ثاء اضر أو تخادي في برب فأنت 0 كيف قصر الحكم على 
الى 31 00 5 ما نقله المؤلتد عن ادر هناء مع 1 بعضها 
مخالف كما في الهدي. 

وقوله: < أما لو أفسده بعد يسرهء وجب العتق 4. 

هذا صحيح على القول بأن المعتبر في حال المكفر يوم الأداءء لا يوم 
الوجوب وعلى ما ذكره المؤلف لا فرق بين أن يكون لإفساده الصوه©) 
[في]77' أوله» أو في آخرهء قال ابن القاسم في «المدنية»: ولو كان بعد أن لم 
يبق عليه من صيامه إلا يوم واحدا*». 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من اس». 

)22 ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(4) انظر: المدونة 3/ 064 والعيارة للبراذعي في التهذيب 2/ 268. 
(5) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 269. 

(6) في (س»: (للصوم). 

(7) ما بين معقوفين ساقط من (م»2. 

(8) انظر: المنتقى 4/ 243 والتوضيح لوحة 90, 
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وقوله: < فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح؛ لأنه لا 
ينتقل إلى الصوم اتفاقاً 4. 

قد تقدم ما في هذه المسألة من الإشكال» وأن بعضهم أخذ منها عدم 
شرطية العودة في الكفارة» وقد تقدم بعض ما يرد به هذا الاستنباطء وإلى هذا 
أشار المؤلف بقوله: (على الأصح) وأراد بالقول المقابل للأصحء قول من 
أخذ منها أنه لا يشترط العودة» وإذا لم يكن فيها دليل [على ذلك]!' كان 
إجزاؤها أصح بالضرورة» فإن قلت: كيف يكون في إجزاء عتقها عن كفارة 
ظهاره منها قولان: مع أنه لا ينتقل إلى الصوم باتفاق لأجل يسره بهاء فما 
الذي يفعل على القول المقابل للأصح أن عتقها لا يجزىء»: قلت: الأمة لا 
شاء باعهاء فإِن اشتراها بعد اليسر أعتق غيرهاء وأما على الأصح أن عتقها 
يجزىء» إما لأنه كان وطئها فتحتم عليه العتق أو لغير ذلك من التأويلات 
المذكورة في هذه المسألة فيصح أن يعتقها أو يعتق بثمنها أخرى» ويستفضل 
من ثمنها إن كان فيه فضل وانظر على القولي.0©: بأن عتقها يجزىء أو لا 
يجزىء, إذا كانت معيبة لا يجزىء عتقها في الظهار وكان ثمنها يمكن أن 
يشتري به رقبة معيبة من العيوب التي يجزىء معها العتق في الكفارة أو كان لا 
يبلغ ذلك؛ وإليك التفريع عليه. 

وقوله: < فلو تكلف المعسر العتق جاز 4. 

يعني : كما لو تداين واشترى رقبة أو استجدى» ولا يختلف في هذا 
والله أعلم ‏ كما في نظائره إذا تكلف المريض الصيام والقيام وهو يشق عليه 
ذلك أو تكلف الغسل وفرضه التيمم» وإن كان الغزالي تردد في إجزاء الغسل إذا 
كان يخشى عليه الهلاك» فاغتسل وصلى وسلء2 إلى غير ذلك من النظائر. 

وقوله: < ومن قال: كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر فطالبته امرأته, 
ففرضه الصوم,؛ فإن لم تطالبه صير 4. 
(1) ما بين معقوفين ساقط من لم1. 
(2© في «س»: (القول). 
(3) انظر: روضة الطالبين 6/ 272» والتوضيح لوحة 90. 
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هذا الفرع رواه ابن سحئون عن أبيه!'؟ وهو جار على أصل المذهب 
في لزوم العتق المعلق على27) الملك [وقد يقال بالاحتياط إذا طالبته [](2) 
ويعتق ويصوم للخلاف في لزوم العتق المعلق على الملك]7 وقد علمت ما 
في الطلاق المعلق على النكاح من الخلاف أيضاء ومراعاته بعد الوقوعء هل 
يفسخ بعد إذا وقع؟ ومشى ذلك في محله. 

وقوله: < والعبد كله» أو بعضه. لا يصح منه الإعتاق» إذ لا ولاء له 4. 

يعني : أن العبد [القن]2"7 الذي ليس فيه شائبة من شوائب الحرية» [وهو 
مراده بقوله: (العبد كله)]©) [أو من فيه شائبة من شوائب الحرية]7©؛ كالمديّر 
والمعتق إلى أجل وهو مراده بقوله: (أو بعضه) فالكلية والبعضية ها هناء 
باعتبار تمام الملك وعدم تمامهء وليس هذا اصطلاح الفقهاء» وإنما مرادهم 
بالمعتق بعضه من أعتق جزءٌ منه: كالثلث والربع» وغير ذلك من الأجزاءء 
ومقابل هذا هو العبد كلهء والأمر في هذا قريبء إذ لا إجمال في كلام 
المؤلف إلا من هذا الوجهء وهو يرتفع بالتعليل في قوله: (إذ لا ولاء له) فإن 
هذه العلة مطردة في كل رقيق كان فيه عقد حرية أو لاء وخالف أبو ثور 
فقال: يجزىء عتق العبدا”' غيره عن ظهار'” 2 وتمسك بعموم آية الظهارء 
وهو ظاهر إن لم يكن إجماء') على أنه لا ولاء لهء وإن كان ثَمَّ إجماع كان 
هذا الإجماع مخصصاً للعموم» قال #كلهِ: «إنما الولاء لمن أعتق)!!'2, فإذا لم 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2,302 والمنتقى 4/ 43 44. 

(2) في «م): (في). 

(3) مكان المعقوفين كلمة غير واضحة. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «ق» ولاس»). 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «ق» وااس24. 

دق في «ق»: (عبد). 

(9) انظر: بداية المجتهد 2/ 89 والمغنى 10/ 563. 

(10) في «م): (إذ لا يمكن إجماع). 0 

(11) أخرجه البخاري» كتاب العتق. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس حديث رقم 
(2563): ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حديث رقم (1504). 
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يكن ولاء كان عتقه غير ماضٍ» فإن قلت: [المذهب على أن المكاتب إذا 
أعتق عبده ثم أقّى رجع إليه الولاع» فهلّا قلتم]!!2: يعتق عن ظهاره ثم ينظر 
ما تسفر عنه العاقبة من الأداء أو العجزء » قلت: نية الكفارة لا بذَّ أن تكون 
جازمة» وهذا التردد منافٍ لذلك الجزم ‏ والله أعلم ‏ 


وقوله: م وفيها: وفرضه الصوم إن قوي عليه» وإلا فالإطعام إن أذن 
السيد على المشهورء وإلا انتظر 4. 

هذا الكلام ظاهر التصورء فإن قلت: هذا الكلام ليس فيه ما يناقض ما 
تقدمه ولا ما يوهم ذلك» فلأي شيء أتى المؤلف بهذه المسألة منسوبة إلى 
«المدونة»» قلت: لم ينسبها إلى «المدونة» لأجل ما [سألت]20) عنهء وإنما 
نسبها إليها ‏ والله أعلم ‏ لإشكالها في نفسها من حيث إنها موهمة للتناقض 
بين أجزائهاء وذلك أنه أخبر أن فرضه الصوم» وشرط فيه القدرة» ولم يشترط 
إذن السيدء وإن لم يقوَ عليه كان فرضه الإطعام» وشرط فيه إذن السيدء 
فيقال: على هذا إذن السيد لعبده في التكاح إن كان أذنا له في توابعها كلهاء 
والظهار داخل في تلك التوابع كالطلاق والارتجاع فللعبد أن يكفر بالصوم إن 
7 عليه» 5 ع 0 ولا يعتبر إذن السيد ولا منعه؛. وإن 
6 وكون الطلاق مباحاً لم يكن ا أن يصوم إلا بإذن الس كي في 
صوم التطوع» والحاصل أن اشتراط إذن السيد في الإطعام دون الصيام مما لا 
يجتمعان2: فلأجل هذا السؤال ساق مسألة «المدونة»» نعم كان ينبغي أن 
يأتي بها بإثر قوله: (وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضرٌ به) وهذا الفرع 
يذكر الآن ويمكن أن يجاب عن السؤال المذكور بأن نختار© أن الإذن في 
النكاح ليس إذناً في الظهارء. ويفيد كلامه في «المدونة» على الصيام بكلامه 


2010 ما بين معقوفين ساقط من «س». 
(2) ما بين معقوفين ساقط من «م4». 
(3) في (م2: (فبالإطعام). 

. في 0م2: (تجتمعان)‎ (4١ 

درك في «س»: (يختار) . 
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على الإطعامء ويكون إذن السيد شرطاً في كل واحد منهماء وسكوته عن ذلك 
في أحد المحلين» لا يدل على عدم اعتباره فيه أو يختار أن ذلك إذن» ولكنه 
فيما لا يضر به أو فيما كبير مضرة فيه» فإن مضرة الصيام لسيت كمضرة إخراج 
المال؛ لأن ضعف الصيام يزول بفطر يوم أو أيامء ولا كذلك إخراج المال؛ 
لأنه إتلاف عين قائمة ‏ والله أعلم -. 


وقوله: < وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضرّ بخدمته ثالثها: إن 
أدّى خراجه لم يمنعه 4. 

يعني: أنه اختلف المذهب هل للسيد منع عبده المظاهر من التكفير 
بالصيام إذا كان يضر به في خدمته؛ يعني: ينقص('2 من قوته على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه يمنعه منه إن شاءء وهو قول مالك فى «الموازية)(2), 
والثاني: ليس له منعه من الصوم وإن أضرٌ به في خدمتهء وهو قول ابن 
الماجشون””"'»: وقاله محمد بن دينار© في «المدنية! قالا: لأن السيد لما 
أذن له في النكاح» فهو إذن له في لواحقه2. ها معنى ما قالاه» والقول 
الثالث: ليس له منعه بشرط أن يقوى على أداء الخراج وهو قول مالك فى 
كتاب ابن سحنون277: ولا خفاء بظهور وجه القولين الأولين والقول الغالث 
استحسان. 

وقوله: خ وفيها: وأحب إليّ أن يصوم وإن أذن له السيد في الإطعام, 
فحمل على ما إذا منعه من الصيامء وقيل: على العاجز ناجزاً فقط قيل: أحب إليّ 
للسيد ألا يمنع من الصوم 4. 

هذه المسألة ليس لذكرها فى هذا الكتاب كبير فائدة» وإنما النظر فيها 


داق في لم1: (لنقص). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 300» والتوضيح لوحة 91. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 300»: والتوضيح لوحة 91. 

(4) انظر: المنتقى 4/ 52. 

(5) في «م4): (قاله ابن ديئار في المدونة). 

(6) في «س»: (فقد أذن له في لواحقه) . 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 300» والمنتقى 4/ 52» والتوظ حة 91. 
نظر: النو لمنتقى ضيح لو 
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من خواص الناظر في «المدونة»» وقد [أجحف](!؟ المؤلف في اختصارها 
وأسقط كلام ابن القاسم فيها20)» وبه يظهر الإشكال الذي فيهاء ونضّها0© 
على ما في «التهذيب»: مالك: وإذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصومء ولا 
يطعم وإن أذن له السيد. والصوم أحب إليّء قال ابن القاسم: بل هو الواجب 
عليه؛ ولا يطعم من قدر أن يصوء #8 وظاهر كلام اك القاسم أنه حمل 
جواب مالك على الوهم وقد نض على ذلك في «المبسوط»» قال فيه ابن 
القاسم : لا أدري ما هذا؟ ولا يطعم من يستطيع الصيام وما جواب مالك إلا 
وهمء قال: ولعله أراد كفارة اليمين بالله تعالى2”7: وإلى مثل قول ابن القاسم 
هذا نحا سحئون؛ لأنه طرح هذا الكلام» وذهب الأكثرون إلى تأويل هذا 
الكلام؛ فقال القاضي إسماعيل وقريب منه تأويل عبد الملك:إنما استحسن 
الصومء. وإن كان الإطعام يجزته لعدم تقرر ملك العبد حقيقة؛ لأن السيد لا 
يخرج عن ملكه إلا بأخذ المساكين له22, ألا ترى أن له التصرف فيه قبل ذلك 
ورد هذا( بأنه إشكال في إجزاء الإطعام خاصة» وهذا إنما يتم في حق 
العاجز عن الصوم» والفرض أن العبد قادر عليه» فهو جواب في غير محل 
السؤالء وأيضاً فبتقدير تناوله*؟ لمحل الإشكال. فإنه لا يطردء بدليل أن هذا 
المعنى حاصل فى تكفير الحرء وقد أجمعنا على إلغائه هناك» وأجيب عن 
الأول بأنا نفرض أن السيد منعه من الصوم حيث له منعه على القول بذلك» 
وهو مراد المؤلف بقوله: (فحمل على ما إذا منعه من الصيام) وعن الثاني بأن 
الفرق27 بين الحر والعبد [أن]2'99 أهلية الملك حاصلة للحر وغير حاصلة 


(1) ما بين معقوفين بياض في ١م1.‏ 

(2) فى «سس»: (منها). 

(3) فى لس»: (ونصه). 

(4) التهذيب فى اختصار المدونة 269» 270. 
(5) انظر: المنتقى 4/ 52» والتوضيح لوحة 91. 
(6) انظر: المنتقى 4/ 52», والتوضيح لوحة 91. 
(7) في (م2: (وردها). 

(8) في «م4: (تأويله)». 

(9) في (م»: (الفرض). 

(10) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
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للعبد بدليل صحة الانتزاع من العبد بعد التمليك ولا كذلك الحرء التأويل 
الثاني ذكره الأبهري”'2: أنا نفرض أن العبد عجز عن الصوم في الحال» وهو 
راجع إلى الذي قبله من وجه؛ لأنهما يشتركان في تعذر الصوم ويختص الأول 
بأن سبب تعذره من السيد» ويختص الثاني بأن سبب تعذره من العبدء ورد 
هذا بآن من تعذن_منه الصوم العجزه عله في الحال» إنما فرضه انتظان الضنوم 
لا الإطعامء فلو كفر بالإطعام لم يجزه”©» ومالك قال: الصوم أحب إلى فهو 
اعتذار عن الإمام بما يناقض مذهبهء وهذا التأويل هو الذي عنى المؤلف 
بقوله : (وقيل: على العاجز ناجزاً فقط) التأويل الثالث أنا نصرف الخطاب عن 
العبد إلى السيدء وقد علمت اضطراب قول مالك: هل للسيد منعه من الصوم 
إن أضرّ به أم لا؟ فلما تردد الوجهان عنده استحب الأخذ بأحوطهما وهو 
الصيامء وهذا هو معنى قول المؤلف: (وقيل: أحب إليّ للسيد ألا يمنع من 
الصيام) وهذا التأويل مال إليه أكثرهم؛ ولهم غير هذا من التأويلات تركناها 
خشية الإطالة؛ ولعدم الاحتياج إلى هذه المسألة في هذا الكتاب ‏ والله أعلم -. 


وقوله: وفيها: قال: وإن أذن له أن يطعم في اليمين بالله تعالى أجزاهء 
وفي قلبي منه شيءٌ 4. 

ذكر المؤلف هذه المسألة بإثر الأولى» وكذلك هى فى «المدونة)220؛ 
كالمستدل بها على صحة التأويل الأول من التأويللات الثلاثة المتقدمة؛ لأنه لا 
يشك في أن الشيء الذي في قلب الإمام من جهة الإطعام» إنما هو عدم صحة 
ملك العبد أو الشك في ذلكء. قال محمد بن دينار: ليس على العبد المظاهر 


(1) انظر: التوضيح لوحة 941 والأبهري هو: أبو بكر محمد بن عيد الله بن محمد بن 
صالح الأبهري الصالحي سكن بغداد وحدّث بها عن أبي عروية الحراني وأبي بكر بن 
أبي داود السجستاني وخلق سواهم من البغداديين والغرباء» وله تصانيف في شرح 
مذهب مالك منها: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول 
وإجماع أهل المدينة وغير ذلك: كان ثقة أميئاً وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك 
ببغدادء سئل أن يلي القضاء فامتنع» ومناقبه جمة خصها بعضهم بالتأليف توفي سنة 
(375ه). انظر: الفهرست 1/ 283. وتاريخ بغدادء وشجرة الئور 91. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(3) انظر: المدوئة 3/ 65. 
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عتق ولا إطعام ولو كان يجد ما يعتق ويطعمء ولكن يصوه20, وفاعل قال 
ضمير يعود على مالك يفهم من السياق. 

وقوله: لخ وهو شهران متتايعان بالأهلة 4. 

يعني : وصوم كفارة الظهار شهران متتابعان كما شرط سبحانه» فإن اتفق 
أن يكون ابتداؤها من أول يوم من الشهر اكتفي بالهلال» وهو مراد المؤلف 
بقوله: (بالآهلة) سواء كان الشهران ثلاثين يوماً أو كانا تسعة وعشرين يوماً أو 
أحدهما . 

وقوله: < فإن انكسر تمم المنكسر ثلاثين من الثالث 4. 

يعني: فإن انكسر الشهر الأول مثل أن يكون ابتدأ الصوم في أثناء 
الشهر» فإنه يصوم بقيته» ويصوم بعده شهراً بالهلال ثم يتم الأول ثلاثين يوماء 
وكذلك لو ابتدأ الصوم بالهلال ثم مرض في الشهر الأول» فأفطر ثم صح في 
أثنائه وكذلك إن جرى له مثل هذا في الشهر الثاني» وقد ابتدأ الأول بالهلال» 
تمم الثاني من الثالث فإن جرى له مثل ذلك في الشهرين معاً صامهما ثلاثين 
ثلاثين» فإن قلت: [لم](2) لم يعدوا من التفرقة7*© ما ذكرته في المثال الأول» 
ألا ترى أن أيعاض الشهر الأول وقعت متفرقة» قلت: هى وإن وقعت متفرقة 
كد م جترق كود بالهين» لاه الذي ولت عليه الآية هر اتريطوم هرون 
لا تفرقة بينهما ولا بين أيامهما وذلك مما يصدق على هذه الصورة - والله 


غلم .. 


(1) انظر: المنتقى 52/4. ومحمد بن دينار هو: محمد بن إبراهيم بن ديئار الجهيني 
مولاهم أبو عبد الله يروي عن ابن أبي ذئب. وموسى بن عقبة» ويزيد بن أبي عبيد 
وغيرهمء وصحب مالكاً وابن هرمز روى عنه: ابن وهبء وأبو مصعب الزهري, 
ومحمد بن مسلمة وغيرهمء وكان مفتي أهل المدينة مع مالك» وعبد العزيز 
وبعدهماء وكان فقيهاً فاضلاً» له بالعلم رواية وعناية» قال ابن حبيب: كان هو 
والمغيرة أفقه أهل المدينة وهو ثقة» قال أشهب والشافعي: ما رأينا في أصحاب 
مالك أفقه من ابن دينار ودرس مع مالك على ابن هرمز» توفي سنة (182ه). 
الديياج المذهب 2/ 155. 

(2) ها بين معقوفين ساقط من «س». 

(3) في «م4: (من التقدير). 
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وقوله: ‏ وسواء الحر والعبد 4. 

يعنى: أن الكفارة لا تُشطّر كالحدود؛ وحكى أصحاب الخلاف» أن 
مذهب مالك في كفارة الظهار أنها من باب القربة» وعن الشافعي أنها من 
الزواجر ولكن لا يعلم خلاف بين العلماء في عدم التشطير في الكفارة على 
العبد. 

وقوله: < وتجب نية الكفارة ونية التتابع 6. 

يعني: أنه تجب نية الكفارة عن الظهار إن كانت ظهاراًء وعن اليمين 
بالله إن كانت كذلك» ولا يختص ذلك بكفارة الظهارء بل يشاركها فيها غيرها 
من الكفارات» قال بعضهم: ولا خلاف فيه» وأما قوله: (نية التقابع) فلا 
يعني به أن يحدد النية كل ليلة من ليالي الصيام المتتابع» بل يكفي ذلك في 
أوله كما في رمضان على المشهور هناك» فينوي مثلاً أول ليلى أن يصوم 
شهرين متتابعين أولهما من تلك الليلة عن كفارة الظهار('؟ إن كانت لزمته أو 
كفارة قتل النفسر220. 

وقوله: < وإذا انقطع التتابع استائف 4. 

لا يريد أن انقطاع التتابع بأي وجه [كان]07) يوجب استكئناف الصيام» 
فإن أفطر يوماً في أثناء الصوم لأجل المرض مثلاًء يقطع التتابع» ولا يوجب 
استئناف الصيام فإن قلت: لا نسلم أن التتابع انقطع في هذه الصورة وشبههاء 
قلت: إن لم يكن كذلك لزم أن يعتد بيوم فطره الذي مرض فيه» وإنما يريد 
المؤلف: إذا انقطع التتابع بالوجوه التي يفسرها الآن. 

وقوله: ( وينقطع التتابع؛ ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي 
مسكين بوطعء المظاهر منها ولو ليلا ناسياً أو غالطاً 4. 

يعني: أن الصوم أو الإطعام إذا وقع في أثنائهما هذا الوطء الذي يصفه 
الآنء فإنهما يشتركان في البطلانء إلا أنه خص الإطعام بالبطلان» وخص 
(1) في «م»: (ظهار). 
(2) في «ق» واس»: (أو كفارة القتل). 
(3) ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 
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الصيام بانقطاع التتابع» تنويعاً منه في العبارة» ولما قدمه الآن من أن انقطاع 
تتابع الصيام يبطلهء وكما أن ذلك مبطل للإطعام ولو بقي منه مسكين واحد 
فكذلك هو مبطل لتتابع الصيام ولو بقي منه يوم واحدء وقوله©2: (على 
المشهور) راجع إلى الإطعامء لا إلى الصيامء ولو قدمه على قوله: (ولو بقي 
مسكين واحد) كان أحسن فإِن ذكره حيث ذكره المؤلف يوهم أن الخلاف 
مقصور على ما إذا بقى مسكين واحدء فإن قلت: وأي فرق على القول الشاذ 
بين الصدوع والاطكاء»«قلع 4 قهم العلماء من (أغل ]20 المقطب علق عباتي 
أن قوله تعالى: «يّن مَيَلٍ أن يَتمَآكَا يمنع من أن يتخلل وطء المظاهر منها 
للكفارة حيث يمكن 2*7 التخلل وهو الصيام ورأوا أن شرط قبلية الكفارة على 
المماسة تدل على ذلك» وهذه القبلية مذكورة في النوعين الأولين من الكفارة 
مسكوت عنها في النوع الثالك» فمن قيّد المسكوت عنه بالمنطوق وهو 
المشهور أجرى الجميع مجرّى واحداًء ومن لم يقيّده لم ير الوطء مبطلاً 
للإطعام وهو الشاذء لا أن الإجزاء على هذه الطريقة يوجب حلية المظاهر 
منها قبل الإطعام إذا كان هو الكفارة» وتعيّن بحكم الحال» فيمنع من القول 
بذلك في هذه الصورة» الإجماع حكاه فيها بعض الأئمة» وأما قول المؤلف: 
(ولو ليلا ناسياً أو غالطاً) فتنبيه بقوله: (ليلا) على مذهب الشافعي» ورأى7) 
أن وطء المظاهر منها ليلاً لا يبطل ما تقدمه من صيام كفارة ظهارها؛ لأن 
الجماع” إنما يناقض7' الصوم في النهار2 خاصة؟؟. والآخرون رأوا أن 
المناقضة في هذا الباب أخص من المناقضة المذكورة في باب الصيام؛ لأنها 
مستفادة من القبلية المذكورة في الآية» وذلك في قوله تعالى: «ين قبل أن 


داق في «س»: (وقيد على المشهور)ء وفي (م2: (وقيد قوله على المشهور). 
(2) ما بين معقوفين ساقط من (م)2. 

(3) في (م1: (يكون). 

4ن أي : الشافعيى. 

درك في (م1: (الإجماع). 

(6) في (م1: (تناقض) . 

(7) في (م1: (في الليل). 

(8) انظر: المغني 10/ 540» والتوضيح لوحة 91. 
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يتمَآنَا4 وقد ذكرت في العتق واستشكل [قول أهل ]17 بإبطال الصوم والإطعام 
بالوطء الذي تخللهما فقيل: إن كون بعض الكفارة سايق على المماسة» 
وبعضها متأخر عنها أقرب إلى الأصل من كون جميعها متأخراً عن المماسة» 
وأجيب بأن المماسة التي طلب تقديم الكفارة [عليها]: هي المماسة 
المياحة؛ لأن تقدير الآية: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن تباح لهما 
المماسة» والمماسة التي وقعت في خلال الكفارة» ليست مباحة باستئناف 
كار اباس امكف ديا كسار عانق على مجان سوا جره لم 
ويحصل”" هذا المعنى بما إذا بنى على ما تقدم من الكفارة التي تخللها 
الوطءء قلت: إنما أتينا بهذا الكلام جواباً عن هذا السؤال» وإلا فالتحقيق 
عندهم أن الوطء مناقض للكفارة» ومبطل لها على ما تقدمء واختلف المذهب 
إذا قبّل المظاهر منها أو باشرها في خلال الكفارة» فقال أصبغ وتسشخدون: 
يستغفر الله ولا شيء عليه وقال مطرف» وابن الماجشون: يبتدىء 
الكفارة | 7: والأول أقرب؛ لأن المتبادر إلى الفهم من قوله تعالى: «يّن مَبَلِ 
أن بِتمَآمَا4 هو الوطء وقد تقدم الكلام على أصل هذه المسألة. 

وقوله: + بخلاف غيرها ليلا في الصيام وليلاً ونهاراً في الإطعام 4. 

إذ لا مانع منهء ولا خلاف في ذلك. 

وقوله: < وما يجزىء عن ظهارهن هو كفارة واحدةء في حكم الواحدة 
ولو عيّنها لم تتعين 4. 

يريد: إذا جمع بين امرأتين فأكثر في الظهار على ما تقدم في لزوم كفارة 
واحدة عن الجميع» فلا يباح وطء واحدة منهن [وإذا كفر عنهن بالصوم» فلا 
يطأ واحدة منهن ليلا ولا نهاراً وكذلك الإطعام» وإن وطىء واحدة منهن]9©) 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(3) في «م»: (يحمل). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 301» والبيان والتحصيل 5/ 177. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 301» والبيان والتحصيل 177/5. 


(6) ما بين معقوفين ساقط من (لم؟. 
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تحتمت عليه الكفارة» فإذا كر بعد أن جامع واحدةء فإن نواها وأدخل باقيهن 
في الكفارة أجزأه. وكذلك لو لم يدخلهن» قال في «المدونة»: ولو تظاهر 
منهن في كلمة ثم وطىء واحدة منهن لزمته كفارة واحدة. وإن صام شهرين 
ونوى بصومه التي وطىء وأدخل باقيهن في نيته أو نسيهن فذلك يجزىء عنهن» 
ولو جامع ليلاً في صومه غير التي نوى الصيام عنها ابتدأ؛ لأن صومه كان 
يجزىء [عن][2) جميعهن» كالحالف بالله فى أشياء يحنث بفعل أحدها فكفارة 
واحدة تجزىء عن جميعهاء وإن نوى بالكفارة الشيء الذي حنث به ناسياً 
لباقيها أو ذاكرً"2. وانظر على قوله: تجزىء الكفارة عن جميعهن. ولو نوى 
واحدة منهن» هل معناه: أنه نوى العودة فيهن وهو ظاهر كلام بعض الشيوخ 
أو ذلك مطلقاً؟ واستعمل المؤلف (ما) في أول كلامه في موضع (من) ولما 
قاله وجه في العربية» ولفظة الواحدة المعرفة صفة لموصوف محذوف؛ أي: 
في حكم المرأة الواحدة» وإليها يرجع الضمير المنصوب من قوله: (عيّنها) 
ويحتمل رجوعه إلى الكفارة [على]0) بُعْدٍ. 

وقوله: + ويُفطر السفر بخلاف المرضء والحيض إذا قضى متتابعاً 4. 

هذا الكلام معطوف على قوله في صدر هذا الفصل: (بوطء مظاهر 
منها) ؛ أي: يبطل التتابع بوطء المظاهر منهاء ويُفطر السفرء وفطر السفر هو 
الفطر الذي كان السفر الطويل سبباً في إباحتهء وإنما بطل؛ لأنه وقع اختياراً 
منهء بخلاف المرض والحيضء فإنهما لا يقعان اختياراً» لكن إذا قدّر أيامها 
قضاه متتابعاً ولا يريد بالتتابع التوالي بين أيام الصيام [خاصة؛ بل ذلك مع 
ابتداء القضاء في أول زماني الصحة والطهرء إلا أنه لما لم ير كلامه وافيا 
بهذا المعنى]2”7 قال بعد هذا: (ويقضيه متصلاً) واحتجا إلى هذا الشرط للا 
يتوهم أن قضاء هذا الصيام كقضاء صيام رمضانء فإنه يشترط التتابع هناك في 


(1) في «م»: (إن). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(3) انظر: المدونة 3/ 254 والعبارة للبراذعي في التهذيب 284/2 285. 
(4) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

50( ما بين معقوفين ساقط من (م4. 
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الأداء» ولا يشترط في القضاء؛ لأن التتابع في قضاء رمضان إنما كان بسبب!0) 
تعيين الزمان وليس مقصوداً لذاته كما في صيام كفارتي الظهار والقتل» وقد 
ساوى بعض الأئمة بين الجميع في وجوب تتابع القضاءء ولا خفاء في صحة 
ذكر المرض هنا وفي التنبيه عليه؛ لأنه مما يعرض لصوم الظهار» وأما الحيض 
فحمل بعضهم على المؤلف أن ذكره له هنا سهرٌ منه؛ لأن صوم كفارة الظهار 
إنما يخاطب بو( الرجل لا المرأة» وأجيب عنه بأن مقصوده الكلام على ما 
يقطع [صوم]7" التتابع من حيث هو هوء والمرآة هو يجب عليها صوم التتابع 
[إما]) في كفارة قتل [النفس][*؟» وإما في الظهارء المؤلف وإن كان ابتداً 
الفصل في صوم الظهارء لكن على جهة التمثيل لهذه القاعدةء واستظهر في أثناء 
كلامه بذكر الحيضء ليبين أن الفطر في صيام التتابع على سبيل الغلبة» لا يقطع 
التتابع وهذا حسن7©؟, لكن ليس في كلامه ما يشعر بإرادته لهذا المعنى» 
واعترض عليه أيضاً بأن قوله: (ويُقطر السفر) معطوف على قوله أولاً: (بوطء 
المظاهر منها) كما تقدم أول هذا الكلامء وهذان المجروران يتعلقان معاً بقوله: 
(وينقطع التتابع) وقد عطف على هذا الفعل قوله: (وييطل متقدم الإطعام) 
فيشاركه في الحكمء فيلزم أن يبطل متقدم الإطعام بفطر السفرء كما يبطل بوطء 
المظاهر منها وأقل ما في كلامه أن يكون موهما لذلك» لكن اتكل المؤلف على 
أن المعنى مفهومء وانه لا منافاة بين الإطعام والسفر. 

وقوله: + والمرض يهِيّجه السفر كالسفر 4. 

[يريد: أن المرض الذي [لا]27 يقطع التتابع [الذي قرنه بالحيض ]2*7 هو 
ما لا تسبب للآدمي فيه» وأما ما كان المكلف متسببا فيه؛ كالمرض الي 


(1) في «م2: (كان لسبب). 

)22 في س2 : (يها). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م» وااس». 
(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق»24 واس»). 
(6) في «س2: (وهو أحسن). 

2 ما بين معقوفين ساقط من «م6. 

65 ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
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يحدث على المسافر بسبب تعب السفرء فكالسفر](!؟ وهذا هو المشهورء وقال 
في «المدونة»: ومن سافر في شهري ظهاره فمرض» فأفطر غيهيمنا فأخاف أن 
باحو سف ماج اندم مه ولو أيقنت أن ذلك لغير حر أو برد هاجه 
السفرء أجزأه البناء ولكن أخاف20؛ وقال في «سماع أشهب»: يبتدىء0© 
وقال ابن المواز: إن أفطر في السفر ابتدأء وإن مرض بنى220» وقال سحئون: 
يجزئه البناء وإن هاج عليه السفر المرض؛ لأن السفر مباح7*©: والأظهر هو 
مذهب «المدونة» لما أشار إليها فيها [من التوجيه]©). 
وقوله: < وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطاء والمشهور لا ينقطع 
ولو بوطء غيرها 6. 
يعني: أن المذهب اختلف هل ينقطع حكم التتابع بما يعرض في الصوم 
من الفطر على سبيل النسيان؛ كمن أصبح صائمً””© ثم نسي ذلك في أثناء 
0 [فأفطر]|*) وبما يعرض من الخطأ كمن صام تسعة وخمسين”” يوماً فظن 
أنه أكمل/"'2 صومه وأنه صام ستين يوماً فأصبح مفطراء وكمن ظن أن الفجر 
ا فذكر أن في المذهب في ذلك ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه ينقطع في النسيان والخطأ معا''؟. والثاني: أنه لا 3 


فيهما وذكر أنه هو المشهور2'؟. ولو كان بوطء غير المتظام (13) منها؛ يعني 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق». 

(2) انظر: المدونة 3/ 78. والعبارة للبراذعي في التهذيب 282/2. 
(3) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(4) النوادر والزيادات 5/ 306. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(7) في «م2: (ناسيا). 

(8) ما بين معقوقين ساقط من (م). 

(9) في «م1: (تسعة وعشرين). 

(10) في «س»: (كمل). 

(11) وهو لمالك في المدونة. انظر: التوضيح لوحة 91. 
(12) وهو لابن عبد الحكم. انظر: التوضيح لوحة 91. 
(13) في 0م (المظاهر) . 
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أنه عذر في الوطء فأحرى في الأكل والشربء والقول الثالث: أنه ينقطع 
بالخطأء ولا ينقطع بالنسيان”'"» ومن الشيوخ من يرى أن هذا القول الثالث 
هو ظاهر «المدونة» وذكره في المثال الأول من أمثلة الخطأ. وقد تكرر في 
غير موضع ما يظهر منه صحة توجيه(" القولين الأولين» وأما القول الثالث 
فالفرق عنده بين عذره بالنسيان وعدم عذره بالخطأء أن النسيان قد يعرض في 
كل جزء من أجزاء الصومء فالتحرز منه حرجء وأما الخطأ فإنما(”) يعرض في 
طرفي النهار وشبه ذلك مما قدمناء”؟؛ فلا حرج في الاحتراز منه - والله 
الو 

وقوله: خ ويقضيه متصلاً 4. 

قد تقدم التنبيه على هذا المعنى» ولا خلاف فيهء وذلك أنه لو جاز له 
تأخير ما وجب عليه قضاؤه من صيام التتابع لوقع التفريق بين أجزائه اختياراً. 

وقوله: < فلو أفطر ثانياً متعمداً انقطع 4. 

يعني: فلو أفطر في قضاء ما أفسده من صيام التتابع» وكان فطره في 
ذلك القضاء متعمداًء فإنه يبطل صومه من أصله ببطلان التتابع» إذ يلزمه في 
القضاء ما لزمه فى البناء(”؟» ويحتمل أن يريد المؤلف: فلو أفطر متعمداً فى 
يوم تقدم قرم فية اننبا 

وقوله: ‏ بخلاف أول يوم منه فإنه لا يحرم فطره ثانياً كقضاء 
رمضان 4. 

يعني: بخلاف ما لو ابتدأ صيام التتابع في الكفارة وما أشبههء فأفطر فيه 
في أول يوم ناسياً؛ فإنه لا يحرم عليه [فطر]؟©' بقية ذلك اليوم» وهذا مراده 
بقوله: (ثائياً) وذلك أنه لا يفسد بفطره الثاني صوماً صحيحاً لوجوب خلف 


(1) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(2) في «ق): (توجه). 

(3) فى «ق»: (فإنه). 

04 في (م): (قدمنا). 

(5) انظر: التوضيح لوحة 91. 

4 ما بين معقوفين ساقط من «ق» و(اس»2. 
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ذلك اليوم عليه ولا يبطل به تتابع؛ لأنه أول يوم» ولما شاركه قضاء رمضان 
فى هذا المعنى» ساواه فى الحكمء وكذلك صوم نذر أيام متتابعة بغير 
أعيانهاء واعلم أنه لا يلزم من نفي التحريم في قوله: (لا يحرم فطره) حصول 
الإباحة؛ لما علمت أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وقد وقع في بعض 
الروايات كراهة الفطر ثانياً 

وقوله: | بخلاف رمضانء والنذر المعين» وصوم التطوع ). 

يعني: لتعيّن الزمان في رمضان وفي النذر المعين» فيحرم فطرهم) 
ثانياً» وأما صوم التطوع؛ فلأن الأكل فيه على سبيل النسيان لا يفسده» فيصير 
فطره ثانياً على سبيل العمد؛ كفطره أولاً كذلك ‏ والله أعلم - 

وقوله: <# وينقطع بالعمد» وفي الجهل قولان . 

يعني: وينقطع التتابع بالفطر عمدأء وفي انقطاعه بالفطر على سبيل 
التجيل. فولانة ل مات فى انقطافة :اف العدد]7 1 توف كلامنة قل ذللقه ما 
دل عليه + (وإنمنا ذكره هنا ابوس ك1 إلى حكم الجهل» ومثال ذلك 
مسألة «المدونة»» قال فيها: إذا صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو 
قتل نفس خطأ لم يجزه إلا من0© فعله بجهالة وظن أنه يجزئه» فعسى أن 
يجزئه وما هو بالبين» وأحب إليّ أن يبتدىء!5؟. قال الشيخ أبو محمد: 
ويقضي أيام النحر التي أفطر ريطن" يي قال أشهب وسحئون: لا يجزيه(27 
وقال ابن وهب: إن كان عالماً ابتدأء وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه 
واختلف في تأويل الإجزاء عند مالك. فقيل: يجزئه البناء وإن أفطر أيام 
النحر كلها إذا جهل ذلك» وقيل: لا يجزئه إلا أن يفطر أيام النحر خاصة 


(1) في «(م2: (فطرها). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

(3) في «م24: (إلى ذكر) . 

(4) في «م»: (لمن). 

(5) انظر: المدونة 77/3» 78» والعبارة للبراذعي في التهذيب 281/2» 282. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 91. 


ويصوم أيام التشريق('؟ هذان القولان يحتملهما كلام المؤلف وقيل: لا يجزئه 
إلا أن يصومها ويقضي ويبني20: وهذا القول ضعيف بعيد من قول مالك ولا 
يحتمله كلام المؤلف ‏ والله أعلم ‏ » والفرق بين الجهل والخطأ والنسيان 
ظاهرء وهو أن الجهل يمكن الاحتراز منه بسؤال العلماء» ولا يمكن احتراز 
من الخطأ والنسيانء وقال بعض الشيوخ: إذا جهل ذلك فابتدأ في ذي 
القعدة» فالصواب أن يبتدىء: ولو”7؟ جهل أعداد الصلاة وظن أن الظهر 
زكقكات ااعزلما شتلم أعلم أك#الظهر ارو كا" لم شه آنا مض على ما صلل 
ولو ابتدأ الصيام في شوال ثم مرض ذا القعدة ثم صم ذا الحجةء أجزأه أن 
يبني على ما تقدم؛ لأن المرض أخَّره إلى ذي الحجة(”2: قلت: قد يقال: إن 
تتابع الصوم أخف من تتابع الصلاة فلا يقاس على الصلاة وذلك أن من اعتقد 
مثلاً أن الظهر ركعتان فصلاهماء فقبل أن يسلم منهما أعلم أن الصلاة أربع©» 
لم يجزه أن يبني على ما صلى270, ولو أتى بركعتين أخريين قبل السلام ومن 
اعتقد أن صوم الظهار شهر فصامهء فلما كان في آخخر يوم أعلم أنه شهران 
فصام الشهر الثاني» فإنه يجزئهء وقد يقال: إن الموجب لبطلان الظهر هنا 
ولصحة الشهرين أمر آخر غير التتابع» وليس الكلام فيه وإنما الكلام في التتابع 
والأصل المساواة حتى يقوم دليل على التفرقة. 

وقوله: <# فلو صام شعبان ورمضان لفريضته قضى ثلاثة أشهر 4. 

يعني : أنه صام شعبان لكفارته ونوى برمضان الأمرين معاً. بطل صوم 
رمضان عليه» ويلزم من بطلانه بطلان صوم شعبان فيبطل صوم كفارته» وإنما 
بطل عليه صوم رمضان لفريضتها*)؛ لأنه لم يصمه لفريضته وحدهاء بل شرك 


(1) انظر: التوضيح لوحة 91. 

(2) وهذا القول لابن الكاتب. انظر: التوضيح لوحة 91. 
)2ش في اس»: (فلو). 

(4) في «ق»: (فلما سلم علم أن الصلاة أربع) . 

(5) انظر: التوضيح لوحة 91 92. 

(6) في اق2 ولاس»2: (أعلم أنها أربع) . 

(7) في «ق» ولس»: (لا يجزئه البناء). 

(8) في «٠س»:‏ (عن فريضته). 
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معه نية الكفارة وفي «المدونة»: ومن صام شعبان ورمضان ينويهما لظهاره 
ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر لفرضه لم يجزه لفرضه ولا لظهار.0", 
واختلف الشيوخ: هل يدخلها الخلاف المذكور في مسألة:من صام رمضان 
قضاءً عن رمضان آخرء فتجزتئه الكقارة هنا على رواية من روى هناك إجزاءه 
وعليه قضاء الآخر ‏ بكسر الخاء ‏ فيقضي هنا رمضان وحده» وعلى رواية من 
روى هناك الآخَر بفتح الخاء ‏ يجزئه هنا الصوم عن رمضان وحدهء ويقضي 
الكفارة أولا يدخل هذه ذلك الخلاف؛ لأن ما بين الكفارة ورمضان من 
المباينة أشد هنا من رمضان ورمضان آخرء قال ابن حبيب: ولو صام شعبان 
لظهاره ورمضان لفرضه ثم أكمل ظهاره بصوم شوال فذلك يجزئه©؛ قال: 
ويحتمل أن يكون موافقا لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره 
جاهاة0 2 وقال بعض القرويين: لا يجزئه لأنه تفريق كثير. 

وقوله: < وعلى القطع بالنسيان لو صام أربعة أشهر عن ظهارين ثم ذكر 
يومين مجتمعين لا يدري موضعهماء فقال ابن القاسم: يصوم يومين يصلهما ثم 
يقضي شهرين» وقال سحنون: يوماً وشهرين 4. 

يعني : وإذا فرّعنا على أن التتابع ينقطع بالنسيان» واحتاج إلى التنبيه على 
هذا؛ لأنه قدّم أن المشهور أنه لا ينقطع لا بالنسيان ولا بالخطأء فلو سكت 
عن ذلك لاعترض عليه بأن هذا الفرع لا يجري على المشهور؛ لكن قد قدمنا 
مثال النسيان عندهم ومثال الخطأء وأن بعض الشيوخ يرى أن ظاهر المذهب 
أن التتابع ينقطع بالخطأء وهذا التفريع إنما يتأنّى على القول بأنه لا يعذر 
بالخطأ أعني: أن قول القائل: [أنه]22 بقي عليه يومٌ أو يومان [إنما معناه: 
بقي عليه يوم لم يصمه أو يومان كذلك وأنه ظن أنه أكمل ثم تبين أنه بقي عليه 


(1) انظر: المدونة 3/ 277 والعبارة للبراذعى فى التهذيب 281/2. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 91. 0 

(3) القائل هو ابن يونس. انظر: البيان والتحصيل 5/ 194» والتوضيح لوحة 91. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 91. 

ادك في (م2: (لا يتعذر). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (س»- 
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يوم أو يومان]7'' وهذا المعنى لا يسمونه في هذا الباب نسياناًء وإنما يسمونه 
خطأ ويقوّي هذاء أن ابن القاسم وسحنون اتفقا هنا على عدم العذر بهذاء 
وأن التتابع ينقطء22» وقلّ أن تجدهما يخالفان المشهورء وذلك يرجح طريق 
من قال من الشيوخ: إن ظاهر المذهب [أنه](”) ينقطع بالخطأً. إلا أن 
يقال: معنى قوله: (ذكر يوماً أو بومين)؛ أي: ذكر أنه أفطر ناسياً بعد أن 
أصبح صائماً ثم تمام فرض المسألة: أنه بعد أن صام أربعة أشهر عن كفارتي 
ظهارء ذكر أن عليه يومين مجتمعين» لا يدري هل هما معاً من الكفارة الأولى 
أو [هما معاً من الكفارة الثانية أو أحدهما من آخر الكفارة الأولى: والثاني 
من أول الكفارة الثانية]!”2: فقال ابن القاسم: يصوم يومين لاحتمال أن يكونا 
من الكفارة الثانيق» ويصوم شهرين» لاحتمال أن يكونا من الكفارة الأولى©), 
فإن قلت: بقى احتمال ثالث وهو ما ذكرته فى فرض المسألة: أن يكون 
أحدهما م أخر الول والآخر من أول الثانية» قلت: يغني عنه ما وقع به 
الاحتراز من أن يكونا معاً من الثانية؛ لأنه إذا كان عليه [يوم]277 فصاء!©) 
يومين» فقد أتى بالمطلوب وزيادةء وأما اليوم الذي [هو](© من آخر الأولى: 
فهو يأتي الآن بكفارة عوضاً عن الأولى» وقال سحنون: يأتي بيوم وشهرين» 
لاحتمال كون اليومين [من]99') إحدى الكفارتين!!') مجبور بشهرين» فلم يبق 
إلا رعي2'20 احتمال كون يوم من كل كفارة» وذلك ينجبر بزيادة يوم لتنجبر 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م1. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 306» والبيان والتحصيل 5/ 193» 194. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «س»2. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 5/ 193. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من اس». 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 306» والبيان والتحصيل 5/ 193. 
(7) ما بين معقوفين ساقط من الم 

(8) في 0م»: (فصيام). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(10) ما بين معقوفين ساقط من 0م24 

(11)انظر: التوادر والزيادات 5/ 306. 

(12) في «ق»: (فلم يبق الآن غير). 
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به الكفارة الثانية وتنجبر الأولى بقضاء شهرين - والله أعلم -. 

وقوله: < فإن علم أنهما من إحداهماء فقال ابن القاسم: مثلها وقال 
سحذئون: يصوم شهرين» وهما على الخلاف فيمن ذكر سجدة من إحدى 
الركعتين 4. 

قد تقدم في الصورة السابقة أنها قابلة لاحتمالات ثلاث: أن يكون 
اليومان من الكفارة الأولى أو يكونا من الكفارة الثانية أو أحدهما من آخر 
الأولى والآخر من أول الثانية؛ لأنه فرضهما مجتمعين» وفي هذه الصورة 
تحقق انتفاء الاحتمال الثالث» فلم يبق إلا رعي الاحتمالين الأولين خاصة» 
وتقدم أن ابن القاسم يستوي على مذهبه ما يجبر به الاحتمال الثالث والثاني» 
فإذا سقط الاحتمال الثالث [في هذه الصورة» بقي الحكم على ما كان.عليهء 
إذ لا بدَّ من رعي الاحتمال الثاني]!'2» وتقدم أن المقتضي لزيادة يوم على 
الشهرين عند سحئونء إنما هو رعي الاحتمال الثالث» فإذا سقط ذلك 
الاحتمال» فإن الفرض عدمهء لم يبق لزيادة اليوم معنّى عنده. وعلى هذا 
التقدير فقد ظهر وجه القولين في هذه الصورة» فلا يحتاج معه إلى زيادة» لكن 
ما زاده20» المؤلف حسن مقبول» وهما على الخلاف فيمن ذكر سجدة من 
إحدى الركعتين يعني: كمن ذكر في آخر الصبح سجدة لا يدري هل هي من 
الركعة الأولى أو من الثانية» فعند ابن القاسم والأكثرين يسجد الآن سجدة 
لاحتمال أن تكون من الآخرة» فيكون التشاغل بالركعة مبطلاً لها وهو قادر 
على تصحيحهاء وإبطال العبادة لا يصح ثم يأتي بركعة لاحتمال أن تكون تلك 
السجدة من الركعة الأولى0©. وقال أشهب: يأتي بركعة ولا يحتاج إلى زيادة 
سجدة”*؟؛ لأن قصارى الأمر بطلان ركعة واحدة» فيكفي الإتيان بهاء فابن 
القاسم جرى على أصله وقول سحنون جرى على مذهب أشهبء. ولا يبعد أن 
يكون سحنون موافقاً لابن القاسم في مسألة الصلاة» مع مخالفته له في مسألة 


(2) في «م2: (ما زاد). 
(0) انظر: البيان والتحصيل 5/ 194. 
(4) انظر: النوادر والزيادات 5 306, 
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الصيام هذه؛ لأن حرمة الصلاة أشد من حرمة الصوم على ما تقتضيه 
مسائلهم» ومعنى هذا هنا: أن ترك الإتيان بالسجود”'؟ [مبطل]220 لتلك الركعة 
إن كانت منهاء فلا بِدّ من رعي إصلاحها لقوة حرمتها ولو كانت نافلة» وترك 
الإتيان لصو" يوم على التقدير أن يكون من الكفارة الثانية قصارى”2”7 أن 
يكون مؤدياً لإبطال2©9 تلك الكفارة» وليس حرمتها كحرمة الصلاة» ومما يدل 
على تباين الحرمتين: أن من افتتح الصلاة بالتيمم ثم طرأ عليه الماءء فإنه لا 
يقطع ولا يجوز له القطع ومن شرع في صوم كفارة الظهار لعجزه عن تحصيل 
الرقبة ثم أيسرء يجوز له أن يترك الصوم وينتقل إلى العتق» وكذلك فيما بين 
الإطعام والصيامء فلعل سحنون يراعي هذا القدر ‏ والله أعلم ‏ قال القاضي 
ابن رشد ظدّنهُ: يجري على قول من يرى في المصلي إذا اعتقد””؟ الكمال» 
فأتى!؟2 بركعتين نافلة ثم تبين أنه بقي عليه ركعتان من الفريضة. أن النافلة 
تجزئه عما بقي عليه" من الفريضةء أن يجزئه ها هنا يومان من الشهرين(09) 
الآخيرين عن يومين من الكفارة الأولى'''؛ يعني: إذا تبيّن أنهما من الأولى, 
قال: واختلف قول ابن عبد الحكم الذي يعذره بالنسيان إذا ذكر يومين من 
الأولى في أثناء الثانية» فقيل: إنه يتم الثانية ثم يبتدىء يومين تمام الأولى 
وقيل: بل يخيّر في إتمام الأولى(2©'7» والتمادي على الثانية "2 وحكي عن 


(1) فى «س): (بسجدة). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من 8م0. 
(3) في «س»: (بصوم). 

(4) فى «ق) ولاس»: (تقدير) . 
(5) في «ق»: (فقصارى). 

(6) في «م1: (مؤذناً بإبطال) . 


(7) في «م»: (أيقن). 
(8) في «م4: (وأتى). 
(9) في «م4»: (عما هي عليه). 


(10) في «م2: (من الشهر). 

(11)انظر: البيان والتحصيل 5/ 194. 

(12) في «م»: (الإتمام). 

(13) في «س»: (الثالثة). وانظر: البيان والتحصيل 5/ 194. 


4177 


بعضهم: أنه يتم الأولى والثانية على ما حكيناه قبل هذا عن ابن حبيب: فيمن 
صام شعبان لظهاره ورمضان لفريضته ثم أكمل كفارته بصيام شوال20. 

وقوله: < فإن لم يدر اجتماعهما فاربعة أشهرء وفي اليومين القولان 4. 

يعني: أن المسألتين السابقتين اشتركتا في أنه يدري اجتماع اليومين» 
وامتازت الأولى منهما عن الثانية بشكه في كون اليومين من الكفارتين» 
وامتازت الثانية عنها بانتفاء هذا الاحتمال» وقد تقدم هذا المعنى» أما هذه 
الصورة فإنها تشارك الأولى في احتمال كون اليومين من الكفارتين معاًء 
ولكنها تمتاز عنها بأن اجتماع اليومين مشكوك فيه» فيحتمل اجتماع اليومين 
وافتراقهماء فلأجل احتمال افتراقهما يمكن أن يكون ترك يوماً من أول الكفارة 
الكفارتان» فيلزم الإتيان بأربعة أشهر ولا يراعي سحنون غير هذاء واما ابن 
القاسم فيقول: احتمال اجتماع اليومين وكونهما من الكفارة الأخيرة قائم» فلا 
بدّ من رعيه فيصوم يومين ثم يبقى احتمال افتراقهما على الوجه الذي ذكرناف 
فيصوم أربعة أشهرء وبالجملة: أن ابن القاسم يراعي كل احتمال» وكلها عنده 
مفيد وسحنون عنده المفيد بعضها فيراعيه وحده» واعلم أنه إنما يحتاج إلى 
صيام أربعة أشهر في هذه الصورة إذا شك في أمسه هل هو من اللذين 
ذكرهماء وأما إن تحقق أن اليومين سابقان على ذلك» فيحتسب بالعدد الذي 
تحقق أنه صامه ولم يتخلله فطرء وينبني عليه بقية الأربعة الأشهر© ‏ والله 
أعلم -. 

وقوله: < الإطعام 4. 

هذا [هو]!” النوع الثالث من أنواع هذه الكفارة. 


وقوله: < وشرطه العجز عن الصيام فيعتبر ما تقدم 4. 
أما الشرط فدنّ على اعتباره قوله تعالى: سن ل مَْتَطِمَ طْعَامْ سِينَ 
(1) انظر: البيان والتحصيل 5/ 194. 


(2) في (ما وهس»: (أربعة أشهر). 
(3) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
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يسَكِناً؛4 [المجادلة: 4] ثم هل زمن هذا الشرط هو وقت الوجوب أو وقت 
الأداء؟ يجري على ما تقدم في أول النوع الثاني» وهو مراد المؤلف من قوله: 
(فيعتير ما تقدم) . 

وقوله: + فلو غلب ظن قدرة في المستقبل» ففي وجوب التأخير قولان: 
لابن القاسم وأشهب 6. 

يعني: فلو كان المظاهر مريضاً حين العودة وغلب على ظنه أنه يبرأ 
001 كان ضعيفاً حينئك وغلب على ظنه حدوث قدرة فى المستقبل» فاختلف 
الصيام إلى الزمن الذي غلب على ظنه أنه يقدر عليه فيه220: والقول الثاني 
مشعر) بأن تحقق تمادي227 العجز أنه يكفر الآن بالصيام» ويبقى النظر في 
الشك». وفي «المدونة» اجات نسوقهما مع كلام بعض الشيوخ عليهماء وبهما 
يتبين ما في هذه المسالة. فالآولى منهما: قال ابن القاسم: ومن صام ع 
ظهاره شهراً ثم مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن عليه أن يطعم. وإن تمادى به 
المرض أربعة أشهر لم يدخل عليه الإيلاء؛ لأنه غير مضار وينتظر إفاقته» فإذا 
صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعدء(©). 
فيصير حينئظٍ من أهل الإطعاء(”2. وقال أشهب: إذا مرض صار من أهل 
الإطعامة*': والثانية نصها: ومن تظاهر وهو مريض مثل الأمراض التي يصح 
من أمثالها الناس فلينتظر””؟ هل يصح ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة» وكل 


(1) في ١م؟:‏ (و). 

(2) انظر: التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 273. 

(3) انظر: التهذيب ف اختصار المدونة 2/ 273. 

(4) في «م4: (يشعر). 

)25 في «م2: (تمام) . 

(6) في «م2: (معه). 

(7) انظر: المدونة 267/3 والعبارة للبراذعي في التهذيب 273/2. 
(8) انظر: المدونة 3/ 267 والعبارة للبراذعي في التهذيب 273/2. 
(9) في ١م»:‏ (فينتظر). 
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مرض يطول بصاحبه ولا يدري أيبراً منه أم لا؟ ولعله يحتاج إلى أهله فليطعمء 
ويصيب أهله ثم إن صم أجزأه ذلك الإطعام؛ لأن مرضه كان إياس]2!0» وقال 
أشهب: إذا2؟ طال مرضه وإن رجي برؤه. وقد احتاج إلى أهله فليط.0©, 
وظاهر المسألة الأولى: إن ظن القدرة في المستقبل أو التردد في ذلك» يمنع 
من الإطعام عند ابن القاسم» ولا يمنع عند أشهبء وظاهر المسألة الثانية: أن 
التردد لا يمنع من الإطعام عند ابن القاسم لقوله: أيبرأ منه أم لا220؟ فاختلف 
الشيوخ القرويون””؟ هل ترد إحدى المسألتين إلى الأخرى أو لا ترد؟ وهو 
مذهب ابن شبلون22: والأولون قالوا: إن المكفر في المسألة الأولى تشبث 
بالصيام وفي المسألة الثانية لم يتشبث وللتلبس بالعمل والتشبث به تأثير في 
[طلب]27 التمادي عليه عند أهل المذهب والذين ذهبوا إلى بقاء كل مسألة 
منها على ظاهرهاء ذكر بعضهم: أنه يتحصل في المسألة أربعة أقوال: 
أحدها: أنه إذا أخذه المرض انتقل إلى الإطعام وهو قول أشهب في المسألة 
الأولى والثاني أنه لا ينتقل حتى يعلم أن صاحب ذلك المرض لا يقدر على 
الصوم إن أفاق وهو قول ابن القاسم في المسألة الأولى الثالث أنه إذا طال 
مرضهه انتقل» وهو قول أشهب في المسألة الثانية [الرابع أنه لا ينتقل حتى 
يشك هل يبرأ أم لا؟ وهو قول ابن القاسم في المسألة الثانية1؛ ويمكه) 


(1) انظر: المدونة 3/ 80» والعبارة للبراذعي فى التهذيب 2/ 283. 

(© في «: (إن). لذ 

(3) انظر: المدونة 3/ 89. والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 283. 

(4) انظر: التوضيح لوحة 92. 0 

دك في (ق2: (فاختلف شيوخ القرويين) . 

(6) انظر: التوضيح لوحة 292 وابن شبلون هو: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن 
سعيد بن شبلون القيرواني العالم الجليل الفقيه الفاضل» تفقه بابن أخي هشامء وسمع 
من ابن مسرور الحجامء وكان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى بعد ابن أبي زيد. 
ألف كتاب المقصد أربعين جزءاً» وكان يفتى فى اللازمة بطلقة واحدة» توفى سنة 
(391ه). شجرة النور الزكية 97. 000 1 

(7) ها بين معقوفين ساقط من «م2. 

(8) ها بين معقوفين ساقط من «م4. وانظر: التوضيح لوحة 92. 

(9) في (م2: (ويكون). 
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الجمع بين المسألتين على غير ما قيل قبل هذاء ولنتركه خشية السآمة» 

واستحسن قول أشهب لكونه أسعد بظاهر قوله تعالى: طقن ل يَتتلخ» 

ويصدق على المرض أنه غير مستطيعء وقياسا على عدم وجود الرقبة في 

الحال ولو روعي حال المستقبل لزم ألا يكفر أحد بالصيام؛ لأنه ما من أحد 

إلا وهو يرجو أن يملك رقبة أو ما يساويها في المستقبل. 

وقوله: < وعدد ستين مسكيناً أحراراً مسلمين مراعى 4. 
يعني : أن العدد مشروط(') في هذه الكفارة» كما يشترط في غيرها عندنا 
عدد المساكين» ولا يكفي ما دوت هذا العددء وإن دفع إليهم مقدار طعام 

كفارة اليمين بالله تعالى.ء والباب واحد. 
وقوله: < لكل مسكين مدٌّ بمدّ هشامء ومدّ هشام: مد وثلثان على المشهور 

فيهماء وقيل: مدّ وثلث» وقيل: مدّان 4. 

الضمير المجرور من قوله: (فيهما) يعود إلى المسألتين اللتين دل هذا 
الكلام عليهماء فإنه دلَّ على أنه يُدفع لكل مسكين مذ بمدٌّ هشاء©, لا مين 
اليمين”؟ وعلى أن مد هشام مد وثلثان» وما يذكره بإثر هذا الكلام من 

الخلاف هو الشاذ المقابل للمشهور في المسألتين» فقوله: (وقيل: مد وثلث, 

وقيل: مدان مقابلان للمشهور في مقدار مد هشام) . 
وقوله: خ وقيل: بمد اليمين . 
مقابل للمشهور في أن إخراج هذه الكفارة بمد هشام لا بمقدار مد 

[هشام]!*) وقد أنكر جماعة من الشيوخ ذكر مد هشام هنا فمنهه(ة) 0 أنكره 

(1) في «س»: (مشترط). 

(2) هو: هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي. والي المديئة» كان 
من أعيانها وكانت بنته زوجة الخليفة عبد الملك بن مروان» وولاه عبد الملك على 
المدينة سنة (82ه)2 وهشام هذاء هو الذي ينسب إليه مد هشام عند الفقهاءء توفي 
بعد سنة (87ه). الأعلام 284/8 85. 

(3) في «ق»: (لا بمد النبي 86). 

(4) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(5) في «م1: (فيتهم). 
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لفظا لا معى2'0؛ أعني: أنه سلَّم الزيادة في هذه الكفارة على كفارة اليمين 
ا د يطعم لكل مسكين مدّ وثلثان بمد النبي 6ه(2) 
(ومنهم من أنكره لفظاً ومعنّى فقال: اذا بدن لح سكين سل يميه 
النبي ا وهذا القول هو الذي ذكره' المؤلف آخراء وحكي عن 
مالك7ك وقد تقدم ما في أحاديث هذا الباب من الاختلاف في مقدار الطعام 
الذي كمّر به الصحابي أول هذا الكتاب فالأولى الرجوع إلى القدر المتفق عليه 
منها وهو خمسة عشر صاعاً وطرح ما زادء إلا أن ينص أهل الحديث على 
صحتهء وأيضاً يرد هذا الباب إلى كفارة اليمين وتقييده بها [أولى)]2©9. 

وقوله: < فلو أطعم مائة وعشرين نصفاً نصقاء كمّل لستين منهم وإلا 
استائف 4. 

هذا الكلام كالمفسر لقوله قبل هذا: (لكل مسكين مد بمد هشام) ويريد به 
كما أن العدد معتبر» فكذلك ما يأخذه كل واحد من المساكين كذلكء؛ فإن 
خولف هذا بأن أعطى7*؟ طعام ستين لضعفهم» كمّل لستين» فيحتمل أن يريد في 
أي الأزمنة شاءء ويحتمل أن يريد ي اليوم الذي أخذوا فيه الطعام الأول أو في 
غيره ولكن مع بقاء ذلك الطعام المأخوذ أولاء واختلف شارحو «المدونة» على 
قولين: : قال بعض الشيوخ : إذا كان قائماً بأيديهم» اكرع انح بين نهم وأكمل 
للستين الأخرى والانتزاع بالقرعة2» ولم يُغْرّمِ من أفات شيئاًء وإن غابوا 
استأنف» قلت: في الانتزاع منهم نظر؛ لأن كل واحد منهم يرى أنه أخذ بوجه 
جائزء ووقع لأهل المذهب.في الزكاة إذا دفعها لغني يظنه فقيراًء أنه يأخذها منه 


(1) انظر: التوضيح لوحة 92. 

(2) انظر: بداية المجتهد 91/2. 

(3) انظر: بداية المجتهد 91/2. 

(5) في «س»: (يذكره). 

(6) انظر: بداية المجتهد 91/2. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من (م». 

(8) في «ق»: (وأعطى)) وفي «س»: (فأعطى). 

(9) صاحب هذا القول اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 92. 
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ما دامت قائمة» ولا يشبه هذه؛ لأن الغني أخذ ما لا يجوز له. 

وقوله: < وإذا كفر عن يمين ثانية» فلم يجد إلا مساكين الأولى ففيها: لا 
يعجبني أن يطعمهم إن كانت مثلها أو مخالفتها كالظهار واليمين بالل تعالى» إلا 
أن تحدث الثانية بعد التكفير . 

وفي «الأسدية»: الجواز"), وقال محمد عن ابن القاسم: فإن فعل 
ابكراء!7 1 وما "ني #الأسنيةة أطهره على أ نحص الشيوع لم تكله علدنا 
«للمدونة»» ورأى أنه تكلم في «المدونة؛ على الحكم قبل الوقوع وهو 
الكراهة(), وتكلم في «الأسدية» عليه بعد الوقوع» ونسب المؤلف هذه 
المسألة إلى «المدونة» لإشكالها في المعنى لا في اللفظ؛ لأنه لا مانع من 
إعطاء أولئك المساكين بأعيانهم من 2 الأخرى ولو وجد غيرهم» فكيف 
إذا لم يوجد غيرهم؟ وعدم الدفع إليهم في هذه الصورة يوجب بقاء الذمة 
عامرة» وقد اختلف أهل الأمر بالكفارة على الفورء أو على التراخي ومن 
يقول بالتراخي”؟ يستحسن التعجيل - والله أعلم » وكراهته مع اختلاف 
الكفارتين بأن تكون إحداهما عن الظهارء والأخرى باللهء يره! 3 توجيه من 
وجه من الشيوخ الكراهة في هذه المسألة باختلاط النية في الكفارتين» وأما 
استثناؤه إذا وجبت الكفارة الثانية بعد إخراج الأولى فظاهرء ونص عليه 
يونس بن عبيد في «المدونة200؟. 

وقوله: < والجنس كزكاة الفطر #. 

مراده ‏ والله أعلم ‏ من تشبيه جنس طعام هذه الكفارة بزكاة الفطر هو 


(1) انظر: المنتقى 3/ 259» والتوضيح لوحة 92. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 4/ 23: والمنتقى 3/ 259» والتوضيح لوحة 92. 

(3) في «م»: (الكراهية). وانظر: التوضيح لوحة 92. 

(4) في «م4»: (من يقول على التراخي»). 

(5) في «ق»: (يؤيد). 

(6) انظر: المدونة 271/3 ويونس بن عبيد هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي بالولاء 
البصري أبو عبد الله أو أبو عبيدء من حفاظ الحديث الثقات من أصحاب الحسن 
البصري» كان من أهل البصرة يبيع الخز ونعته الذهبي بأحد أعلام الهدى» توفي سنة 
(139ه). مشاهير علماء الأمصار 2237 238. 


403 


قوله هناك بعد أن ذكر الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر: (فلو اقتيت غيره 
كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء) ولا ينبغي أن 
يحمل على العموم؛ لأن [الأقط](') قد يخرج اختياراً في زكاة الفطر» ولا 
نعلم من قال بإخراجه في هذه الكفارة إلا على الوجه الذي فسرنا به كلام 
المؤلف220, 

وقوله: < فإن كان عيشهم تمراً أو شعيراً أطعم عدل شبع مد هشام من 
الحنطة 4. 

معناه: أنه ينظرء فإن كان شبع الشابع بمد هشام حنطة» فيقال: بكم يشبع 
من الشعير» فيقال: بكذا فيخرج قدر ذلك» وكذلك في التمر» وقال الشيوخ: 
يراعي الشبع» سواء زاد على مد هشام فيزاد» أو نقص عن مد هشام فينقص7"؟. 

وقوله: خخ وفيها: ولا أحب أن يغدي أو يعشي فيه ولا في فدية الأذى» 
بخلاف غيرهما 4. 

يعني: لما نصٌ”7'' عليه في «المدونة»: وهو أن العشاء لا يبلغ المد 
الهاشمي» وأحرى في الفدية؛ لأنهما مدان بمد النبي وا*). وذكر هذه 
المسالة [عن «المدونة»]227 لإشكالها أيضاً معنّىء وذلك لأن الحامل لهم على 
التقدير بالمد الهاشمي» إنما هو تحصيل الشبع في يوم والغداء والعشاء محصل 
بهذا المعنى فيكون كافياً . 

وقوله: < ولا تجزىء قيمة في كفارة» وقيل: كاليمين 4. 

عدم إجزاء القيمة هو الذي في «المدونة»: وكذلك الحكم في اليمين» 


(1) ما بين معقوفين بياض في ١م2.‏ 

(2) «م ت»: قال خليل: وظاهر كلامه جواز إخراجه لتشبيههم ذلك بكفارة اليمين بالله 
وبزكاة الفطر» فإنه قد نص في البيان على أنه تخرج من كل ما تخرج منه زكاة الفطرء 
وفي كلام المصنف إشارة إلى شيء آخرء وهو إذا اقتيت غير التسعة كاللحم 
والقطاني» فإنه قدم في زكاة الفطر أن المشهور الإجزاء. التوضيح 711/3. 

(3) انظر: التوضيح لوحة 92. 

(4) في «م24: (نقص). 

(5) انظر: المدونة 68/3. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 
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ولكن هذا أصل مختلف فيه في الزكاة» وأجراه كثير من الشيوخ في باب 
الكفارات وأشار فى «المدونة»: إلى أن الكفارة أشد"!؟» وأما قول المؤلف: 
(وفيلة كاليمين) يشير إلى آله يتعلف فيد عنا [عدل بعضيني]!”) كما في 
«اليمين)200 ولم أجد في نسخ هذا الكتاب كلاماً على هذه المسألة في كفارة 
اليمين إلا في هذا الموضع.ء قال في ««المدونة»»: ولا يجزىء في ذلك سويق 
أو دقيق©؛ يعني: في كفارة الظهارء فقال غير واحد معناه: إذا لم يكن 
بريعه(”؟» وإن كان بريعه أجزأه» وقال بعضهم: ولو كان بريعه» وقال آخرون: 
يجزىء الدقيق بريعه. ولا يجزىء السويق» إذ لا يصح منه خبزء وقال 
بعضهم: إذا كان السويق عيشهم أجزأء وهذا أقرب لأصل «المدونة» ‏ والله 
أعلم -. 


«تم كتاب الظهار بحمد الله تعالى» 


(1) انظر: المدونة 3/ 69. 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(3) في «م2: (كاليمين). 

(4) انظر: المدونة 3/ 69. 

(5) الريع بفتح الراء: زيادة الدقيق عند الطحنء وفضله على كيل الحنطة وعند الخبز على 
الدقيق. لسان العرب 8/ 139., مادة: (ر ي ع). 


0135 


وس د سوج 


[بسم النه الرحمن الرحيم 
وصلى النه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم]10) 


[كتاب اللعان] 


وقوله: ج اللعان 4. 

اللعان مشتق من اللعنةء ومعناه: البّعد)» ومعنى لعنه الله: أبعد:(©, 
وكانت العرب إذا تمرّد الشرير منهم طردوه وأبعدوه عنهم لثلا يؤخذوا بجرائره 
وسموه لعيناً؛ فلما كان لفظ اللعن مذكوراً في يمين الزوج سُمِّي التحالف 
الواقع بين الزوجين لعاناً وملاعنة» غلب عليه فيه ما يصدر من الرجل على ما 
يصدر من المرأة؛ لأن حلف الزوج سابق على حلف الزوجة وسبب 3ل( 
ولما أنزل الله سبحانه: «رَالدِنَ ين الْمُمْصَكتٍِ. . .» الآية [النور: 4]ء كان 
[هذا]ة”) الحكم عاماً في الزوجات والأجنبيات ثم جعل للأزواج مخلصاً©) 
من حد القذف باللعان؛ لأن الزوج يلحقه العار ويفسد النسب بزنا زوجته» فلا 
يمكنه الصبر عليه وتوقيف أمره على البينة؛ كالمتعذر بخلاف الأجنبي» فإنه لا 
يلحقه [عار]9' بزنا غير زوجته» ولا يفسد نسبهء والأؤلى به السترء» وفي 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «ق» ولس». 

(2) انظر: لسان العرب 387/13» مادة: (ل ع ن). 
(3) انظر: لسان العرب 387/13» مادة: (لع ن). 
)4( ما بين معقوفين ساقط من ١م2.‏ 

50( ها بين معقوفين ساقط من «م2. 

(6) فى «ق)»): (مخرجا). 

(7) ها بين معقوفين ساقط من اس». 
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الحديث عن ابن ام ا أنه قال: (لما تزلت هذه الآية: وان مون 


التنستب ثم ل يلا ببسو خبنة لتذوة شي له ولا تقو ل مَبَده بده [العور: 
4] قال سعد بن عبادة2!7: أهكذا ولت يا رسول: لو أتيت لكاع: وقد 


تعجزها رجل» لم يكن لي أن أهيجه أو أخرجه حتى آني بأربعة شهداء؟ فوالله 
لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجتهء قال رسول الله #: يا معشر 
الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل 
غيور ما تزوج قط إلا عذراء» ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء 
فقال سعد: يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله [إني][ لأعرف إنها من الل 
وإنها لحق» 0 
فرأى بعينيه وسمع بأذنيه» فأمسك حتى أصبح ثم غدا على رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً فرأيت رجلاً مع أهلي» رأيت بعينيٌ 
وسمعت بأذنيّ» فكره رسول الله يَلهِ ما أتاه» وثقل عليه جدأ حتى عرفت 
الكراهة في وجههء فقال هلال: يا رسول الله إني رأيت الكراهة في وجهك 
مما أتيتك بهء والله يعلم إني لصادق» وإني لأرجو أن يجعل الله فرجاً فقالوا: 
ابتلينا [بما قال]7”) سعد. يجلد©؟ هلال» وتبطل شهادته في المسلمين» فهمَّ 
رسول الله يلخ بضربهء فإنه في ذلك يريد أن يأمر بضضربه» إذ نزل عليه الوحي 


ع سورع 


قال تعالى: #وَالرنَ من أَنْوْجَهُمَ. . .»* الآيات [النور: 6 10]» فقال 


(1) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة بن حرام بن خزيمة بن الخزرج الأنصاري سيد 
الخزرج يكنى أبا ثابت» وأبا قيس» وأمه عمرة بنت مسعود لها صحية» وماتت سنة 
خحمس» واختلف في شهوده بدراً: فأثبته البخاري: قال مقسم عن ابن عباس: كان 
لرسول الله يَِةِ في المواطن كلها رايتان: مع علي راية المهاجرين» ومع سعد بن 
عبادة راية الأنصارء توفي سنة (14ه). الإصابة 55/3. 

(2) امرأ ة لكاع: كقَظَام: لثيمة. انظر: القاموس المحيط 82/3؛ مادة: (ل كع). 


)3( ا ا رمسم رقن سا مط يك قم . 

(4) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب الأنصاري 
الواقفي؛ شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. انظر: الإصابة 
6 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

26 في (م2: (يحد). 
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رسول الله يكْهِ: يا هلال إن الله قد جعل لك مخرجاًء وقال رسول الله يه: 
أرسلوا إليهاء فلما اجتمعا قيل لهاء فكذبتهء فقال رسول الله عل : الله يعلم أن 
أحدكما لكاذب» فهل فيكما تائب؟ فقال هلال: لقد صدقت وما قلت إلا حقا 
فقال رسول الله عع : لاعنوا بينهماء قيل لهلال: اشهد فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» فقيل له عند الخامسة: يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أشد 
من عذاب الناس» وإنها الموجبّة التي توجب عليك العقوبة فقال هلال: والله ما 
يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني رسول الله وده فشهد الخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها: تشهد”'2؛ فشهدت أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين ثم قيل لها عند الخامسة: اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب 
الناس» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة ثم قالت 
والله لا أفضح قومي» فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ففرّق رسول الله يكِةِ بينهماء وقضى أن الولد لهاء ولا يُدعى لأب 
ولا يُرمى ولدها)!2) ومعنى هذا الحديث مخرج في الصحيح. وسيأتي إن شاء الله 
من بقية أحاديث اللعان ما يليق بهذا الكتاب في محاله. 


وقول المؤلف في حقيقة اللعان [العرفية]: #١‏ يمين الزوج على زوجته 
بزنا أو بنفي نسبء ويمين الزوجة على تكذيبه 4. 

جعل يمين الزوج كالجنس على زوجته لتخرج يمينه على غيرها وبزنا 
لتخرج” يمينه عليها في الحقوق المالية وغيرهاء ويدخل نسبته إياها إلى 
57 بالرؤية7© وغيرها على ما سيأتي» ونفي نسب ليدخل فيه كثير من صور 


(1) في «م): (اشهدي). 

(2) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب #أوَيِرواً عَبَا الْعَدّابَ أن صبد يم شبكدات» 
حديث رقم (4747). والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة النور حديث 
رقم (3179). والتنسائى» كتاب الطلاق» باب كيف اللعان حديث رقم (3469). 
وأبو داود» كتاب الطلاق» باب اللعان حديث رقم (22254). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من لم4 

(4) في «م4: (لتخرج). 

(5) في «س»: (للزنا). 

)266 في (م2: (كالرؤية). 
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اللعان بل هذه الصورة التى يقصد باللعان فيهاء نفى النسب هى المقصود 
الأهم من اللعان» ويمينها على تكذيبه» كالمتمم لحم أوصاف ه الماهية 
علي الكمال ولس حش .وإن قن اللعان [قد]!'' يصدق.عرقاً حي كثين-من 
المسائل وإن لم تلتعن المرأة على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - وقد أورو(2) 
عليه أسولة ضعيفة أشبهها أنه أخذ جنساً ما لا يصح” أن يكون جنساً؛ لأن 
قوله: (يمين الزوج) يخرج به لعان المطلق مع مطلقتهء فإنهما ليسا بزوجين 
في الحال» وشرط صدق 0 يكون قائماً بالموصوف في 
الحال؛ لأن إطلاقه باعتبار زمنى الماضى والمستقيل مجاز على ما تقرر فى 
أصول الفقهء والمجاز 55 في 95 والتعدوةه واجيب بأن الشرط 
المذكور» إنما هو في الوصف المحكوم به كقولك: زيد ضارب وعمرو قائم 
وبكر جالس» وأما إذا كان الوصف متعلقا بالحكم. فهو حقيقة من غير اعتبار 
زمان كقوله تعالى: 8مَاكَئلُواْ الْمُتْرِكينَ» [التوبة: 5] فإن هذه الآية متناولة عند 
نزولها من وجد ومن يوجد من المشركين إلى قيام الساعة حقيقة على ما تقرر 
في أصول الفقه» ثم أحسن التعريفات عندهم ما كان فيه إشارة إلى سبب 
الحكم» فذكر الزوجية في هذا التعريف؛ مشيرة إلى قوله تعالى: موادت ممُونَ 
لمك اله التي هي أصل الكتاب» فذكرها مما يحسن به التعريف لا مما 
يوجب(”) خللاً فيه. 


وقوله: م فيصح مع الرق والفسق 4. 

يعني: فيصح اللعان وإن كان كل واحد من الزوجين رقيقاً أو أحدهما 
وكذلك مع الفسقى. وكذلك مع اجتماع الرق والفسق فيهما أو في أحدهما 
وكذلك قال بعض أهل المذهب: يصح من الكتابيين إن تحاكما إلينا؟؛ وهذا 


(1) ما بين معقوفين ساقط من 1م1. 
(2) في م2: (ورد). 

(3) في اس»: (لا يصلح). 

(4) انظر: الأحكام للآمدي 156/2. 
(5) في «م2: (إلا مما يوجب). 

(6) انظر: بداية المجتهد 2/ 96. 
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مذهب الشافعي”'؟» وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان في صورتين: إحداهما: 
أن تكون الزوجة ممن لا يجب على قاذفها الحد إذا كان أجنبياً نحو أن تكون 
الزوجة مملوكة أو ذمية» والثانية: أن يكون من غير أهل الشهادة بأن يكون 
محدوداً في قذف أو عبداً أو كافراً ثم زعم أن الفاسق والأعمى مع أنهما 
ليسا من أهل الشهادة» يصح لعانهمالة»: حجة مالك والشافعي التمسك بعموم 
الآية؛ لأن ظاهر قوله تعالى: ظوَِيَ َم أنْوجهُم» يعم الكل". وأيضاً 
فالقياس من وجهين: أحدهما: أن المقصود من اللعان دقع العار عن0) التفس 
ونفي ولد الزنا وهذا يحتاج إليه المحدود كما يحتاج إليه غيرهء الثاني: أنه 
وافق على صحة لعان الفاسق وإن كان ليس من أهل الشهادة إجماعاً» وعلى 
لعان الأعمى» وإن لم يكن من أهل الشهادة عنده عموماً وعندنا خصوصاً في 
بعض المسائل» واحتج أبو حنيفة بوجهين: الأول قوله يَلِةِ: «أربعة ليس بينهم 
لعان: ليس بين الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد تعان» وليس بين 
المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان» خرجه 
الدارقطني7» وغيره» الثاني: وهو من حيث المعنى فنقول: أما في الصورة 
الأولى من الصورتين اللتين استثناهماء فلأنه كان الواجب على قاذف الزوجة 
الأجنبية الحد بقوله تعالى : ©#وَايّنَ يمن الْمْعسّنت)» ثم نسخ ذلك عن الزوج 
وأقيم اللعان مقامه. فلما كان اللعان في الأزواج قائما مقام الحد في 


(1) انظر: بداية المجتهد 2/ 96. 

(2) انظر: بداية المجتهد 2/ 96. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 634. وبداية المجتهد 96/2. 

(4) انظر: بداية المجتهد 2/ 96. 

)25( في 0م3: (على). 

(6) أخرجه الدارقطني 3/ 115» والدارقطني هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو 
الحسن الدارقطني الشافعي» إمام عصره في الحديث» وأول من صنف في القراءات 
وعقد لها أبواباًء ولد بدار قطن من أحياء بغدادء له عدة تصانيف منها: كتاب 
السنن» والعلل الواردة في الأحاديث النبوية» والمجتبى من السئن المأثورة» 
والمؤتلف ‏ والمختلف» توفي سنة (385ه). انظر: تاريخ بغداد 234/12 وكشف 
الظنون 1/ 55. 
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الأجنبيات لم يجب اللعان على من ل.('2 يجب [عليه]!2© الحد لو قذفها 
أجنبى» وأما فى الصورة الثانية فنقول: اللعان شهادة» فوجب ألا تقبل من 
امد فى القذف لقوله تعالى: «ؤولًا نبلو كَّ صََلدَ 4 [النور: 4]» وإذا 
وجب ذلك في المحدودء وجب مثله في العبد والكافرء إما الإجماع عند 
الفقهاء على عدم قبول شهادتهماء وإما لأنه لا قائل بالفرق» وأجاب الأولون 
بأن الحديث ضعيف عند أهل الحديث» وعن الثانى بأنه مبنى على أن اللعان 
شهادة» وليس كذلك» بل هو يمين» واحتجاجهم بالاستثناء المذكور في الآيق 
إنما يتم لو كان متصلا وهو منقطع من باب قولهم: الصبر حيلة من لا حيلة 
لهء والمسألة كسب من لا كسب لهء والجوع زاد من لا زاد لهء فإن قلت: 
إنه مجازء قلت: ويعينه قوله يَلِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

وقوله: # وشرط الملاعن أن يكون زوجاً مسلماً مكلفاً 4. 

أما اشتراط كونه زوجاً فقد تقدم في الكلام على رسم اللعان ما قد 
اعترض به هذا الشرط. ويأتي بعد هذا إتمام الكلام عليه: وأما اشتراط كونه 
مسلماً فقد قدمنا ما حكيناه عن بعض أهل المذهبء. وفى «المدونة»: واللعان 
بين كل زوجين كانا مملوكين أو أحدهما أو محدودين 0 كتابية تحت مسلم 
إلا الكافرين فلا لعان بينهما(©: وإن كانت الزوجة مسلمة والزوج نصراني؛ 
لأنهنا أسلحت قبله:آو:تعدت وتروجت غلى “قول من قال؛ إني0© :لا تكون 
بذلك زانية» فإذا قذفها وجب عليه اللعان لقذفهاء فإن نكل حُدَّ حدّ القذف» 
وإن لاعن ونكلتء لم تحد بأيمان الكافرء قالوا:لأن الأيمان مقام 
الشهادات» وأما التكليف فلا خلاف في اشتراطه. 

وقوله: < فيلاعن الحر الحرة: والأمة الكتابية 4. 

يعني : لتوفر الأوصاف المذكورة فيه» ويلحق بالكتابية المجوسية يسلم 
زوجهاء ولم تسلم هيء قال في «المدونة»: وأما الأمة والكتابية فلا يلاعن 


(1) في «س»: (0). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(3) انظر: المدونة 3/ 2105 والعبارة للبراذعي في التهذيب 331/2. 
(4) في «م)»: (لأنها). 
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الزوج في قذفها بغير رؤية كان حرّاً أو عبداً إذ لا يُحد قاذفهاء ويلاعن فيهما 
إن أحب إذا نفي حملاً وادَّعى استبراءً أو ادعى رؤية لم يمسّ بعدها لخوف 
الحمل. ولو شاء أن يلاعن في قذفها ليحق ذلك عليهما لم أمنعه"2» ولما لم 
يطل المؤلف الكلام على هذا الموضع واكتفى بما ذكره؛ لأن مقصوده 
إثبات اللعان في حق من ذكره من حيث الجملة تركنا نحن الكلام على ما 
يتعلق بمسألة «المدونة»؛ لأن في الكلام عليها بعداً عن مقصد المؤلف. 

وقوله: ج وكذلك العبد فيهنٌ 4. 

يعنى: وكذلك العبد يشارك الحر فى صحة لعانه للحرة والأمة والكتابية 
إذال مائع من ذلك ْ 


وقوله: « والنكاح الفاسد كالصحيح 4. 

يعني: لأن ثمرات النكاح الصحيح جارية فيه(© أو أكثرها؟» ولا سيما 
في لحوق الولد فيصح اللعان بسبب ذلك. 

وقوله: < ويتلاعنان إن رفعته بقذفها بالزنا طوعاً في نكاحه في قَبْل أو 
ديرء كان ولد أو حمل أو لم يكن نقاه أو استلحقه ي4. 

لما قدم الكلام على الملاعن وشروطه. أخذ هنا يذكر الوجوه التي هي 
سبب اللعانء فبدأ بالكلام على القذف بالزناء وشرط فيه أن ترفعه إلى 
الحاكم(”؟: فلو لم ترفعه©؟: فلا لعان عليها؛ لأن لعانها من حقهاء وإنما 
يبقى النظر هل يلاعن هو أو يُحد للقذف؟ وبالجملة: إن هذا الشرط في 
تلاعنهما معاًء فإذا انتفى ذلك انتفى تلاعنهما معاء ولا يلزم انتفاء تلاعنه(”) 
هوء وقيّد ذلك القذف أن يكون بالزنا؛ لآن القذف في اللغة أعم من ذلك» 


(1) انظر: المدونة 2109/3 والعبارة للبراذعي في التهذيب 331/2. 
(2) في «م2: (يصل). 

(3) في «س»: (فيها). 

(4) في «س»: (وأكثرها). 

(5) فى «س»: (للحاكم). 

660 في س2 : (ترافعه) . 

(7) في «م): (يلعانه). 
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وإن كان في عرف الفقهاء: نسبة المتكلم غيره للزنا وقيّد الزنا بالطوع؛ لأنه 
هو الموجب للعار حقيقة. هكذا قال المؤلف. وله وجه كما ذكره. ولكن 
فى «المدونة»: ومن قال لزوجته زنيتٍ وأنت مستكرهة أو قال ذلك لأجنبية» 
تإنه يلاقن الزرع» ولسو ك2 رفيد 'آيفا دلت الزنا بآن يكون صدر 
منها في نكاح هذا القاذف احترازاً من المسألة التي يذكرها إثر كلامه هذا 
فإن كان الزنا الذي قذفها به في قُبُل فهو متفق عليه؛ وإن كان في دبرء 
فالمذهب أنه مثله20: وقال أبو حنيفة: إنه لا يلاعن فيه20» وكل واحد من 
المذهبين جارٍ على أصله في لزوم الحد بالزنا في ذلك المحل» وبقية كلام 
المؤلف ظاهرء هذا إذا كان تصريحاًء فلو كان تعريضاً فقولان: لابن القاسم 
ويوافقه أشهب على القول بوجوب الحد وعدم اللعان2» وفي كتاب اللعان 
من «المدونة»: ومن قال في زوجته: وجدتها مع رجل في لحاف أو تجردت 
له أو ضاجعته» لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج» فإن لم تكن 
له بيئة على ما ذكر فعليه الأدب ولا يحدا» وفي كتاب القذف منها: ومن 
عرض يا ادن لأعر اه وول لصوم #الندتة عرراتهة الصله إن الم ود 18 بوامار 
بعضهم: إلى أن الذي في كتاب اللعان لا دليل فيه على انتفاء الحد؛ لأنه 
إنما أسقط الحد عن ذلك التعريض [الخاص ولا يلزم من إسقاطه فيه 
إسقاطه ]27 عن التعريض مطلقاً» وفيه نظرء أما أولاً فلأن الخلاف حكاه 
غيره من الشيوخ ولم ينسبه «للمدونة»» وأما ثانياً فنفيه الحد واستثناؤه رؤية 
الفرج في الفرج دليل على أن ما عدا هذه الصورة لا يلزم عنده فيها حدء 
على أن في آخر كتاب القذف27): ومن قال: جامعت فلانة بين فخذيها أو 
(1) المدونة 6/ 218. 

(2) انظر: بداية المجتهد 94/2. 

(3) انظر: المغني 601/10. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 634» والتوضيح لوحة 93. 

(5) المدونة 114/3. 

(6) المدولة 6/ 219. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «اس». 

(8) انظر: التوضيح لوحة 93. 
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في أعكانها'"2؛ فعليه الحد ثم قال مالك: ولا يجب الحد إلا في: قذف أو 
نفي أو تريش ,يرق أنه وريد به لكلف نول تدويض: قاد 00 

وقوله: < فلو قذفها بزنا قبل نكاحه حُدَّ 4. 

يعنى: أنه رماها وهى فى عصمته بزنا سابق على نكاحه إياهاء فقد قال 
مالك: يحد ولا يلاعن» وقال أبو حنيفة: يلاعن0©: فرأى مالك هذه الصورة 
لا تدخل تحت قوله تعالى : وإوَادِنَ يبن أَرجَهُمَ4 لأنه إنما رمى غير زوجة له 
فتدخل تحت عموم قوله تعالى : ©وَاينَ بين اليُمْصّتِ» وأيضاً فإن المقصود 
من اللعان إنما هو دفع العار الذي يلحق الزوج بزنا زوجته أو دفع نسب أريد 
إلحاقه به وذلك مفقود في هذه الصورة» ورأى أبو حنيفة: أنه يصدق عليه أنه 
رام لزوجته بالزنا فيدخل تحت عموم آية اللعان. 

وقوله: ج ويعتمد على يقينه بالرؤية» وقيل: كالشهوده وقيل: على يقينه 
كالأعمى على المشهور فيه . 

فاعل يعتمد ضمير مستتر يعود على الملاعن» وعليه يعود فاعل يعتمد 
بعد هذا وكذلك الضمير المضاف إليه اعتماد بعد ذلك» وكذلك فاعل يعتمد 
من قوله: (ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا يصح أن يعود على الحكم) 
والمعنى: أنه يجوز أن يعتمد الزوج أو الملاعن في قذفه بالزنا على الرؤية» 
ولهذا كان الأحسن حذف الواو بين (الرؤية) وبين (قيل) وإن كنت لم أقف 
عليه في النسخ إلا بإثبات الواو وحكى بعضهم: أنه يعتمد على الرؤية وإن لم 
يصفاء فعلى هذا يصح إثبات الواو» وقيل: إذا تحقق وقوع الزنا منها جاز له 
اللعان وإن لم يرها تزني؛ كالمشهور من القول في الأعمىء قال في 
«المدونة»: ويلتعن الأعمى في الحمل يدعي الاستبراء وفي القذف؛ لأنه من 
الأزواج اه غيره: بعلم يدله على المسيس لا بالرؤية. 


(1) العكُنء والأعكان: الأطواء في البطن من السمن. لسان العرب 13/ 288. مادة: (ع 
ك ن). 

(2) المدونة 6/ 233. 

(3) انظر: المغنى 601/10. 

(4) انظر: المدونة 53+ 117ء والعبارة للبراذعي في التهذيب 2338/2 339. 
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وقد عد شراح «المدونة» كلام غيره تفسيراًء وقد أشار في «المدونة» إلى 
الحجة في الأعمى بقوله: لأنه من الأزواج2, وأنه داخل تحت عموم قوله 
تعالى : طوَآدِنَ يبُونَ أَيوجَهه4 والشاذ يرى أنه لا يجوز له اللعان إلا أن يعتمد 
على المسيس فيقول: مسست الفرجين» رواه ابن القصار عن مالك20). 

وقوله: ‏ وينفي الولد أو الحمل 4. 

معطوف على قوله: (بالزنا)؛ أي: ويتلاعنان إن رفعته بقذفها بالزنا 
المذكور وينفي [الولد]("2 والحمل» ولا خلاف في ذلك. 

وقوله: حْ ويعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها 
الولد لكثرة أو لقلة 4. 

أي: ويعتمد الملاعن في [نفي]1 الولد والحمل على أنه لم يصبها بعد 
أن وضعت الحمل الذي قبل هذا الولد أو الحمل المنفي» يعنى: وقد صار ما 
بين الوضعين بحيث لا يكون الولد الثاني من بقية الحمل الأول» وكذلك!؟) 
يلحق بقوله: (إنه لم يصبها بعد وضع) في الحكم أن يكون أصابهاء ولكن 
بين هذا الحمل وبين تلك الإصابة إما مدة طويلة جداً كخمس سنين فأكثر أو 
قصيرة جداً كخمسة أشهر فأقل» وهو مراده بقوله: (أو في مدة لا يلحق فيها 
الولد لكثرة أو قلة) . 

وقوله: خ ويعتمد أيضاً على اجتماع الاستبراء والرؤية 4. 

يعنى: ويعتمد على نفي الولدء والحمل إن كان أصابهاء على أنه 
استبرأها 0 ذلك وأنه رآها 0 ويقع في بعض النسخ زيادة بإثر هذا الكلام 
(على المشهور) فيكون في اعتماده على اجتماع الاستبراء والرؤية قولان» ولا 
أتحقق وجود القول الشاذء بل حكى بعضهم الاتفاق على صحة الاعتماد عليها 


(1) المدونة 117/3. 

(2) انظر: تفسير القرطبي 12/ 185ء والتوضيح لوحة 93. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(4) ما بين معقوفين ساقط من م4 

(5) في «س»: (كذا). 
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وقوله: ‏ وفي اعتماده على أحدهما روايتان 4. 

يعني: أنه اختلف قول مالك هل يصح اعتماد هذا الواطىء في نفي 
الولد أو الحمل على أنه استبرأ بعد ذلك الوطءء وإن لم يستبركها بينهما إذا لم 
يصبها بعد الرؤية» وبعضهم يعبر عن هذا الوجه: أن ينفي حمل”: ولا يدعي 
استبراءً وهو أقرب؛ لأنه لا يلزم من 6 الدعوى ألا يكون هناك استبراع 
وكلام المؤلف يدل على أنه لم يكن ثُمٌّ استبراء» والأقرب أن ليس له لعان؛ 
لأن دلالة الاستبراء على نفى الحمل ضعيفة بناءً على المذهب: أن الحامل 
تحيفن: وضعك منه رؤبعه خافة. لاحتمال أن تكون جاناة بحن الوثا ..«قإن 
قلت: يلزم مثله في اعتماده على اجتماع الرؤية والاستبراء» قلت: هو كذلك 
إلا أن الدلالة30) حينئذٍ أقوى بيسيرء ولعل هذا الاحتمال هو وجه الشاذ فى 
تلك المسألة إن ثبت وجوده. 1 

وقوله: < وقيل: يلاعن للقذف 4. 

يريد: أنه اختلف في قاذف زوجته القذف المطلق غير المقيد برؤية» ولا 
نفي حمل فقال ابن نافع» وابن القاسم في أحد قوليه: يلاعن22» وقال أكثر 
الرواة وابن القاسم معهم أيضاً: أنه يُحد ولا يلاعن. والقولان في 
«المدونة)!”2» واختار بعض كبار المتأخرين القول الأول لصدق آية اللعان عليه 
وتناولها له(6), 

وقوله: < فإن أتت به لستة أشهر فصاعداً بعد الرؤية فللعان وإلا لحق 
به 4. 

[يعني: فإن لاعن بسبب الرؤية» فأتت بولد بعد اللعان]277» فإن أتت به 
لستة أشهرء فأكثر من يوم اللعان لم يلحق. وتعد كأنها بريّة الرحم يوم 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 333. 

20( في (م2: (الحمل) . 

(3) في «م2: (هو كذلك أن الدلالة)» وفي «س»: (هو كذلك الآن الدلالة) . 
(4) انظر: والتوضيح لوحة 93. 

(5) انظر: المدونة 114/3» والثمر الداني 2478 والتوضيح لوحة 93. 

(6») انظر: والتوضيح لوحة 93. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
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اللعان». فإن أتت به لأقل من ذلك». لحق به؛ لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا 
خاصة. لا لنفي الولد. 

وقوله: < واختلف قول مالك في الحمل إذا لم بِدَّع استبراءً فالزمه مرة, 
ولم يلزمه أخرىء وقال بنفيه مرة ابن القاسمء واحبٌ إليّ إن كان ظاهراً يوم 
الرؤية لزمه؛ وعنه: إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لزمه؛ ولا 
يُحد إن نفاهء وقال المخزومي: إن أقنّ بالحمل لستة أشهر فصاعداً من يوم 
الرؤية لم يلزمه؛ فلو استلحقه لحق وَحُدَّء ولأقلٌ يلزم 4. 

الذي في «التهذيب» كما ذكر أول المسألة كما ذكرها المؤلف: وة 
اختلف قول مالك. فمرة ألزمه الولدء ومرة لم يلزمه”!":. وظاهره أنه من تمام 
المسألة الأولى فيمن لاعن وليس بها حمل ظاهر حينئكٍ» وكلام المؤلف 
محتمل لهذا؛ ولأن تكون حاملاً يوم الرؤية» واختلف قول مالك في 
الوجهين معاًء وأما قوله: (وقال بنفيه مرة [ابن القاسم](2'). فتابء2©0 للقولين 
على التأويلين و(”“لفظ «التهذيب»: ومرة قال بنفيه وإن كانت 000 يشم 
الوجهين حاملاً كانت يوم الرؤية أو غير حاملء إلا أن لشارحي «المدونة» 
كلاماً اضطربوا فيه هل هو راجع للقولين المذكورين أو هو راجع إلى أحد 
القولين؟ ولا شك أن قول ابن القاسم بإئر هذا الذي استحبه م ما 
إذا كانت حاملاً يوم الرؤية7)» ومعنى ما قاله المخزومي”؟): إنه ادعى الرؤية 
والحمل حيتتذٍ بهاء فإن أتت [به]!*) لأقل من ستة أشهر لزمه؛ لأن الولد سابق 
على الرؤية» وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية فهو للعان ولو كان 


(0) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 333» 334. وانظر: التوضيح لوحة 93. 
(2) في «م»: (ولا تكون). 

)3( ما بين معقوفين ساقط من هم ولاس» 

4( في «ق24: (فتمام) . 

050 في ع5 ا 

() التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 334. 

(7) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 334. 

(8) هو المغيرة بن عبد الرحمن. 

(9) ما بين معقوفين ساقط من (م»2. 
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مقراً به إلا أن يستلحقه فيُحد ويلحق به('2» ففرق بين أن يكون مقراً به يوم 
الرؤية وبين ألا يكون مقراً به بأن يسكت عنه ثم يستلحقه. وكثر كلام الشيوخ 
في هذه المسألة» والذي ذكرناه كاف في تصور كلام المؤلف» وقال ابن 
عبد الحكم: الولد للفراش227. لقوله يكِهّ: «الولد للفراش”*؟ وقيل: التفصيل 
بع أن نانك الكل سو سه اتوي د كاتي :جد لاس العاعق دك ملان. بن 
أمية» وأن النبي كَكِهةٍ ألحق الولد بأمهء مع أن اللعان ما كان للحمل» وإنما 
كان للرؤية» ألا ترى إلى قوله: رأيت بعينيَ وسمعت بأذنيّ. 

وقوله: ‏ ولو قال بعد الوضع: كنت استبرات ونفاهء انتفى باللعان 
الأول» فلو استلحقه لحق وَحَدَّ 4. 

معنى هذا فيمن لاعن لأجل الرؤية» ولم يكن ذكر الاستبراء على القول 
بذلك فأتت بولد لأكثر من ستة أشهرء وقلنا: إنه يلحق بهء. فإنما يلحق به 
بشرط أن يسكت عن الاستبراء» وإن قال الآن: كنت استبرأت قبل الرؤية» 
وهذا الولد ليس منىء اكتفى باللعان الأول» فإن استلحق هذا الولد بعد إن 
نفاهء وانتفى عنه» كيو كدف ليه بعد يلس ونا وال أعلم -. 

وقوله: < وشهادته بالزنا عليها كقذفه 4. 

يعني : سواء شهد وحده أو مع ثلاثة هو رابعهمء قال في «المدونة»: 
وإن شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم زوجهاء لاعن الزوجء؛ ونحذ 
الثلاثة0)» وأجاز أبو حنيفة شهادة الزوب©: قال ابن أبي زمنين: يقال للزوج 
أولاً التعن: فإن التعن قيل للمرأة: التعنىء فإن التعنت حُد الثلاثة الذين 
شهدوا اقم زوجهاء وإن كلت المراةغرن اللعاق وب ليها الحد وسقط عن 


(1) انظر: التهذيب في اختصار المدونة 334/2. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 636. 

(3) أخرجه البخاري. كتاب الحدودء باب للعاهر الحَجَر حديث رقم (6818)» ومسلمء 
كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث رقم (1458). 

(4) فى «س»: (فإن). 

(5) المدونة 117/3 

(6) انظر: المنتقى 4/ 716. 
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الثلاثة؛ لأنه قد حق عليها ما شهدوا به عليها بنكولها عن اللعان2'0: وهكذا 
فسره ابن الماجشون(2 ولو نكل الزوج أولاً حُدُوا كلهم» ولو لم يعثر على 
زوجها حتى أقيم عليها الحد فيدرأ عن الثلاثة الحد» ويّحد الزوج إلا أن 
يلاعن» واختلف هل يرثها إن رجمت؟ فقال ابن القاسم: يرثها إلا أن يُرى أنه 
تعمد الزور أو يقر بذلك على نفسه ليقتلهاء وقال أصبغ: لا يرثها0©. 

وقوله: < والاستبراء: حيضة:ء وقيل: ثلاث 4. 

يعني: أنه اختلف المذهب بماذا يكون الاستيراء الذي ينتفي به 


الحمل» « غل بخيضة ومن الأشهر عسس بالك!0؛ وقيل: ثلاث حيض وهو 
أيضاً لمالك277» وقال ابن الماجشون: إن كانت أمة بحيضةء وإن كانت حرة 
فثلاث حيضر97؟: وقال المغيرة: أنه لا ينفيه إلا بخمس سنية27: وله قولان 
آخران مثل قولي7*' مالك والأظهر في النظر القول الأول؛ لأن المطلوب ما 
يحصل به الظن» وقد حصل بالحيضة الواحدة وظاهر الحديث الذي ذكرناه 
عن هلال بن أمية أنه لا يحتاج إلى استبراء» فإذا لم يكن إجماع9, 


(1) انظر: التوضيح لوحة 93. وابن أبي زمنين هو: محمد بن عبد الله بن عيسى المري 
أبو عبد الله المعروف بابن أبي زَمَنِين» هو من المخافر الغرناطية» كان من كبار 
المحدثين والعلماء الراسخين» وأجل أهل زمنه قدراً في العلم والرواية والحفظ للرأي 
والتمييز للحديث والمعرفة باخمتللاف العلماء متفنناً في العلم والآداب» طني 
بالإعراب قارضاً للشعرء تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم وسمع منه ومن وهب بن مسرّة 
وأحمد بن مطرف» وأبان بن عيسى وغيرهم» كان حسن التأليف» مليح التصنيف مفيد 

لكتب ككتابه في تفسير القرآن» والمغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء وحياة 

لقلوب؛ والنصائح المنظومة وآداب الإسلام» توفي سنة (399ه). انظر: الديباج 

لمذهب 232/2. 

(2) انظر: التوضيح لوحة 94. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 351/5. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 334» والمقدمات الممهدات 1/ 637. 

(5) وهذا مذهب ابن الماجشون ويرويه عن مالك. انظر: النوادر والزيادات 5/ 334. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 334» والمقدمات 1/ 637» والتوضيح لوحة 94. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 94. 

(8) في «م2: (قول». وانظر: التوضيح لوحة 94. 

(9) في «م»: (اجتماع). 
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فالأظه”') عدم اشتراطه. 

وقوله: ج فإن لم يدّع الاعتماد في الجميع» ففي حدّه قولان 4. 

يعنى: إذا قذفها من غير اعتماد على شىء من الوجوه التى ذكر أنه يعتمد 
عليها فى هذا الباب» وقلنا: إنه لا يلاعن» ففى حدّه قولان» هذا ظاهر 
كلامه؛ والذي أعرفه في هذا أنه اختلف المذهب في لعانه على قولين2: فإذا 
قلنا: إنه يلاعن فإنه يُحدء وقد تقدم ذلك. وأما أنه لاعن ولا يُحد [مع](ة أنه 
قاذف فبعيد” ‏ والله أعلم -. 


وقوله: < واللعان لنفي الولد مع دعوى الرؤية والاستبراء وبالزنا مع 
الرؤية كالشهود متفق عليه . 

لما قدم ذكر أسباب اللعان وما فيها من الاضطراب» أراد أن يلخص 
منها المحل المتفق عليه في المذهب. وتصور كلامه ظاهر ما تقدم. ومعنى 
قوله: (وبالزنا) أي: وبالقذف بالزناء قال في أول كتاب اللعان من 
«المدونة»: واللعان يجب بثلاثة أوجه: فوجهان 90 عليهماء وذلك أن 
يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المُكحلة ثم لم يطأها بعد أو بنفي حمل 227 
يدعي قبله استبراء”: فهذا الوجه الثاني في «المدونة»» هو الذي في الأول 
من الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف [وأراد المؤلف فيه دعوى الرؤية» والوجه 
الأول من الوجهين المذكورين في «المدونة» هو الوجه الثاني من الوجهين 
اللذيق ذكرقما 'المولت إلا انه زاد في «المدونة» قوله: م بيطأ ها بعل 
وهي وإن كانت زيادة حسنة» إلا أن المؤلف طرحها؛ لأنها مشترطة في 
كالصورة من صور اللعان على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ منهم من زاد في 


(1) في «م4»: (فلا يظهر). 

(2) انظر: التوضيح لوحة 94. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(4) انظر: التوضيح لوحة 94. 

(5) في ١م2:‏ (أو نفى حملا). 

(6) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 329. 
(7) ما 0000 ساقط من «ق» ولاس»2. 
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هذا الوجه: أن تكون المرأة حين الرؤية غير ظاهرة الحمل وزاد هذا الشيخ في 
المتفق عليه وجهاً ثالثاً أن ينكر الوطء جملة فيقول: لم أطأ قط أو منذ كذا 
وكذاء لما لا تلحق لمثلها الأنساب20, 


وقوله: < فلو تصدقا على نفي الولد فروايتان: والأكثر لا ينتفي إلا 
بلعانه 4. 

هذا مختصر كلامه في كتاب «اللعان» من «المدونة»» وكلامه هناك أتم 
فائدة» قال: وإذا تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير لعان» وحدذت 
الزوجة». وإن كان لها معه سنين» وقاله مالك والليثء وقال أكثر الرواة: لا 
ينتفي إلا بلعان» ورووه أيضاً عن مالك20), وفي كتاب «الرجم»: وإذا شهدت 
بينة على امرأة أنها زنت منذل أربعة أشهر» والزوج غائب منذ أربعة أشهر» 
الزوج فنفى الولد وادّعى الاستبراء» فإن كانت قالت قبل أن ترجم: ليس الولد 
منهء وقد استبرأنى نفى الولد بلا لعان220؛ لأن مالكاً قال: فيمن ظهر بامرأته 
حمل فنفاهء وصدقته هي أنه من زناء وأنه لم يطأهاء فإنه ينفي بلا لعان 
وترجم» وإن كانت بكراً جلدت وبقيت له زوجة» إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك07 وإن لم تذكر المرأة قبل موتها الاستبراء في المسألة الأولى» وادّعى 
لزوج الاستبراء [ونفى الولد فلا ينفيه إلا بلعانء وكذلك لو نفاه ولم يدّع 
لاستبراء]”)» فإنه يلتعن وينفي الولد» وزاد بعد ذلك من تمام [المسألة]©' ما 
لا يحتاجه ها هناء قلت: الأظهر ما ذهب إليه أكثر الرواة: أنه لا ينتفي 
لنسب بتقارر الزوجين؛ لأنه إقرار على الغير فلا يقبل» قال بعض الشيوخ: 
لمسألة على وجهين: أحدهما أن تقول: الولد ليس منكء» والثاني: أن تصدقه 


(1) المقدمات الممهدات 634/1. 

(2) انظر: المدونة 3/ 113» 114. 

(3) المدونة 251/6. 

(4) المدونة 251/6. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «ق)2 ولاس)2. 
(6) ما بين معقوفين ساقط من «م4. 
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في الزناء وتقول: الولد منك» فقيل: ينتفي الولد في المسألتين معاً بهذا 
الكلام ولا يحتاج إلى اللعان وقيل: لا بدّ فيهما من اللعان» وقيل: الفرق بين 
أن تصدقه في نفي الولد فينتفي أو تصدقه في الزنا وحده فلا ينتفي» قال ابن 
رشد: القول بأنه ينتفي باتفاقهما يأتي على القول بأن من ادّعى رؤية لا مسيس 
بعدها في ظاهرة الحمل أنه ينتفي الولد بذلك» وهو شذوذ من القول(!؟. قال 
ابن المواز: فإن رجعت المرأة فأكذبت نفسها فإن كان قبل الحد لم يسقط 
نسب الولدء وإن كان بعده لم يقبل رجوعها'» وقال ابن الكاتب: لا يقبل 
رجوها بعد إقرارهاء لما تعلق للزوج في ذلك من الحق”2*7» وكان ينبغي أن 
مال و ررووس ا عن اد تهرنة وري ا فإنه يغرم المال 
ولا يقطع2» وقد قال ابن القاسم في المطلق قبل البناء وتقاررا على عدم 
المسيس » ثم مات الزوج وظهر بها حمل فقالت: هو منه فالولد يلحق به ولا 
ترئه هي» ولا يكون لها إلا نصف الصداق2"0: قال محمد: لأنها لم تغبت 
على قولها©), وتصديقها فيه سقوط الولد في قول من يسقطه بتصديقها ولا حد 
عليها؛ لأنها لم تقر بالزناء ولم تكن عالمة بالحمل» وقال محمد: بل يتم لها 
الصداق؛ لأن الولد إذا ألحق به فقد تمٌّ لها المسيسء» وكذلك ترثه إن كان 
الطلاق رجعياً ومات في العدة”2. 

وقوله: < وله نفيه حياً وميتا 4. 

يعني: أنه ليس من شرط نفي الولد واللعان فيه حياته» بل يصح ذلك 
سواء كان حياً أو ميتاً؛ لأنه ولد على فراشه وهو قاذف للزوجة بنفيه لف ولا 


(1) انظر: المقدمات 634/1 التوضيح 724/3. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2335 والتوضيح 724/3. 

(3) انظر: المنتقى 4/ 77» والتوضيح 724/3, وابن الكاتب هو: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن على الكناني المعروف بابن الكاتب» من فقهاء القيروان المشهورين» 
تلقى عن ابن شبلون والقابسى» له كتاب كبير فى الفقه توفى سنة (408ه). انظر: 
ترتيب المدارك 2/ 706. وشجرة الور 22.106 1 

(4) «موت»: قال خليل: وقد يفرق بينهما بتشوف الشرع هنا إلى لحوق النسب. 3/ 725. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2336 والتوضيح لوحة 94. 

(6) النوادر والزيادات 5/ 336. والتوضيح 3/ 725. 

(7) النوادر والزيادات 5/ 4336 والتوضيح 725/3. 
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خلاف أعلمه فى ذلك: قال فى «المدونة»: وإن ولدت ولداً ميتاً أو مات بعد 
الولادة ولم يعلم بها الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إذا علم بهء فإنه يلاعن» 


لآنة قاذقت10 , 


وقوله: <| فلو استلحقه ميتاً حُدَّ وقيل: إن كان للميت ولد 4. 

كلام المؤلف إذا بقي على ظاهره إشكال؛ لأنه يقتضي إذا لم يكن للولد 
المستلحق ولد» فإنه يُحد مستلحقه» وإن لم يكن له ولد فقولان: أحدهما: أن 
الحكم باق على حاله» والقول الثاني: أنه يحد ولا يلحق به ولا يرثه فلا 
حلاف( في20© ثبوت الحد؛ ولا في الميراث على ما نقل إذا كان له ولد 
ار ارد إذا لم يكن له ولدء قال20) في «المدونة»: ومن نفى ولداً 
ثم استلحقه بعد أن ناك الوئد عمال ؛ :قات كان الولده(7؟ ولد :ضرت التحذ 
ولحق بهء وإن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميرائه©. ولا 
و1 : قال أصبغ خارج «المدونة»: قيل لابن القاسم: فإن لم يكن له مال 
ولا ولدء قال أصبغ: فرأيته لا يرى أن يلحق به ورآه شيعاً واحداً إذا لم يترك 
ولدا*2؛ [قال أصبغ]©: إذا لم يترك ولداً لم يلحق» وإن استلحقه كان له مال 
أو لم يكن""2: وإنما لم يلحق به إذا لم يكن له ولدء فيقع الإقرار على 
تمت قال أقهت” :ولو كان !الول ندا أى:تصراكا دن ولد 01 :فال 
أبو إسحاق: لم يتهمه(2'2 إذا كان له ولد وإن كان يرث معه السدسء فكذلك 


(1) انظر: المدونة 112/3» والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 335. 
(© في 1 (بلا خلاف). 


04 في م : (وقال). 
50( في (م» : (للولد) . 


(6) في «م2 ولاس»: (تراثه). 

(7) المدونة 116/3. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2343 والتوضيح لوحة 94. 
(9) ها بين معقوفين ساقط من «م) واس" 

(10) انظر: النوادر والزيادات 5/ 4343 والتوضيح لوحة 94. 
(11) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2343 والتوضيح لوحة 94. 
(12) في (م2: (يتهم) . 
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العبد والنصراني وإن كانا لا يرئان». وحكى البرقي عن أشهب: أن النافي 
لولده بلعانه إذا ادّعاه بعد أن مات الولد أن الميراث [قد يُرد]2) لمن ترك؛ 
ول تحقت لد برا ©. وإن كان الميت قد ترك ولد" . 


وقوله: < ويكفي في الأولاد المتعددة لعان واحد 6. 

يعني: إذا ولدت ولداً ثم ولداً آخر من حمل غير الحمل الأولء 
وكذلك ثالث ورابع؛ وكان الزوج غائباً ثم قدم وأنكر””؟ الجميع ونقاهمء 
فإنه يكفيه لعان واحد كمن قذف امرأته©؟ بالزناء ونسبها إلى أنها فعلته مراراً 
متعددة. فإنه يكفيه لعان واحدء ولا يريد المؤلف بهذا الكلام مسألة 
التوأمين» وإن كان الكلام قابلاً لها؛ لأنه يذكر حكم التوأمين آخر هذا 
الكتاب» وا 0 إن صم تشبيهه هذه المسألة يقذف الزوجة بأنها زنت 
مرات» فما الحكم إذا قذف زوجاته الأربع أو نفى ولد كل واحدة منهن» 
هل يلاعن الجميع لعاناً واحداً كما أنه يُحد للأجنبيات في القذف حداً 
واحدا على المشهور؟. 

وقوله: < وكذلك في الولد والزنا جميعاً 4. 

هذا أيضاً من معنى ما فوقه؛ لأن معنى الأول إذا تعدد موجب اللعان: 
وكان من نوع واحدء وهو نفي الأولادى ومعنى هذه: إذا تعدد النوعء فنفى 


(1) انظر: التوضيح لوحة 94. 

20 ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(3) في (م2: (ميراثه). 

(4) انظر: التوضيح لوحة 294 والبرقي هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي مولى بني زهرة:» الثقة الفقيه المحدث الراوية» روى 
عن عبد الله بن عبد الحكم وأشهب وابن بكير ونعيم بن حمادء وأصبغ بن الفرج 
وابن معين وغيرهم» وعنه أبو حاتم الرازي» وابن وضاح والخشني ومطرف بن 
عبد الرحمن وغيرهمء له تآليف منها: اختصار مختصر ابن عبد الحكم وكتاب في 
رجال الموطأ وغريبه وكتاب في التاريخ» وفي الطبقات» توفي سنة (249ه). انظر: 
الديباج المذهب 2/ 167: و168» وشجرة النور 67. 

(5) في «س»: (نفأنكر). 

6( في «م»: (امرأة) . 

إفر4 في 2م1: (انظر). 
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ولناها ونهتها إلى أنه زيث بع ومن فيكفي ايضاً لعان واحد؛ لأن 
حاصلها يرجع إلى أنه”' قذف. هذه المرأة بزناء ولم تقم بالقذف الأول غلا 
بعد أن قذفها ثانياً فحد واحد كاف وكذلك يكفي لعان واحد ‏ والله أعلم - 
وقوله: لخ ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه وَرْدٌ بان 
العجلاني وغيره» لاعن في الحمل لظهوره كإيجاب النفقة والرد بالعيب . 
يعني : أن من نفى حملاً ظاهراً هل ا و ل 
خشية أن ينفثد20)؟ فى ذلك قولان: المشهور أنه يعجل [كما ب يقضى](*) 
للمطلقة!” بالنفقة إذا ظهر بها الحمل؛ ولاببوي لكي انها 'بزنن كيه أن 
ينفشنَّ » وكما لو اشترى جارية فظهر بها حمل. فإنه يحكم بردهاء ولا يؤخر 
الحكم حتى تضعء وقال9© عبد الملك ورواه عن مالك: أنه لا يلاعن حتى 
تضع2”0. وبالأول قال الشافعي وبالثاني قال أبو حنيفة©: وقد ظهر لك من 
كلام المؤلف وكلامنا سبب الخلاف وأما الرد على عبد الملك يحديث 
العجلاني20 وغيره» فليس في الأحاديث فيما علمت ما يرد عليه؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة في هذا الباب راجعة إلى حديثي عويمر العجلاني 
وهلال بن أمية الواقفي 2090 وكل منهما لم يكن سبب لعانه إنكار الحمل» 
وإنما كان سببه الرؤية» فقد قال عويمر: يا رسول الله» أرأيت رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فيقتله» أتقتلونه. أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كِ: «قد أنزل 


داق في لم (وضعها). 

(2) في «م»: (أنها). 

(3) انفش: خرج انتفاخهء من قولهم: فشن السقاء إذا خرج منه الريح» لسان العرب 
66 6 مادة (ف ش ش). 

)4( ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(5) في «م2: (كالمطلقة). وانظر: التوضيح لوحة 95. 

(6) في ه«م»: (قال). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 334. 

(8) انظر: بداية المجتهد 2.94/2 95. 

(9) هو: عويمر بن الحارث بن الجد العجلاني» هو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء 
فلاعن رسول الله يل بينهما. انظر: أسد الغابة 4/ 158. 

(10) نسبة إلى واقف وهو موضع بأعالي المدينة. معجم البلدان 5/ 354. 
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فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها)!!2: ومثله قال هلال: يا رسول الله 

جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاًء فرأيت بعينيّ » وسمعت بأذنيٌ وأما 
قوله كله: «إن جاءت به كذا فهو لفلان؛: وإن جاءت به كذا فهو لفلان)20), 
فليس فيه إلا أنها حملت من ذلك الذي رميت به لا أن لعانها بسبب الحمل 
- والله أعلم - 

وقوله: < ولو انفش الحمل لم تحلّ له أبداً. إذ لعلها أسقطته وكتمته 4. 

يعني: فإذا فرّعنا على المشهور: أنه يعجل اللعان ولا ينتظر به الوضعء 
ا ا ل 0 » فلا تحل له أبداً على 
ما تقدم في [النكاح» واحتج المؤلف لذلك وبه](2؟ احتج في «المدونة»: بأن 
الحكم ثابت 0 وهو اللعان ورافعه. وهو انفشاش الحمل مشكوك 
فيهء لاحتمال أنها أسقطته وكتمتهء فلا يؤثر هذا الشك*؟ فى ذلك المحقق» 
وطاهو أنهاتو صفق اند انق ضيف له موقا لف كلس مدن أن 
تلازمها بيئة لا تفارقها إلى أقصى أمد الحمل لوجب أن ترد إليه؛ لأن الغيب 
قد صدقهما جميعاًء وهكذا نص عليه ابن عبد الحكه2”7؛ وقال بعض الشيوخ: 
إنه تفسير «للمدونة7؟2. ومال بعض كبار الشيوخ: إلى أنها لا ثُرَدُ إليهء قال: 
لأنه حكم ثبت فلا يرتفع” بما تبين من الكذب؛ كما لو أقرٌ الزوج 
بالحمل”"!؟: والأول عندي أولى لوجهين: أحدهما: أنه أوفق لقول مالك» إن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان حديث رقم 
(5308)» وكذلك في كتاب تفسير القرآن»ء باب: قوله تعالى: «وَالدِتَ بَبُونَ 
َنْوَهُم . .. 4 حديث رقم (4745): ومسلم؛ كتاب الطلاق حديث رقم 1492. 

(2) في حديث عويمر المتقدم تخريجه. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من 0م21 

(4) في «م): (المشكوك). 

(5) في «م»: (لا شك). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من 0م14 

(7) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(8) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(9) في «م»: (فلا ترتفع). 

(10) المنتقى 4/ 75. 
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أراد الباجي بقوله تفسير قول مالكء والثاني: إن أقرَّ الزوج بالحمل لا يحصل 
من الظن ما تحصله البيئة ‏ والله أعلم ‏ وهذا الفرع لا يثبت في كل النسخ» 
وهو منصوص عليه في «المدونة2'7» وغيرها. 

وقوله: خ ولا يجوز أن يعتمد على عزل 4. 

قالوا: لأنه قد يخرج منه [من 1" الماء ما لا يشعر به فيكون عنه الولدء 
ولما قدم المؤلف الكلام على ما يصح للملاعن أنيعتمد عليه في اللعان» أخذ 
هنا يتكلم على ما يتوهم أنه يعتمد عليه وليس معتمداً شرعياً» وأشار بعض 
الشيوخ إلى اعتباره في الإماء(©. 

ل 
لي ا 0 
إلى السواد. لا يلتفت إليهاء وإن كان الشك الناشىء7) عن ذلك» أقوى من 
الشك 8 عن غيره من مخالفة الصفات» وهو مراد المؤلف بقوله : (ولو 
بالسواد) فة ففي الصحيح من حديث أبي هرير 0 : (أن أعرابياً أتى رسول الله لله عَكل 
فقال: يا رسول الى إن امرأتى ولدت غلاماً أسود وإنى أنكرته فقال 
رسول الله كَلِةِ: «همل لك من إبل؟؟ قال: نعمء قال: (ما ألوانها؟» قال: 


(1) انظر: المدونة 3/ 108. 

(2) ها بين معقوفين ساقط من «م2. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2334 والتوضيح لوحة 95. 

(4) القافة: جمع قائف. وهو الذي يعرف الآثارء يقال: قفت أثره إذا اتبعته» مثل: 
قفوت أثره. انظر: لسان العرب 9/ 2239 مادة: (ق واف). 

(5) في «م»: (الثاني). 

(6) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» على أصح الأقوال» صاحب 
رسول الله و أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» من أهل الصفة كان من أوعية 
العلم ومن الحفاظ المواظبين على صحبة النبي كَكَةِ روى عن النبي 23 وأبي بكر 
وعمر وعائشة وغيرهم» وعنه جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين» اختلف فى سنة 
وفاته فقيل: سنة (57) أو (58) أو (59ه). انظر: الاستيعاب 4/ 1768ء والإصابة 
7 4426 ومعجم الصحابة 2/ 194: ومشاهير علماء الأمصار 35. 
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حمرء قال: «هل فيها من أورق؟2!7 قال: نعم» قال رسول الله كل: «فأنى 
هو؟» قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق) وزاد البخاري في الحديث: 
«ولم يرخص له في الانتفاء منه)(2) ففهم الأئمة من هذا الحديث أن الأشباه لا 
يعتمد عليها فى اللعان» وأنها لا تصلم0”؟ مظنة فى ذلك ولا علةء وأراد 
الشيخ اللخمي أن يسلك بذلك مسلك التعليل» وزاد فألزم عكس العلة فقال: 
ولو كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة» فولدت أبيض» فانظر هل ينفيه 
بذلك؟ لأنه لا يظن أنه كان في آباته أبيض"؛ يعنى: أنه لا يمكن أن يقال 
هنا : لعله نزعه عرق. 

وقوله: < ولا على الوطء بين الفخذين إن أنزل 4. 

يعني: أنه لا يعتمد الملاعن في نفي الولد على أن وطأه كان بين 
الفخذين إن أنزل؛ لأنه يحتمل أن يكون وصل من مائه شيء إلى الفرج» 
أن يلحق الولد من الوطء في غير الفرج» ولو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة 
ظهر بها حمل ولا زوج لها لجواز أن يكون من وطء في غير الفرج» فلا 
يجب به حدء وإن وجبت به عقوبة!”): وكلامه هذا صحيح - والله أعلم - 

وقوله: < ولا على وطءٍ بغير إنزال إن كان إنزال قبله ولم يَبْل . 

يعني : أنه لا يعتمد أيضاً على إمكان الحمل بسبب أنه وطىء ولم ينزل 
إذا كان أنزل قبله ولم يبل» للاحتمال أن يبقى في قناة الذكر شيء من ماء 
الوطء الول خرج في هذا الوطء ولم يشعر إذا لم يَبّل بين الوطئين» وها إن 
بال بينهما فبعيد أن يخرج شيء أو يكون أنزل227» ولم يشعر به؛ لأن الإنزال 


(1) الأورق: الأسمرء لسان العرب 377/10, مادة: (و ر ق). 

)22 أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسُنَّقَ باب: من شبه أصلاً و 
حديث رقم 27314 ومسلمء » كتاب اللعان حديث رقم (2)1500 والترمذي» كتاب 
الولاء والهبةء باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده حديث رقم (2128). 

)22 في لم (تصح) . 

4( انظر: التوضيح لوحة 95. 

(5) المنتقى 757/4. 

(6) في «م2: (إنزال) . 
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يعقبه فتور دلَّ على أنه لم يُنزلء فإذا تقدمه بول متأخر عن ذلك الإنزال» صح 
أن يعتمد في('؟ نفي الولد على هذا الوطء. والإنزال بعد البول إنزال ثانٍ ليس 
من بقايا الإنزال الأول وهذه المسألة يمكن فرضها فيمن وطىء جاريته أو 
امرأته وأنزل فيال أو لم يبل ثم وطىء الثانية ولم ينزل» وأنكر حملهاء ويمكن 
[أن يكون]!© إنزاله الأول من ملاعبة هذه الزوجة0© أو من غير ذلك. 

وقوله: ‏ ويلاعن الآخرس بالإشارة والكناية إن فهم 6. 

يعني: أن التعبد بألفاظ اللعان إنما هو في حق القادر عليهاء وأما 
العاجز: كالأخرس فيجوز أن يلاعن بما يفهم عنه ذلك من الإشارة والكناية» 
قال في «المدونة» بإثر هذه المسألة: وكذلك يعلم قذفها2 وخالف أبو حنيفة 
في القذف واللعان معاًء ورد عليه بأنه من الأزواج فيدخل في عموم الآية» 
وعجزه عن النطق» لا يوجب خروجه عنهاء كما لم يوجب ذلك خروجه من 
سائر العمومات المبيحة للنكاح والبيع وغيرهماء وفي بعضها ما الكلام شرط 
فيه في حق القادر ‏ والله أعلم ‏ والزوجة الخرساء مثل الزوج» قال في 
«العتبية»): فيمن ادعى رؤية زوجته بكماء صماء يعمل فيها على ما يفهم من 
الإشارة(ة , 

وقوله: < ويلاعن الأعمى في نفي الولدء وفي القذف 4. 

تقدمت الإشارة من المؤلف في هذا الفرع. وإن كان الذي قدمه في 
فصل اعتماد الزوج في القذف على الرؤية» وتكلم هنا في نفي الولد» وفي 
مجرد القذف» ولما كان ذلك الموضع مخالفا لهذا الموضع في المعنى» حسن 
إسقاط الخلاف في هذا الموضع؛ لأنه فيه مساو للبصير من كل الوجوهء 
وصح أن يختلف فيه في ذلك الموضع لمخالفة البصير فيه والله أعلم !ف 
ولهذا ذكر المؤلف فيه هناك قولاً شاذاً لم يذكره هنا. 


(1) في «م2: (على). 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «م21. 

(3) في «م4: (هذا الزوج). 

(4) انظر: المدونة 3/ 117» والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 339. 
(5) البيان والتحصيل 6/ 419. 0 
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وقوله: < أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية» فآتت بولد 
من غير إمكان وطءٍ أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير 
حين الحمل أو مجبوبء فلا لعان 4. 

لما قدم الكلام على الولد [الذي](!) يصح نفيه» والالتعان منهء وعلى 
من لا يصح ذلك فيهء ذكر هنا على من لا يكون فيه شيء من ذلك؛ لآن 
الشرع نفاه عنه فلا يحتاج فيه إلى لعان» ولا يمكن من استلحاقه. فذكر أنه إذا 
قام مانع من إلحاق الولد بالزوج» لم يلحق به سواء كان ذلك المانع عاديا 
وهو قوله: (إذا نكح مشرقي مغربية) أو شرعياً وهو قوله: (أو كان لأقل من 
ستة أشهر من العقد) أو عقلياً وهو قوله: (أو كان صغيراً حين الحملء أو 
محجبوباً) وقد يقال فى هذين: أنهما عاديان» ولا سيما الأول منهماء وخالف 
أبو حنيفة في مسألة المشرقي يتزوج المغربية2؟» وصورته: أن يعقد المشرقي 
مثلاً بالمشرق [التكاح]20© مع [امرأة]7) مغربية هي بالمغرب حينئظٍء وتولى'”) 
عقد النكاح عنها إما أبوها وهي بكرء أو وكيلها وهي ثيبء. ويُعلم بقاء كل 
واحد من الزوجين في مكانه إلى أن ظهر بها حمل فوضعته لأكثر من ستة 
أشهر من يوم عقد النكاح» فتمسك أبو حنيفة بعموم قوله تعالى : موَالَدنَ يبن 
نسحم 4 وبقوله كَلِِ: «الولد للفراش» 0 الجمهور إلى أن مادة العموم 
الإمكان العادي» والفرض عدمه”2» وقولهم صحيح ولبعض المتقدمين من 
أهل المذهب: فيمن شّهد عليه أنه قتل رجلاً يوم كذا ببلد كذاء فأقام هو بينة 
أنه كان في ذلك اليوم ببلد آخر غير ذلك البلد» أن بينة القتل أعمل» ولهذه 
المسألة كلام يخصهاء سنتكلم عليه في محله ‏ إن شاء الله تعالى » وأما إذا 
أتت بالولد غير السقط لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح» فإن الشرع 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م". 
(2) انظر: المغنى 0 644. 

(3) ما بين معقو في ساقط من 0م1. 
(4) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 
(5) فى (س»: (يتولى). 

262 ّ (ق» و«س»2: «وقال). 

(7) انظر: المغني 10/ 644. 
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يمنع من لحاقه به؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهرء ومسألة الصغير والمجبوب 
ظاهرة. وقد تقدم كلام عليها في غير هذا الموضع» وفي «المدونة»: ومن لم 
يُعلم لم بزوجته خلوة حتى أتت [بولد]!' فأنكره؛ وادّعت أنه منه وأنه 
غشيهاء وأنكر قولهاء وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من يوم العقدء وقد طلق 
أو لم يطلقء لزمه إلا أن ينفيه بلعان220: وفي «الموازية)!”2 عن ابن القاسم: 
فيمن قدم من سفرهء فوجد عند امرأته ولداء فقال لها: لم تلديه» وقالت هي: 
ولدته منك؟ فهو منه إلا أن ينفيه بلعان©2» وقال أشهب: هى مصدقة. ولا 
لعان فيه إلا أن يقصد نفي الولد منه فيلاعد 220 قال ابن لعاشم : فإن نكل بعد 
أن نفاه على هذا الوجه ولم يلاعن لم يُحر60). 

وقوله: < فإن نسبها إلى استكراه» أو وطء شبهة» لاعن لنفي الولد» ولم 
تلاعن هي إذا ظهر الغصب ©#. 

ظاهر هذا الكلام أنه لا يلاعن» إلا إذا كان عن الغصب أو الشبهة 
حملء أو كان يخشى ذلك» وإن فقدا فلا لعان وظاهر الروايات خلافه. قال 
فى «المدونة»: إذا قذفها وقد كانت وطئت غصباًء التعن» قال غيره29: إن 
قذقها: برؤية غير الفضت لاعن جميعآء ,هاما إن غصيث: واسكنرت تاملا ون 
الولد لم ينتفٍ الولد إلا بلعان ولا تلتعن هيء إذ تقول: إن لم يكن منه فمن 
الغاصب*): فلم يتعرض ابن القاسم إلى الولد بوجهء مع أنه أثبت اللعان» 
واختلف الشيوخ في كلام غير ابن القاسم» هل هو تفسير أو خلاف؟ والأقرب 
أنه تفسيرء وأن ابن القاسم تكلم على ما إذا لم يظهر حمل عن ذلك الغخصب» 
وتكلم غيره على ما إذا ظهر» قال اللخمي: إذا ثبت الغصبء. كان كثبوت 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(2) انظر: المدونة 3/ 2118 119. والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2339/2 340. 

دلق في «م2: (وفي المدونة). 0 

(4) النوادر والزيادات 350/5. 

(5) التوادر والزيادات 75 . 

(6) النوادر والزيادات 5/ 350. 

(7) هذا تفسير لقول ابن القاسم من محمد بن المواز. انظر: النوادر والزيادات 5/ 335. 
(8) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 335. 
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الزنال!؟» ويختلف إن قال: كنت استبرأت فليس الولد منى هل ينفيه بلعان أو 
بغير لعان؟ واختلف قول ابن القاسم: إذا كذبته وكالكية بل هو منه فإذا كان 
الحكم ألا ينتفي إلا بلعان» فإن اللعان على الروج وحدهء فإن20© نكل لم 
يحدء وإن لاعن لم يكن عليها لعان؛ لأنها تقول: يمكن أن يكون من 
الغاصب» قال: فأرى ألا ينفي إلا بلعان(22» لاتفاقهم إذا كانت الزوجة أمة 
نصرانية لا ينفى إلا بلعان» وإن كان لا حدّ عليه فى قذفهما»2» وإن تصادق 
الإوجانة على العطي لم بهد إلايلعاة؟ واكان محمد يلعان حسما لعن 
الرجل» وتلتعن المرأة لقد غصبت عليّ نفسي» ويفرق بينهماء فإن نكلت 
لجري ام قال" ولا املع لرجيها وها كال21: لأ الزوج!"© لع بيت 
عليه في لعانه زناء وإنما أثبت غصباً فلا لعان عليها كما لو ثبتت البينة 
بالعفي درولل لاع لم يدزق كينا لآنها انففه يلعانين91) النضب وتميدين 
الزوج"'2» ولها أن تقول في الأربع: أشهد بالله إنه لمن الصادقين أو لقد 
صدق» وهذا خارج عما ورد فيه القرآن ما يوجب الحد في نكولها أو يوجب 
الفراق إن حلفت» ويختلف إذا ادعى الزوج الطوعء وادّعت الغصبء» فعلى 
قول ابن القاسم: لا لعان عليهء وتحد هي لأنها مقرة بالإصابة مدعية 
الخمين 7 أ :وعيلى. فقول أشنب :ل توهة عو بن 6013201170 تكن 


(1) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(2) في «م): (وإن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2335/5 336. 
(4) انظر: البيان والتحصيل 6/ 424. 

(5) النوادر والزيادات 335/5. 

(6) القائل هو اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 95. 
0()( أي : اللخمي. 

(8) في «م4: دلا الزوج). 

(9) فى «س»: (بالتعانها). 

(10) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(11) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(12) في ١م4:‏ (لا تؤخذ بما أقرت). 

(13) في «م4: (لا تؤخط بما أقرت). 
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الزوج» فإن نكل لم يُحدَّ للاختلاف هل يقبل قوله؟ وإن لاعن حلفت لقد 
غصبت» وبرئت» سواء ظهر بها حمل أم لا؟ وهي في ظهور الحمل ها هنا 
بخلافه لو لم يكن لها زوج؛ لأن ذات الزوج قادرة [على]1" أن تنسب (2) 
للزوج وإن اذّعى الغصب وأنكرت هي أن تكون أصيبت جملة» فعلى ما قال 
محمد: يلتعنان جميعاًء والصواب: إذا التعن الزوج» ألا لعان عليها؛ لأن 
الزوج إنما أثبت في التعانه اغتصاباء فإن نكل الزوج مع ثبات البينة بالغصب 
أو تصادقا على الغصب بغير بينة لم يُحدء وكذلك إذا ادّعى الغصب وأنكرت 
أن يكون أصابها أحد لم [يحد©؛ لأن محمل قول الزوج [محمل]!") 
الشهادة» وليس محمله التعريض57). 

وقوله: < قإن كانت صغيرة يوطا مثلها لاعن دونها 4. 

هذا صحيح على المشهور: أن من قذف صبية غير يالغ يمكن وطؤها أنه 
يُحدا©. وقال ابن الماجشون: لا حد على من قذف من لم يبلغ من 
الإناث27. فعلى هذا لا يجب عليه لعان ولا حدء وأجرى بعضهم فيها قولاً 
ثالثاً أنه يُحدء ولا يلاعن قياساً على أحد قولي مالك: أن اللعان لا يكون إلا 
لنفي الحمل» هذا كله إن كانت في سن من لا يخشى منه الحمل» وإن كانت 
في سن من يخشى منها ذلكء كان له أن يلاعن قولاً واحداً إن اذَّعى رؤية» 
وهل يجب ذلك عليه؟ فعلى قول مالك: يجب”*؟؛ وعلى قول عبد الملك: لا 
يجب لأنه يحد قاذفها””. وله أن يلتعن ويوقف أمرهاء فإن ظهر حمل لم 
يلحق به ووجب عليها اللعان؛ لن الحمل لا يصح إلا من بالغ» وظهوره يبين 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(2) في «م2: (تنسب). 

)2( ما بين معقوفين ساقط من ١م".‏ 

24 ما بين معقوفين ساقط من لم4 

(5) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 6/ 424. 

(7) انظر: التوضيح لوحة 95. 

(8) صاحب القول اللخمي. انظر: التوضيح لوحة 95. 
(9) انظر: التوضيح لوحة 95. 
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أنها كانت بالغاً يوم وطئت» فإن نكلت حُدت البكر لإمكان أن يكون بلوغها 
بعد إصابة الزوج» وقبل الإصابة التي رماها بها ولو لم تقم هي بقذفها حتى 
ظهر الحمل؛ وجب عليه اللعان قولاً واحداً. فإن نكل حُدَّ؛ لأنه قاذف بالغ 
ولحق به الولد» وإن لاعن وجب عليها اللعان» فإن تكلت حُدَّت حدٌّ البكر. 

وقوله: ١‏ وشرطه في الولد ألا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو 
الحمل وألا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل 4. 

يعني: وشرط اللعان في نفي الولد ألا يطأها بعد أن يعلم بالوضع أو 
الحمل؛ لأن وطأها بعد ذلك رضاً بالبقاء معهاء وهو مناقض للعان الموجب 
للفرقة وإن''2 كانت المسارعة في القيام شرطاً في اللعان» وكان التأخير مائعاً 
منه» مع أنه يحتمل أموراً كثيرة» فلا يكون الوطء أولى. والفقهاء يسمون مثل 
هذا الذي ذكره المؤلف هنا [شروط](22؛ وأصحاب أصول الفقه يقولون: كل 
ما يشترط عذدمه فوجوده مانع. فالأولى عندهم في مثل [هذه]0©) أن يذكر 
أضداد هذه الأوصاف وتسمى موانع» وثمرة هذا تظهر لمن يعرف الفرق بين 
الشرط والمانع» وليس هذا موضع بيانه» وأظن أنا قد قدمنا بيان ذلك والله 
0 وإنما قيد المؤلف كلامه هنا بالولد؛ لأن بعض الشيوخ حكى في 

لرؤية2: إذا لم يكن عنها حملء أن السكوت الطويل لا يمنع من اللعان؛ 
وإنما يمنع منه الوطءء وروى ابن المواز وابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه 
إذا اذّعى رؤية قديمة ثم قام بها الآن لا يقبل قوله ويحد؛ لأن سكوته عن 
إتكار ذلك والقيام به حين رآه دليل على كذبه!”2» وذكر ابن شعبان: أنه إذا لم 
يقم بها حين رآها يُحدا©2ء قال في «المدونة»: وإذا رأى الزوج الحمل ظاهراً 
فسكت شهراً أو حتى وضعته أو قامت بينة أنه رآه يوماً أو يومين فلم ينكره أو 
أنه أقرّ به ثم نفاه» لم ينفعه نفيه ويلحق به وتبقى له زوجة مسلمة كانت أو 


(1) في «س»: (وإذا). 

20 ها بين معقوفين ساقط من «م2. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

4ن في (م2: (الرواية). 

(5) انظر: المنتقى 4/ 75» والتوضيح لوحة 95. 
(6) انظر: التوضيح لوحة 95. 
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كتابية» ويحد للمرأة المسلمة» ولا يحد للأمة ولا الكتابية» وأما إن قدم من 
سفره فله أن ينفي الحمل» وإن كان ظاهراً!'2. قال القاضي عبد الوهاب: لا 
إنكار له إذا رآه يوماً أو يومين» إلا أن يكون له عذر في ترك الإنكار(”2» وقال 
ابن القصار: إن أخحر حتى وضعتء فقال: رجوت أن يكون ريحاً فاستريح 
منهء كان ذلك له إلا أن يجاوز ثلاثة أيام بعد الوضع أو يظهر منه ما يدل على 
الرضاء مثل أن يقبل التهنئة قبل الثلاث2"7» وللشافعي في هذا الباب 
أقوال*»» وفي مذهب أبي حنيفة في ذلك قافول يطول كر ينايب 
هذا الفصل 0 اما قامت بينة أن الزوج قذفهاء وهو 
يذكرء فإنه بحر0© انان ف ليسا إلا أن يذَّعي رؤية فيلتعن» ويُقبل منه 
بعد تعر وان ع 01ل تفن وعد أنه أعدن ويه تعدا قال 
غير واحد: هذه المسألة أصل في كل من ادُّعي عليه حق فأنكرء/”» فأقام 
خصمه بينة تشهد بثبوت حقهء نأقام المُدّعى عليه بينة تشهد ببراءته من ذلك 
الحق» فاختلف هل يكون بإنكاره ذلك مكنباً للبينة التى شهدت له بالبراءق» أو 
ل وأتقظ. البرادعي "هنا ين الأصلبما يدل على أن اين القاسم' يفيل بيه إن 
كان له عذرء ولا يقبلها إن لم يكن له عذر"')؛ ومنهم من فرّق بين الحدود 
وغيرهاء فسوغ له القيام في الحدود؛ ولم يسوغ له ذلك في الأصول» ومهم 
من فرَّق بين الأصول وغيرهاء فسوغ له ذلك في الأصولء» ولم يسوغ له ذلك 
في غيرهاء ومعنى هذه المسألة مكرر في «المدونة» في مواضع. 


(1) انظر: المدونة 3/ 109» 110 والعبارة للبراذعي في التهذيب 2/ 333. 
(2) انظر: المنتقى 4/ 275 والتوضيح لوحة 95. 

(3) انظر: تفسير القرطبي 4190/12 والتوضيح لوحة 95. 

(4) انظر: المغني 10/ 2636 والمجموع 17/ 418. 

(5) انظر: المغني 10/ 2636 والمجموع 17/ 418. 

(6) المدونة 3/ 113. 

(7) يعنى: ابن الماجشون. انظر: النوادر والزيادات 5/ 343. 

(8) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 336. 

(9) في «م): (فأنكر). 

(10) انظر: المدونة 3/ 113. 
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وقوله: < ا وصفته: أن يقول: أربع مرات أشهد بالل وقال محمد: يزيد 
الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني» ويصف كالشهودء وقيل: يكفي لَرّنت على 
الخلاف المتقدم 4. 

يعنى: وصفة اللعان إذا كان اعتماد الملاعن على الرؤية أن يقول: أشهد 
بالله اسه تزني» وقال ابن المواز: يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو 
لرأيتها تزني"2, فاختلف22) هل يزيد وصف اسم الله بالذي لا إله إلا هو كما 
في غير هذا اليمين أو لا يزيد؟ لأن ذلك أوفق لظاهر آية اللعان» وظاهر كلام 
المؤلف: أن الخلاف هل يزيد على الوصف ابتداءً» وظهر ما حكاه غيره أنه 
يقوله!*): وإنما الخلاف إذا تركهء وكذلك اختلف لو قال: أقسمء وأشهد 
بعلم الله وسكت المؤلف هل قول مع كل مرة: إني لمن الصادقين» وذكر 
أصبغ عن ابن القاسم: أنه يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
لرأيتها تزنى*؟» وهذا أسعد بظاهر الآية» قال عنه(”؟ فى هذه الرواية: كالمرود 
ف التقهلةا" .وس الذئ عا المز لقا كول" (وصف كالشهود)» ونيد 
بقوله: (على الخلاف المتقدم) ؛ أي: الذي قدمه فى فصل الاعتمادء فيكون 
هذا الخلاف جارياً على ذلك ليطابق اليمين التاعوى 

وقوله: م وفي نفي الحمل: لزنت أو ما هذا الحمل منء وقيل: لا بِدَّ من 
ذكر سيب الاعتماد كالأول 4. 

يعنيى: ويقول الرجل في لعانه إذا نفى الحمل: أشهد بالله أو بالله الذي 
20 ده فوق هذا لزنت» هذا قول في «المدونة)!9), 
وقال ابن المواز: يقول في نفي الحمل: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما هذا 


(1) انظر: النوادر والزيادات 332/5. 

(2) في «م4» و«س»: (فاختلفا). 

(3) في «١م04:‏ (يقول). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 2323 والمنتقى 4/ 77. 
(5) أي: أصبغ عن ابن القاسم . 

(6) انظر: النوادر والزيادات 5/ 323» والمنتقى 4/ 78. 
(7) في «م2: (أشهد بالله الذي لا إله إلا هو). 

(8) انظر: المدونة 105/3. 
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الحمل مني" واستحب أيضاً في «الموازية' و«العتبية» أن يتبع مع قوله: ما 
هذا الحمل ولزنت كالمرود في المكحلة"» وقيل: لا بدَّ أن يقول: ولقد 
استبرأت» وهو الذي أراد المؤلف بقوله: (وقيل: لا بد من ذكر سيب الاعتماد) 
لكنه رأى أن الاقتصار على ذكر الاستبراء لا يوقي بجميع [أسباب](© الاعتماد 
لتعددهاء وأتى بما يشملها وهو قوله: (وقيل: لا بِدّ من ذكر سبب الاعتماد) 
ومراده بقوله: (كالأول) أي: كالصورة الأولى التي فوق هذه وقال الشيخ 
اللخمى: هذا على حسب الاختلاف» هل ينفى بالاستبراء بانفراده» على 
شيهكا وراك تكون البو ١‏ فحن الحاو نيه ولا مجن باقر ادة اتيك فى 
ناته الانسرم لا حيية كتقو ل انود كاله الذي لا الد لا هو إثه لمن 
الصادقين» فيزيد: إنه من وقت كذاء وإن قال: رأيتهاء لا عن للرؤية» وأنه 
رآها كالمرود في المكحلة» ثم يختلف هل يذكر التاريخ للرؤية» فعلى القول: 
أن اللعان للرؤية ينفي الولد» وإن كانت حاملا لا يذكر التاريخ» وعلى القول 
أنه يراعي الوقت الذي أتت به من وقت الزناء يسأل عن هذا الوقت الذي 
عفن فإن كان ستة أشهر فأكثرء قيل له: أثبته”2 في لعانك» وعلى 
القول: أنه لا ينتفي”*' إلا بالرؤية والاستبراء» يثبت جميع ذلك في لعانه. 
وقوله: < ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 4. 
يعني : يقول ذلك متصلاً بيمينه الخامسة ولا يفرد اللعنة بيمين» قال0©: 
ابن القابسي*2©2: فيكون قد حلف ستة أيمان”2!!7: قال القاضي الباجي عن 


(1) انظر: النوادر والزيادات 5/ 323. 
(2) انظر: النوادر والزيادات 5/ 232. 
(3) ها بين معقوفين ساقط من (م2. 
(4) انظر: التوضيح لوحة 95. 


(5) في «م: (ثبت). 
(6) في «م»: (راعى). 
(7) في «م4: (أثبت). 
زفق فى لم1 (ينفي) . 


(9) في «م4: (قاله). 
(10) في «ق»: (ابن القاسم). 
(11) في ١م1:‏ : (بستة أيمان) . 
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أصبغ : فإن قال هو في الخامسة مكان إن كنت من الكاذبين: إن كذبتها 
أجزأه» وإن قالت المرأة في الخامسة مكان إن كان من الصادقين: إنه لمن 
الكاذبين أجزأهاء وأحب إليئا لفظ القرآن0©: قال22: فأشار إلى أن لفظ 
اللعان غير متعين» إلا أن لفظ القرآن أفضل20. قال2©: وظاهر قول ابن وهب 
في «الموازية» أنه متعين بلفظ القرآن2”0» قلت: قد أشار بعض أهل المعاني 
[إلى]©؟ أن الغضب أشد من اللعنة» قال: وإنما خصّت به المرأة؛ لأنها هى 
اها التكو وني لساسشول؟ لصو د ول راف كاعم معدي كن 11 اا 
تان هذا إن بالك المرا ليق باللعقة :لم ييذرها : رأعاوت التمين الحامية 
على سنتهاء ولو بدّل الرجل اللعنة بالغضب أجزأه. والأولى اتباع الآية. 


وقوله: < وتقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله ما رآني أزني للأول» وما 
زنيت» ولقد كذب للجميع 4. 

لما قدم صفة اللعان في حق الرجل» أتبعه بصفة لعان المرأة جرياً على 
ما في الآية» فذكر كيف تحلف المرأة مبطلة لحلف الرجل» وقد تقدم: أن 
الرجل في الرؤية لغير الحمل يقول في القول الأول: أشهد بالله الذي لا إِلْه 
إلا هو لرأيتها تزني فترد هي [ذلك]7 بأن تقول: أشهد بالله ما رآني أزني أو 
أشهد بالله الذي لا إِله إلا هو ما رآني [أزني]1؟؟ ومعنى قوله: (للأول) أي: 
للقول الأول» ولا تنفعها اليمين هكذاء إلا على ذلك القول وحدهء وإن 
أرادت أن تقول غواضاً عن ما رآني أزني : ما زنيت أو لقد كذب» أجزأها؛ 
لأن نفي الزنا أعم من نفي رؤيتهء ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص» وهذا") 


(1) المنتقى 4/ 78. 

220 أي : أصبغ . 

(3) المنتقى 4/ 78. 

(4) أي: الباجي. 

(5) المنتقى 78/4. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
(0) ما بين معقوفين ساقط من «م». ٠‏ 
(8) ما بين معقوفين ساقط من «م1. 
(9) في «س»: (وهكذا). 
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كان يكون أبلغ؛ ألا ترى أنه يجزىء على كل قولء وهو مراد المؤلف بقوله: 
(للجميع) وإنما [لم1'' يكلفها ذلك في القول الأول والله أعلم ‏ لأن حلفها 
على الوجه الأعم يستلزم حلفها على زيادة فوق ما ادّعى عليهاء وذلك ساقط 
عن المُدَّعى عليه ولا يبعد أن يقال: إنها لو حلفت على الوجه الأعم» وقد 
اذّعى أنه رآهاء وحلف على ذلك أنه لا يجزئها على ما يقتضيه كتاب 
الشهادات من «المدونة» خلاف [قول](2) عبد الملك ‏ والله أعلم -. 

وقوله: #١‏ وفي نفي الحمل ما زنيت للأول؛ وإنه منه 4. 

يعنى: وتحلف رادّة ليمينه على نفى الحمل بأن تقول: أشهد بالله ما 
ليت وآن هذا التحمل مند.: هذا على القول: الأول أنه هو جلف لرزع 280 
ولا يحتاج إلى زيادة: وإنه منه عندي» إلا إذا حلف هو على قول ابن المواز 
بأن يقول: ما هذا الحمل منى وأما إن اقتصر على إثبات الزنا وحدهء كما قال 
في «المدوئة». فلا يحتاج إلى ذلك والله أعلم 5 

وقوله: < وقيل: للجميع وتعكس 4. 

ظاهر؛ لأنه إذا زادت وأنه منه كان ذلك ردًاً ليمينه على كل قول» ولو 
كان هو ذكر سبب الاعتماد على القول بأنه يذكره في يمينهء وأما”© قوله: 
(وتعكس) فظاهره أنها تقدم ما أخرت في القول الأول» وتؤخر ما قدمت» 
فإن أراد هذاء فينبغي ألا يحتاج إلى قولها: وما زنيت؛ لأنها إذا بدأت 
فقالت: إنه منه. فقد ردّت قولهء فلا يحتاج بعد ذلك إلى التعرض لنفي 
الزناء وقد يقال: إن مراده بقوله: (وتعكس) أن تقابل كل ما أثبته هو فى 
يبينة!ة بالتفي» :رلكن لين هذا عو اسطاعيي »في المكدوه وإنها بعر 
مناقضة . 


وقوله: < أو لقد كذب للجميع 4. 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م». 

(2) ما بين معقوفين ساقط من «س». 

(3) فى «س»: (أنه يحلف لزنت) . 

4( 7 «س»: (وما). 

)05 في «م»: (أن تقابل كلما أثبت هو يمينه). 
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ظاهره سواء ذكر هو في يمينه سبب الاعتماد أو لم يذكرة"). 

وقوله: < وفي الخامسة: أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4. 
تقدم ما يتعلق به في يمين الرجل الخامسة. 

وقوله: < ويتعين لفظ الشهادة» واللعنء والغضب بعدها 4. 


تقدم أن هذا هو الظاهرء وأنه اختلف في جميع ذلك. 


وقوله: < فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم: لا يعادء وقال أشهب: 
يعاد 4. 

لا شك أن الرجل يبدأ في اللعان. وهو الذي دلت عليه الآية» وهو 
الواقع في حديثي(2 عويمر وهلال» وكذلك قال الفقهاءء فإن أخطأ القاضي 
فبدّأ المرأة» فقال القاضى عبد الوهاب: تعيد اللعان7”) بعد الرجل 2 وحكى 
غيره عن ابن القاسم وأشهب ما حكاه المؤلف عنهما(”؛ والصحيح قول 
أشهب لظاهر قوله تعالى: ويروا عَنبَا الْعَدَابَ» [النور: 8]» فإذا وقعت يمينها 
قبل يمين الرجل نفى [العذاب]7 عليها على ما هو عليه؛ وقال أشهب: وكما 
لو حلف الطالب قبل نكول المطلوب؛ فإنه لا يجزى27. وقال أبو حنيفة مثل 
قول ابن القاسه)» ولكن أبو حنيفة الأيمان عنده شهادة» فإذا حلفت هي 
أولةً وهى مدعئّ عليهاء كانت الشهادة فى محلها؛ لأن شهادة المدعى عليه 
عن الى بسن من أزلاً+ نيب أله تيتطاها للب سياه قله أن من 
أنه إذا وقعت أولاً ألا تكون عاملة» قال القاضي ابن رشد: محل الخلاف بين 


(1) فى «س»: (يذكره). 

)22 في «م): (في حديث). 

(3) في «م1: (يعيد اللعان). 

(4) انظزن: المنتقى 4/ 77. 

(5) انظر: المنتقى 4/ 77. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «س»2. 
(7) انظر: المنتقى 4/ 77. 

(8) انظر: المنتقى 4/ 77. 

طبه في (م2: ((تسمع منها) . 
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ابن القاسم وأشهب إذا وقعت يمين المرأة على ألفاظ الرجل فقالت: أشهد 
بالله إنى لمن الصادقين ما زنيت أو أن حملى هذا منهء فأما إن وقعت على 
طزيق الززة كامات ركذي <قلة تحر ىه أطبلاء" لأ لم قد ل 0د 

وقوله: | ويجب في أشرف أمكنة البلد 4. 

يعني: المسجد أو الجامع وهو أقرب للفظه؛ لأنه أشرف أمكنة البلدء 
وكذلك ينبغي على هذا أن يكون في الموضع الذي يعظم منه» ونصّ عليه 
بعض الشيوخ؛ لأن المقصود التخويف والتعظيم» وللمواضع في ذلك حظء 
ولكن المؤلف استعمل لفظ الموجب وهو بعيدء وإنما هو أولى» وعبارة 
المتقدمين كما قال في «المدونة»: ويلتعن في المسجل”"؟. ولم يشترط 
عبد الملك المسجد» قال: يكون عند الإمام أو في المسكدة" يزيل عن أمز 
الإمام . 

وقوله: | وبحضور جماعة أقلها أربعة 4. 

لقول سهل بن سعد: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 5ه)1*) 
لكن إنما يتم الاستدلال بهذا الحديث لو ثبت أن النبي كله أحضرهمء إذ 
يُحتمل أن يكونوا حضروا لأمر آخرء وأما أن أقلهم أربعة» فالاحتمال نكول 
الزوجة الموجب للحد أو إقرارهاء ولا يتم الحكم بهء إلا بثبوته بأربعة 
شهداء . 

وقوله: < وفي إثر صلاة قولان» وعن مالك: بعد العصر أحب إليّ 4. 

اختلف قوله في «المدونة» في ذكر الوقت في هله المسألة» فنفاه في 


(1) البيان والتحصيل 6/ 421. وانظر: التوضيح لوحة 96. 

(2) المدونة 3/ 107. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 5/ 332. 

4( سهل بن سعد هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن الخزرج 
الأنصاري الساعديء شهد قضاء رسول الله في المتلاعنين» وأنه فرّق بينهماء وكان 
اسمه حزناً فسماه رسول الله يكدِ سهلاً قال الزهري: رأى سهل بن سعد رسول الله َل 
وسمع منهء وذكر أنه كان له يوم توفي النبي يك خمس عشرة سنة» وعاش وطال 
عمره» عاش نحو مائة سنة أدرك الحجاج بن يوسف؛ توفي سنة (91ه). انظر: أسد 
الغابة 2/ 366. 
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كتاب الأقضية2'7: وقال في كتاب اللعان: عند الإمام دبر الصلوات0©, 
واختلف». هل هو اختلاف قول؛ أو يجمع [بينهما]!” بأن مراده بالنفي كونه 
00 00 صلاة غير معينة؟ وإذا قلنا بكونه 
بإثر صلاةء فظاهر كتاب اللعان بل هو نص أنها لا تتعين» وكذلك في غير 
«المدونة» عن مالك: بإثر مكتوبة أحب إِليّ» وقد كان عنده بعد العصر وليس 
كنا اونا ردانو تمان ديعي لحم ان لسعب برقل "بهد الطير ار 
ا “4 وقال 00 بعد العصر 1 وفي كتاب محمد عن مالك: 
هو جائز في كل وقت3©؛ وقال ابن الماجشون: لا [يكون]!2 إلا بإثر 

6 ورا معحمة :غير وإعكل مدهي سكجتون الخديية أل قتريئزة قال 
الى أققفه . قلاة لأا مطل ]21 !)لبهم جو القيافة ولا تركيه لهم عدا 
أليم: رجل كان له فضل من ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع 
إماماً لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه منها رضيء, وإن لم يعطه منها سخطء 
ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إِلّه غيره لقد أعطيت بها كذا 
وكذاء فصدّق)/1 وأما كونه عند الإمام» فقد قدمنا في «المدونة» في ذلك» 
وقال اللخمي: ليس ببعيد أن يكون عند القاضي أن الشعية و0 يزية: 
عن أمر الإمام أو القاضي. 


(1) انظر: المدونة 5/ 144. 

(2) المدونة 3/ 107. 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «س)»). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 5/ 323» والمنتقى 72/4. 

(5) انظر: التوضيح لوحة 96. 

(6) انظر: التوضيح لوحة 96. 

(7) النوادر والزيادات 5/ 323. 

(8) ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 323» والمنتقى 72/4. 

(10) ما بين معقوفين ساقط من (م1. 

(11) أخرجه البخاريء كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء حديث رقم 
(2358). 

(12) انظر: التوضيح لوحة 96. 
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وقوله: #١‏ ويستحب تخويفهما وخصوصاً عند الخامسة ويقال: إنها 
موجية» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 4. 

يعني: لما في الصحيح: «أن النبي كَِْةُ تلا آيات اللعان على الملاعن 
ووعظه وذكّرف وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال: والذي 
بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكّرها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب)17) 
وذكر النسائي من حديث ابن عباس: «أن النبي وَلْهِ أمر رجلاً حين أمر 
المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيهء وقال: إنها 
موي20 وذكر مسلم حديث ابن مسعود وفيه: افذهبت لتلتعن. فقال 
رسول الله كلِه: «موٍ فأبت فلعنت)2©0, 

وقوله: < ويؤخر لعانهما معاء وفي المختصر لعانها للحيض والنفاس 
كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة» بخلاف الإيلاء» وروى أشهب: والإيلاء 6. 

يعنى: إذا وجب اللعان فصادفها حائضاً أو نفساءء فالمشهور أنه يؤخر 
لعانهما معا وقال في «المختصر»: يلتعن هو وتؤخر هي لعانها إلى 
الطه (#ك, وأظنه يريد بالمختصر مختصر ابن أبى زيد؟ أن هذا القول عن 
.ابن أبي زيد مشهورء لا عن مختصر ابن عبد الحكمء وأما تشبيهه بتأخير 
طلاقها لإعسار والعنة فقد يفرق بينهما بأن فرقة الإعسار والعنة طلاق 
يتناولها حديث ابن عمر المقتضي لمنع طلاق الحائض والفرقة ها هنا فسخ» 
فلا يتناولها ذلك الحديث» فإن قلت: يتناولها معنَّىء وإن لم يتناولها لفظاء 
قلت: يمنع من تناولها معنّى كون تأخير اللعان بعد وجوبه مستلزماً تأخيرلة) 
حد القذف؛ وتأخير الحدود ممنوعء ألا تراهم يقولون: إن القاضي 
(1) أخرجه مسلمء كتاب اللعان حديث رقم (1493)» والترمذيء كتاب الطلاق» باب ما 

جاء في اللعان حديث رقم (1202). 
(2) أخرجه النسائي» كتاب الطلاق» باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعن حديث رقم 
(6472. 

(3) أخرجه مسلمء كتاب اللعان حديث رقم 1495. 
(4) انظر: المنتقى 4/ 72» والتوضيح لوحة 96. 
(5) في «س»: (لتأخير). 
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يسجن('" هذا الزوج حين دعواه حتى يتم الحكم؛ لأنه قاذف بنفس الدعوى» 


وإذا عجل الإيلاء» مع( أن الحق في تعجيله!2 حق آدمي» فتعجيل اللعان 
أولى» وهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ هو الذي راعاه ابن أبي زيد في تعجيل 
لعانه» وتأخير لعانهاء وينبغي على قوله: إذا التعن الزوج؛ أن تسجن هي؛ 
لأنها مطلوبة بحد الزنا على تقدير نكولهاء كما كان هو مطلوباً بحد القذفء 
وحد الزنا [آكد](. 

وقوله: < ولو قذفها بأجنبي حُدَّ على المشهور . 

يعني : كما لو قال: وجدتها تزني مع فلان» فقامت هي بحقها فلاعنت» 
فإنه يفن [مظلو ]7 بيو قذفه لذلك الرجل» هذا هو المشهور©. وقيل: لا 
حدَّ لذلك الرجلء ومثله عن الشافعي7» أما أولاً فلأن هلال بن أمية رمى 
زوجته بشريك بن سحماءء فلاعن ليا ول يعد نك قيل جواباً عن هذا: لأنه 
لم يطلبهء وهو بصسيع إن ثبت أن عند العق سق ادم ٠»‏ 000 
وأما ثانياً فلأنه قذف شخصين قذفاً واحداًء وقد جعل”* الشرع العان يقوه(© 
مقام الحدء ولو حَُدَّ لأحدهما سقط حد"') الآخر على ما عُلم في كتاب 
القذف» وقد نصّ سحنون: على أنه لو قام المقذوف هنا بحقه("2) فَحد لى 
سقط اللعان؛ لأنه يصير بعد الحد كمن لم يقذف اوضلة 411 وسفل فول 


(1) في «م»: (يجبر). 

(2) في «م»: (من). 

(3) في «م2: (تعجيل). وفي «س»: (تعجله). 
(4) ما بين معقوفين ساقط من ١م4.‏ 
(5) ما بين معقوفين ساقط من ١م».‏ 
(6) انظر: المنتقى 71/4. 

(7) انظر: المنتقى 71/4. 

6( في لم24 (حمل). 

(9) في «م»: (أن يقوم). 

(10) في «م»: (عن). 

(11) في «م»: (بحقه هنا). 
(12)انظر: المنتقى 4/ 71. 
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سحنون هناء قال أبو حنيفة» إلا أنه بناه على أصله: أن المحدود لا يلاعن» 
وأما إذا لم يسم الرجل الذي قذفها به» فالمذهب أنه لا يُحد لقذف ذلك 
الرجل”'؟» وقال الشافعي في أحد قوليه: إنه يحد)؛ وهو لازم على أحد 
القولين عندنا: في أن حد القذف حق لله تعالى0©. 

وقوله: م وعلى حده في وجوب إعلامه قولان . 

يعني: وإذا فرَّعنا على المشهور: أنه يُحدء فهل يجب أن يعلم 
الأجنبي بذلك أم لا؟ قولان: وهما جاريان على حد القذف هل هو حتق لله 
فلا يجب أن يعلم به ذلك المقذوف؛ لأنه لو عفا عنه لم يسقط9©. إلا أن 
يقال: لعله يُقر لو أعلمء كما قال رسول الله كلهِ: «واغدٌ يا أنيس7*؟2 على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها' أو يقال: إنه حق آدمى» فلا بدّ من 
إعلامه» إلا أن يقال: إنه قذف بلغ الإمام فلا يصح العفو فيه لغير من يريد 
الستر على المشهور””'؛ فله وجهء قال بعض من رأى7؟© وجوب إعلامه 
بذلك: أن هذه المسألة أحد المسائل التى استثنيت من النميمة. وفي كتاب 
القذف من «المدونة»: إيجاب الحد على من قال لرجل: يقول لك فلان: يا 
زان 2» وفي كتاب الرجم: ومن قال لرجل: سمعت فلاناً يشهد أنك زانء 


(1) انظر: المنتقى 71/4. 

(2) انظر: المنتقى 71/4. 

(3) بداية المجتهد 2/ 364. 

(4) انظر: بداية المجتهد 2/ 363)» 364. 

(5) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي. انظر: أسد الغابة 1/ 136. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزنا حديث رقم (6828)» 
ومسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم (1698)» 
والترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث 
رقم (1429)» والنسائي, كتاب آداب القضاةء باب صون النساء عن مجلس الحكم 
حديث رقم (5411). 

(7) انظر؛ بداية المجتهد 2/ 2363 364. 

(8) في «م»: (روى). 

(9) المدونة 224/6. 
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ويقول لك فلان: يا زانء فإنه يُحد إلا أن يقيم بينة على قول فلان'2: وفي 
كتاب الشهادات: وإن سمع رجلا يطلق زوجته. أو يقذف رجلاً» فليشهد 
بذلك وإن لم يشهدهء وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة(2)» وللكلام على 
هذه المسائل موضع غير هذا. 

وقوله: < ولو لاعنها ثم قذفها به لم يُحد على الأصح 4. 

يعني: إن قذفها بما لاعنها به(22» وفي «المدونة» عن ربيعة: ومن لاعن 
زوجته ثم قذفها بعد تمام اللعان حُدَّ لها وفي كتاب محمد: إذا لاعن ثم 
قال: والله ما كذبت عليها أو قذفهاء لا يُحد؛ لأنه إنما لاعن لقذفه. وقال 
ابن شهاب: يُحد؛ لأنه قذفها وليست بزوجة2©20» واختاره التونسى» قال بعض 
الشيوخ: يُختلف إذا قذف زوجات له أربعاً أو أقل» هل يجزئه لعان واحد©»؟ 
ولو قذف امرأتيه فقامت عليه إحداهما فقال: كذبت عليك فيجلد الحد ثم 
قامت به الأخرى فلا حدَّ عليه”'2. وإن قال لها بعد أن ضرب: صدقت عليك 
أو على صاحبتك لكان عليه الحد إلا أن يلاعن قال: وهذا قول ابن القاسمء 
وقال عبد الملك: يُحد للأولى؛ ولا لعان له فيها؛ لأنه قذف ثانٍ فقد أكذب 
نفسه فيه قال محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت عليك» وكذبت 
على صاحبتك. لاعن للثانية”2» وقال ابن القاسم ها هنا: إنه يلاعن للأولى 
إذا رجع بعد أن أكذب نفسه بخلاف المعروف من المذهب. وخلاف 
الأصضول22 20 


(1) المدونة 6/ 264. 

(2) انظر: المدونة 169/5 270/6. 

(3) فى «س»: (فيه). 

(4) المدونة 115/3 

(5) انظر: النوادر والزيادات 2342/5 343. 
(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 640. 
(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 343. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 343. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 343. 

(10) انظر: النوادر والزيادات 5/ 343. 
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وقوله: خ ومتى استلحق المنفيء لحق وَحُدَ إلا أن تكون زنت بعد اللعان 
فلا يُحدء وقيل: إن كان المنفي عن قذفها بالزنا 4. 

تقدم الكلام على ما إذا استلحق الولد بعد موته» وهو أحد صور هذه 
المسألة» ومقصوده هنا الكلام على ما إذا زنت قبل استلحاقه» ومعنى كلامه 
أولاً ظاهرء وهو: ل ال 
تقس رأتها: غير :زان ف“ الداف فيُحدء إلا أن تكون قد زنت بعد 
اللعان» فيصير كمن قذف عفيفاً فلم يُحد له(» حتى زنا ذلك المقذوف» فإنه 
يسقط الحد عن القاذفء وقيل: هذا الكلام صحيح بشرط أن يكون الولد 
المنفى عن زنا قذفها به وأما إن كان عن غير ذلك [فلا]!© ولا فرق بين 
الأمرين» قال ابن المواز: إذا قذفها فادّعى رؤية الزنا ولاعن على ذلك ثم 
أقر بالولد يحدء قال: وكذلك لو لاعن على الرؤية» وإنكار الولدء وإن كان 
على نفي الولد خاصة ححدَّء ولحق به الولد» ولو لم يتقدم لعانه فادّعى 
الرؤية» ونفى الولد ثم أقرَّ بالولد حُدَا”'. وهذا قريب من القول الثاني الذي 
حكاه المؤلف. 

وقوله: < وشرط الملاعنة: أن تكون زوجة مكلفة 4. 

هذا الشرط له جزءان: فالجزء الأول هو كونها زوجة9؟. ولا شك 
في اعتباره» ومراده” هنا احترازاً من الأمة» فإنها لا تلاعن؛ لأنها لم 
تدخل تحت عموم أية اللعان. ولهذا لا يلاعن سيدها إذا قذفها أو نفى 
ولدهاء وسيأتي من المسائل ما يتعلق بهء وأما الجزء الثاني»: وهو كونها 
مكلفةء فاحترازاً من الصغيرة» وهو معتبر في لعانها خاصة دون لعان 
الزوج. 


(1) في «م4: (وصحيح). 

(2) في «م): (لها). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م21. 
(4) النوادر والزيادات 5/ 343. 
(5) المنتقى 81/4. 

(6) في «م»: (زوجته). 

(7) في «ق»: (ومراده به). 
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وقوله: < فيصح لعان الذمية في كنيستها لا في المسجد لدقع العار» فإن 
أبت أدبت 4. 

مراده بالذمية: الكتابية» وإدخالها تحت جنس المكلفين تسامح» فإن 
قلت: لا شك أنها مكلفة بالإيمان» وهو تكليف مقيد فيستلزم المطلق» قلت: 
صحيحء ولكنه إن أريد ذلك المقيد [بخصوصيته]!'): فخصوصيته تمنع من هذا 
لتكليف الآخرء وإن أريد ذلك وغيره» فيلزم صحة القول بتكليفهم في 
لفروع20. على أنهم يؤخذون [بها]© لكن هذا مال إليه بعض المتأخرين في 
مسائل كثيرةء خلاف ما يقال: إن ثمرة ذلك إنما تظهر فى الآخرة» ولا خفاء 
أن البيعة لليهودية»ء بمنزلة الكنيسة للنصرائية» ويمنعان عا 3 دخول المسجدء 
ولو كان غير المسجد الحرام» سواء أذن في ذلك المسلم أو لم يأذن» ولهذا 
لمعنى موضع غير هذاء وأشار بقوله: (لدفع العار) مع ما بعده. إلى أن ثمرة 
لعانهاء يخالف ثمرة لعان المسلمة؛ لأن المسلمة يلزمها [عند الجمهور]*) حد 
لزنا إذا نكلتء والكتابية لا تُحد ولو شهد [عليها]7”' بالزناء فكيف بنكولها 
في هذا المحل؟ فإن قلت: كما لا يلزم الكتابية حد الزنا إذا زنت» فكذلك لا 
يلزمها أدب إذا لم تعلنه فَلِمَ يلزمها هنا الأدب بالنكول؟ قلت: لإذاية زوجها 
المسلم. كما لزمها الأدب لو شهد عليها به» وروى مطرف عن مالك: أنها 
ترد إلى [أهل7“دينها إن نكلت عن اللعان277: وهو ظاهر «المدونة»» وقال 
سحنون: فهما على الزوجية"). 

وقوله: < والطلاق الجعي لإ ممع :في العده > 

يعني: أن المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة. حكمها في اللعان 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(2) في «م»: (بالفروع). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من ام2. 

(4) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 

(5) ها بين معقوفين ساقط من «م). 

(6) ها بين معقوفين ساقط من (م»,. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 5/ 4346 والمنتقى 4/ 80. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 5/ 4346 والمنتقى 4/ 80. 
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حكم الزوجة؛ لأن أكثر أحكام الزوجية ثابتة لها على ما تقدم في غير هذا 
الموضع. وظاهر كلامه أنه سواء [كان]2'2 اللعان للرؤية أو قذف أو نفي 
حمل كالزوجة0©. 

وقوله: < وفي البائن قولان 4. 

ظاهر كلامه أن القولين في كون الطلاق البائن مانعاً من مطلق اللعان أو 
غير مانع؛ لأنه يختلف فيه هنا في كل موضع”/ 0 يختلف فيه في الرجعية أو 
الزوجية©؟ وهو صحيحء وبقية كلامه تدل على ذلك أيضاًء والأصل عدم 
اللعان [لأنها الآن أجنبية» فلا تدخل تحت عموم آية اللعان]”2 ولكنها الآن 
[هي ]2 على حال7” هي تابع فيها لزوجية*') تقدمت ومن آثارهاء فلهذا 
اضطرب أهل العلم في لعانها حيتيذٍء فقال مالك في «الموطأ» وغير!''؟: (إذا 
قذف امرأته بعد أن طلقها ثلاثاً وهي حامل» ويقر بحملها ثم زعم أنه رآها 
تزني قبل أن يفارقهاء ججلد الحد ولم يلاعنهاء وإن أنكر حملها بعد أن طلقها 
ثلاث لاعنهاء قال: وهذا الذي سمعت)2'2: وروى يحييئر2!؟ عن ابن 
القاسم: فيمن طلق ثلاث ثم قذفها في عدتها أو قال: رأيتها تزني في عدتهاء 
فإنه يلاعن2!*7» وهذا في غاية المباينة لقول مالك» وقال سحنون: إن رماها 


(1) ما بين معقوفين ساقط من «م). 

(2) فى «س»: (لرؤية). 

(3) في «م: (كالرؤية). 

(4) في «ق»2: (لأنه يختلف ما في كل موضع): وفي «س»: (لا إنه يختلف هنا في كل موضع) . 
الف في (لس2: (في الرجعة). 

(6) فى «س»: (أو الزوجة). 

(7) ما بين معقوفين ساقط من «م4. 

(8) ما بين معقوفين ساقط من «م». واس». 

(9) في «م4»: (في حال). 

(10) في «م»: (الزوجية)» وفي «ق»: (للروجية). 

(11) في «م): (أو غيره». 

(12) الموطأ 2/ 568. 

(13) أي: يحيى بن يحيى. 

(14) انظر: النوادر والزيادات 5/ 339» والبيان والتحصيل 6/ 415. 
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وقد بقي من العدة من يوم رماها ما لو أتت فيه بولد [لزمهء فإنه يلاعن وإن 
كان وقتأ لو أتت فيه بولد]!'2 لم يلحق به(22» فإنه يُحد ولا يلاعن» ومن قذف 
زوجته ثم طلقها ثلاثاً فقال مالك. والشافعي» والأوزاعي. والليث» وأحمد. 
وإسحاق. والحسن. والشعبي؛ والقاسم بن محمد: يلاعن لأن القذف كان 
وهي زوجة”©2: وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا حدَّ ولا لعان2؟» وقال 
مكحول(50), والحكه©2: وجابر بن زيد0”©): والحارث العكلي؟؟؛ وقتادة: يُحد 
ولا يلدي (9) 

وقوله: < ويلاعن ولو تزوجت, إذا كان القذف سابقاً ورفعته 4. 

يحتمل أن يريد: ويلاعن المطلق» فيكون (يُلاعن).بالياء المثناة 
أسفلء ويحتمل أن تكون و(ثلاعن) المطلقة؛ فتكون بالتاء''2 المثناة 


» 


(0) ها بين معقوفين ساقط من «س» 

(2) في «س»: (يلحقه). 

(3) انظر: المغنى 10/ 598. 

(4) انظر: بداية المجتهد 94/2. 

(5) هو: مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الهذلي بالولاء» فقيه الشام في 
عصره؛ من حفاظ الحديث» أصله من فارس» ومولده بكابل» ترعرع بها وسبي؛ وصار 
مولى لأمرأة بمصر من هذيل فنسب إليهاء قال الزهري: لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتياء 
وكان في لسانه عجمة يجعل القاف كافاً. والحاء هاء» قال عنه صاحب التقريب: ثقة فقيه 
كثير الإرسال توفي سنة (112ه). انظر: تقريب التهذيب 2/ 211: والأعلام 7/ 284. 

(6) هو: الحكم بن عبد الله بن سلمة البلخي الخراساني أبو مطيعء قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي مطيع البلخي فقال: لا يتبغي أن يروى عنه. 
توفى سنة (230ه). انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 517» ولسان الميزان 334/2. 

(7) هو: جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعئاء» تابعي فقيه من الأثمة» من أهل 
البصرة» أصله من عُمان صحب ابن عباس» وكان من بحور العلم: قال عنه ابن 
عباس: لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علماً من كتاب الله توفي سنة 
(93ه). انظر: من له رواية في الكتب الستة 1/ 2287 والأعلام 2/ 104. 

(8) هو: الحارث بن يزيد العكلي من أهل الكوفة» فقيه؛ء روى عن الشعبي» وإبراهيمء 
وعنه المغيرة» وابن شبرمة. انظر: الثقات لابن حبان 170/6» ومن له رواية في 
الكتب الستة 1/ 305. ش ١‏ 

(9) انظر: المغنى 10/ 598. 

(10) في «م»: (التاء). 
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فوق. وكلاهما صحيح ١‏ فإن المطلق والمطلقة يلتعنان؛ قال في «المدونة»: 
ومن قذف زوجتهء ثم بانت منهء وده ثم قامت بالقذف» فإنهما 
يلتعنان» ومن أبى منهما اللعان حُدَ1'©» وهذا قول مالك والشافعي2), 
و[13ل]7""فتادة :وسماعة: تجلد» تقال و7 وعناعةة: لد عد وله د00 
وقوله: < وأما نفي الولد فيجري في كل من يلحقه ولدها حية أو ميتة» 

إلا ملك يميثه 4. 
يعني: أن كل ما قدمه في المطلقة إنما هو في القذف أو الرؤية» وأما 
إذا نفى الحمل والطلاق بائن وبالضرورة إذا لم تضعد. فهي في عدة), 
وكذلك إذا وضعتهء فله أن يلاعن منه إلا من ملك يمينه على ما تبين؛ لأن 
ملك اليمين ليست من الأزواج» فلا تتناولهن آية اللعان» فإذا طلق امرأته 
طلاقاً بائنء وكان بها حمل ظاهر فأنكره» فالمذهب انه يلاعن مته(27: خلافاً 
لأبى حنيفة!) فإذا ادعى استبراء ورؤية الزنا ونفى الحملء فالمشهور أنه 
يلاعن”) ٠‏ وإن ادعى رؤية» ونفى الحملء ولم يدّع استبراءء ففي «الموازية»: 
في التي تُطلق طلاقاً بائناًء وقال: رأيتها تزنيء يريد نفي ما تأتي به من حمل» 
فإنه يلد 010 إن لم يدَّعَ استبراءً أو إن لم يدّع رؤية» واذَّعى استبراءً فإنه 
يلاعن2©''7» وروى عن مالك: إن نفى حملها في العدة [لاعن][2'2 ولم يُحد 


(1) التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 336. 

(2) انظر: المغنى 10/ 598. 

(3) بها' بين 50-6 ساقط من «م4. 

(4) هو: حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الأشعري الكوفي» أحد أئمة الفقهاء؛ سمع أنس بن 
مالك» وتفقه بإبراهيم النخعي» توفي سنة (120ه). ميزان الاعتدال 1/ 595) 596. 

(5) انظر: المغني 3 

26 في «ق): (فى علته). 

(© انظر: المنتقى 4/ 79. 

(8) في «ق»: (ولأبي حنيفة خلافه). وانظر: المنتقى 4/ 79. 

(9) انظر: المنتقى 4/ 79. 

(10) فى «المنتقى»: (لا يلاعن). 

(11) النوادر والزيادات 4337/5 والمنتقى 4/ 79. 

(12) ما بين معقوفين ساقط من «م؟ ولاس». 


531 


على الإطلاق''©. وقد شرط20 في موضع [آخر][”) ادعاء الاستبراء!*؟: قال: 
وإن لم ينفٍ الحملء وقذفها في العدة من الطلاق البائن حُدَّ ولم يلاعن0, 
وبقي في المسألة أكثر من هذاء تركناه [خشية الإطالة]0©). 

وقوله: < ولو اشترى زوجته؛ ثم ظهر بها حملء فإن ولد لأقل من ستة 
أشهرء فحكمها فيه حكم الزوجة» وإن ولدت لستة أشهرء فحكمها حكم الآمة 4. 

لما قدم الكلام على الزوجة ووجوب اللعان فيها بشروطه» وعلى الأمة 
توطأ بملك اليمين» وأنه لا لعان فيهاء ذكر هذه المسألة؛ لأنها مركبة من 
القسمين معاًء فمن تزوج أمة ثم اشتراها وظهر بها حمل فأنكره» فإن كان 
مضافاً للزوجية» وجب فيه اللعان وإن كان مضافاً لملك اليمين» فلا لعان فيد 
وإن أشكل الأمر فيه نظرت فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهر مضاف 
للتكاح» وإن وضعته لستة أشهر فأكثرء فهو مضاف لملك اليمين بحيث .أضيف 
للتكاح. فحلف7/ السيد انتفى عنهء وتحلف الأمةء وأيمانها أيمان اللعانء 
ولا حدَّ عليها إن حلفت» وإن نكل السيدء لزمه. ولا يُحدء ولا يبعد أدبف 
وإن نكلت الأمةء حُدَّت للزنا خمسين جلدة وإن أضيف للملكء فلا لعان كما 
قلناء وهذا القدر هو الذي أراد المؤلف. ولم يرد أنه ينفيه بغير لعان ولا 
يمين؛ فإن كل أمة أقرّ السيد بوطئها فأتت بولد لما تلحق فيه الأنساب» فإنه 
يلحق بهء وهذا الولد إن كان مضافاً فى نفس الأمر إلى ملك اليمين كما هو 
كذلك فى الظاهرء فإنه يصدق على أمه أنها أمة أقدّ السيد بوطتها وإن كان 
ماقا إلى التكاح فاخرى»' فالخاصل آنه عضاقف إلن 'أحد فراشين»: كلاهما 
صحيح» هذا إن لم يطأها السيد بعد الشراءء وأما إن وطتها بعد الشراءء فإنه 
أيضاً يلحق به»ء إلا أن يكون استبرأها بعد ذلك» فإن قلت: قولكم: إذا 


(1) المنتقى 79/4. 

(2) في «م2: (اشترط). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من «م». 
)4( في لم (استبراء). 

(5) المنتقى 79/4. 

(6) ما بين معقوفين ساقط من «#س»6. 
(7) فى «ق»: (يحلف). 
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وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراءء أنه يلاعن منهء يقتضي أنه مضاف 
للتكاح» وهو صحيحء لكن قولكم: إنها تكون به أم ولدء مناقض [فلا يكون 
صحيحاً]!' لأن الأمة على المذهبء لا تكون أم ولد بالولد المضاف للنكاح 
وإلا لزم أن تكون كذلك لما وضعته قبل الشراءء قلت: المقتضى للعان مغاير 
لما تكون به الأمة أم ولد؛ لأن اللعان يصح الاعتماد فيه على مجرد رؤية 
الوطء؛ وعلى إنكار الحملء بل وعلى [القذف على رأي» والمقتضي 
لكون الأمة أم ولد أمر آخر متأخر عن ذلك كلهء وهو الولادة» وقبل ذلك لا 
تكون الأمة أم ولدء إلا ما يستلزم الولادة عادة لزوماً بيِّناًه وهو الحمل 
الظاهرء فإنها تكون به أم ولد والحاصل: أن اللعان يُعتبر فيه يوم وضع النطفة 
في الرحمء والاستيلاد يعتبر حكمه يوم ظهور الحمل أو يوم الولادة. 

وقوله: < وحكمه رفع العقوبة:» أو الأدب كالأمة» والذمية 4. 

يعني : وحكم اللعان إذا وقع من الرجل في محله؛» رفع العقوبة» وهي 
حدٌ القذف إن الزوجة حرة مسلم أو الأدب إن كانت أمة أو ذمية» والأدب 
وإن كان عقوبة» ولكن المقابلة بينهما تدل على أنه أراد بالعقوبة غير الأدب. 
وليس إلا الحد والأمة والذمية من تمام المعطوف» خاصة والألف واللام في 
العقوبة للعهد. 

وقوله: < وإيجابها على المرأة التي تُحَدُ بالإقرار ما لم تلاعن 4. 

لما قدء0 ثمرة اللعان بالنسبة إلى الرجلء» ذكر ثمرته بالنسبة إلى المرأة» 
والضمير من قوله: (إيجابها) راجع إلى العقوبة التي هي الحد.ء ووصف تلك 
المرأة بالتي تحد بالإقرار» لتخرج الصبية والذمية» وقي ذلك بقوله: (ما لم 
تلاعن) وهو كله كلام صحيح. 

وقوله: م وتحريمها أبداً بتمام لعانها 6. 

هذه ثمرة ثالثة ناشئة عن اللعان» لكن اختلف المذهب» هل عن مجموع 
(1) ما بين معقوفين ساقط من «م2. 
(2) ما بين معقوفين ساقط من «م4. 
(3) في ١م»2:‏ (تقدم). 
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لعانهما وهو الذي قاله المؤلف هنا: أن الملاعن منها يتأبد تخريمها بتمام 
لعانهاء ويذكر بعد [هذا]['2 قولاً آخر: أن ذلك بتمام لعان الرجل» فإن قلت: 
لين قد تقدم ذكر هذا الحكم في كتاب «النكاح». قلت: ذكره هناك باعتبار 
أنه مانع من عقد النكاحء وذكره هنا باعتبار أنه ثمرة اللعان» وهذا موضعه 
الحقيقي» وفيه جرت عادة الفقهاء بذكره» وقد اختلف العلماء» هل يؤثر 
اللعان في العصمة أم لا؟ فذهب الجمهور: إلى أن له تأثيراًء وذهب عثمان 
البتي20؟؛ وطائفة من أهل البصرة إلى أنه لا تأثير له فيها90©. فإذا قلنا: 
يؤثرء فظاهر المذهب أنه فسخ للتكا 2 لا طلاق220, ولا 0 
واستحب عيسى بن دينار أن يوقع الطلاق9؟, بإثره2: وقال محمد بن أبي 
صفرة!*): اللعان لا يرفع العصمةء حتى يوقع الطلاق الغلاث2: وقال ابن 
شعبان عن عبد العزيز بن أبي سلمة"" أنه يقول: هو الطلاق البتات» وتحل 


(1) ما بين معقوفين ساقط من ١م1.‏ 

(2) هو: عثمان البتي أبو عمرء اسم أبيه مسلمء وقيل: أسلمء وقيل: سليمان» وأصله 
من الكوفة» حدّث عن أنس بن مالك» والشعبي» وعبد الحميد بن سلمة» والحسن» 
وعنه شعبة» وسفيان» وهشيمء ويزيد بن زريعء وثقه أحمدء والدارقطني» وابن 
سعدء توفى سنة (143ه). انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 148» 149ء ومن له رواية 
فى الكتب الستة 1/ 169. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 639. 

(4) في اس»: (التكاح) . 

(5) انظر: التفريع 2/ 100. 

(6) في «م): (اللعان). 

(7) انظر: المنتقى 4/ 273 74. 

لدف هو: محمد بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة» كان عالماً فاضلاً» أخذ عن الأصيلي 
وكان من كبار أصحابه» وأبي الحسن القابسي ء وله شرح في اختصار ملخص القابسي» 
توفي بالقيروان سنة (416ه). الديباج الذهب 2/ 227؛ وشجرة النور 114. 

(9) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 122/10. 

(10) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي ي سلمة التيمي مولاهم المدني» الفقيه مولى آل 
الهدير» حدّث عن الزهري» وعبد الله بن دينار» وسعد بن إبراهيم» وعبد الرحمن فِن3 
القاسم. وعنه عبد الرحمن بن مهدي». وابو تعيم» قال يحيى بن معين: ثقة» توفي 
سنة (164ه). تذكرة الحفاظ 1/ 222 223. 
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له بعد زوج إن أكذب ك0 وإليه كان يئحو شت وقاله ابن عبلد الملك 
في الثمانية» وقال عبيد الله بن الحسن: هو طلقة بائنة20)» وحكي مثله عن أبي 
حنيفة» قال: إن على الإمام أن يطلقها عليه طلقة واحدة بائنة» فإن أكذب 
نفسهء فله مراجعتها©» وقال7 ابن لبابة!؟2: إن لم يطلق» طلق عليه الإمام 
ثلاث ولم يمنعه من مراجعتها بعد زود وخوّج الدارقطني في حديث 
عويمر (قال سهل : فتلاعنا ففرق رسول الله لَه بينهماء وقال: لا يجتمعان 
أبداً)”2 [وقال أبو داود عن سهل: (مضت [سنة]2*7 بعد في المتلاعنين أن يفرق 
بينهما ثم لا يجتمعان أبدأ]!9)'"'؟ وذكر مسلم من حديث سهل: (أنه طلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله لِك بفراقهاء فقال رسول الله يلِه: ذاك!!') 
التفريق بين كل متلاعنين)!2!2 فهذه الطرق37!) ما يصلء9*؟) التمسك بها في هذا 
الباب» وإليك النظر في الجمع بينهماء أو الترجيح فإنه يطول. 

وقوله: < فلو أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانها خُدَّه وبقيت زوجة 4. 

هذا جار على المشهور: أن الفرقة بتمام لعانهماء فمن أكذب منهما 


(1) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 639. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 639. 

(3) انظر: المغنى 10/ 618. 

(4) فى «ق»: (وقاله). 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن ليابة القرطبيء الفقيه العالم الإمام الحافظ 
المشاورء روى عن عبد الله بن خالدء ؤويحيى بن مزين. وأبان بن عيسى» وعنه 
اللؤلؤي» وابن مسرة» وأبو العباس بن ذكوانء انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان» 
ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنةء توفي سنة (314ه). شجرة النور 86. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 639. 

(7) أخرجه الدارقطنى 3/ 192. 

(8) ما بين معقوفين متافظ من «س» 

)9 ما بين معقوفين ساقط من (م2. 

(10) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب اللعان حديث رقم (2248). 

(11) في «م2: (ذلكم). 

(12) أخرجه مسلمء كتاب اللعانء باب التفريق بين المتلاعنين حديث رقم (1492). 

(13) في 1م»: (الطريق). 

(14) في ١م2:‏ (يصح) . 
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نفسه قبل تمام لعان المرأة» فقد أقر على نفسه بما قال الآخرء فإن كان 
الرجل» خَُدَّ حدّ القذف وإن كانت المرأة» حَدَّت حد الزناء جلداً كان أو 
رحماء. وهذا مذفلى جمهور العلناء” 7 دهت القى» والخارق: إل أن 
الزوج إذا أكذب نفسه لم يجلدء وذهب أبو حنيفة: إلى أن المرأة إذا نكلت 
حُبست أبداً حتى تلاعر.220» وظاهر آية اللعان يرد [على !2 كل واحد منهما؛ 
لأن الله سبحانه سمَّى الرجل رامياً لزوجه» كما ذكر في الأجنبية» وجعل له 
[نن]!") ذلك مكرجا بأيمانهة فإذا نكل غطيناة لزمهها يلزه الأحبي» وقال 
سبحانه: ويروا عَنََا العَدَابَ أن تدب يع مَبَْدتٍ يأ فإذا لم تشهدهاء لزمها 
العذاب» والألف 0 للعهد. وهو العذاب المذكور في أول السورة في 
قوله: موَلِْسَْدٌ عَدَيَهُمَا طَلفَةَ مّنَّ الْمُؤِْينَ4: [النور: 2]» وعن أبي حنيفة أن الزوج 
إذا نكل يسجه 20 زالرة 2 كالرد على الشعبي. 

وقوله: خخ ويتوارثان» وإن رُجمت 6. 

يعني: أنها إذا بقيت له زوجة كما قدم الآنء تبعتها أحكام الزوجية» 
فمن مات منهماء ورثه الآخرء ولو ماتت هي بسبب نكولها؛ لأنها رُجمت» 
وقد اختلف ابن القاسم؛ وأصبغ في مسألة المرأة يشهد عليها بالزنا أربعة 
أحدهم زوجهاء فيرجمها القاضي ثم يعثر على ذلك» هل يرثها هذا الزوج؟ 
فقال ابن القاسم: يرثهاء إلا أن يُعلم أنه تعمد الزور أو يقر بذلك. وقال 
أصبغ: لا يرئها2» والفرق بينها وبين مسألة المؤلف هنا ظاهرء أن البينة 
موجبة للرجمء ومجرد الدعوى في مسألة اللعان» لا توجبه؛ لأنها قادرة على 
ردّها بأيمانها7 . 


(1) انظر: التفريع 2/ 299 2100 والمتتقى 4/ 276 وبداية المجتهد 2/ 97. 
(2) انظر: بداية المجتهد 97/2. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من «س»). 

4( ما بين معقوفين ساقط من «(س». 

(5) انظر: المنتقى 4/ 77. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 351/5. 

(7) إلى هنا انتهت نسخة جامعة القرويين» والتي رمز لها بالرمز «ق». 
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وقوله: ١‏ ولو اشتراهاء وأقنٌ بالكذب» وانفشٌ الحمل لم تحلّ 4. 

يعني: لو لاعن زوجته الأمة» ففرق بينهما ثم اشتراهاء لم تحل بملك 
اليمين؛ لأن تحريم اللعان مؤيّد على المذهب كما تقدم» فإن أقرّ بالكذب لم 
ينفعه ذلك في الحرة» وأما إذا انفمْنّ الحمل» فقد تقدم الكلام عليه قبل هذاء 
وهذا الموضع أليق نه 

وقوله: < وقيل: بلعانه 4. 

معطوف على قوله قبل هذا: (وتحريمها أبداً بتمام لعانهاء وقيل: بلعانه) 
وكذلك يقع في بعض النسخ متصلاً بذلك الكلام» والقول الأول مذهب 
«المدونة10, والقول الثاني هو ظاهر «الموطأ»». وروى أصبغ عن ابن القاسم 
في «العتبية»: أن الفرقة تقع بلعان الزوج» ولكن لا تتم إلا بلعانها(2؟. قال 
الباجى» وهو خلاف فى »غيارة+: لإآن الفرقة له تعفر 000 السحنون أيضاً فى 
(الغسية# أنه كم ينلغان الروي مع تكولا :المر 1001 مهدا ذكر يعضهع + لاثان 
الباجي: لا خلاف عند أصحابنا أنها لو لم تلاعن أو أكذب نفسه قبل تمام 
العاهاأء الواتمت المي 0 

وقوله: ‏ وقْطِع النسب إن نفى الولد 4. 

هذه ثمرة أخرى» وهو مذهب الجمهورهء وقد تقدم خلاف من خالف 
محتجا بقوله وَكْةِ: «الولد للفراش» وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح [لقوله 
في حديث]7) اللعان» وهو نص الباب: (ففرق رسول الله ييه [بينهما]!؟؟ وقضى 
الخ زااعى :ونه لانت واكاك فى 4 ىق لذ رف ليق برمانها أو نزم لهاك اقعلنة 


(1) انظر: المدونة 3/ 107. 

(2) البيان والتحصيل 6/ 419. وانظر: المنتقى 4/ 73. 
(3) المنتقى 4/ 73. 

(4) البيان والتحصيل 6/ 426. 

(5) في «م»: (لعانها). 

(6) المنتقى 4/ 73. 

(7) ما بين معقوفين ساقط من (م4. 

(8) ها بين معقوفين ساقط من (م2. 
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الحد)(!؟ قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر2©» ولا يُدعى لأب. 

وقوله: خ فإن نكل عن اللعان حُذَّ 4. 

تقدم الكلام على هذه المسألة» وإنما أعادها؟ المؤلف هناء ليرتب 
الفرعين المذكورين بعدٌء وهما: 

وقوله: < فإن عاد إليه قُبل» وفي قبوله من المرأة قولان 4. 

فأما الرجل إذا عاد إلى اللعان بعد نكوله» فذكر المؤلف: أنه يُقبل 
منهء ولم يذكر في ذلك خلافاًء وقال بعضهم: إنه لا يُمكن منه؛ لأنه قذف 
ثانء والقذف ممنوع" وذكر بعضهم ما ظاهره أنه مختلف فيهء وفي 
«المدونة» عن ابن القاسم: فيمن قامت عليه بينة أنه أقرّ بولد لاعن منه وهو 
منكرء لحق به الولد»ء وححدً” 2 وهذا لا يُمكّن من اللعان لثبوت إقراره 
بالولد. وأما إذا عادت المرأة إلى اللعان بعد نكولهاء فقولان: أحدهما أن 
لها ذلك؛ كرجوعها عن إقرارها بالزنا2» قال الباجي: فإن نكل الزوج» 
لحق به الولد. ولا يُحد؛ لأنها مقرة بنكولهاء وإن رجعت بعد ذلك إلى 
. اللعان» فإن حكم النكول باق في سقوط الحد عن الزوج» قال: ورأيت مثل 
ذلك لأبي علىٌ بن خلدونء وأبي بكر بن عبد الرحمن القرويَيُنء قال: 
وعندي في «الموازية» عن ابن القاسم هذا المعنى بعينهء وقال أبو 
عمرانء وأبو القاسم بن الكاتب: يمضي عليهاء وليس لها الرجوع إلى 
اللعان قال: وهذا أيضاً قول سحنون في «العتبية»» قال ابن القاسي2©7: لأنها 


قد صدقته بنكولها وذلك حق للزوجء فليس©؟ [لها]22 الرجوع كإقرارها 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب اللعان حديث رقم (2256). 
(2) في «سئن أبي داود»: (أميراً على مُضَر) . 

(3) في «م»: (أعاده). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 630. 

(5) انظر: المدونة 3/ 115» والعبارة للبراذعى فى التهذيب 2/ 337. 
(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 630. 

(7) الذي في المنتقى» قال أبو القاسم: وهو الصحيح. 

زفق في 0م (وليس). 

(9) ما بين معقوفين ساقط من 1م4. 
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[بحى ]© للها . 

وقوله: ١‏ وحكم التوءمين حكم الواحد 4. 

هذا ظاهرء إذ لا يمكن لحوق أحدهما بهء ونفى الآخر عنهء فلذلك إذا 
لاعن عن”") أولهما خروجاً» لزم انتفاء الثاني بذلك اللعان» وهو معنى قوله: 
(فلذلك ينتفي الثاني باللعان الأول) . 

وقوله: < فلذلك ينتفي الثاني باللعان الأول» ولذلك يثبت لهما أخوّة الأب 
أيضاً 4. 

يعني: بقوله: (أيضاً) مع أخرّة الأم فهما يتوارثان) بأنهما [شقيقان هذا 
هو المشهور!”': وقيل: يتوارئان بأنهما إخوان لأم كالمشهور في توأمي 
الزانية» والمغتصبة والفرق بين توأمي الملاعنة» وبين توأمي الزانية والمغتصبة» 
أن توأمي الأولى لم ينقطع نسبهما من كل الوجوه؛ ألا ترى أن السّنَّة دلت 
على أن من قذف ولد الملاعنة» فإنه يُحد كما قدمناه عن2©9 الحديث النبوي» 
ولا نسب لولد المغتصبة والزانية بحال» ولا حدٌّ على من نفاه عن نسبو9”ل 
ولهذا المعنى الذي قدمنا به مع اشتراكهما في الأم توارئا بكونهما شقيقين» لا 
بالوجه الذي ذكره المؤلف؛ وهو الاتحاد. فإن ذلك شيء يشاركهما فيه من 
ذكرنا أن حكمه مخالف لهماء ولما قلنا'© أيضاً: توارث توأما المحتملة 
فإنهما شقيقان. 

وقوله: < ومتى استلحق أحدهماء لحق الآخر . 

هذا ظاهر مما!”) تقدم الآن. 
(1) ما بين معقوفين ساقط من «س»2. 
(2) المنتقى 77/4. 
(3) في لس»: (من). 
(4) في «م»: (يعني به وله أخوة الأم فهما يتوارثان) . 
(6) في «س"»: (عند). 
200( في لم2: (نفسة). 
(8) في «م): (قلنا). 
)9( في (م2: دما تقدم) ‏ 
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وقوله: < فإن نفى أحدهماء وأقرٌ بالآخر حُدَّ ولم ينتفٍ شيء 4. 

هذا أيضاً ظاهر لاضطراب قوله؛ لأنهما إذا كانا كالمتحدء فلا يصح أن 
يكون أحدهما منفياً والآخر ثابتاًء وقد صرح بنسبة أمهما إلى الزن( فيُحد 
لهما. 

وقوله: < فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعداً فهما بطنان 4. 

يعني: أن الحكم الذي قدمه في التوأمين وفي شبههماء إذا كان 
والادعيا لاق 2 مي يعد قبي هاما إن كان مكوماسحة أشي راكع بايا 
بتوأمين» ولا من في معناهما. 

وقوله: + إلا أنه إن أقرٌ بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأولء سثل النساءء 
فإن قلن: إنه يتأخر هكذاء لم يُحد 4. 

يعني: أن طرد قوله: (فهما بطنان) أنه لا يلزم من نفي أيهما كان نفي 
الآخرهء ولا من ثبوته» ثبوتّهء إلا أنه يعني مالكاً قال: إذا كان أقرّ بالثاني 
يعني بعد نفي0© الأول ولاعن فيهء وزاد مع إقراره بالثاني أنه يسأل النساءء 
فإن قلن: إنه يتأخر هكذا لم يُحدء فأشار المؤلف بصيغة الاستثناء إلى إشكال 
هذا الموضعء وهو كذلك0)؛ لأنه إذا كان يتأخرء كان كما لو ولدا في وقت 
واحدء وكان بينهما أقل من ستة أشهرء وقد قال فى هاتين الصورتين: أنه إذا 
نايا ديفا بدن الاخي ال سد وودوتان ره ادنك يكن اله ما 
شاركهما في المعنى» وأجحف المؤلف في الاختصار مع تغيير العبارة فقال: 
لم يُحدء وليكتفي به عن بقية المسألة» ونص «المدونة»: وإن وضعت الثاني 
لستة أشهر فأكثر فهما بطنان» فإن أقرّ بالأول» ونفى الثاني» وقال: لم أطأ 
بعد ولادة الأول» لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان7©» فسكت عن هذا الفرع» 
لجريانه على أصل كونه بطنين» ولكن لو ذكرهء لزاد في قوة الإشكال الذي 


(1) في «س»: (للزنا». 

)22 ك3 «س»: (إذا كان بين ولاتهما أقل من ستة أشهر). 

)03 ف «س2: (بعد أن نفى) . 

(4) إلى هنا انتهت النسخة الأولى لدار الكتب الوطنية؛ والتي رمز لها بالرمز «س». 
(5) انظر: المدونة 111/3» والعبارة للبراذعي في التهذيب 334/2. 
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أشار إليه بقوله: إلا أنه قال في «المدونة»: وإن قال: لم أجامعها من بعد ما 
ولدت الأول. وهذا الثاني ولدي» فإنه يلزمه؛ لأن الولد للفراش» ويسأل 
الشناء» فإك فلن إن الحمل تاغر هذا ل تيد :وإن قلن لا يعاسر جد 
ولحق به('»؛ وهذا هو الفرع الذي ذكره المؤلف» لكنه أسقط جملة من فوائده 
كما ترى. 

وقوله: < بخلاف من أقرٌ بولد زوجته وقال: لم أطأهاء حُدَّ 4. 

هذا الفرع أيضاً ذكره في «المدونة» على مخالفته للذي قبله كما فعل 
المؤلف» فقال: بخلاف الذي يتزوج امرأةً فلم يبن بها حتى أتت بولد لستة 
أشهر من يوم تزوجت فأقرٌ به الزوج» وقال: لم أطأها منذ تزوجتهاء هذا 
يُحدء ويلحق به الولد””2 ويضعف ايضاً وجه المخالفة بين هذا الفرع والذي 
قبله» ألا ترى أن هذا وإن كان حقى نفى الولد الأول» يشاركه فى ذلك إذا 
قال النساء: يتأن عن الولد الذي لاعن فيد» مع أله الزمهديه وبعده ويعنما من 
حمل واحد. 


(تمّ كتاب اللعان بحمد الله تعالى) 


(1) انظر: المدونة 111/3ء والعبارة للبراذعي في التهذيب 334/2: 335. 
(2) انظر: المدونة 111/3» والعبارة للبراذعى فى التهذيب 335/2. 
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ف 


و - ع 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


تتميز هذه الأمة بغناها الثقافي والتاريخي» وبتراثها الكبير» وبحبها لهذا 
التراث وتعلقها به وسعيها الدؤوب للمحافظة عليه. 

إن الاهتمام بهذا التراث ونشره» يعتبر من أهم مظاهر الاهتمام بهذا 
الدين فوجب على أبناء هذه الأمة القيام بإحياء ما قد سلف من أمر هذا الدين 
الحنيف والحفاظ عليه من الضياع والتلف»فما أشد حاجتنا اليوم لمثل هذه 
العلوم . 

يتميز هذا الكتاب بثرائه وأهميته» فهو كتاب جامع لعدد كبير من مسائل 
الأصول والفروع التي يندر مثلها ويعز شبيهها وهو يجمع ما اندثر من كتب 
المذهب المالكىء» وامتاز هذا الكتاب أيضاً بسبك فى لغته» وسلاسة فى 
عباراته مغ بعد عن التطويل الممل أو الاختصار الل 1 

وتميز المؤلف بشخصيته المتفردة» وبتمكنه من المذهب واطلاعه على 
الآراء في المذاهب الأخرى؛ وقدرته على فهم المسائل وتحليلها والتمكن منها 
ثم اختيار ما هو صحيح فيهاء وقد ألزم الشارح نفسه بتتبع المشهور والسير 
عليه والأخذ به وإن حتّمت عليه الآمانة العلمية إيراد جميع الآراء جيدها 
ورديئها سليمها وسقيمهاء المشهور منها والشاذء ثم يقوم بعد ذلك بترجيح ما 
يرتضيه من الأحكام والفتاوى» لا يقيده رأي لسابقيه؛ ولا يمنعه مذهب من 
الانتصار لغيره محيطاً بآراء الأشياخ داخل المذهب. ناقلاً آراء العلماء من 
المذاهب الأخرى مسترسلاً فى ذلك كله استرسال المتمكن» مستدلا بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية جاعلا إياها أساسه ومنطلقه ومعينه في مقصده 
مستعيناً في كل ذلك بما يملكه من علوم الأداة: كالأصولء والقواعد» وعلم 
النحو. 

وبيّن هذا الشرح مدى أمانة ودقة المؤلف في نقل النصوص والأقوال 
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ونسبتها إلى أهلها كما ظهر ذلك جلياً واضحاً من خلال تتبعي للأقوال التي 
ذكرها منسوية لأصحابها في مؤلفاتهم التي تمكنت من الرجوع إليها. 

من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب وأرجو من الله أن يكلل هذا العمل 
المتواضع بالنجاح. حتى يخرج هذا الكتاب في صورة لاتقة لعلها تكون موفية 
بالغرض من هذه الدراسة أو قريبة منه» ولا أنسى هنا أن أرجع الفضل إلى كل 
من كتب أو نسخ أو حفظ هذا الكتاب أو نقله أو نقل عنه أو أسهم في طبعه 
ونشرهء اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم. .. آمين يا رب العالمين. 
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سبسيودس 


دلبل الفهارس 


1 فهرس الآيات القرآنية. 
ظ 2 فهرس الأحاديث النبوية. 
3 - فهرس الأشعار. 
4 - فهرس الأعلام. 
5 فهرس المصادر والمراجع. 


6 - فهرس الموضوعات. ا 
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طرف الآية 


«تنقز كن هية. ...> 


2 


سورة الحجر 
قالوا إِنَآ أزبيلتاً ِل مَرْمِ ميرت ©6... إلا أترأتف....4 


ومع سه يعور مسايككه يس امد 


«ولْسْبد عَذَلَهُمَا طَِعَهَ من الْمُؤْمِيينَ . . . # 
نال يه التشسكب. ...> 


«رلا نبوا لل عبندة أبنا. . .> 
ا 0 
وبين عَبَا الْعدابَ . . . 4 
«ولا يَأئلِ نوا الْقَضْلٍ مدي وَألمَّعَة. . 


#ون مسن درت أله ورشوله. . . 4 
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4537 
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2304 
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400 


طرف الآية 


«دَادِنَ تطيزوت ين نَيَمْ. ...> 

«نن لَرَ عد مَصِيَام سَمْرَيْن. . .»* 

«ضن ل يَنتيغ يِظَامْ سين ينكد . .. > 
سورة الطلاق 

«كايًا اليّن دا طَلتَثْرٌ الند. . . 4 

#ويأك حدُود أَلَهُ ومن بِتَعَنّ حثود ألو . . . * 


«إهذا بلفنَ هن كرض بمغرون . . . > 


سورة التحريم 
«يكأيها آلب لِمَ ْم مآ أل أنَهُ لك. . . »> 
سورة المزمل 


«إناً زٌَسَلنآ الي رسُولًا. . . * 
سورة الشرح 
ين مم الختر خا (6. . . 
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رقمها الصفحة 


427 9 3 
0133 
479 8 
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202177115 113 1 


1 211 
2 0 335 
1 7 188 
ذل 16 212 
65 212 


فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


طرف الحديث أو الآثر 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق. . 


لإذا حرّم الرجل امرأته. . .» 

ل نيه 

«الولد للفراش 

أن ا د ل ا ال 


«أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كه فقالت. . 
ن رجلاً اال ل يقد ظاخر بن اندي 
ن رجلا قال لامرأته يا أخيّة 
«أن رفاعة القرظى طلق اا زه 

ل ل 

2 


ن سلمة بن صخر أحد بنى بياضة. . 
«أن عثمان ورّث نساء ابن مكمل. . .) 
«إنك امرؤ فيك جاهلية. . 

«إنما الولاء لمن أعتق. . 


«أنّ ابي عند تلا آيات البغات على الب 


«أنْ 0 الله كه كانت لظ أمة لوها.. 

«أنه طلق امرأته وهي حائضص. . 

«أنه طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 0 الله يلل . . 
«أنها كات تخت نايتا بن قت ين شفاس 4 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق.. 

«بل شربت عسلا . 
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«أن النبي كدٍ أمرها أن نض خط وعدي 5 


ل سن لط 


«أخبر رسول الله َل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات. 


- 


2 


«أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض. . 


«أنَّ أعرابياً أتى رسول الله يل فقال يا رسول الله : ل ( 


» 5 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«بلغني أن ام سألته أن يطلقها. ..» 136 
اثلاث هزلهن جد. . 168 
«اثلاثة لا ينظر الله ب يوم القيامة . 0 5'[2 
ااجاءت امرأة رفاعة القرظى إلى 2 6 101 
احسبت على بتطليقة. .220 ١‏ 121 
ا ا 0 114 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. .. 3 394 
(فتلا عنا ففرق رسول ا 555 
«افتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ا 521 
(فذهبت لتلت ين 00 523 
«فراجعتها وحسبت لها التطليقة. . 121 
«فردها عليّ ولم يردها شيئاً . . 121 
2" 115 
د 517 
«فليطعم ستين مسكيناً . . 419 
اافي النفس المؤمنة ما من الول. 586 
١كنت‏ رجلا مذاءً. . . 8 319 
«لا طلاق يا 147 
دلا طلاق إلا من بعد نكاح...» 117 
اا ل ا 238 
«لما أمر رسول الله يد بتخيير أزواجه. . . 204 
«لما نزلت هذه الآية: لِإوادِنَ د ا 2 ل بَأوا رسو عبَكَة ماجلذوهر 

تَعْنينَ جَلدَهٌ ولا نبوا لحم سبد أبدا)ه» 417 
«لولا الأيمان لكان لى ولها شأن. ..» 491 
«ما أردت إلا واحلة. ..» 0 191 
«مرّ رسول الله يه على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية. ..» 419 
«مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها» 3 124. 320 
«مضت سنة بعد فى المتلاعنين. ٠١.‏ 535 
«نهى النبي يك عن بيع الغرر. ..» 84 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا...» 525 
«وكان قد أقسم ألا يدخل...» ١‏ 158 
نيا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً. ٠١.‏ 505 


هزه 


فهرس الأشعار 


البيت الشاعر الصفحة 
ل لت مكلت لأم ‏ « تمتو راع ونين الاسيد " الفزروق ‏ 212 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن قدرت منهالأليةبورّت كثير 313 


2534 


فهرس الأعلام 


أبان بن عثمان: 323 

إبراهيم 92 : 198. 419 

ابن الأبياري: 382 

ابن أبى ذئب: 399 412 

ابن أبى ذؤيب: 142 

بن أبى زمنين: 498 

ابن أبى زيد (أبو محمد): 2101 2129 
149 

بن أبى ليلى: 2141 145 

ابن أبي مريم: 205 


ابن الجهم : 5 308 

بن الحداد: 252 

ابن العربى: 187: 253 

ابن العطار: 82. 417 

ابن القاسم: 7 469 70ت 273 4 
15 

ابن القصار: 63). 64) 119.: 180» 
405 


ابن الكاتب: 502 

ابن الماجشون (عبد الملك): 268 128 
ابن المسيب: 132» 145. 150» 346 
ابن المعذل: 200 

ابن بشير: 2148 183 


بن بكير (القاضي أبو بكر): 2162 
3 367 


ابن جرع 191 


ابن حارث: 204. 300 
ابن حبيب (عبد الملك): 2.88 2,93 


102 4 

ابن خلدون: 538 

ابن رشد: 2.148 2150 197. 2199 
1 4299 311. 322. 352 


ابن سحنون: 83. 88, 89. 92 2101 
9 126. 128. 129 140 

سيرين: 667 6136 141 
شاس: 175». 207. 2250 


شبرمة: 142 
450 


ابن شليون: 

ابن شعبان أو ابن القرطي: 119» 
3 301 3353. 421 

ابن عباس: 65» 145» 432 


ابن عبد البر (أبو عمر): 137». 145» 
5 0366 433 


ابن عبد الحكم: 8 93. 2.134 


230 »215 201 5 
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ابن عبدوس: 366 

ابن عمر: 114» 115غ» 121. 124غ. 
45 187. 353 

ابن فتحون: 292 

ابن كنانة: 155 400 

ابن لبابة: 535 


5355 


ابن محرز: 374 

ابن مزين: 327 

ابن مسعود: 62116 145 

ابن مكمل: 137 

ابن ناقفع: 71. 76. 79. 87. 91 
2 149 

ابن وهب: 468 469 278 2.145 
9 155. 194. 201. 230 

ابن يونس: 449 

الأبهري: 417 463 

أبو إسحاق: 132ء» 139» 2231 332 

أبو الحسن القابسى: 196. 197». 300 

أب :الزئين: 012 

أبو الزناد: 167 

أبو العالية: 429 

أبو الفرج: 98 

أبو القاسم السيوري: 176 

أبو بكر الثعالبى: 183 

أبو بكر الصديق: 243 

أبو بكر الطرطوشى: 253 

أبو بكر بن اللباد: 75 

أبو بكر بن عبد الرحمن: 126»: 538 

أبو تميمة الهجيمى: 198» 419 

أبق :تو 4 74 145 353 

أبو حنيفة: 2.110 122» 2.123 125غ» 
135 

أبو داود: 114» 121. 147: 6190 191 

أبو زيد المروزي: 149ء 2174 252 

أبو عبيد: 2136 141 348 

أبو عمران: 73. 2.119 123. 236 
275 


أبو محمد (عبد الحق): 80. 2196 311 

أبو مصعب: 448 

أبو هريرة: 2507 522 

أبو يوسف: 2135 2352 399 

أحمد بن حنبل: 2.122 132. 2.141 
145 

إسحاق: 141. 148 

إسماعيل بن أبى أوين: 174 

أشهب : 49 93 120. 4127 138 

أصبغخغ: 676 81 82. 92 2105 
3 123 

أنس بن مالك: 188 

أنيس: 525 

الأوزاعى: 2.122 135» 142. 145 

أوس بن الصامت: 394, 400: 430 

الباجى (أبو الوليد): 276 2.119 2133 
0 191. 192. 193: 198 

البخاري: 263 2465 121. 2147 
7 188. 2191 420. 507 

البراذعى: 346. 2.347 2.362 2371 
445 449. 462 497 

البرقى: 504 

بكير بن الأشج: 429 

الترمذي: 168»: 188 

ثابت بن قيس: 63» 65 

ثوبان: 114 

الثوري: 2135 141. 145 

جابر بن زيد: 530 

جابر بن عبد الله: 145 

الجوهري: 393 

الحارث : 536 


5356 


الحارث العكلى: 530 

حبيبة ابنتا شهل + 63 

الحسن البصري: 67») 132». 135» 
6 141. 145 

الحسن بن حى: 135 

الحسن بن زياد: 359 

الحسن بن صالح: 145 

حفصة: 187. 188 

الحكم: 346 

حماد: 2350 531 

خولة بنت ثعلبة أو خويلة: 2393 400 

الدارقطنى: 2490 535 

داود ب لعل 417 

داود بن على: 145» 215 

ربيعة : 4 136 145. 4167 422 

رفاعة القرظي: 2191 192 


ركانة: 190 

زفر: 352 

الزهري: 2.145 151ك. 167» 2211 
9 433 447 


زياد بن جعفر: 272 138» 456 
زينب بنت جحش: 187 


سارة: 198 420 

سالم: 145 

السبائى: 301 

سحتون: 071 75 076 92 93 
6 102 

سريج: 252 


سعد بن عبادة: دك 
سعيد بن جبير: 667 20145 433 


سفيان بن عيينة: 145 

سلمة بن صخر: 2404 2430 433 

سليمان بن يسار: 145 

سهل بن سعد: 520 

سهيمة: 190 

الشافعي: 64. 80. 110» 118. 122 

شريح: 2.136 141 145 

شريك بن سحماء: 524 

الشعبى: 2.136 2.141 145. 346 

طاووس: 141. 145 

الطبري: 145 

عائشة بنت الصديق: 137. 2.145 187 

عبد الحميد السوسي: 271 

عبد الرحمن بن الزبير: 137+ 191 

عبد الرحمن بن عوف: 134» 135» 136 

عبد العزيز بن أبى سلمة: 534 

عبد العزيز بن الماجشون: 217 153» 
154 

عبد الله بن إبراهيم الأبياني: 183 

عبد الله بن الزبير: 137 

عبد الوهاب: 2.98 2.351 431. 2.515 
520 

عبيد الله بن الحسن: 2141 535 

عثمان البتى: 2151 534 

عثمان بن عفان: 2134 136 2137 
141 

عروة بن الزبير: 141» 145 

عطاء: 132» 141. 145 

عكرمة: 2,65 135ء 538 

على بن أبى طالب: 137. 145» 348 

علي بن زياد: 312 


52537 


عمر بن الخطاب: 132. 2136 137 
41 145. 188 

عمر بن ديئار: 447 

عمر بن عبد العزيز: 2343 361 

عمرو بن العاص: 432 

جرى بن اللعين 137 

عويمر العجلانى: 505 

عياض: 393 2 

عيسى بن ديئار: 113. 150» 153غ» 
8 291 361 422 

الغزالى: 253: 458 

الفراء: 343 

الفرزدق: 212 

قاسم بن أصبغ: 433 

القاسم بن عبد الرحمن: 145 

القأسم بن محمد: 411 

القاضى إسماعيل: 206. 258. 462 

قبيصة بن ذؤيب: 432 

قتادة: 0145 2433 530 

القفال: 252 

كثير: 343 

اللخمى: 79 87, 89, 2.109 2113 
0 2268 2322 373 

الليث: 141 

المازري: 219 

مالك: 62 66 69 071 073 276 
7 478 81 84, 87 88 96 

مجاهد: 145 

محمد بن أبى صفرة: 534 

مُحجدد ين الحين :552 


محمد بن المواز: 268 273 278 283 
58 

محمد بن خالد: 447 

محمد بن دينار: 461.» 462 

محمد بن قيس: 124 

محمد بن يحيى: 62 

محمد حيدة: 89 

محمود بن لبيد: 116 

المخزومي (المغيرة): 272 2.92 296 
07 98 

المزني: 123. 2252 348 


مسطح : 23013 


مسلم: 121. 188 192 304., 523 

مطر الوراق: 147 

مطرف: 153» 155. 156ء 6161 
2 175 

معاذ: 145 

مكحول: 2.151 530 

نافع بن عجير: 190 

النخعي (إبراهيم): 2141 145»: 346 

النسائى: 2,65 2116 188ء 523 

هشام بن إسماعيل: 481 

هلال بن أمية: 2487 498. 2,505 
524 

الوقار: 422 

يحيى بن عمر: 374 

يحيى بن يحيى: 275 279 2279 529 

يوسف بن عبد الله: 393 


يونس بن عبيد: 483 


255 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

المنتقى. تأليف القاضى أبى الوليد الباجى» مطبعة السعادة» نشر دار الكتاب 
لعربي » 2ه. لا ١‏ 

أحكام القرآن» تأليف أحمد بن علي الجصاصء دار الكتب العلمية» الطبعة 
لأولى. 1415ه. 

لأحكام في أصول الأحكامء تأليف علي الآمدي» مؤسسة النورء الطبعة 
الثانية» 1402ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانيةق» 1985م. 

الاستذكار لما تضمنه الموطأ من معاني الآثارء تأليف الإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء دار 
قتيبة للطباعة والنشر» دمشق» بيروت» دار الوعو حلب» الفاهزة: 
3م. ١‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء» تأليف أبي عمر بن عبد البر» مطبعة 
النهضة» مصرء بدون تاريخ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف الشيخ عز الدين بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثيرء الناشر إسماعليليان» تهران. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأء تأليف جلال الدين السيوطي» تحقيق موفق 
فوزي جبرء دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» بدون تاريخ. 
الإشراف على مسائل الخلاف» تأليف القاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي» تحقيق الحبيب بن طاهر» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنانء» 1999م. 

الإصابة فى تمييز الصحابة» تأليف أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق عادل 
أحمد نيك الموعوة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 5ه. 
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أصول السرخسى» تأليف محمد بن أحمد السرخسى» تحقيق أبو الوفاء 
الأفغائى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»: 1414ه. 

الأعلام: تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة» بدون تاريخ . 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تأليف شمس الدين محمد الشربيني» دار 
المعرفة» بدون تاريخ . 

لأم» تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكرء الطبعة الأولى» 
0م 

لإيضاح في علوم البلاغة» تأليف الخطيب القزويني» تحقيق محمد 
عبد المنعم خحفاجي» دار الكتاب العالمي» الدار الأفريقية العربية» 1989م. 
لبحر الرائق» تأليف ابن نجيم المصري الحنفي» تحقيق زكريا عميرات» دار 
لكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1418ه. 

بداية المجتهدء تأليف محمد بن رشد القرطبي» تحقيق خالد العطار» دار 
الفكرء 1415ه. 

لبيان والتحصيل؛ تأليف الإمام أبي الوليد بن رشد القرطبي» تحقيق أحمد 
لجبائي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثائيق» 1988م. 

تاج العروس» تأليف محمد مرتضى الزبيدي» مكتبة الحياة» بيروت» بدون 
تاريخ . 

التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف محمد بن يوسف العبدري المعروف 
بالمواق» مكتبة النجاح» طرابلس» ليبياء بدون تاريخ. 

تاريخ بغداد» تأليف الإمام الحافظ أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي» 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
تاريخ قضاة الأندلس» تأليف أبي الحسن بن عبد الله النباهي الأندلسي» 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت. 

تذكرة الحفاظء تأليف الإمام شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث 
العربي» بدون تاريخ . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف القاضي 
عياض » دار مكتبة الحياةء» بيروت» دار مكتية الفكرء طرابلس » لممنا: 
التعديل والتجريح لمن خخرّج عنه البخاري في الجامع الصحيحء. تأليف 
الحافظ أبى الوليد سليمان الباجى» تحقيق أحمد البزار أستاذ بكلية اللغة 
العربية يركش .» ١‏ 


60ظ53 


2027 


28 


0 


030 


1 


5 


233 


4 


-5 


-6 


27 


28 


309 


التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات» تأليف محمد بن عبد السلام 

الأموي» تحقيق حمزة أبو فارس» ومحمد أبو الأجفان؛ دار الحكمة 

للطباعة والنشر والتوزيع» طرابلس» ليبياء 1994م. 

التفريع» تأليف أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري» 

تحقيق حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي» الطيعة الأولى؛ 

بدون تاريخ . 

تقريب التهذيب» تأليف أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق مصطفى 

عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثائيقء 1415ه. 

تهذيب الأسماء واللغات» تأليف محيي الدين النووي» تصوير بيروت عن 

الطبعة المنيرية . 

تهذيب التهذيبء تأليف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

التهذيب في اختصار المدونة» تأليف أبي سعيد البراذعي» تحقيق محمد 

الأمين ابن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 

الإمارات العربية المتحدة» دبي» الطبعة الأولى» 2002م. 

التوضيح (مخطوط)» تأليف خليل بن إسحاق الجندي» الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة» قسم تصوير المخطوطات» مكتبة الحرم النبوي. 

الثقات» تأليف محمد بن حبان التميمى» مجلس دائرة المعارف العثمانية 

بحيدرآبادء الدكنء الطبعة الأولى» 1393ه. 

الثمر الداني» تأليف صالح عبد السميع الآبي الأزهري» المكتبة الثقافيةء 

بيروت» بدون تاريخ . 

جامع الأمهات» تأليف جمال الدين ابن الحاجب» تحقيق أبو عبد الرحمن 

الأخضريء. اليمامة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1998م. 

الجامع لأحكام القرآن» تأليف محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 

إحياء التراث العربي» 1405ه. 

الجرح والتعديل» تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن إدريس التميمي» 

دار إحياء التراث العربيء بيروت» بدون تاريخ . 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» تأليف قاسم علي سعدء دار البحوث 

للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» دبي» بدون 

تاريخ . 
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حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» دار الفكرء» 1415ه. 
حاشية الدسوقي» تأليف شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي» دار إحياء 
الكتب العربية» بدون تاريخ. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني»: مطبعة 
السعادة» بدون تاريخ . 
دليل السالك» تأليف محمد عبد المنعم شلبي» مكتبة ابن سيئناء بدون 
تاريخ . 
الديباج المذهبء؛ تأليف إبراهيم بن علي بن فرحون» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطباعة والنشرء بدون تاريخ . 
ديوان كثيرء حققه وجمعه وشرحه إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 
1ه. 
الذخيرة» تأليف شهاب الدين القرافي» تحقيق محمد بو خبزة» دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الأولى» 1994م. 
روضة الطالبين» تأليف يحيى بن شرف النووي» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض » دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 
سئن ابن ماجهء تأليف محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر للطباعةء بيروت. 
سئن ني داودء تأليف سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق محمد سعيد 
اللحامء الطبعة الأولى» دار الفكرء 1410ه. 1 
سنن الترمذي» تأليف محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الثانية» دار الفكرء 1403ه. 
سئن الدارقطني» تأليف علي بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق السيد 
عبد الله هاشمء دار المعرفة» بيروت. 
سئن النسائي» تأليف أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري 
سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيرت بدون تاريخ . 
سير أعلام النيلاء» تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» بدون 
تاريخ . 
شجرة النور الزكية» تأليف محمد بن محمد مخلوفء دار الفكرء بدون 
تاريخ . 

562 


0ك 


- 6 


3-57 


538 


3239 


20 


61 


2 


03 


-_ 64 


- 65 


- 66 


27 


- 6 


شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف ابن العماد أبي الفلاح 
عبد الحي» تصوير بيروت» بدون تاريخ . 

شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل» تأليف محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر للطباعة والنشره الطبعة السادسة.» 1394ه. 

شرح الرضي على الكافيةء تأليف رضي الدين الاستراباذي» تصحيح وتعليق 
يوسف حسن عمرء مؤسسة الصادق». طهرانء. بدون تاريخ . 

الشرح الكبير» ثاليك أحمد الدردير» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» 
بدون تاريخ . 

شرح شافية ابن الحاجب» تأليف رضي الدين محمد الاستراباذي» تحقيق 
الكتب العلمية,» 1395ه. 

شرح الخرشي على مختصر خليل» المطبعة الأميرية» الطبعة الثانية» 
7ه 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف أبي نصر إسماعيل الجوهري» 
تحقيق إميل يعقوب وميحمد طريفى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 1999م. 

صحيح البتخاري» تأليف محمد بن إسماعيل الجعفي اليخاري» دار الفكر 
صحيح مسلمء تأليف مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار الفكر للطباعة 
والنشرء» بدون تاريخ . 

صحيح مسلم بشرح النووي» تأليف يحيى بن شرف النووي» دار الكتاب 
العربى» الطبعة الثانيق» 1407ه. 

صفة الصفوة» تأليف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق محمود 
فاخوري» الطبعة الأولى. 1389ه. 

طبقات الحنابلة» تأليف محمد بن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت . 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين السبكيء الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

طبقات الشافعية» تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» مطبعة بغداد» 
0ه. 
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طبقات الفقهاء» تأليف إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق خليل الميس» دار 
القلم» بيروت» بدون تاريخ . 

طبقات القراء» تأليف ابن الجزري» طبع مصرء 1351ه. 

الطبقات الكبرى» تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد البصري» دار صادرء 
بيروت» بدون تاريخ. 

طبقات المدلسين» تأليف أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عاصم بن 
عبد الله القريونى» مكتبة المنارء الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

عارضة الأحوذيء, تأليف القاضي أبي بكر بن العربي» تحقيق جميل العطارء 
دار الفكرء 1995م. 

عون المعبود شرح سنن أبى داود» تأليف محمد شمس الحق العظيم آباديء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيق» 1415ه. 

فتح الياري شرح صحيح البخاريء» تالف الإمام أن بن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

مدرسة الطباعة. الرباط» يدون تاريخ . 

الفهرستء تأليف محمد بن إسحاق التديم» دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاريخ . 

الفوائد البهية» تأليف محمد عبد الحى اللكنوي» مطبعة السعادة» مصرء 
134ه. 

القاموس الفقهي لغةّ واصطلاحاً. تأليف سعدي أبو جيبء دار الفكر» إعادة 
الطبعة الأولى» 1998م. 

القاموس المحيطء تأليف الشيخ نصر الهوريني»ء بدون تاريخ. 

القوانين الفقهية» تأليف محمد بن أحمد بن جزيء الدار العربية للكتابء 
8مم. 

كشاف القناعء تأليف منصور بن يونس البهوتي» دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطيعة الأولى» 1418ه. 

كشف الظنون» تأليف حاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» تأليف الشيخ إبراهيم بن 
علي بن فرحون» تحقيق حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف» دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولىء» 1990م. 
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لسان العرب» تأليف ابن منظور جمال الدين بن مكرم الأنصاري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولىء 1405ه. 

لسان الميزان؛ تأليف أحمد بن حجر العسقلاني؛ مؤسسة الأعملي 
للمطبوعات» بيروت. الطبعة الثانية» 1390ه. 

اللمع في أصول الفقهء تأليف إبراهيم بن علي الشيرازي» الناشر عالم 
الكتبء بيروت. الطبعة الثانية» 1406ه. 

المبسوطه تأليف شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 1406ه. 
المجموع شرح المهذب محبي الدين النووي» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بدون تاريخ . 

المحلى؛ تأليف أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار الفكرء بدون تاريخ. 

مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه. 

مختصر المزني» تأليف إسماعيل بن يحيى المزني» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء درن تالايخ ْ 

مختصر خليل» تأليف خليل بن إسحاق الجندي. دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 1416ه. 

المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» مطبعة السعادة» مصرء 
طبعة أولى» 1323ه. 

مسند الإمام أحمد»ء تأليف الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر» بيروت» 
بدون تاريخ . 

مشاهير علماء الأمصارء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان» تحقيق 
مرزوق علي إبراهيم » دار الوفاءء الطبعة الأولى.» 1411ه. 

معجم البلدان» تأليف ياقرت الحمويء. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
بدون تاريخ. 

المعجم الكبير» تأليف سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي؛ دار إحياء التراث العربي» المطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» بدون تاريخ . 
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معجم قبائل العرب» تأليف عمر رضا كحالةء دار العلم للملايين» 
8ه 

المعونة» تأليف القاضي عبد الوهاب البغدادي» تحقيق حميش عبد الحق» 
مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى» 2003م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن هشام 
الأنصاري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الشام للتراث» 
بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 

مغني المحتاج» تأليف محمد الشربيني الخطيب» دار إحياء التراث العربي» 
8مم. 

المغني» تأليف الإمام ابن قدامة» تحقيق محمد شرف الدين خطاب والسيد 
محمد السيد وسيد إبراهيم صادق, دار الحديث,» القاهرة» الطبعة الأولى» 
6م. 

مفتاح السعادة» تأليف الشيخ أحمد بن مصطفى المعروف» بطاش كبرى 
زادهء طيبعة الهئد. 

المقدمات الممهدات» تأليف أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي» تحقيق 
محمد بن حجي» دار الغرب الإسلامي» بدون تاريخ. 1 

من له رواية في الكتب الستة» تأليف شمس الدين الذهبي» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» الطبعة الأولىء 1413ه. 

المنخول من تعليقات الأصول» تأليف حجة الإسلام الغزالي» تحقيق محمد 
حسن هيتوء الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 

المهذب, تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» مطبعة مصطفى 
الحلبي» الطبعة الثانية» 1379ه. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ تأليف محمد بن مبد الرحمن الخطاب 
الرعيني» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1416ه. 

الموطأ. للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء» 1406ه. 

ميزان الاعتدال» تأليف شمس الدين الذهبي» تحقيق على محمد البجاوي. 
دار المعرفة» بيروتء 1382ه. 1 ١‏ 
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النوادر والزيادات» تأليف الشيخ عبد الله بن أبي زيد القيرواني: تحقيق 
محمد الدباغ ومحمد حجي ومحمد بوخبزة» الطبعة الأولى» دار الغرب 
الإسلامي» 1999م. 

الوافي بالوفيات» تأليف خليل بن أيبك الصفديء نشر فرائز شتايز 
بقيسبادن» الطبعة الثانيق» 1962م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف أبى العباس أحمد بن خلكان. 
تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 

الوفيات» تأليف أبى العباس أحمد بن على الخطيب» تحقيق عادل نويهض» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بدون تاريخ . 
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